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بمهيد 

يعتبر علم الفقه من أسبق العلوم الإسلامية و أوسعهاء فهو _-بما فيه من فروع 
وما يرتبط به من علوم مثئل أصول الفقه والقواعد الفقهية و مقاصد الشريعة والمسائل 
الخلافية والفقه المقارن و غيرها ‏ يشكّل قسماً عظيماً من التراث الإسلامي. 

و بالرغم من توسّع الطباعة و نشر الكثير من الكتب والرسائل الفقهية إلا أن مالم 
يطبع منها ليس بقليل: سواء كان مدرجاًفي كتب الفهارس أو لم يكن. 

فعلى ما أحصاه و أثبته أحد المراكز العلميّة أنّ عدد النسخ الخطيّة الموجودة في 
إيران يقارب /0٠٠/٠عنوان‏ و تشكّل النسخ الخطية الفقهية والأصولية منها 
ما يقارب 105/00٠7‏ عنوان. و إذا لوحظت النسخ المتكوّرة منهاء و هي ما يعادل أربع 
نسخ لكلّ عنوان؛ فتكون فى إيران من الآثار الفقهية والأصولية ما يقارب ١١/000‏ 
عنوان. و طبق المعلومات المتوقرة لدينا أن أكثر من نصف هذه العناوين لم يصلها نور 
الطباعة و لم تخخرج إلى سماء النشر. 

إن الاهتمام بهذه النسخ الخطية و إحياءهاو تحقيقها طبق قواعد التصحيح 
المعروفة يعتبر رسالة عظيمة و كبيرة ملقاة على عاتق النخب الحوزوية والجامعية 
و مفكّريهم ؛ إذ بإحياء هذه النسخ تحصل الكثير من الفوائد والتى نشير إلى بعضها 
فيما يلى: 

.١‏ إن الاعتناء بالتراث القديم و إحياءه يساعد كثيراً على تقوية الهوية الثقافية 
للمجتمع : و يقوّي الجذور الأصلية للأمم. و ذلك لأنّ الأمة التي تكون ذات تراث 


/ تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
قديم و قد اهتمّت بهو أحيته و حفظته تكون ذات ثقافة عالية بين المجتمعات» و على 
ذلك يبيّن و يقدر التفاوت فى ثقافة المجتمعات المختلفة. 

”. يعتبر التراث القديم المكتوب أحد المصادر الغنية لمعرفة التأريخ القديم 
والحكم الصحيح عليه . و على هذا |لأساس فإنَّكتابة تأريخ أحد الفروع العلمية كالفقه 
- مثلاً -لا يكون شاملاً و جامعاً إلا إذاكان الكاتب عارفأو مطّلعاً على تأريخ ذلك العلم 
اطلاعاً شاملاً و قد واكب تطوّراته وكانت تحت اختياره. هذا من ناحية. 

“. و من ناحية أخرى إِنّ لعلم الفقه والعلوم المتّصلة به ارتباطاً وثيقاً بحياة 
المسلمين, فهو مورد ابتلاء جميع الطبقات,. و لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير: 
العالم والجاهل... و غيرهم . و نرى بعض العلوم على العكس من ذلك ؛ إذ هي كثيراً 
ماترتبط بعمل بعض النخب و خواص الناس. 

و نظراًإلى الاختلافات والتناقضات الثقافية والسياسية الواقعة في البحوث 
والأحكام الفقهية في يومنا الحاضر . فإنَّ الاستفادة الصحيحة من التراث القديم و من 
بعض النظريات المختلفة يمكن أن يؤثْر في حل الكثير من المسائل الجارية بين 
المسلمين , و تكون الجذور القديمة لبعض الآراء مما يزيل الشْك لتأثرها من بعضص 
الثقافات الحديثة و شرائطها المفروضة. ش 

#. يشَكَل الفقه والأصول قسماً هاما من وظائف الحوزات العلميّة. و مع الاعتناء 
بهذا التراث و إحيائه يمكن الاستفادة الحسنة من فرص و ظروف الحوزات العلمية 
المباركة . كما و أنَّ الاستفادة الجيّدة من المتون الفقهية والأصولية توجب ارتقاء 
الدروس الحوزوية مما يجعلها مفيدة للغاية. 

و قد حصل -و لله الحمد _في الربع الأوّل من هذا القرن اهتمام جدَّي فى إحياء 
التراث الفقهى والأصولي.ء و لقد قام بذلك عدّة مراكز علمية تحقيقية و جمع من 
المحمّقين الكبار والذين لهم تجربة طويلة في هذا المضمار. و لكن و للأسف أن 
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ذا لامها اتنب دا الكنى انقو المشهوزة انمتا راون له فتن الكثير رد 
الرسائل الفقهية والأأصولية. 

و بناءً على ما تدم ذكره من الفوائد الحاصلة من إحياء التراث الفقهي والأصوليء 
مضافاً إلى عدم الاعتناء الكافى بالرسائل والمخطوطات المختصرة و صغيرة ال 
كل هذا كان باعثاً على التفكير في نشر اتراث الشيعة الفقهي والأصولي» لدينا. - 

وكان السعىي في هذه الموسوعة أن تحقّق الرسائل والكرّاسات المختصرة في الفقه 
و ماير تبط به من علوم على شكل مجلّدات سهلة التناول . و لكن مع كثرة هذه الرسائل 
وسعتها جعلنا معياراً خخاضًاً للأولوية فى إحياء هذه الرسائل . و هو عبارة عمّا يلى: 

.١‏ أن يكون موضوع الرسالة محل ابتلاء المكلّفين؛ 

؟. أن تكون للرسالة تأثير علمياً؛ 

“'. المقام العلمي للمؤلف؛ 

5. قدم النسخة. 

و بالجملة. لقد سعينا أن تحقّق و تبيّن عدّة محاور فى هذه الموسوعة ضمن 
الرسائل التي تناولتها أيديناء و هذه المحاور هي كالآتي: 

.١‏ أصول الفقه؛ ؟. القواعد الفقهية؛ ". الموضوعات والمباحث الفقهية؛ 
. إجازات الاجتهاد؛ 6. التعريف بالنسخ4. ذكر أحوال الفقهاء. 

و في تنظيم كلّ مجلّد ذكرت عدّة طرق و قد ناقشها الأخوة المتصدّين. مثل: 

.١‏ الكتابة الموضوعية؛ بمعنى أن يحتوي كل مجلّد جميع الرسائل الواردة في 
موضوع واحد. 

؟. الكتابة القائمة طبق المؤلّف, بمعنى أن نذكر عدّة رسائل لمؤلّف واحد فى مجلّد 
واحد. 

". الكتابة القائمة على الزمان؛ بمعنى أن الرسائل التى كتبت في فترة زمنية معيّنة 
تجمع في مجلّد واحد. 
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والطريقة المتبعة في بداية العمل والتي بني عليها العمل هي الطريقة الموضوعيّة 
في كلّ مجلد. أي يتم انتخاب و إحياء رسائل ذات موضوعات مرتبطة لمؤلّفين 
مختلفين ؛ و صدرت في فترات زمينة متفاوتة. 
و نرجو أن يكون هذا السعى لاإحياء التراث الشيعي و خدمة علوم أهل السيت د 
و معارفهم ذا حظً وافرء و تأمل من إخوتنا المفكرين و أصحاب القلم أن لا يبخلوا 
عليئا بإرشاداتهم و ملاحظاتهم. 
والحمد لله 
مهدي المهريزي 
أربعين الإمام الحسين 3 سنة ١478‏ هجري قمرى 
المصادف ١‏ 19 اسفند 1786 هعجري شمسي 


موازين الأحكام 


محمد جعفر الأسترابادى 


زم ع (١‏ 


مقدمة التحقيق 

يعتبر الملا محمّد جعفر شريعتمدار الاسترآبادي من فقهاء الإمامية الكبار في القرن 
الثالث عشر الهجري. 

فقد ولد سنة ١١144‏ هجري قمرى فى مديئة استرأبادء وتوفى فى سنة .١5517‏ 

سافر إلى كربلاء لطلب العلم . و سكن فيها إلى زمن محاصرتها من قبل داود باشا. 
و فيها هدم مرقد الاامام الحسين #4. و بعدها ذهب إلى مدينة الرى و مكث فيها ما يقارب 
عشرين عاماً. حيث انشغ بالامامة والتادريس والقضاء والافتاء حتّى توفى فيهاء و نقل 
جثمانه المبارك إلى النجف الأشرف و دفن في الإيوان المعروف بدإيوان الذهب». 

و يعد الاسترآبادي من فضلاء طلاب السيّد على الطباطبائى البهبهانى صاحب 
الرياض . وكان عالماً كثير التأليف والتصنيف فى علوم مختلفة حنّى عدّت مؤلفاته من 
كتب و رسائل بما يقارب أحد و ثمانين مؤلفاً. 

و يمكن تقسيم مؤلفاته إلى اثنى عشر علماً : 

١‏ الفقه: 14 موْلفاً؛ 

.٠‏ الكلام والعقائد : 17 مؤْلفا؛ 

؟. الأخلاق والعرفان: 8 مؤُلّفات! 

0. التفسير و علوم القرآن: /امؤلّفات؛ 

5. الحديث والأدعية والزيارات: ١١‏ مؤْلفا: 

». الدراية والرجال: مؤلفان؛ 
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6. المنطق : موْلْفان؛ 
4. الفلسفة : مؤلّف واحد؛ 
٠.الرياضيات‏ والنجوم : غ مؤلّفات؛ 
١‏ التأريخ : مؤلفان؛ 
١١‏ . الادبيّات: مؤلف واحد. 
فهرسة موّلفاته الفقهية والأصولية: 
المؤلفات الفقهية: 
١.إبراء‏ الأب زوجة إبنه الصغير. مكتبة السيّد المرعشيء الرقم ١80؟.‏ 
؟. حكم المفقود عنهازوجها المصدر. 
". حاشية الروضة البهيئة. مكتبة السيد المرعشىء الرقم 5806٠‏ 
؛. حاشية المدارك . مكتبة السيد المرعشي؛ 7804 
0. دستور العمل (رسالة عمليّة) مكتبة السيّد المرعشي . الرقم "011١‏ 
1. القبلة. مكتبة السيّد المرعشي.ء الرقم 7٠75‏ 
. أحكام نماز و روزه (باللغة الفارسية). 
. شوارع الأثام في شرح قواعد الأحكام. مككتية السيد المرعشيء الرقم 1/4 
4. شرح تبصرة المتعلّمِين. مكتبة السيد المرعشيء الرقم 7:78 
٠.إشارات‏ الفقه (مقدذمات الصلاة و مقارناتها). مكتبة السيد المرعشيء الرقم 04١‏ 
.١‏ مشكاة الورى (شرح ألفية الشهيد). المصدر. 
. حاشية رياض المسائل. مكتبة السيد المرعشي. الرقم 7:87 
1 . مجمع الأراء (حاشية شرح اللمعة). المصدر. 
4. إجازة اجتهاد منحها للميرزا مهدي بن علي الجيلاني . مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي. الرقم /17. 
6. اجازة اجتهاد منحها للملا عباس القَمّى . مكتبة المرعشي. الرقم 7871 
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. تسهيل الصعاب من أمور الطلاب (فهرسة لأبواب وفصول كتب الفقه 
والحديث) . مكتبة السيّد محمد على القاضى فى تبريز. 

. الجامع المحمّدي (رسالة باللغة الفارسيّة). 

8. رسالة فى صيخ النكاح والطلاق . 

6. سؤالات (أجوبة أسئلة فقهية) '. 

.٠١‏ صبيغ العقود (طبع في سنة 01857).؟ 

.١‏ مقاليد الجعفرية فى القواعد الفقهية* 

7" موالبد الأحكام (في فقه المذاهب الخمسة)." 

”. نجم الهداية الأول . 

4" كيفيئة تناول تربة سيد الشهداء * 

المؤلفات الأصوليّة: 

.7:80 مصابيح الأصول. مكتبة السيّد المرعشي الرقم‎ .١ 

'. مشارع الأصول (حاشية على المعالم) مكتبة السيّد المرعشي . الرقم 709/7 

". خزائن العلوم. بحث فيه عن مسائل عامّة يحتاجها المجتهد في عمليّة الاستنباط. 

؛. موازين الأحكام (الرسالة التي بين يديك). 

5. جامع الفنون (اثنا عشر علماً مؤثّراً في الاجتهاد). " 

ادن 

/. رسالة فى الفروق بين الأصولى والأخباري.'' 


اسه يسيس ل لس يي جو ا ا 2 ا سس سس 


.١1١؟ الذربعة» ج .ص 4ذظ 1 الشربعة, جج ول ء ص‎ ١ 
.11١ و٠١5 الذريعة, ج 17ص 101. 4. الشريعة,ج 18.ص‎ .'"' 
514 الذربعة؛ ج 57 ص '7. 1 الذربعة؛ ج 77, ص‎ 60 


فهرست نستممهاى على أسثان قدس رضوى: جح 16, ص /19, 
3 الذربعة؛ ج 28 ص 10. 6ق الشريعة, جح ١‏ , ص 7/7؟. 
1١‏ الاربعة, جح 17. ص 181 
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8. ملالا الأوتاد في تقرير الأستاد (تقرير دروس السيّد على صاحب الرياض).' 

4. موائد العوائد في يبان القواعد والفوائد." 

و نظرة عابرة إلى عناوين المولّفات الفقهية والأصولية للاسترآبادي تعرّفنا على 
أنهي مضافاً إلى دخوله في أعماق هذه العلوم و فروعهاء كانت له نظرة خارجية عميقة 
بعيدة عن التقوقع والجمود . فتراه فى عملية الاجتهاد والاستنباط يقوم بتنظيم جميع 
ما يحتاج إليه من علوم و فنون. و يستقصي كل ماله دحل فى الاجتهاد و يوئر فيه حتّى 
بكون قابلاً للتعليم. و يعقوم بتبويب مطالب الفقه و مباحثه كما أنه يعتني بفقه 
الخلافيات. وكلّ ذلك خير دليل و شاهد على تلك النظرة , 

ويعرف صدق ماذكرنا مراجعة هذه العناوين: 

.١‏ تسهيل الصعاب من أمور الطلاب (فهرسة لأبواب وفصول كتب الفقه والحديث). 

”. مقاليد الجعفربة فى القواعد الفقهية. 

'. مواليد الأحكام (فقه المذاهب الخمسة). 

غ. خزائن العلوم (المسائل اللازمة في عملية الاستنباط). 

4. موازين الأحكام (الرسالة التى بين يديك). 

". جامع الفنون (اثنا عشر علماً مؤثّراً فى الاجتهاد). 

. رصالة فى الفروق بين الأصولى والأخباري. 

موائد الفوائد فى يبان القواعد والفوائد. 

و على كلّ حال يمكن أن يعدٌ الاسترآبادي عالماً مستوعباً لجميع زوايا المسائل. 
وما تأليفه في اثني عشر علماً إلا خير دليل على ما نقول. 

و كان -كما تقدّم -عالماً له نظرة خارجية إلى العلوم و فروعها بعيدة عن التحجّر 
والجمود. خصوصاً فى مجال الفقه والأضولء و قد تقدّم ذكر الشواهد الدالّة عليه. 


.181 طبقات أعلام الشيعا «الكرام البررةك؛ ج 7ص‎ ١ 
.5١15 ؟. الشربعة, ج 77ص‎ 
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رسالة موازين الأحكام 

أحد مؤلّفات شريعتمدار الاسترآبادي «رسالة موازين الأحكام» و قد استنسخت 
هذه الرسالة فى حياته عدّة مرّات؛ فقد استنسخت سنة 1707 من قبل محمد قلى 
الكجوري: و استنسخخت سنة 1183 من قبل الآقابابا بن محمد مهدى. 

لقد صرّح كاتب الرسالة بأنّ عمليّة استنباط الأحكام الشرعية لا تتم إلا عن طريق 
منهج خاصٌ و قالب معيّن, و من لم يتّبع ذلك المنهج فإنه يسير فى ظلمات هالكة. 
و من أجل كل ذلك كتب هذه الرسالة؛ و قد رنّبها فى خمسة مقاصد: 

المقصد الأوّل: على المستدلٌ أن يلاحظ خمسة أمور في كلّ عنوان من عناوين 
المسائل . 

.١‏ التعريف اللغوى والإصطلاحي لذلك العنوان. 

؟. تفسيمات العنوان. 

*'. بيان أحوال العتوان. 

؛. بيان الأحكام الشرعيّة للعنوان. 

. فروع العنوان. 

المقصد الثاني : لابدٌ من الالتفات إلى خخمسة أمور لتترنّب اللمرة و يتمّ إحقاق الحق: 

.١‏ اللإنصات. 

". تخلية الذهن عن الشبهات والمعانى السابقة. 

". الالتفات الكامل. 

؛. الادراك. 

5. الانصاف. 

مضافاً إلى جميع هذه الأمور لابدّ أن تلاحظ آداب المناظرة أثناء عمليّة الاستنباط 
والاستدلال. 

المقصد الثالث: المسائل على أقسام خمسة: 
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.١‏ المسائل المجمع عليها حقيقة أو حكماً. 
". المسائل الخلافية مع عدم الاعتناء بالمخالف. 
المسائل الخلافية؛ والمخالف معتنى بهء و لكن الثمرة غير معتدٌ بها. 
؛. المسائل الخلافية . مع الاعتناء بالمخالف و أن الشمرة معتدٌ بهاء لكنّ الدليل على 


الخلاف لا يعتمد عليه. 
. المسائل الخلافية مع أن المخالف معتنى به و أن للمسألة نمرة معتدٌ بها مع وجود 
دليل معتمد على الرأي المخالف. 


المقصد الرابع: الأدلّة على أقسام خمسة: 
١‏ الدليل الأخصر (أي أقصر الأدلّة) كالعقل والإجماع والسيرة. 
". الدليل المختصرء كالآية والرواية المقبولة و أمثالهما مما يحتاج ملاحظة دلالته فقط. 
“". الدليل المتوسّط . كالرواية الصحيحة المحتاجة إلى ملاحظة المتن والسند. 
5. الدليل المبسوط . بمعنى ملاحظة أدلّة الأقوال والنسبة بينهاء و تحرّى أقواها. 
5. الدليل الأبسط . بمعنى ملاحظة جميع ما يصلح دليلاً على جميع الأقوال. 
المقصد الخامس: على المستدلٌ أن يراعي خمسة مواقف و خمس مراحل و اثني 
عشر مقاماً. 
الف . المواقف: 
.١‏ ذكر الأقوال أو الوجوه المحتملة فى المسألة. 
“". ذكر الثمرة المترئّبة على النزاع.' 
5. تأسيس الأصل فى المسألة . سواء كان أصلاً عقلياً أو بمعنى الغلبة والرجحان. أو 
.١‏ ذكر المؤأف هنا ثمان ثمرات للمباحث العلمية ! .١‏ الشمرة العلمية ”. الشمرة الاعتقادية ". الثمرة 
التوصضّلية 4. الشمرة الفقهية الأعم 6. الثمرة الفقّهية العامة 8. الثمرة الفقهية الخاصّة 7. الشمرة الفغهية 
الخاصّة الخاصّة 8. الثمرة الفقهية الأخض. 
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بمعنى أصالة البراءة والاستصحاب. 

5. ذكر الأدلة و حجج الأقوال. 

ب. المراحل : 

.١‏ جمع و ترتيب كل ما يمكن أن يصلح دليلاً على المسألة. بإعمال ع لم الكلام 
والتفسير و علم الحديث و... 

. ملاحظة السند في مقام الانضباط والاضطراب . و مقام الاعتبار. 

؟. ملاحظة المتن فى مقام الانضباط والاضطراب. و مقام الاعتبار. 

5. ملاحظة الدلالة من ناحية المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي . 

4. ملاحظة التعارض والترجيح والتعادل بين الأدلّة في مقام الحكم الاجتهادي 
و مقام الحكم الفقاهتي ‏ 

و فى هذا المجال طرح خمسة مباحث. 

.١‏ تعريف التعادل والتعارض والترجيح. 

؟/. أقسام التعارض. 

6/7 أقسام المرجّحات: 

-المنصوص: ؟1. ٠‏ 

الاجتهادي : 6 (المرجّح السندى » المرجّح المتنى . المرجّح الدلالتى . المرججح 
المدلولي. المرجّح الخارجي) . 

5 إن الأخبار المتعارضة إما أن يكون أحدها ذات مرجح فيعمل به و إمّا أن لايكون 
مربحح فى البين» و معه إمَا أن يكون هناك شاهد جمع أو لا يكون: فعلى الأوّل لابدٌ من 
الجمع» و يكون الجمع على أقسام خمسة (الشاهد الداخلي؛ الشاهد الشرعي » الشاهد 
العرفي» الشاهد الخارجي واردا للجمع ؛ الشاهد الخارجي المقتضي للجمع). 

و على الثاني - أي عند عدم وجود شاهد جمع ‏ يوجد قولان: الجمع مهما أمكن 
أولى من الطرح ؛ و عدم الجمع . 
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6 إنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في الحصول على الدليل تحصل له أحوال : 

-الحصول على الدليل الخالي عن المعارض . 

-الحصول على الدليل المتعارض الراجح . 

-الحصول على الدليل المتعارض و لا مرجّح له إلا أن له شاهد جمع. 

-الحصول على الدليل المتعارض بلا مرجّح له و يدون شاهد على الجمع . أي عدم 
الظفر على الدليل. 

و في الحالات الثلاث الأولى يكون المجتهد ذا حكم اجتهادي , و في الحالتين 
الأخيرتين يكون ذا حكم فقاهتى يرجم إلى الأصول العملية. 

ثم إنّه لابدٌ من الإشارة إلى أن المقامات الاثنىي عشر التى طرحت في بداية هذا 
المقصد لم تبيّن بصورة مستقلة. بل ذكرت ضمن بيان المواقف والمراحل الخمسة. 
حيث قال : في مرحلة ملاحظة السند مقامان. و في مرحلة ملاحظة المتن مقامان. و في 
مرحلة ملاحظة الدلالة سنّة مقامات. و فى مهلة التعادل والتراجيح مقامان. 
النسخ المعتمدة : 

و قد اعتمدنا في تصحيح هذه الرسالة على النسخ الثلاث التالية : 

.١‏ النسخة الموجودة في مكتبة آية الله السيّد المرعشى . و هى الرسالة السابعة من 
المجموعة المرقمة 7077. و كاتبها: الآقا بابا ابن محمّدمهدى الشهمير زادي . كتبها 
بتأريخ 1561. رمز النسخة : «ألفه. 

؟. النسخة الموجودة في مركز إحياء التراث الإسلاميء و هي الرسالة الثائية من 
المجموعة المرقمة ؟١475.‏ و كاتبها: محمّد قلي الكجوري . كتبها بتأريخ .١7107‏ رمز 
النسخة «ب6ش. 

*. النسخة المموجودة في مركز إحياء التراث الإسلامي. الرسالة الثالئة مسن 
المجموعة المرقّمة 3787 كتبت فى القرن الثالث عشر . رمز النسخة وج». 
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صورة ال اوه :من نسخة «ب» 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على نواله. والصلاة والسلام على رسوله وآله. 

ما بعد: فيقول خادم بساتين المذهب الجعفري من مذاهب الشرع المحمّدي 
محمّد جعفر الأسترابادى ‏ جعل اللهء. 'قب أموره خيراً من المبادي :إن هذه رسالة فى 
بيان كيفيّة الاستدلال واستتباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة النظريّة عن أدلتها النفصيليّة 
المعهودة. ألّفتها تسهيلاً' لأمر المحصّلين وعدم المشي على العمياء في أمر الدين؛ إذ 
لم أجد من تعرّض لبيانها مع أنّه من أهمْ المهمّات. ورتّبتها على مقاصد خمسة: 
وسمّيتها ب«موازين الأحكام في استنباط الأحكام؛. 

المقصد الأوّل:' أنه لابدّ للمستدلٌ في كلّ عنوان من عنوانات المسائل من ملاحظة 
أمور خمسة: التعريف لغةٌ واصطلاحاً؛ والتقسيم؛ وبيان الأحوال والأحكام الشرعيّة: 
الوضعيّة والتكليفيّة مثلأ. والتفريع ' بذكر فروعات متفرّعة على ماذكر. 

المقصد الثاني أنه لابدٌ في ترئّب ثمرة الاستدلال وإحقاق الحقٌ وإبطال الباطل 
من أمور خمسة: الانصات. والتخلية عن الشبهات. والالتفات؛ والادراك والانصاف. 
مضافاً إلى إعمال آداب المناظرة: بترك الاعتراض عند نقل المذهب إلا فى صورة 
الشبهة ومعرفة أنَّ عدم تسليم مقدّمة معيّنة منعٌ غير محتاج إلى السند إلا على 
سبيل التفضّل والتبرّع. وعدم التسليم إجمالاً نقض إجمالي محتاج إلى بيان الخلل 
بالنقض بوجود مقتضى الدليل فيما لا يقول به المستدل. أو الحل وإبطال الدليل 


.١‏ الف: تحصيلا. 7. ج: + فى ميزان ملاحيظة المسائل. اعلم. 
7 ج: و التفريعات. 5 جٍ: +في مبزان السلوك فى المناظرة. اعلم. 
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بالبرهان. و أن الاتيان بدليل مثئبت لخلاف مدّعى المستدلٌ يسمّى معارضة صرفة» 

المقصد الثالث: أن المسائل على أقسام خمسة: 

الأؤل: ماهو إجماعئ حقيقة أو حكماً كالوفاقيّة من غير كشف. وما فيه إجماع 
سكوتيء أو فيه ظهور عدم الخلاف. أو عدم ظهور الخلاف. أو ماهو المعروف من 
مذهب الأصحاب '' 

الثاني: ما هو خلافى ولكنْ المخالف غير معتنى به. 

النالث: ماهو خخلافي والمخالف معتنى بهء ولكن الشمرة غير معتدٌ بها. 

الرابع: ما هو خلافي والمخالف معتنى به؛ والثمرة معتذ بهاء ولكنّ الدليل على 
الخلاف غير معتمد عليه. 

الخامس: ما هو خلافي والمخالف معتنى به. والثشمرة معتدٌ بهاء والدلييل على 
الخلاف معتمد عليه. سواء كان مع التفاوت المقتضى لتحقّق الحكم الاجتهادي. أم كان 
مع التعادل الموجب لتحقق الحكم الفقاهتي. 

وهذا القسم أهمّ الأقام. ولابدٌ فيه من بسط الكلام على الوجه الأتم أو التام. 

المقصد الرابع : أن الدلائل ' على أقسام خمسة: 

الأوّل: الدليل الأخصرء كالعقل والإجماع والسيرة: فإِنَّهِ لا يحتاج إلا إلى الفحص 
الموجب للعلم بتحققه وتوجّهه. 

الثاني: الدليل المختصر. كالآية والرواية المقبولة ونحوهما مما يحتاج إلى 
تحصيله وملاحظة دلالته. بدون الحاجة إلى ملاحظة الند؛ أو معها من غير أن يكون له 
معارض ونحوه. " 
١آاب:‏ - أو ماهو المعروف من مذهب الأصحاب. 
“. الف: الدلالة. 


*. بب: - بدون الحاجة إلى... معارضى و نحوء. و فى ج: و ملاحظة دلالته؛ أو معها من غمير أن يكون له 
معارضة الى ملاحظة الند و نحوء بدون الحاجة. 
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الثالث: الدئيل المتوسّط بذكر دليل ما اختاره المستدلء كالرواية الصحيحة 
المحتاجة إلى ما ذكر وملاحظة السند واعتباره ووضوح دلالته على المدّعى. سواء 
كان عام أم' خاصضاً' ولو بالضميمة؛ مع دفع معارضه وما يرد عليه ظاهراً بتحو 
السؤال والجواب. 

الرابع: الدليل المبسوطء كما إذا لوحظ أقوى الأدلة ' لكل قول من أقوال المسألة. 
والمرجّحات المنصوصة والاجتهاديّة. وتعارضها مع التفاوت أو التعادل لعدم اختيار 
المذهب إلا بعد الترجيح ونحوه لثلاً يتوجّه أن حب الشيء يُعمي ويُصم. 

الخامس: : الدليل اا بملاحظة ع ما يصلح أن يجعل دليلاً 0 و ال 


والأدلّة الخمسة الاختلافيّة, 5 عدم 05 و والاجماء ال لو الشهرة اويا 
والاعتبارات العقليّة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ولو من جهة فائدة 
الترجيح في مقام إعمال المرجّحات الاجتهاديّة. مع ملاحظة أن الدليل عام بالنسبة إلى 
المدّعى. أو خاصً. أو أعيّء أو أخصٌّ بلا ضميمة متمّمة للدليل وموجبة" للتطابق أو 
معهاء أو مباين غير مناسبء أو أدلٌ على خلاف المدّعى؛ فإنّ النافع هو الدليل العام 
والخاصصء لا الأعم والأخصّ إلا مع الضميمة: ولا المباين, ٠‏ سيّما إذا كان على خلاف 
المدّعى أدل. وبعد ذلك لابدٌ من ملاحظة تعارض كل واحد مع ما يعارضه مع ملاحظة 
أقسام التعارض والمرجّحات كما أشرنا. 

المقصد الخامس: في كيفيّة الاستدلال على وجه الإجمال. 

فتقول بعون الله المتعال: إن المستدلٌ لابدّ له من إعمال النظر في خمسة' مواقف. 


وخمس مراحلء واثنى عشر مقاما: 
١‏ ب:أو. 5 ب +يه. 
س7 الف: الدلالة. 0 الف» ج: -الخمسة. 


6. نب و ج: موجبة (بدون الواو). 3 ج: - خمسة. 
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الموقف الأوّل :في تحرير محل النزاع وتعبين محل ' الكلام؛ لئلا يصير النزاع لفظياً 
سفهائياً بتوجّه " النفي والإثبات إلى اللفظ الواحد مع إرادة كل معنئ يغاير معنئ أراده" 
الآخر. كالصلاة بمعنى الدعاء والأفعال المعهودة, أو توجّه أحد الاثباتين إلى لفظء 
والآخر إلى الآخر مع انّحاد المعنى. كالإنسان والبشر أو نحو ذلك ممما فيه تضيبع 
للعمر والقلم والمداد. 

وذلك موقوفٌ على ملاحظة موضوع المسألة بجنسه ونوعه وصنفه ووصفه 
وشخصه. وملاحظة متعلّق الموضوع كذلك. والمحمول كذلك. ومتعلّقه كذلك. 
وجهة القضيّة بأنواعها العشرة: " وتعيين ما يمكن أن يكون محل الكلام ومالا يمكن. 
وما هو محل الكلام وما لا يكون محل الكلام. وما ينبغي أن يكون محل الكلام 
وما لا ينبغيء كأن يقال: الصلاة اليوميّة في المكان المباح واجبة بالوجوب التأصَلي 
الشرعي النفسي العينى المطلق على جميع ' المكلّفين بالدوام؛ فلابدٌ من التصرّف. 

الموقف الثاني: في بيان الأقوال أو وجوه الاحتمال ' بالتتبع أو التصرّف. 

الموقف الثالث: في بيان الثمرة المترئّبة على النزاع والاختلاف. مضافاً إلى الثمرة 
العلميّة بسبب كون العلم صفة كمال, وكونه أولى من الجهل إن لم يترتّب عليه المفسدة 
الموجة لسيرورة الققن :الذات قحا بالعرسن وركذا الشيرة الاعتقاد ثةا سيت 
تصحيح العقيدة. والثمرة التوصّليّة بسبب حصول القوّة أو تشحيذ الذهن الموجب 
لزيادة المَوّةِ وحصول الأعلميّة. أعني الشمرة الفقهيّة العامّة. أو عامّة العامّة. أو الخاصّة. 
أو خاصّة الخاصّة: أو الأخصٌ بسبب ارتباطها بأفعال المكلفين عموماً أو خصوصاً. 
كالضمان ووجوب الصلاة ومسائل الأمر بالمعروف والحدود. 


.١‏ ب: -تعيين محل. ل اج: ينو جه. 
و3 ج: كل معتى يغاير معنى أراده. . ب: وابحو. 
4. ب:كذلك؛ بدل: بأنواعها العشرة. .1١‏ ب: -المكلفين. 


. الف: في بيان الأقوال وانوجوه والاحتمال. و في ج: في ببان الأقوال أو الاحتمال. 


موازين الأحكام فى 


والحاصل: أن الشمرة على أقسام ثمانية: 

الاوّل: الثمرة العلميّة. 

الثانى: الثمرة الاعتقاديّة. 

الثالث: الثمرة التوضّليّة. 

الرابسع: الشمرة الفقهية التي هي عامة العامّة بتعلقها بالمكلفين بلا واسطة 
أو بواسطة, كالضمان عند تلف مال الغير. ولوكان مستنداً إلى الدابّة في صورة تفريط 
المالك في حفظها. 

الخامس: الثمرة الفقهيّة العامّة, كالوجوب والحرمة. 

السادس: الثمرة الفقهيّة الخاصّة. كوجوب الجهاد. 

السابع: الثمرة الفقهيّة التي هي خاضة الخاصّة, كوجوب الأمر بالمعروف والشهي 
عن المنكر وأحكام القضاء والشهادات المخصوصة بالمجتهدين.! 

الثامن: الشمرة الفقهيّة التي هي الأخصٌ. كمسائل الحدود المخصوصة بالمجتهد 
الأعلم مثلاً. والعمدة ملاحظة الشمر ة الكلاميّة أو الفقهيّة. 

الموقف الرابع: في تأسيس الأصل؛ بأن يلاحظ أولاً الأصل بمعنى القاعدة الكليّة 
من العقليّة من باب العليّة أو المعلوليّة أو الحسن والقبح. والنقليّة اللبيّة القوليّة. 
أو الفعليّة. أو اللفظيّة الكتابيّة أو الخبريّة. 

وثانياً: الأصل بمعنى الغالب الراجح الظاهر عند كون الكثرة معتدّاً بهاء وكون الغلبة 
من باب الكثبر واليسير. لا الكثير والأكثر, وكونها مفيدةٌ للظنَ المخصوص الذي عليه 
بناء العمل. سواء كانت جنسيّة أو نوعيّة أو صنفيّة أو وصفيّة أو شخصيّة. 

وثالثاً: الأصل بمعنى أصالة البراءة ' في الوجوب والحرمة؛ لا البراءة الأصليّة 
النوعيّة. أو الشخصيّة الموقوفة على ملاحظة الحالة السابقة على البعثة أو حصول 


.١‏ ب: - وأحكام الفضاء والشهادات المخصوعة بالمجتهدين. 


؟. ب: +الجارية. 
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شرائط التكليف. سواء كانت أصليّة أو تبعيّة. كما فى الأحكام الوضعيّة. 

ورابعاً: الأصل بمعنى الاستصحاب الوجودي أو العدمي, أصلياً كان أم عارضياً كما 
فى أصل الاشتغال» سواء كان حال العقل أو النقل؛ فيلاحظ أنّ الأصل متوجّه أم غير 
متوجّه. وعلى الأوّل متَحدٌ أم متعدّد. وعلى تقدير التعدّد يلاحظ أن الأصول متعاضدة 
أم متعارضة:؛ وعلى تقدير التعارض متطارية يكون الوارد والطاري منها مقَدّماً أم 
متواردة؛ وعلى تقدير التوارد متفاوتة أم متعادلة؛ فعند تعيين'الأصل يجعله نصب 
عينيه ومقتضاه بين يديه حتّى يلاحظ الأصل -بمعنى الدليل -بأنه مطابق لماذكر 
أو مخالف له فيعمل على ماهو المقرّر في موضعه. 

الموقف الخامس: فى ذكر الأدلّة وحجج الأقوال والترجيح وإحقاق الحقّ وإيطال 
الباطل؛ وذلك لابدّ أن يكون في خمس مراحل. واثني عشر مقامء وثمائية مقامات 

المرحلة الأولى: في تحصيل ما يصلح أن يجعل دليلاً بإعمال علم الكلام والتفسير 
المتعلّق بآيات الأحكام والفقه للاطلاع على نحو الإجماع وعلم الحديث بنحو 
الرجوع إلى الأصل والزيادة ومواضع عدم التفطيع والتعليل والتفريع والاستطراد. 

المرحلة الثانية: في ملاحظة السند في مقامين: مقام الانضباط والاضطرابء ومقام 
الاعتبار والردٌ بإعمال علم الحديث والرجالء ' بل الدراية أيضاً. 

المرحلة الثالثة: في المتن في مقامين أيضاً: مقام الاننضباط والاضطراب. ومقام 
الفصاحة و الركاكة بإعمال علم الحديث والأدب. 

المرحلة الرابعة: في الدلالة في مقامات سئّة: 

الأوّل: مقام بيان المعنى الافرادي المادّي الوضعي. 

الثاني: مقام بيان.المعنى الإفرادي المادّي المرادي بأنّه على وفق المعنى الوضعي 
أو على خلافه بسبب وجود القرينة الصارفة والمعيّنة. 


اسسس٠صسس ‏ إن ل لصم سس سس ل سس سس ومس ل ول ص سسب ل 2 0 لس اه سسا 


أ نب: تعيّن. ”. ب: الرجال والحديث. 


موازين الأحكام 1 
الثالث: مقام بيان المعنى الإفرادي الصوري الوضعي. كمعاني هيئات المشتقات. 
الرابع: مقام بيان المعنى الإفرادي الصوري المرادي. 
الخامس: مقام بيان المعنى التركيبي الوضعي الانتزاعى من أجزاء الكلام 

وا الاستقلالي. 
السادس: مقام بيان المعنى التركيبي الاإرادي. 
ويمكن جعل تلك المقامات السنّة مقامين: الأوَل: مقام بيان المعنى الإفرادي؛ 

الثاني: مقام بيان المعنى التركيبي. ْ 
ولابدٌ في تلك المقامات من إعمال العلوم' العربيّة والأصول والمنطق. 
المرحلة الخامسة: في التعارض والترجيح والتعادل. وفي هذه المرحلة مقامان: 

الأؤل: مقام الحكم الاجتهادى؛ الثاني: مقام الحكم الفقاهتي. ولابدٌ في معرفة ذلك من 

بيان أمور خمسة: 
فاعلم أُوَلا: أن التعارض عبارةٌ عن تنافي مدلولى الدليلين باشتمالهما على حكمين 

متنافيين, والتعادل عبارة عن تساوي الدليلين في الاعتبار والقَوّة والاعتضاد ونحو 

ذلك. والترجيح عبارةٌ عن تقديم المجتهد أحد الدليلين بمرجّح داخلى أو خارجي. 


وثانياً أنّ التعارض على أقسام: 
الأوّل: التعارض بين المثبتين أو النافيين أو" المثبت والنافي بالئفي بمعنى عدم 
الوجدان أو وجبدان العدم. 


الثاني: التعارض على وجه التباين الكلى بأن لم يكن لشيء منهما مادّة لم يكن فيها 
التعارض؛ أو العموم من وجه. بأن كان لكل منهما مادّة لم يكن الآخر معارضاً له فيها 
وكان مادّة تَعْارّضافيها؛ أو العموم المطلق. بأن كان لأحدهما مادة الافتراق فى التعارض 


دون الآخر. 


.١‏ ب: علوم. ". الفزو. 
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الثالث: التعارض بين النضين. أو الظاهرين. أو النضٌ والظاهر. 

الرابع: التعارض بين القطعيين؛ أو الظَنَّبينء أو القطعى والظني. 

الخسامس: التسعارض بين المستعادلين, أو المستفاوتين بالرجحان الداخسلي. 
أو الخارجيء أو كليهما. 

وثالثاً: أن المرجّحات على قسمين: الأوّل: المرجّحات المنصوصة الواردة في 
الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار نة؛ الثاني ': المرججّحات الاجتهاديّة التي استنبطها 
المجتهدون من التصرّ ف والتتبع. 

والمرجّحات المنصوصة اثنى عشر. منها: الأعدليّة. ومنها الأفقهيّة. ومنها 
الأصدقيّة في الحديث. ومنها الأورعيّة. ومنها موافقة المشهور. ومنها موافقة الكتاب. 
ومنها موافقة السنّة ومنها مخالفة العامّة؛ لكون ما خالف العامّة لبيان الحى. وماوافقهم 
للتقيّة أو الاثقاء والمصلحة. ومنها ميل حكامهم. ومنها موافقة أخبار الأثمّة ة, ومنها 
موافقة الاحتياطء ومنها تأخَر أحدهما؛ كما في الأخبار. 

و بِيانٌ ذلك : أن الأخبار العلاجبّة الواردة في بيان المرجّحات المنصوصة كثيرة: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله .9ه الواردة فى التحاككم إلى رجلين 
مختلفين فى الحديث. ففيها أنه 6 قال: والحُكم ما حَكمٍ به أعدلهما وأفقههما 
وأصدقهما فى الحديث وأورعهماء ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخر». 

قال: قلت: فإِنُّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يُفضّلٌ واحد منهما على صاحبه. 
قال: فقال: دينظر إلى ماكان من روايتهم عا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
أصحابك؛ فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإِنَّ 
المجمع عليه لريب فيه؛ إلى أن قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين 
قد رواهما الئقاث عنكم. قال: يُنظَرٌ فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسئة وتصالف 


١‏ ل عا عم مما ا ل سس لص ع اماه ل ل اسم اه 


5 ب: والثاني. 


العامّة فيؤ خذ به. ويرك ما خالّف حكمُّه حكمّ الكتاب والسئَة ووافَقَ العامّة». 

قلت: جعلت فداك, أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمّه من الكتاب والسئّة ووجدنا 
أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخرَ مخالفاً لهم. بأَىّ الخبرين يؤخذ؟ قال: دما خالف 
العامة ففيه الرشاد». 

فقلت: جعلت فداك. فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل 
حكامّهم وقضائهم فيُترك. ويؤخذ بالآخر». 

قلت: فإن وافق حكامُهم الخبرين جميعا؟ قال؛ «إذاكان ذلك فَأَْجِة حتّى تلقى 
إمامك. فإنَّ الوقوف عند الشبهات ير من الاقتحام في الهلكات».' 

ومنها: المرسل عنه #ة قال: «أرأيتك لوحدّئتك بحديث العامً؛ ثم جئتني من قابل. 
فحدًّثتك بخلافه. بأيّهما كنتٌ تأخذ؟؛ قال: كنت آخذ بالأخير؛ فقال لى: «رحمك الله». ' 

ومثله الآخر المشتمل على قوله: «بأيّهما كنت تأخذ؟» قلت: انيه 006 
الآخر .فتمال: «قد أصبة > 

ومنها: رواية المعلى بن خنيس عنه 8 إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن 
آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حنّى يَبلْفَكم عن الحئ؛ فإن بلغكم عن الحىّ 
فخذوابه.* 

ومنها: ما روي عنه 946 قال: «قال رسول الله عَلي: إن على كل حقٌ حقيقة. وعلى كل 
صواب نوراً. فماوافَقٌ كتاب الله فخذوه. وما خالفٌ كتاب الله فدعوه»." 


01١ الففهه ج "ل ص 4١ح 57775! تهذبب الأحكاببت‎ 1٠١ ص 37. باب اختلاف الحديث. ح‎ ١ للكاني. ج‎ .١ 
577774 ح‎ .٠١7 اح 10لا وسائل الشيعة. ج /ا5. ص‎ 

". الكاني» ج ١‏ ص 17 باب اختلاف الحديث. ح 8؛ وسائل الشيعف ج لالص 1١4‏ 75860 

و ج: وأدع؛ بدل: على. 

4. الكاني»ج .ص 118, باب التقيّة. ح لا؛ وسائل الشيعة ج لاللء ص ١7‏ ارح .5700٠‏ 

4. الكافي. ج ١ص‏ 17 باب امختلاف الحديث. ح 4؛ وسائل الشيعة ج /ال ص 1١5‏ ح 75711 

,7787 الكانيء ج 7. ص 14, باب الأخذ بالسنّة و..., جح ١؛ المحاسن؛ ص 577, بح ١0؛ الأمالي لللصدوق. ص‎ .١ 
77534 المجلس 08 ح 7١1؛ وسائل الشبعة. ج /37 ص 114 جح‎ 
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ومنها: ما روى عنه ©#: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله 
عر وجل أو من قول رسول الله يل وإلّافالذي جاءكم به أولى به؛.! 

ومثله قوله يَلُِ: «كل شيء مردودٌ إلى الكتاب والسئّة, وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف»." 

ومنها: ماروي عن الباقر ليه عن الخبرين المتعارضين. فقال: «تُحَذْ بما اشتهر بين 
أصحابك. ودع الشاذً النادره. قلت: إنْهما مشهوران عنكم. فقال: «حُذْ بما يقول به 
أعدلهما عندك». فقلت: انْهما عدلان مرضيّان. قال: وما وافق منهما العامة فاتركه. ول 
بما خالّقُهم: فإنْ الحقّ فيما خالفهم». قلت: ربماكانا موافقين لهم أو مخالفين, فقال: 
«إذن فخَلْ بما فيه الحائط لدينك؛ واترك ما خالّفٌ الاحتياط». فقلت: إنّهما موافقان 
[للاحتياط ] أومخالفان [له]. فقال: «إذن فتخجّر أحدهماء. ' 

ومنها: ما روي عن الرضا /#ة فى الحديثين المتعارضين: «اعرضهما على كتاب الله 
وأحاديئناء فإن كان يشبههما فهو مئاء وإلّا فليس مناه. . إلى غير ذلك من الأخبار 
المتعارضة المتدافعة المتنافية؛ من جهة دلالة بعضها على تقديم بعضهاكالأعدليّة على 
آخر كالموافقة للشهرة. ودلالة بعضها على العكس. ودلالة بعضها على عدم اعتبار 
مادلٌ غيره على اعتباره. ونحو ذلك من وجوه للمنافاة؛ ' مضافاً إلى عدم البلوغ إلى حدّ 
ما يوجب' العمل بها تعبّداً؛ ولهذا عدّل المجتهدون عن العمل بتلك الأخبار وبنوا 


.١‏ لأكاني. ج ل ص 36 باب الأعذ بالسنّة نك ؟؛ المساحاسن؛ ص مح 6 ومسائق الشيعة. 
5 اللكاني؛ ج اص 14 باب الاخذ بالسئة و.... ح ”م المحاسن» ص 0ح 118 ؛ وسائل الشيعف ج ىفة 
انك ذلك 
لصم قن 
37 الاحتبداج» ج ”ص 50 و عنه فى وسائل الشيعة ج /11, صن الى تفظاك 
6 ح: المنافات ؛ بدل: وجوه للمنافاة. 0 ج: ما يمكن. 
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على العمل بالمرجّحات الاجتهاديّة. 
وأمًا المرججحات الاجتهاديّة فهي خمسة فى خمسة: 

الأوّل: المرجّح السندي, الذي يرتقي إلى خمسة: 

منها قطعيّة السند وظنَيّته. مئل أن يكون أحد الدليلين من الأخبار المتواترة اللفظيّة 
والآخر من الأخبار الصحيحة الظنَيّة. ولم يكن فرق بينهما إلا من هذه الجهة, أو كان 
ولكن لم يلاحظ؛ أو عورضت تلك الجهة مع مثلها. 

ومنها: علوٌ الاإسناد؛ لقلّة الواسطة بين المخبرله والمخبرعنه في أحد الدليلين. 
ودنوٌه بكثرتها في الآخر على الوجه المذكورء فإنّ كثرة الواسطة تقتضي كثرة احتمال 
الخطأء وقلتها تقتضي قأته والظنْ مع أقلّ احتمالاً للخطأ بحسب الصدور عن مصدر 
الوحي. 

ومنها: كثرة عدد الرواة في كلَّ مرتبة من مراتب الرواة»' أو بعضها في أحد الدليلين 
وقلّته كذلك في الآخر. فإنَّ الكثرة المزبورة تفتضي قوّة الظنْ بالصدور عمّن قبلها! 
فيصير الآخر موهوماً غير حجّة. 

ومنها: رجحان راوي أحد الدليلين فى وصف من الأوصاف الموجبة لحصول 
الظَنْ وقوّته. كالعلم والعدالة والضبط والفطانة. 

ومنها: اختصاص راوي أحدهما بالرواية بكونه سائلاً أو مباشراً لعمل ورد به النتص 
أو بالمرويّ عنه؛ لكونه ' من خواصٌ أصحابه عالماً بسياقه ونحو ذلك. 

الثاني: المرجّح المتني, الذي يكون خمسة أيضا: 

منها: كون أحدهما منقولاً باللفظ» دون الآخر. 

ومنها: كون أحدهما متحمّلاً بالسماع مثلاًء دون الآخر. 


.١‏ ب: -من مراتب الروأة. 


5 ب: ككونه. 
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ومنها: كون أحد المتئين معذلاً مشتملاً على علّة الحكم وسببهء' دون الآخر. وأمًا 
المعثل بمعنى ما اشتمل على علّة خفيّة في متنه أو سنده -كما هو المصطلح عند 
السابقين ‏ فهو غير معتير. 

ومنها: كون أحدهما متأكداً بنحو القسم. أو تعدّد موضع الدلالة ممّاهو كالتأكيد 
اللفظى والمعنويء' دون الآخر. 

ومنها: الفصاحة التالية لحد الإعجاز. كما في خطب نه البلاغة والصحيفة السجتادية 
ونحوهما مما يفيد رجحان كون أحد المتئين من أهل العصمة. دون الآخر؛ من جهة 
احتمال الخطأ دون الافتراء المنافي ' للعدالة الكاملة. أو كليهما في بعض الصور. 

الثالث: المرجّح يحسب الدلالة. وهو أيضاً خمسة: 

منها: قوّة دلالة أحد الدليلين دون الآخر؛ يكون أحدهما نضأ والآخر ظاهراً بكثرة 
الاستعمال في المعنى المجازي ونحوها. أو كون أحدهما قولاً والآخر فعلاً. أوكون 
أحدهما أقلّ تخصيصاً والآخر أكثر تخصيصاً أو كون حقيقة أحدهما اختصاصيّة. 
والآخر اشتراكيّة. أو كون العموم في أحدهما أصرح. أو كون أحد العامّين أقرب إلى 
المقصود. أو كون إحدى الحقيقتين اتَفاقيّة. والأخرى اجتهاديّة راجحة بالاجتهاد مع 
الاختلاف. أو كثرة ناقلى أحدهماء أو كون أحدهماء خاضًاً. والآخر عاماً عند عدم 
ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامٌ وكون العام مصداقياً لا موردياً وقع 
التعارض بالنسبة إلى مورد السؤال في العام وعدم كون مورد التعارض مقصوداً أصلياً 
أو أظهر أفراد العام وعدم ترجّح العام على وجه العموم بنحو الدليلين عمل الجّل 
والسيرة إلى غير ذلك من أسباب القوّة. 

فلابدٌ من أن يعرف أن حمل العامّ على الخاصٌ ليس على وجه العموم. بل على 
وجه الخصوص بنحو المخصّصات المزبورة: كما أن حمل المطلق على المقيّد ليس 


أ. ج: بسيبه. .١‏ ب: أو المعنوى. 
*. بب: النافى. 5. الفءج: - أو كون أحدهما. 


موازين الأحكام يف 


نظلقاً ماثن تجو تحقى وناك الحمين :وعد المكلي: ود المكلف وحدة 
المكلّف به. وحدة المكلّف فيه. وحدة المكلّف له. 

ومنها: تطابق أحد الدليلين بالنسبة إلى المدّعى وعدم حاجته إلى الضميمة. وكون 
الآخر أخصّ محتاجاً إلى الضميمة كالاإجماع المركّب. 

ومنها: كون أحد الدئيلين على وجه الحقيقة, والآخر على وجه المجاز. وإنكان 
ظهور المعنى المجازي كالحقيقي أو أقوى؛ لكثرة التكلم على وجه الحقيقة. 

ومنها: كون دلالة' أحد الدليلين بالمطابقة. والآخر بالالتزام؛ أن عدم اعتبار الالتزام 
لا يستلزم الطرح بخلاف عدم اعتبار المطابقة؛ ولا ريب أن الطرح خلاف الأصل 
والغالب. 

ومنها: كون دلالة أحد الدليلين بالمنطوق, والآخر بالمفهوم لمثل ماهرٌ. 

الرابع: المرجّح المدئولي. وهو أيضاً خمسة: 

منها: احتمال النسخ في الكتاب والخبر النبوي يل واحتمال التقيّة في الخبر الاإمامي 
بالنسبة إلى أحد الدليلينء دون الآخر؛ لحصول الظنٌّ بأنّ حكم الله هو مالا يحتمل شيئا 
منهما. 

ومنها: كون مدلول أحدهما من المضامين العالية التى يبعد صدورها من غير أهل 
العصمة سيّما من غير رويّة. دون الآخر. 

ومنها: كون مدلول أحدهما من المسائل الغامضة التي يبعد بيانها من غير أهمل 
العصمة. دون الآخر. 

ومنها: كون مدلول أحدهما من المطالب الخفيّة التي يبعد بيائها سيّما على وجه 
الخطأ من ' غير أهل العصمة: دون الآخر. 

ومنها: كون مدلول أحدهما أنسب بطريقة الشارع ونوّابه وأوفق بالسياق ' والمذاق* 


1١‏ الف» ج: - دلالة. ؟. ب؛ +عدول. 
؟. بيد الى السياق. ؛. الف: فى المذاق. 


ا تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
لأهل العصمة. 

الخامس: المرجّح الخارجي, وهو أيضاً خمسة: 

منها: اعتضاد أحدهما بدليل آخر؛ دون الآخر. 

ومنها: موافقة أحدهما للشهرة المطلقة العظيمة أو الحديثة أو القديمة؛ حسيّةٌ كانت 
أم حدسيّة حاصلة من عدم نقل خلاف إلا عن' شاد مئلاً ممّنْ ديدنه ذكر كلّ قول وفائل 
أو نحو ذلك. سواء كانت بحسب الرواية أو الفتوى على وجه الاستناد. أو التطابق على 
الأصح لحجّيّة الظنّ للمطمئنٌء ' وكون الآخر على خخلافها. 

ومنها: موافقة الأصل الاجتهادي. كالقاعدة العقليّة أو النقليّة» أو الغالب الراجح مع 
جهل التاريخ في النبوي يي ومطلقاً في الإمامي؛ فيقدّم الموافق للأصل على غيره؛ 
لحصول الظنْ» فلو علم التاريخ في النبوي قدَّم المتأخَر الوارد بعد حضور وقت العمل 
بالآخر مطلقاً؛ لامكان النسخ وعدم احتمال التقيّة؛ فيكون المتقدّم مشكوكاً. والمتأخَر 
مظنوناً ولو كان الأصل من الأصول إمنادة وام البراءة والاستصحاب ولم يكن 
م رجح اجتهادى يتوقف فى ي مقنام الاجتهاد لعدم تحقق الترجيح حينئد سالأصا ل الذي 
لادخل له ببيان حكم الله يوم الصدورء ويرجع إلى الأصل في مقام الفقاهة والعمل. 
فعند كون الشكٌ في التكليف البدوي أو مطلقاً على وجه يرجع إلى أصل البراءة. وعند 
كون الشك في المكلف به مع التضادٌ يعمل بالتخييرء وكذا مع عدم التضادً وعدم القدرة 
على الإتيان بجميع المحتملات». وعند كون الشك في المكلّف به مع عدم التضادٌ 
والقدرة على الاتيان بجميع المحتملات والعلم بكون المكلّف به معيّناً عند الله 
وصيرورته مبهماً عندناء يجب الاحتياط بالإتيان بجميع المحتملات بقصدكون واحد 
لاعلى التعيين واجباً بالأصالة وماعداه واجباً من باب المقَدّمة. 

ومنها: مخالفة العامّة: فإنَ الرشد في خخلافهم؛ للاستقراء. مضافاً إلى أن الاخستلاف 


.١‏ ج: نحو. ؟. ب: -لحجيّة الظنٌ للمطمئن. 


-كما في النضٌ - وقع من الأئمّة ©ذ' لكونه أبقى لنا ولهم من جهة اقتضاء الاتفاق" 
التصلّب فى المذهب الموجب لشدّة استمامهم على الإيذاء والدفع؛ واقستضاء 
الاختلاف اعتقادهم سخافة مذهبنا وعدم الاعتناء بشأننا وترك إيذائناء. فيكون 
ما وافقهم لكونه مقتضياً لترك إيذائنا واردأ من جهة الانقاء أو التقيّة والمصلحة: 
وما خالفهم لبيان الحكم الواقعى ولو على وجه المظنّة. 

ومنها: موافقة الاعتبار العقلى من جهة القياس أو الاستحسان أو المصالح 
المرسلة: فإنّ عدم حجّيّتها على وجه الاستقلال بضرورة المذهب ونحوها لايستلزم 
عدم كونها من المرججّحات؛ لكون الظنّ الحاصل من الدليل الموافق للاعتبار العقلىي 
حجّة لعموم الدليل العقلى الدالٌ على حجّيّة المظئّة فى الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. 
كما حمق في محلّه. 

ورابعاً: أن الأخبار المتعارضة إذاكانت مع ترجيح بعض على الوجه المعتبر. يعمل 
بالراجح؛ ويجوز صرف المرجوح إلى ما يناسبه بالجمع التبرّعي؛ كما هو ديدن الشيخ 
الطوسي كثيراً ما. 

وأمًا عند عدم الترجيح وإمكان الجمع بالتصوّف في موضوع الحكم -كحمل العام 
على الخاصٌ أو في نفس الحكم كحمل مادلٌ على الوجوب على الاستحباب -فهي 


.١‏ الكاني. جح ١3.ص‏ 16, باب اختلاف الحديث؛ ح ١0‏ علل الشرائع. ص 96, باب 1751١‏ ح 11. و إليك نض 
الحديث من الكاقي: دأحمد بن إدريس:؛ عن محمد بن عبد الجبار. عن الحسن بن عليّ» عن تعلبة بسن 
ميمون. عن زرارة بن أعين. عن أبي جعفر ني قالد سألته عن مسألة فأجابني؛ ثمّ جاءه رجلٌ فسأله عنها 
فأجابه بخلاف ما أجابني. ثم جاء رجل آخرء فأجابه بخخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فلمًا خرج 
الرجلان قلت: يابن رسول الله. رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان. فأجبت كل واحد منهما 
بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: ديا زرارة؛ إن هذا خيرٌ لنا وأبفى لنا ولكم. ولو اجتمعتم على أمر واحد 
لصدّقكم الناس عليناء ولكان أقلٌ لبقاننا وبفائكم». قال: ثم قلت لأبي عبدالله ملهة: شيعتكم لو حملتموهم 
على الأسئّة أو على الثار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال: فأجابئي بمثل جواب أبيه». 

”. ب: الاتحاد. 
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على قسمين: 

الآؤل: ماله شاهد جمع؛ والثاني: ما ليس له شاهد جمع. 

وعلى الأوّل لابدٌ من الجمع. وهو الجمع اللزومي, وهو على أقسام خمسة: 

منها: ما يكون' الشاهد داخلياً حاصلاً من ملاحظة نفس الخبرين الموجبة لحصول 
الظنَ بالمراد مثلاً على وجه يقتضي العمل بهما. 

ومنها: ما يكون شاهد الجمع فيه شرعياً قطعياٌ كالاجماع على المراد الجامع. 

ومنها: ما يكون شاهد الجمع فيه عرفياً ظنّيأكما في العام والخاصٌ المتنافيين 
ظاهراً عند عدم ورود الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامٌ. 

ومنها: ما يكون شاهد الجمع فيه خارجياً وارداأ للجمع. 

ومنها: ما يكون شاهد الجمع فيه خارجياً مقتضياً للجمع. 

وعلى الثاني: الذي ليس فيه شاهد الجمع بوجه من الوجوه الخمسة, اختلف في 
لزوم الجمع وعدمه على قولين: 

الأوّل: لزومه كما عن المشهور؛ لقاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. 

الثاني: عدمه؛ لأنْ الجمع بلا شاهد طرح للدليلين. فإنّ أحدهما إذا دل على وجوب 
شيء مطلقاً مثلاً. والآخر على حرمته كذلك؛ فلو جمع بحمل الوجوب على صورة 
والحرمة على أخرى مثلاًء يلزم طرح الدليلين؛ فلا أولويّة له. "وهو الأصمٌ وفاقاً للسيّد 
الأستاد. 

وخامساً: أنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل الدليل يحصل له أحوال: 

منها: وجدان الدليل السالم عن المعارض. 

ومنها: وججدان الدليل المتعارض الراجح بالمرجّح السالم عن المعارض 
أو المرجّح الراجح. ش 


.١‏ ج: أن يكون. ". الف: -له. 
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. ومنها: وجدان الدليل المتعارض الذي لا مرجّح له ' ولكن له شاهد الجمع اللزومي 
كمامر. 

ومنها: عدم الظفر على دليل. 

ومنها: وجدان الدليل المتعارض' من غير شاهد الجمع؛ وذلك لأنّ المجتهد إذا 
تفخص واستفرغ وسعه فإمًا أن يطّلع على دليل معتبر أم لاء وعلى الأول إمًا أن يكون 
الدليل سالماً عن المعارض سيّما إذا كان مع التعدّد والتعاضدء أم يكون معارضاً لدليل 
آخر؛ وعند التعارض يلاحظ المرجّحات المذكورة بأنَ المرجّح متوجّه أم لا. وعلى 
الأول يلاحظ أنه متّحد أو متعدّد, وع.. تقدير التعدّد أنه مع التعاضد أو التعارض. 
وعند التعارض أنه مع التفاوت أو مع التعادل؛ إذقد يحصل التعارض بين المرججحات. 
فلابدٌ من بذل الجهد وعدم الغفلة وتحصيل الحجّة؛ فلعل مؤلف كتاب قطعي معتبر 
أخذ الخبر من كتاب آخر كذلك وذكر السند تيمّئاً بإيصال السلسلة إلى المعصوم 8ه 
واقتداء بالسلف. فلا يقدح ضعف الوسائط حيتت" 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ المجتهد فى الأحوال الشلاث الأول يكون ذا حكم 
اجتهادى. فإنّه يحكم بمقتضى الدليل السالم أو الراجح أو الجمع. وفي الحالتين 
الأخيرتين: يكون ذا حكم فقاهتي بالرجوع إلى أصل البراءة عند كون الشكٌ في 
التكليف مطلقاً أو بدوأ بالتعارض والتساقط أو بعدم الظفر على الدليل» وكذا إنكان في 
تعيين أحد الحكمين المتضادين من كل جهة كالوجوب والحرمة, وإن كان الشكٌ في 
فصل وجودي لأحد الحكمين المشتركين في جنس كالوجوب والاستحباب 
والحرمة والكراهة يتوقف اجتهاداً و يؤخذ بالقدر المشترك ويضم إليه عدم ذلك 
الفصل الوجودي الذي يكون مقتضى الأصل. فيحصل الاستحباب الفقاهتي 
.١‏ ب: +أوله مرجّح متعادل. ؟. ب: +متعادل. 


*. ب: بل مرج وحيّتها أيضاً؛ بدل: حينئلٍ. 
4. الف: عن. 
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أو الكراهة الفقاهتيّة أو الإباحة الفقاهتيّة» وإن كان الشكُ في تعيين المكلف به. فمع 
التضادٌ يحكم بالتخيير البدوي الفقاهتى؛ لامتناع الارتفاع والاجتماع وترجيح أحدهما 
على الاخر من غير مرجّح. وعدم الدليل على التخيير بعد الاخذ وارتفاع الضبرورة. 
وكذا مع عدم القدرة على الإتيان بجميع المحتملات. وأمّا مع عدم التضادٌ والقدرة على 
ماذكرء فيجب الاتيان بجميع المحتملات كما أشرناء فيكون الواحد المبهم منها واجبأ 
بالأصالة؛ وماعداه واجباً من باب المقدمة. 


نخبة العقول في علم الأصول 


السيد جعفر الكشفي الدارابي 


)١16/ زه‎ 


تحقيق 


مهدي المهريزي 


مقدّمة التحقيق 


ولد السيّد جعفر بن أبي إسحاق الدارابي المشهور ب«الكشفي» في سنة ١١941‏ ق في 
اصطهبانات من توابع فارس » وتوفي في سنة 17717 ق فى بروجرد . 

َقَدَ أباه وهو في السابعة من عمره وبدأ بالدراسة في اصطهبانات . ثم سافر إلى يزد 
للدراسة. وفي سنة 1١7١_بعد‏ ثلاث أو أربع سنوات قضاها فى يزد هاجر إلى النبجف 
الأشرف لإكمال دراسته هناك إِلَا أنه عاد إلى إيران سنه ١774‏ بسب الهجوم الذي شنَة 
الوهابيون على كربلاء والنجف . 

نم هاجر وللمرّة الثانية إلى النجف الأشرف في سنة 0777 و عاد إلى إيران في سنة 
7 وبقي فيها إلى آخر عمره الشريف. 

وقام بسفرات متوالية إلى اصفهان و يزد و اصطهبانات , واستقرٌ في نهاية المطاف 
- و بإلحاح من محمّد تقي مير زا الملقّب ب«حسام السلطنة» ؛ أحد أولاد فتحعليشاه -في 
بروجرد. وتوفي فيها. 

وحضر في النجف الأشرف درس السيّد محمّد مهدي بحرالعلوم 8 وكان يعبر عنه 
ب«الأستاذ الأعظم و السناد الأقوم»'. 

قال الشيخ آقا بزرك الطهراني فى أعلام الشيعة: 


"6284 ص‎ ٠» للجاية المضطرين‎ ١ 


«السيد جعفر الدارابي ... المعروف بالكشفيء من أعاظم علماء الإمامية فى هذا 
القرن. متبحّر محفّق و جامع متقن و مصئّف جليل؛ ولد في 5 ونشأ على 
حب العلم؛ فغاص بحاره واقتحم لججه حتى جمع بين العلم والإيقان والذوق 
والعرفان: وأصبح أوحدياً من عباقرة الأمّة وفي الرعيل الأول من حاملى ألوية 
العلم؛ وناشري أحكام الدين والمرؤجين للشرع المطهّرء وهو من أعاجيب 
الزمان وأغاليط الدهر, فقد كان وحيد عصره في فنون التفسير والعرفان؛ وله آثار 
تكاد غرة ناصعة في جبين الدهر.' 

وكتب الميرزا حسن الحسيني الفسائي في بيان المقام العلمى والعرفاني للكشغفي 

بعد مدحهء فال : 

مدتها به رياضات شاقه مشغول كرديد وابواب مكاشفه را بر خود باز ديد و به 
تدربج در هر علمى به تأليف و تصنيف كتابى مرغوب همت كماشت و شهره 
آفاق كرديد و نسخه تأليفاتش بين الانام مشهور است ... و جون وارد يكى از 
اماكن م ىكرديد جماعتى از اهل علم براى استفاده و استفاضه جمع مى شدند و 
به حسب ظاهر بر كتابى در كتابخانه و نزد خويش نداشت و همه مطالب رااز 
حفظ مىكفت و بيشتر اوقاتء آيهاى از كلام الله راء عنوان و بيرامون آن به 
استد لال عقلى و نقلى مشغول مىكشت.' 

كماكتب فى حقّه الشيخ معصوم عليشاه نائب الصدر الشيرازي: 
السيد السندء والعالم المعتمد, ومنبع الاسرارء ومطلع الانوار. كشّاف الآبات 
والخبر أقا سيد جعفر الحسيني المشتهر بالكشفي ثم الاصطهباناتي, والد 
ماجدش از داراب» رفع علايق نمود وبه اصطهبانات متوطن كرديد ودر دود 
سال هزار و صد و هشتاد واندى» حضرت بارى؛ وى را به أن مولود مفتخر 
فرمود. بعد از سن رشد و تميز به نجف اشرف مشرف كشته و بس از تكميل 


.713 أعلام الشيعة ج اص‎ .١ 
.)1751/ ؟. فارسنامة ناصرى. ج لا ص 172 (انتشارات امير كبيرء تهران.‎ 
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علم رسمىء؛ مشغول به رياضات و عبادات كرديد. ابواب مكاشفه بر ديدة دلش 
كشوده كشت و بر مسند تعليم وتعلم نشست و در ترجمه آيات قرآن مجيد و 
معانى اخبار صعابء قيام نمود و سه شهر و يك قصبه را مركز قرار داد. جنانجه 
دو سال. هر جا توقف مىنمود: بروجرد؛ اصفهان: يزدء اصطهبانات و عاقبت 
الامر در بروجردء روانش به عالم باقى شتافت.ة' 
وقال عنه محمد حسن خمان اعتماد السلطنه وزير انطباعات في العهد الناصري -: 
امن أجلَّة العلماء الجامعين ما بين العلم والايقان والذوق والعزفان»'. و-أيضاً ‏ 
فرصت الشيرازي كان يعبر عنه ب«قدوة علماء العصر وزبدة فضلاء الدهر الذي كان في 
الاجتهاد والفتوى شهير . وفي علم التفسير والحديث بلا نظير» '. 
عاصر الحكومة الزندية )١15:4-11457(‏ وحكومة آغا محمّد خان (9:؟١1771-1)‏ 
وفتحعليشاه (١١71١-:60؟1)‏ ومحمّد شاه (:1731-156) وناصرالدين شاه 
لللستكرنضةة ' 
وبعبارة أخرى : عاش في عصر الحكومة الزنديّة وشاهد الفوضى التي حصلت في 
ذلك العصر وأيضاً أربعة سلاطين من ملوك القاجار ء وشاهد الفتن الداخلية فى إيران؛ 
وحروب إيران مع الروس. والمجابهات التي كانت تحصل بين إيران والدولة 
العثمانية , ولعل هذا هو الذى دعاه لتأليف كتابيه تحفة الملوك, و ميزان الملوك والطوائف 
و الصراط المستقيم فى سلوك الخلايف. 
ومن ناحية أخري وكما جاء في كلام بعض كُنَّابٍ التراجم : أنه كان من المرتاضين 
والعبّادء وقيل : إنّما لقب ب«الكشفيء لانّه كان من أهل الكشف والشهود والكرامات.* 
ومن ناحية ثالثة : أنّه كان مجدّاً في التعلّم والتعليم والتدريس والتحقيق والتأليف. 


.1١١ المائر والأثار. ج 7, ص‎ 3 .5١١ طرايق الحقليق, ج “ل ص‎ .١ 
7770 دئرة المعارف مصاحب» ج ”.ص‎ .4 .٠١7 أثلر عمجم . مير زا فرصت شيرازىي ص‎ ." 
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آثاره وتأليفاته : 

ترك المحقّق الكشفي سبعة عشر كتاباً ورسالة: ألّفها ما بين سنة ١71١‏ إلى 1508. 
وبدأ الكتابة والتأليف من سن العشرين. وأوّل تأليف صدر له هو منظومة فى علم 
المنطق . 

وتأليفاته متنوّعة جدَّا من ناحية المواضيع . فقد كتب في مواضيع من قبيل : الصرف 
والمنطق والكلام والعمّائد والسياسة والحكومة وأصول الفقه والفقه والحديث 
والتفسير . 

وقد ألف بعض هذه الكتب والرسائل في النجف الأشرف. وبعضها الآخر في 
إيران. وبعض هذه التأليفات كتبها باللغة العربيّة وبعضها الآخر باللغة الفارسيّة. 

ونذكر هنا_بالاختصار -فهرسة لتأليفاته حسب سنة التأليف. 

:ةيفيرشلا-١‎ 

منظومة تقع في "١‏ بِيتاً كتبها في قواعد المنطق وتشتمل على عشرة أبواب 
وخاتمة تحت عناوين هقانون قانون», وتم تأليف هذه المنظومة سئة 171١1١‏ في 
النجف الأشرف, وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطيّة في مكتبة آية الله 
النجفى المرعشى -عليه الرحمة وتحمل رقم: 7075و1543. 

1 نخبة العقول في علم الأصول: 

ألفت هذه الرسالة في النجف الأشرف في سنة 1717 وستطبع ضمن هذه 
المجموعة, وسوف نتكلّم حولها بشيء من التفصيل . 

٠‏ منظومة فى علم الصرف: 

أنشأ المحقّق الكشفي هذه المنظومة في النجف الأشرف. 

4- اليلد الأمين فى أصول الدين: 


منظومة تفع فى 41 بيتاً. نظم فيها المؤلّف آراءه الكلامية عند ماكان مقيماً في 
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النجف الأشرف. وهى موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطية فى مكتبة النجفي 
المرعشي عليه الرحمة -وتحمل الأرقام: 704و 73/7و/1757. 

وقام السيّد مهدي بن إسماعيل الحسينى في سنة 1784 باستنساخ أحد هذه النسخ 
الخطيّة. وهي التي نحمل رقم 5759. 

0 الشرق والبرق: 

وبحث المحقق الكشفي في هذه الرسالة حول الحسن والقبح العقليين؛ وفرغ من 
تأليفها سنة 1776 في النجف الأشرف . 

وكتبت هذه الرساله باللغة العربيّة. وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطبّة في 
مكتبة آية الله النجفي المرعشي ف وتحمل الأرقام: 7/5و 4551 و /0117. 

1 إجابة المضطرّين في بيان الأصول والفروع: 

بدأ المحمّق الكشفي بتأليف هذه الكتاب بعدعودته من النجف الأشرف. في سفره 
إلى المشهد الرضوى . بطلب من حسام السلطنة وانتهى منه في أوَّل ربيع الأول سنة 
فى إحدى قرى يزد. 

وبحث في هذه الكتاب حول مواضيع من قبيل : مفهوم الدين» القوى الإنسانيّة. 
الوجه فى مدح الدنيا وذمّهاء الذنوب الكبيرةء إعانة السلطان الجائر . نوع التعامل مع 
السلطة القاجارية. خصائص المجتهد وشرائطه , البحث عن الحوادث التي تقع قبل 
ظهور الامام الحجّة له . 

وقد طبع هذا الكتاب في سنة 1707 وسنة ١77/9‏ ق في الهند وإيران؛ وأيضاً توجد 
نسخته الخطية ضمن مجموعة النسخ الخطيّة في مكتبة آية الله النجفى المرعشي يه 
وتحمل رقم: 1/6١‏ و ,70٠١‏ وقام جعفر بن أحمد عرب عصيده باستنساخ أحد نسخ 
الكتاب فى سنة 17٠١‏ ق. 
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الرق المنشور في معراج نبيّنا المنصور: 

وقع البحث فى هذه الرسالة حول إثبات المعراج الجسماني لنبئّ الإسلام يليك كتبها 
المحقّق الكشفى يه في سفره الثاني إلى النجف الأشرف سنة 1771 . 

وكتبت هذه الرسالة باللغة العربية . وهى موجودة ضمن مجموعة النسخ الخصطية 
لمكتبة آية الله النجفي المرعش ييل وتحمل الآرقام: لا يف2 اخ أسرية 

صيد البحر: 

بحث المؤْلف فى هذه الرسالة حول نقاط علمية متفرقة. تحت عناوين: «صيد - 
صيد»؛ وأيضاً بحث حول بعض المسائل العقائدية والكلامية والفلسفية» وشرح 
بعض الآيات الكريمة والروايات والنقاط الأدبية. 

ويحتمل أنَّ هذه الرسالة كتبت قبل سنة ”177, وذلك لأنّ المؤلّف قد أشار إليها في 
كتابه : تحفة الملوك. ٠‏ 

وهى موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله المرعشي النجفى © 
وتحمل رقم: /74178. 

قال المحقق الكشفي حول مباحث هذه الرسالة : في بعضها تم الوصول من التقليد 
إلى الوجدان ء وفى بعضها الآخر من الوجدان إلى العيان, وفى القسم الأخير من العيان 
إلى المعيّة. - ش 

4 تحفة الملوك: 

ألف هذا الكتاب فى سنة 1١17‏ بطلب من حسام السلطنة , ويتألّف من مجلّدين» 
ويعدٌ من التأليفات المهمّة والقيّمة للمحقق الكشفي . 

وقد طبع هذا الكتاب قبل عشرات السنين طبعة حجرية . وتوجد نسخ خطية منه 
ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله النجفي المرعشي ب وتحمل رقم: 531 
و 0118 وفي مكتبة مجلس الشورى الاسلامي . وتحمل رقم:6١7١.‏ وفي مكتبة 
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حرم السيّدة المعصومه 2ه وتحمل رقم : 0808. 

ويتألف هذا الكتاب من ثلائة أطباق وخاتمة . ويتألّف كل طبق من فصول متعدّدة , 
أطلق المؤلف على كل فصل منها اسم «تحفة». 

الطبق الأول ؛ فى بيان حقيقة العقل وما يرتبط به. 

الطبى الثاني : وقع البحث فيه عن كيفيّة ارتباط العمل بالموجودات . والمسائل 
المتفرّعة عن ذلك . 

الطبق الثالث: وقع البحث فيه عن خواصصٌ وعلامات العقل و ما يرتبط به. 

وبحث المؤلّف في الخائمة عن إدارة شؤون الرعيّة أو سياسة المدن في نظر العفل . 

وقد تم نشر هذه الكتاب جديداً بعد تصحيحه من قبل الفاضل عبدالوهاب الفراتى 
سنة 1741 ش في مجلدين.' ْ 

٠-ميزان‏ الملوك والطوايف وصراط المستقيم في سلوك الخلايف: 

ألف المحقق الكشفي هذا الكتاب في سنة 1761 ق؛ ويتألّف ميزان الملوك من 
مقدّمة وعشرة أبواب. بحث المؤلف خلائها عن مواضيع ؛ من قبيل : العدالة, 
والختلافه: وكيفنة سلرك ؤلآة وعقال الدولة »و العلماء, والوقاظء والقضاة: 
وأصحاب الرأسمال والثروة. والفلاحون. والاقطاعيونء والكسبة والتجّارء 
وأصحاب المهن والصنائع . 

وتوجد نسختان من هذا الكتاب ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله 
المرعشي, تحمل رقم: ١157و‏ 0/6, ونسخة ثالثة بخط سيد مصطفى ابن المحمّق 
الكشفي . وهي موجودة عند أحفاده. ' 

وصحّح هذا الكتاب أيضاً الفاضل عبدالوهاب الغراتي . وطبع فى سئة ١١0/8‏ ش من 


. 77-7٠ نزيادة الاطلاع حول هذا الكتاب راجع : تحفة الملوك,ح ١ص 128-15 ؛ ميزان الملوك والعطوائف:‎ .١ 
.77-378 لزيادة الاطلاع راجع : ميزان الملوك والطوائف؛‎ 3 
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قبل دارالنشر التابعة لمكتب الإعلام الاسلامي . 

١‏ -كفاية الأيتام: 

هذا الكتاب دورة فقهية كاملة باللغة الفارسية في أربعة مجلّدات . وهو كتاب شامل 
ومستدلٌ. قل نظيره في آثار الفقهاء. وقد تم الفراغ من تأليفه في شعبان أق. 

وبيّن المؤلف بعض آرائه السياسية -الفقهية في مواضيع من هذا الكتاب الْقيّم» من 
قبيل مباحث القضاء . والجهاد. وصلاة الجمعة . والأراضي المفتوحة ععنوة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . والمتاجر . 

١١‏ سنابرق في شرح البأرق من الشرق: 

هذا الكتاب شرح عرفاني وفلسفى للدعاء المعروف ب«الرجبية» شرع المؤلئف 
بتأليفه في يزد في رمضان 1767. وفرغ منه فى بروجرد فى آخر ذى القعدة الحرام من 


نفس السنة . 

وهو موجود ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله المرعشي #6 تحت رقم : 
تر 6 091. 

١١“‏ عكوس ملكية وشموس فلكية: 


هذه الرسالة حول تنزيه الإمام#ة عن أكلّ الحرام:كتبت عناويئها حسب 
الاصطلاحات الفلكية : شمسس ء نور ه نهار . كسوفء. انجلاء . 

وللمؤلف بحث مختصر في بداية الرسالة حول علم الامامغة ثم بحث حول عظمة 
الإمام وارتباطه بعالم الملكوت. 

وقد كتبت الرسالة قبل سنة ,١740‏ وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطيّة 
لمكتبة آية الله المرعشي #9 وتحمل رقم :”777و1387. 

١4‏ - الرطب اليابس في الإجماع المتخالف المتعاكس. 

جمع الشتات المتغرقة فى الإجماعات المحقّة المحققة. 
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التنزيل فى معنى التأويل: 

يحتمل أن هذه الكتب الثلائة الأخيرة ألفت قبل سنة .١1788‏ وذلك لورود أسمائها 
في الشهب القابوس المكرم والأبواب القاموس المعظم . 

١7‏ الشهب القابوس المكرم والأبواب القاموس المعظم؛ 

وقع البحث في هذا الكتاب حول حقانية مذهب الشيعة ؛ وبيان معنى النفاق. 
والشورى. والاجماع. 

بدأ المحقّق الكشفي بتأليفه سنة 1700 و فرغ منه في شعبان 1708. وهذه النسخة 
موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله النجفي,المرعشى ا وتحمل 


رقم://191. 
و قد ذكر المحقّق الكشفي اسم هذا الكتاب في سنابرق )١١61(‏ والحال أن تاريخ 


واحتمل السيّد روح الله الكشفي أن المؤلف أجرى بعض التغييرات على ستابرقٌ 
بعد تأليفه . فيكون ذكره في سثابرق إشارة إليه بعد تلك التغييرات.' 
حول نخبة العقول: 

كتب المحمّق الكشفي في هذه الرسالة مباحث علم الأصول باختصار وسمَّاها 
د «السيع المثاني». 

وتتألّف من مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة . بالترتيب التالى: 

المقدّمة : فيها أربعة تنبيهات ومناران. 

الباب الأول : الأوامر والنواهي . 


١‏ استفدنا في تعر يف هذه الكتب والرسائل والنسخ من كتاب ميزان الملوك العطلوائشفت ص 58-18, تصصيح 
الفاضل عبدالوهاب الفراتي . 
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الباب الثاني : العام والخاص . 

الباب الثالث : الأخبار . 

الباب الرابع : الإجماع . 

الباب الخامس : دليل العقل . 

الخاتمة : الاجتهاد والتقليد . 

كتبت هذه الرسالة المختصرة نقداً على كتب علم الأصول المتداولة والأسساليب 
المتبعة فيها. 

وحاول المؤلف_وبالنظر إلى منهج علم الأصول_تجدّب الزيادات التي لاثمرة فيها 
فى هذا العلم . وأشار إلى هذه النقطة فى مواطن متعدّدة. 

وخصٌ المؤلف المقدّمة بدراسة مناهج علم الأصول. فذكر أربع نقاط مهمّة ضمن 
أربعة تنبيهات : 

.١‏ التنبيه الأوّل: هو التأكيد على أن معظم مباحث علم الأصول هي من سنخ 
الدلالات. وطريق إثباتها أو نفيها هو النقل والتبادر. ولامجال للاستدلالات العقلية 
والكلامية فى هذا العلم , قال في ذيل هذا التنبيه : 

فعلى هذا إيراد الاحتمالات العقلية المخالفة لهما [النقل والتبادر] لايصير إبطالاً 
ولا نقضاًء وأنّه كثر في هذا العلم عما ذكرت لك من المنكرات حتى صار أكثر 
اغتشاش هذا العلم من أجلها. 

”. التنبيه الثاني : أن أساس الخلافات الكثيرة في مباحث علم الأصول يرجم إلى 
تسعة أمور. واحد منها صحيح وفي محلّه ؛ وهو اختلاف الأدلّة واختلاف الاستفادة 
منهاء وأمَا بِقيةٍ الأمور الثمانية . فتعتبر من ناحية منهجية أمور خارجية وغير دخيلة في 
علم الأصول. 

“. التنبيه الثالث : أشار فيه المؤلّف إلى المطالب الزائدة والاستطرادية من قبيل : 
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١‏ الحدود والتعريفات؛ ١‏ الأصول الموضوعية. التي يبحث عنها في علوم أخرئ ؛ 
“". الخيالاات المحضة ؛ 14 المطالب التي لايمكن الوصول إليها؛ 8 المطالب التي 
أمرنا بالسكوت عنها؛ 1 المطالب التى لاثمرة فيها. 

5. التنبيه الرابع : بحث فيه المؤلف عن هذه النقطة وهي: أن الكثيرين لم يحصلوا 
على شيء ولافائدة في علمهم رغم الجهود التي يبذلونهاء والسبب في ذلك هو 
الابتعاد عن المنهج الصحيح . وهو الاهتمام بالأمور المعنوية وأيضأً أخلاق طلب 
العلم. وقد أشار إلى موارد كثيرة منها استناداً الى الآيات والروايات . 

. قال فى المنار الأوّل من المقدمة: أن المطالب المتداولة في علم الأصول على 
ثلاثة أقسام : «أصول وفضول ولامعقول» يعني مطالب أصلية ومطالب زائدة ومطالب 
غير معقولة. ثم قال: إن جئت في هذه الرسالة بالأصول وسمّيته يالنخبة. والفضول 
واللامعقول سمَيتُهُ ب «البالوعة» وتركته جانباً. وفى الأصول -أيضاً-حاولت الجمع بين 
الأقوال المختلفة . والمحاكمة بينها. 

3. وفي المنار الثاني بيّن هيكلية الرسالة وقال: الفقه علم بفروع الدين على أساس 
الدليل » وأدلّة الفقه عبارة عن : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . وشُيّد علم الأصول 
للبحث عن أحوال هذه الأدلّة الأربعة. 

وقد خصّص ثلاثة أبواب للمباحث المشتركة بين الكتاب والسئّة من قبيل مباحث 
الألفاظ ومباحث التعارض . والمباحث المربوطة بكيفيّة التحمّل والنقلء و بابين 
للإجماع والعقل. وعلى هذا تنقسم مباحث الرسالة إلى خمسة أبواب وخاتمة.كما 
تقدّم ذكره في بداية الرسالة. 

وقبل الشروع في الباب الأولء وبعنوان «حريم اللباب الأوّل» بحث عن حقيقة 
الشرعيّة واستعمال اللفظ المشترك في عدّة معاني . وبحث أيضاً الأصل الأَوْلي في 
المجاز. والاشتراك. 

في الباب الأوّل عرّف الواجب ابتداءً» ويرئ أنّ الأمر يدل على الوجوب والفور 
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والمرّة؛ ويرى أنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . 

ويرى أن صيغة النهي حقيقة في التحريم والفور والدوام. 

ويرئ أن الاختلاف في اجتماع الأمر والنهي ناشئ من الاختلاف في تلمّي طرفي 
النزاع للمسألة . 

في الباب الثاني يذكر ابتداءً تعريف العام والخاص . وتعريف بقية العناوين . ئم 
ينتهي إلى أن صيغ العموم حقيقة في العموم . 

ويتطرّق إلى بعض مباحث العام والخاص من قبيل المخصّص المتّصل والمنفصل 
والضمير الراجع إلى بعض العام . والعمل بالعام قبل الفحص . 

ثم يتعرّض إلى بعض المباحث المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن. 

وأمًا بالنسبة إلى النسخ فهو يرى جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسئّة المتواترة» 
كما أنه يجوز نسخ السئّة بالكتاب والسنّة المتواترة. 

ويرى عدم جواز النسخ بالخبر الواحد والاجماع. 

وفي الباب الثالث بعد أن يذكر تعريف الخبر ‏ يذهب إلى أن اخستلاف القدماء 
والمتأخَرين في العمل بخبر الواحد يبتني على إمكان تحصيل العلم في السابق و عدم 
إمكانه في العصور المتأخَرة: أو يرجم إلى وجود المعارض وعدمه. ويناقش في 
تعريف المشهور للمتواتر. 

ثُمٌ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والمونّق والضعيف. 
وتكلّم إجمالاً عن طرق تحمل الحديث . 

و يرى جواز النقل بالمعنئ. وأنْ جواز الاستدلال به منحصرٌ فى حدود الظهور 
اللفظى . ْ 

وتعرّض اجمالاً في نهاية هذا الباب إلى التعارض والتعادل والدراجيح . وتكلّم 
أيضاً -عن المرجّحات السنديّة والمتنيّة والخارجيّة. 

وأمًا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع . وقال في تعريفه: «اتّفاق علماء الإثني 
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عشرية في عصر على مسألة من المسائل الدينية» واستدل له بالروايات المنقولة عن 
النبئ يت : «لاتجتمع متي على خطأه وحيث يرى أن «أمتي» لاتشمل الإمام. فإنّ شأنه 
أجل من ذلك ؛ فإنّه يذهب إلى أن حصول الإجماع لايتوقف على دخول وانضمام 
الإمامة . وبهذا يبطل كلام المشهور في الدليل على حجيّة الإجماع . 

ويبحث فى الباب الخامس عن الدليل العقلي . ويرى أن التمثيل والاستصحاب 
هما من مصاديق الدليل العقلى . 

وبرى أن التمثيل هو القياس الجامع لشرائط الحجّية؛ فهو إثبات حكم معلوم 
لمعلوم آخر لأولوية أو تساويه فى ع" . 

ويرى قيام الدليل العقلى والتقلى على حجّية الاستصحاب . 

وأمًا خاتمة الرسالة فهي مختصّة بالاجتهاد والتقليد. ويرى أنْ المجتهد هو من 
بعلم العلوم العربية والمنطق والأصول والتفسير والحديث والرجال والاجماعات 
ولغة الفقه. ويتمتّع بقوّة رد الفروع إلى الأصول. 

والمتجرَّئْ ليس مجتهداً عنده. 

وإذا كان بإمكان غير المجتهد الوصول إلى دليل المسألة ولو بالسعي والسؤال من 
المجتهد , فلا يجوز له التقليدء وعند تعدّد المجتهدين واختلافهم يجب تقليد الأفقه 
والأعدل و الأو رع د الأصدق. 

ويذهب إلى عدم جواز تفليد الميّت إلا إذا اطمأنّت النفس بالميّت دون الحئ. 

50200 
الأصول . وفى كثير من الموارد ذكر المستند والدليل بصورة إجمالية. 

ومن إبداعات المؤلف أنه ومن أجل اختصار المباحث شراه بحث الموارد التي 
يكون البحث فيها مشتركاً _-كالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنّة والأوامر 
والنواهىي -فى موضع واحد. 

وعلى كل حال؛ يمكن لهذه الرسالة أن تكون انموذجاً لقراءة جديدة فى علم 
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الأصول في عصرنا. 

وفي النهاية نشير إلى النسخ التى اعتمدنا عليها في تصحيح هذه الرسالة : 

,١774 نسخة مكتبة أية الله السيد المرعشي. الرسالة الآولى من مجموعة رقم‎ -١ 
تاريخ الكتابة: 1707. رمز النسخة : «الف».‎ 

١‏ نسخة مكتبة آية الله السيّد المرعشي . رقم النسخة 546", الكاتب: ريحان الله 
الموسوي (ابن المؤلّف) في بروجرد. ليلة الأربعاء. الأسبوع الأؤل من ربيع الأوّل 
رمز النسخة:«س». 

وهناك نسخ أخرى أيضاً ‏ لهذه الرسالة فى مكتبة آية الله السيّد المرعشي وتحمل 
الأرقام: 7549 و 7077و 711غ. 
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تراث الشيعة الفقهى 


و 


نخبة العقول في علم الأصول 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحَمْد لله الأول فلم يقاربه البداية. والآخر فلا يناسبه النهاية, الذي صنع لنا أصولاً. 
فجعلنا مِن الذين بها يفقهون. و فرّع لنا فروعاً. فجنّبنا من الذين في طْغْيَانِهِمْ يَعْمهُونَ. 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وَخده لا شّريك له. لا يَسْنَطيعٌ اقول على الاهتداء لتحديد 
صفته. ولا على الانزواء عمًا أَؤْجَبَ عليه من معر فته! 

وود أن متكدا تنك اللاغلية و الدهنف رتسوك المشجب لأ يقازن شل 
ولايُوارَّن عدلّه. 

وأشهد أن الأئمّة مِنْ بعده أمراء الْمُوْمِنِين. وحجج الله عَلّى العالمينَ صلوات الله 
عليهم أجمعين شهادات السرٌ فيها وفق الإعلان. والقلبُ فيها طبق النّسان. 

وبعد. فإنّي قد رثّبت هذا الكتاب المسمّى ب«نخبة العقول فى جِلْم الأصول: الملقّبَ 
بالسبع المثاني -على مقدّمة. وأبواب. وخاتمة معتصماً بالله. هو مَؤْلاي. نعم المولى. 
وَنِعمْ النصير. 

أمَا المقدّمة 
فيذكر فيها تنبيهاثٌ لابدّ مها ولطائف َم يُسبق إليهاء مسبوقة بتنبيهة ' اعتذاريّة. 


مااء 5ك 5 5 بد“ > ا 1 1 كاه 8 0-0-7 
وهى أني كاتبٌ هذه الاسطرٌ في غبرى الغري في غريب السنة وانا غريبٌ السنّ واثيب 


.١‏ الف: -بتئيهة. 
". المراد من كلمة «غر يب» سنة ١1717‏ كما يؤيّده حاب الجُمّل فى حر وف الابجد. 
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الابن أ و الغريب معذور. والأئيب حرور جسور لأنّه غير مستأنيس بالسليقة 
المعروفة, ولا مستّأنس للطريقة المألوفة.' فإن عثرتم زللاً أو خللا" فاعتذِروٌني فَهُوَ 
خير عملا (إن تُبَدُوا خَيْرًا أو تُخْفُهُ أو تَعَقُوا عَن سُوَءِ فَإنَ لله كَانَ عَفُوًا قَيِيرًا»؛ والسّلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته." 

الأولى :' اعلم أن معظم مباحث هذا العلم إنُّماهي دلالات الألفاظ. ولا سبيل لنا إلى 
ثبوتها وتحقّقها إلا النقل أو التبادر والظهور عند القوّة الذهنيّة ولو بالتأمل والنظر كما 
فى صورة الدلالات الالتزاميّة: فمهما لم يوجد فيها تبادر ولا ظهور. فإثباتها 
بالاستدلالات العقليّة والكلماتٍ الوهميّة تحكّم وزور. وكذلك إذا حصل شيء منهماء 
فالاستدلال على خلافهما مِن التجاهّل والغرور. وعلى وفاقهما بالتمسّك بأشياء أخر 
زيادة مستغنى عَنهاء إلا إذا افتقر إلى مؤيِّد لِضْعْفِهِما مثلاً. 

ثم هذا الْقَدر مِن الشبادر والظهور كاف في إثيات الدلالات؛ لأنّ بناء إشباتها على 
ما تسمّيه " الظنٌ والرجحانء لا البتٌ واليقين العفلي.” بل ولا يمكن إثباتها بغيرهما؛ لأنّ 
منشأها إِنّما هو الوضع لا غير. ولا سبيل لنا إليه إلا النقل أو" التبادر, ولا يفيدان القطع إِلّا 
نادراً؛ فعلى هذا إيراد الاحتمالات العقليّة المخالفة لهما لا يصير إبطالاً ولا نقضاً. ولقد كثر 
في هذا العلم مما ذكرت لك من المنكرات حنّى صار أكثر اغتشاش هذا العلم من أجلها. 

ولعمري إنْها ليست إلا مِنْ جهل وجدالء أو عناد وضلال, أو تفاخر وتكاثر في 
أندية '' الرجال. 


.١‏ كذا. و لعل المراد: غائب الابن. راجع: لسان العربه ج ١ص‏ 714(اوب). 
؟. ب: لأنّه غير مستأنس بالطريقة المألوفة ولا مستانس للسليقة المعروفة. 


*. ب: خخللاً أو زللا. ؟. النساء (4): .١1149‏ 
6. ب: - واللام عليكم و رحمة الله و بركاته. .١‏ أي اللطيفة الأولى. 
لا آلق: دما تينميه: 8. الف: -العقلى. 
86 الف: و. 
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الثانية :قد وقع اختلاف عظيم في هذا العلم بحيث ما سلم منه مسألة حتّى كاد أن 
يزول من كثرته عن العلميّة. 

وهذا الاختلاف الشديد وتدوينه في الكتّب: 

إمّا من جهة أن المسألة محل خلاف وموقعه. لاختلاف أدنتها وحصول الترجيح 
لبعضٍ في بعض صورهاء ولبعض آخَرَ في بعضٍ أَخَرَء وهذا هو الخلاف الحقيقي 
الذي يضطرب بسببه المسألة ولا يحصل معه الاتّفاقٌ. ولا ينعقد مع وجوده الإجماع. 

وإِمّا من جهة أنه قد يذكر' إظهاراً لبشاعته " وفضاحته, وتعرّضاً لِردّه وإبطاله وإنلم 
يكن في الحقيقة خجلافاً يعتدٌ به أو أنّه قد يذكر ويستكثر منه تنبيهاً للغيرء أو إظهاراً 
للفضيلة والاحاطة بالمسألة. 

وإمّا مِنْ جهة المعاندة مع القائل, كما في بعض المسائل عناداً للأشاعرة أو غيرهم 
وإنكان قولهم حَهَاً. 

أو إنّه ذكر على سبيل الوجه والاحتمال دون أن يقول به أحد ويتَّخَذْه مذهباً. حتّى 
أنه قد يتبرَأ عنه كلّ طائفة. كتعيين الواجب عند الله تبارك وتعالى مِن دون تعبيئه عند 
المكلّف؟* في خصال الكفارات مثلاً. 
أو أنّه قد يتوهّم من ظاهر عبارات بعضهم دون تنصيصهم كتخصيص الوجوب 
بأوَل الوقت في الواجب الموسّع على مانُوُهُم من ظاهر عبارة المفيد ا" مئلاً. 

أو أن للخلاف في الحقيقة ونفس الأمر قائلاً ولك لا اعتماد بشأنه من جهة شذوذه 
أو جهل حاله أو غير ذلك. كبشر المريسي في مسألة التصويبء' وكعبّاد في مسألة 


.١‏ ب: اللطيفة الثانية. ؟. أي قد يذكر الاختلاف. 

3 رجل بْشِمٌ النفس. أي نحبيث النفس. لان العريه ج 8ص ١١‏ (بشع). 

4. فى حاشية «ب»: + لكنّه إذا اخختار المكلّف و فعل واحداً منها فهو ذلك الواجب المعيّن عند الله. فاختلف 
باختلاف المكلّفين. فإنّهِ قد تبرأ منه المعتزلة و نسبه إلى الأشاعرة و بالعكس. 

0 المقنعة ص 41. 1. نفل عنه الشيخ في عذة الأصول ج ,ص 70/. 
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وضع الألفاظ ' مثلاً. 

أو من جهة أنه في الكلام تفييد وإطلاق. أو عموم وخسصوص. أو إجمال وبيان 
كمافي بعض المقامات. ولا يخفى على المتدرّب. 

أو من جهة عدم فهم المراد من بعض العبارات من جهة النقص وعدم التدبّر, أو 
حب إيقاع التفرقة والخلاف في البين كما هو مقتضى الطبائع الشيطانيّة. كما في مسألة 
كون العلم علّة؛ أو اشتباه محل النزاعء أو غير ذلك كما في مقهدّمة الواجب حيث أسند 
الخلاف إلى السيّد يه ' مثلاً. 

أو من جهة عدم استهدائهم إلى وجه التخلص عن حيرة وقعوا فيهاء فتمسّكوا 

ببعض المنكرات اضطراراً. كالقول بأن ما يجوز تركه يجب فعله. وكالقول بوجوب 

لعزم في الواجب الموسّع؛ فرقاً بينه وبين المندوب مثلاً. 

أو من جهة الغفلة عن الجهات والحيئيّات. كما فى الشّبهةٍ الكعبيّة» وكما في مسألة 
اقتضاء الأمر الاجزاء مثلاً 

أو محض الافتراء. كافتراءات الواقعة بين الأشاعرة والمعتزلة. وبين العامة 
والخاصّة. كافتراء المخالفين علينا باشتراطنا دخولٌ المعصوم في إفادة المتواتر 
القطع. مثلاً. 

أو محضٌ أن يجعل لنفسه مذهباً غير مذهب الناس من دون دليلء بل بائّباع 
هوى نفسه؛ مضافاً إلى غير ذلك من الأسباب المذكورة في اللطيفة الأولى كما لا يخفى 
على المنصف. 

كم أعدّ؟ و كم أقول؟ فإنّهم لا يزالون مُحْتَلِفِينَ إألامن رحم ربّك. ' ولكن ما اختلف 
.١‏ نقل عنه المير زا القَمّى في قوانين الأصول» ص 144؛ والحائري فى الفصول الفروية. ص 77. 


9 راجع: معالم الدينء ص ٠١١‏ هلاية المسئرشدينء ص .٠١5‏ 
"'. إشارة إلى الآية ١١148-11١17‏ من سورة هود. 
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فيه إلا الْذِينَ أوتوةٌ من بعد ما جاءهم العلم ' فجعل كل هذه خلافات, وعُدْتْ 
جميعها أقوالات. مع أنّ هذه كلّها - غير القسم الأوّل لا تعد عند العقلاء شيئا. كَبِقٌ؟ 
0 لو عدت أمثال هذه الأشياء خلافأء لما بقي شيء متفق عليه حتّى أبده البديهات 
كضوء الشمس.ء فإنّه قد ينكره الذي في عينه رَمَد. وكذلك الذي في قلبه مرض ينكر 

حقائق محكمة. ويتّبع طرائق مظلمة: بل الذي في قلبه مرض أعظم داء وأبعد شفاءً؛ 
لأنّ مرض الجوارح ربّما يعترف به صاحبه ولا يزيده شيئأء ومرض القلرب لا يعترف 
به صاحبه. ويزيده وعراً وإعضالاً وزيغاً وإضلالاً حبّى يجعل صدره ضيّقاً حرجا كأئما 
يصَعٌد في السماء. 

وأمًا صاحب القلب السليم, والناظر بعين الإنصاف والرأي المستقيم: فهداه الله لما 
اختلفوا فيه من الحى بإذنه. والله يهدي مَنّ يشاء إلى صراط مستقيم. 

الثالئة: قَذْ كثر في هذا العلم في جميع أبوابه التعرّض والبحث عن أشياء لا تليق 
بالتعرّضء ولا يمكن البحث عنها لكونها بديهيّاتٍ تعرّضاً مجاوزاً عن الحدّ لاسيّما 
في باب الحدود والتعريفات. كالتعرّض لتعريف كتاب الله وأمثاله. وكالتعرّض لتحقيق 
معنى الواجب المخيّر والكفائي والموسّع وأمثاله. 

ومن البيّن أن استخفاء البديهيّات والاغماض عن نور بداهتها ثم الببحث عن 
أحوالها والتعّض لتحديدها مِن الحماقة البيّنة؛ لأهما مختصّان بالنظريّات الخفيّة ولا 
يجاوزان إلى البديهيّات الجليّة. ولهذا لا يزداد صاحبه إِلّا حيرة وإشكالاً. وظلمة 
وضلالا. كمن أغمض عينة عن ضوء النهار والشمسء ومشى بظلمة وهمه وخخصياله 
باللمس والهمْسء' وكذلك قد يتعرّض لأشياء لا مدخل لها في هذا العلم أصلاً 
أو لها مدخل ولكنّه قد بُْحث عن أحوالها في علوم أخر مَوْضْوعَةٍ لأجلها؛ وكذلك 


.١‏ إشارة إلى الآية 7١77‏ من سورة البقرة. 
3 القمس: الخفىّ من الصوت. لسان العرب» ج5. ص 6 إهمس). 
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قد يتعرّض لأشياء لا حقيقة لها بل هي محض خيالات فاسدة. وتفكّرات غير راشدة: 
أو لا سبيل لنا إليه أبداً وإنصرفنا جهدنا وبذلنا طاقتنا. أو ماكلفنا بهابل كلفئا بالسكوت 
عنهاء أو لا تثمر تَّمَرَةِبَلَ ولا تفيد علماء وهل هذه إلا إبعاد القريب. واستصعاب السهل 
اليسير. واستعظام الشيء الحقير. واستكثار القليل؛ المورث لزيادة مرض العليل. 
وحرقة الغليل» فهل يهلك إلا القوم العادون. 

وأعظم من ذلك كله أنه قد يتكلّم بكلامات لا نعرف ' من يتكلم بها ولاغيره؛ فإن 
كان هذه الأشياء علماً وتحقيقاً. واستفساراً وتدقيقأء وبها صاروا عالمين محقّقين 
مدققين, فهنيئاً لهم خاصًة. فإنا منهم براء وممًا يعملون. 

الرابعة: قد عسر التحصيل فى هذه الأزمان على أكثر المحصّلين مع كثرة اشتغالهم 
وبذل جهدهم وطاقتهم. وذلك لعدم استهدائهم إلى طريقته وعدم الأخذ بطورء 
وسيرته. وأنا أشير في هذه التنبيهة ' إلى بعض طرقه. فمن شاء فليؤمن. ومن شاء 
فليكفر, ' فأقول: 

اعلم: أن شرف العلم وعرّته وعِظَّمّه وجلالته إِنّما هو لأجل أدائه إلى غاية هي غاية 
الغايات ونهاية الحاجات؛ وأعظم المهمّات رضوان الله تعالى الذي هو الفوز العظيم. 
والنواب الجسيم. والمنجى من العذاب الأليم. بواسطة معرفته والإيمان به بالقلب 
السليم؛ والخوض في الأعمال الصالحة خالصاً لوجهه الكريم. والعلم الذي إلى شيء 
منها لا يؤدّيك, ولا إلى طريقها يهديك ليس علماً. بل هو جهل في انحطاط رتبته 
وسِفليّة درجته؛ فليكن تحصيلك للعلوم واشتغالك بالرسوم لوجه الله وطلباً 
لمرضاته. ونيلاً لثوابه. لا لأغراض فاسدة. وغايات غير مقتصدة كالتكاثر والتفاخر 
والتطوّل والتكبّر. والمراء والمجادلة؛ والمناقشة والمقاولة. فقد روي عن النبئ 106 
.١‏ الف: لايعرف. 17 


5 كذا في النسخختين والصحيح : هذا التنبيه. 


". اقتباس من الآية 74 من سورة الكهف. 
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«مَنْ تعلّم العلم للكثرة مات جاهلاً؛ ومن تعلّم العلم للتكبّر والطول ماتّ زنديقاً؛ ومن 
تعلّم العلم للمجادلة مات منافقاً؛ ومَنْ تعلّم العلم للمقالة مات عاصياً؛ ومن تعلّم العلم 
للعمل ماتّ مؤمناً مخلصاه.' 

ثم اعلم: أن اكتساب العلوم بالقلوب ليس كاكتساب المنافع بالجوارح. بل إِنّماالعلم 
نورٌ يقذفة الله في قلب من يشاء ' من عباده الصالحين وأوليائه المتّقين؛ فكن في جميع 
أحوالك معتصماً بالله مولاك. متقطعاً عن غيره بظاهرك وباطنك. عاملاً بما علمت من 
فرائضه ونوافله. 

واعلم: أن مِن جملة الفرائض الصلوات الخمس. فراعها حق رعابّتها بتعاهدك 
أمرّهاء وتقَرّبك إلى الله تعالى بها. ومحافظتك على أوقاتها وأفعالها وأقوالها؛ فإنّ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتاًء ' وإنّها معراج كلّ مؤمن تقئ؛ فإِيّاكَ وأن يراك 
رك في أوقاتها مشغولاً بغيرها فتكونّ مرجوماً من رحمته. مطروداً من حضرته. 
فاجعلها قرّةٌ لعينك. وحَمّة' لدَرَنكء* واعرف حقّها كما عرفثه الذين وصف الله في 
كتابه. فقال تعالى : رِجَالَ لَانلهِيهمْ تِجَنرَةٌ وَلَابَيْعٌ عن ذِكْرٍ لله وَإِقَام آلصّلَوْوِه'. 

واعلم: أن من جملة المحافظة عليها الإتيانَ بنوافلها؛ فإنّها جعلت ذريعة لاكمالها 
وجبيرة لانكسارهاء فلا ينبغى لك تركهاء فإن تركت فأنت المضيّع للصلوات. والمتّبع 
للشهرات. فأخذٌ منها حظّك. وأقمها في آناء الليل وأطراف النهار فإنْ العبد يتقرّب إلى 
الله تعالى بالنوافل حتى يحيه” 2 


.١‏ الموامظ العددبة. ص 717 مع اختلاف يسير. 

. اقتباس من الحديث الشريف المنقول فى مصباح الشريعة, ص 17. الباب السادس: في الفتيا. 

. إشارة إلى الآية ٠١7‏ من سورة النساء. ١ ١‏ 

. الحَمٌةُ: العين الحارّة يستشفى بها الأعلاء رالمرضى. الصحاح. ج 0 ص 19014 (حمم). 

. الدّرن: الوسخ . الصحاح. ج 6.ص ١‏ 1/ا(درن). 
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نم اعلم: أن القرآن هو حبل الله المتين. وسبيله الأمين. وواعظه الناصح. وبيانه 
الواضح. وهاديه الذي لا يُضْلٌ. ومحدّثه الذي لا يكذب. وعهده بين عباده. فانظر فيه 
كل يومك. واجعله ربيع قلبك. وشفاء لما في صدركء وهدى لضلالتك. وأنيساً 
لوحدتكء وأنسأً لوحشتك. وتذكرةٌ لغفلتك. ودليلاً على ربّك. وشافعاً لذنوبك. 
وَنصيحاً لنفسك. وراعِهِ حقٌّ رعايته. وكن من أهله وحَرَّنّته. واثُلّهُ حق تلاوته بترتيلك 
لأجزائه. وتطهير قلبك عند قراءته؛ وتفكّرك في آياته وإصغاء مسامع قلبك إليه. 
وائتمارك بأوامره. وانتهائك بنواهيه؛ وارتعادك عند تخويفه. وركونك إلى تشويقه. 
وتحليلك حلاله. وتحريمك حرامه. ورضاك بحدوده وأحكامه. والاعتبار بقصصه. 
والاتعاظ بمواعظه. وتعظيمك إيّاه. وتصغيرك ماسواه. 

ثم اعلم أنّه إذا انتَصَفْ الليل؛ فهى أفضل الأوقات لمن اشتاقٌ إلى المناجاة. وعرض 
الحاجات. ونيل الطلبات. فلا تئرك قيامها حيث كنتء وعلى أيّ حال أنت. فإِنّ ناشِئَة 
اليل هي أَشَّدّ وطءًا وأقوم قيلاء' وان ليلة الجمعة هي ليلة غرّاء أفضل الليالي ويومها 
وهو يوم أزهر أفضل الأيّام. فاجعل لك فى ليلتها ويومها حظأً من القرباتٍ زياد على 
سائر الأوقات. 

ثم اعلم : أن نفك هي العزيزة التي لا ثمن لها إِلَا الجئّة. فاعرف قدرهاء فقد قال 
الامام #8 : «العالم من عرف قدرء؛. ' فراقبها على الدوام. وحاسبها في جميع الأيَام 
واشغلها بعملها. وأرها أجلهاء وكذّب أملها؛ فإنّ فيها سدٌ جرأتها. وكسر شوكتهاء وقمع 
شهوتهاء و بها حصول كمالهاء وإصلاح حالهاء واستمالتها إلى مآلها. 

واعلم: أنّك لا تكلّف إلا نفسّك. فإيّاك والتفكرٌ في أمور الناس والتعررض 
لمَساويهم أو محاسنهم, والتجسّس لعيوبهم, والتعيير بذنوبهم؛ فإنّ المسلم من سلم 


.١‏ إشارة إلى الآية 5 من سورة المرّمل. 
3 نهج للبلاغة. ص 154., ضمن الخطبة اقل ١‏ الإرشاد للمفيد. ج اص ١‏ إرشاد القلوب» جج اءصن 10 
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المسلمون من يده ولسانه. وأنْ من شغل نفسه بغير نفسه تحيّر في الظلمات وارتبك 
في الهلكات. ومدّت به شياطينه في طغيانه. وزيّنت له سيّئ أعماله. وكن مؤدّب 
نفسك. فإنّ مؤدّب النفس أحقٌ بالاجلال من مؤدّب الناس. وإِنَّ في شغل نفك كفاية 
عن شغل غيرك؛ فلتكن نفسك منك في تعب والناس منك في راحة: فإِنّ الله ربك 
وربّهم أولى بهمء وما أنت عليهم بحفيظ. 

واعلم أَنْهم لا يرضون منك أبداً؛ لأنّ آراءهم مختلفة, وقلوبهم غير متآلفة. 
ولاايملكون لك خيراً؛ ولا يصرفون عنك شرَأ؛ فلا تعمل لرضاهم. ولا تَّرْجٌ منهم 
خبيرأً؛ ولا تخف منهم شرّاً. بل جاهد فى الله حق جهاده. ولا نَخَفُ لومة لائم. ولا ترج 
إلَامِنْ ربّك, ولا تخف إِلَا مِنْ ذنبك. 

واعلم: أنّك لذن تبرأ من التقصير في حقك. والاإسراف على نفسك؛ فجتّب الإصرار 
والاستصغار. والزم التوبة والاستغفار, لاسيّما عند محاسبة نفسك فى آخرالنهار 
وإبرازها بين يدي ربّك في الأسحار. 

م اعلم أن الله تبارك وتعالى جعلك عبداً لنفسه بمعنى أنّه جعل روحك في قبضته 
وحياتك بقدرته. ورزقك بيده؛ وقضاء حاجتك من عنده. وحصول مأربك لديه. 
ورجوعك إليه. وحسابك عليه؛ فليكن فيه طمعك. ومنه طلب رزقك. وعنئده 
استقضاء حاجتك. وبه أنسك واستيناسك؛ ومنه خوفك وخشيتكء ولا تطمع في 
غيره» ولا تجعل نفسك عبداً لمن سواه فإنّه ليس مَنْ في السماوات والأرض إلا آني 
الرحمن عبد وكلّهم عباد أمثالك. 

ولا تسأل أحداً أبدأ ولو مِتّ جوعاًء فقد ورد عنهم :© : «إنّ شيعتنا من لم يسأل 
أحداً ولو مات جوعاً»' وكذلك مدح به إبراهيمّ #6 ؛ بل اعتصم بالذي خََلَقُكَ وسوّاك 


١‏ صنات الشيعة, ص 17 م ان كنرالفوائد ج ١ص‏ اباك أعلام الذين. ص 1728 عدة الداعي» ص 314 و عنه فى 
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ثم رَزْفَكُ وهداك. وليكن له تعبّدك. وإليه رغبتك. ومنه خشيتكء إن بيده خزائن 
السماوات والأرض. وقد أ أذن لك في الدعاء. وتكمّل بالإجابة» وأمرك أن تسأله 
ليعطيك, وتسترحمه ليرحمك. ولم يجعل بينه وبينك من يحجبه عنك, ولم يلجئنك 
إلى من يشفع لك إليه. وإن أسأتَ فلم يمنعك من التوبة. ولم يعرك بالإثابة: ولم 
يعاجلك بالنقمة» ولم يؤيسك من الرحمة. بل ججعل نرُوعَكَ عن الذنب حسنة. 
وحسب سيّئتك واحدة. وحسنتك عشراء وفتح لَك باب المّتاب. فإذا ناديته سمع 
نداك؛ وإذا ناجيته علم نجواك. فاطلب منه حاجتك. وَاشَْك إليه هُمومَك. واستكشف 
منه كروبك. واستعنه على جميع أمورك. واسأل من رحمته مالا يقدر على إعطائه غيره 
من زيادة عمرك. وصحّة بدنك. وسعة رزقك. 

واعلم : أنّه تبارك وتعالى أعطى بيدك مفاتيح خزائئه. وأذن لك في مسألته. فمتى 
شت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه. واستمطرت سحائب رحمته. ولا يقنطئّك ابطاء 
إجابته. فإنّ العطيّة على قدر النبّة وربّما تحر الإجابة ليكون أعظم لأجر السائل. 
وأجزلٌ لعطاء الآمِلء وربّما تسأل شيئاً ولا تُؤْتاهُ. وأونيت تَميرأً منه عاجلاً وأجلاً 
ل 
مسألتك فيما يبقى' لَك جماله. وينفى عنك وباله؛ فإنّ المال وأمثاله لا يبقى لك 
ولا تبقى له. 

ثم اعلم : أن الله تعالى ما جعل واسطة بينك وبينه إلا من هو أهل الوساطة؛ ولائق 
الشفاعة مِن كتابه المبين. ورسوله الأمين محمد يي وعترته الطاهرين؛ فحيثما أردت 
السؤال فتوسّل بمحمد يله وعترته الطاهرين وبالقرآن وحرمته. فإِنّهم ألْمّتك وقادتك 
وشفعاؤك يوم فقرك وفاقتك. 

ثم اعلم : أنّهِ تبارك وتعالى لا يزال يذكرك ولا ينساك. وما ودّعك ربّك وما قلاك" 


ماءو يمه 
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نخبة العقول في علم الأأصول ف 
وحيث كنت وبأىّ عمل أنت فهو معك وشاهد عملك كما أخبرك بقوله: ووَلَاتَعْمَلُونَ 
مِنْ عَمَل إِلَ كنا َلَيْكُْ شُهُودًا أو (هُوَ مَعَهُمْأَيْنَمَاكَانُوَاه ' فإيّاك والغفلة. واصرف عمرك 
في خدمته مصاحباً لجناب أحديّته. مستدركاً لفيض صحبته, معتكفاً في مقام خشيته. 
مستغرقاً في بحر معر فته معتزلاً عمّن سواه في زاوية طاعته مستفرغاً لعبادته. متفكراً 
في آثار قدرته؛ مستكيناً لجلالته وعظمته. مستسلماً لسلطانه وعزّته. ذاكراً لجميع ' 
ما أحاط بك من خيره ونعمته ولمقرّبي حضرته من رسله وأنبيائه وملائكته لاسيّما 
محمّد يليه وعترته. شاكرأ لآلائه ونعمائه كما هو أهل لحضرته. حامداً لجميع أفعاله 
وصفاته. غير آنس من رَؤْحه ورحمد. :لا مأموناً من مكره وحيلته. والامستدراج 
والاتراف عند توفر الخير وكثرته, محتسبأ للاختيار عند إمساكه ومنعته. متنبّهاً عند 
استفساره وفتنته. راضيا بقضائه وحكمته في نفسك وفى سائر بريّته. 

ثم اعلم : أنّ عمرك عبارة عن سنين معيّنة التي أنت تعيش فيهاء وهي عبارة عن 
الشهور والشهور عبارة عن الأيّام والأيّام عبارة عن الساعات؛ وهى عبارة عن 
الدقائق. والدقائق عبارة عن أنفاس لك معدودة؛ وهي ثلاثة: النفس الذي مضى ولست 
تدركه. والذي بعدك ولا تدري ماذا عاقبته؛ ففى الحفيقة ليس عمرك إلا النفس الذي 
أنتٌ فيه, فلا تصرفه إلا فيما فيه منفعتك, وبه نجاتك؛ وإليه حاجتك. ومنه استعانتك. 
ولا تشغله في الأباطيل؛ ولا تجعله محلاً للأقاويل؛ ودع الفضولء والتكلّم بغير 
المعقول. والقول فيما لايعرف. والخطاب بما لا تكلّف؛ فإنّ الأقوال من جملة الأعمال 
و ما يَْفِظُ بن فَوْل اَي رَقِيبٌ تيده ' ولا نفل مالا تعلم وإن قَلَّ ما تعلم. فإنَ الوقوف 
عند الشبهات أسهل من الارتباك في الهلكات. 

ثم اعلم : أنّه ليس العلم إلاما عَلمته بعين بصيرتك؛ وتحمَّلته بنور معرفتك, فإيّاك 
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وتصديق الرجال من غير تعقّلء وانّباعَ الأقوال من دون تأمّلء بل ابدأ أوَّلاً بالاستعانة 
بإلهك. والرغبة إليه في توفيقك. ثم تأمَّل فيما تريده حق تأمَلك بعد أن تجد أهابيّة 
التأمّل من نفسك. فإن وجدته صحيحاً فاقبله وإن كان من الأذلاء. وإن وجدته سقيماً 
فاردده وإنكان من الأجلاء. فإِنَ كلامهم إذاكان صواباً كان دواءً. وإذاكان خطاءً كان داءً. 
واحذر عن" التنازع والشقاق. والزيغ والانعماق ممًا أشرت لك في التنبيهات الأول 
الثلاثة. فقد ورد: (إِنّ من تعمّق لم يئل' إلى الحقٌ. ومن كثر نزاعه دام عماه عن الحق. 
ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحَسّئْتْ عنده السيّئة, وسَكِرَ سَكْرَ الضلالة؛ ومن شاقٌ 
وعُرَتْ عليه طرقّه. وأعضَّلٌ عليه أمزه. وضاقٌ مخرجه»." 

واعلم : أنك تُحلقت للآخرة لا للدنياء وَللفناء لا للبقاء. وللعمل لا للأملء فابتغ فيما 
آتاك الله الدارَ الآخرة: ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن إلى نفسك كما أحسن الله 
إليك. ولا تصرف عمرك فيما يفارقك ولا يجامِعٌُك. وينقطع عنك ولا يشايعك. 
ويضرّك ولا ينفعك. ويضلّك ولا يهديك؛ وإلى شيء من منافعك لا يؤديك. كجمع 
الكتب واستكثارهاء واستكتاب الحواشى واستفسارهاء وإصلاح ظاهرك وأمثالها ممًا 
أنت أعلم به لاشتغالك بأعمالهاء ولا يغويك الاستطالة في المجادلات. والتفاخر في 
المكالمات. والتفوّق في الاجتماعات. وطلب الدرجات,. والميل إلى التفضيلات. فإنَّ 
الآخرة أكبر درجاتء وأكبر تفضيلا. 

ولا يحملئّك على الخوض في الشبهات والتورّط في الظلمات قولُ قُلانِ مح 
مدقتي ' ولا يوهّك عمًا أنت فيه قولُ فلانٍ صا صادق؛ فإنٌ اشتهارك في الملا 
الأعلى أحسن منه فى الملا الدنيا. وعلم ربّك بحالك خير من علمهم بقالك. ورضا 
.١‏ الف: -عن. 
”. نهج البلاغة لم يَنِبْ. وافى روضة الواعظين: لم ينسب. 
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4. كذا. والصحبح المحقّى والمدقق؛ لكون هفلانه بمنزلة القألّم. وكذا ما يأتي. 


تخبة العقول فى علم الأصول ءى 
ربك بأعمالك أنفع لك' من رضاهم بأنعالك؛ فلا تجاوز عمًاكُلّفت به؛ فإنَّ فيه كفايةً 
وشلا عماة: مُنَعَتٌ هيه 

واعلم : أن الاجتهاد وإن عظم فى نظر الجهّالء وجسم في صدور' أهل الضلال 
الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بهاكالأطفال؛ ولكنّه أوّْل مرتبة من مراتب التكليف 
والعبادة, وأوّل مرحلة من وادي العمى والجهالة؛ فلا يغرَنُك شهرته عند الناس» 
وكبرته عند أهل التقليد والوسواس. ولا يكون هذا نهاية قصدك وغاية جهدك. فإِنٌ 
وراءه شيئاً أعلى منه وهو المقصود. 
الآخرة» فاصرف علمك فى عملك. وشغلك فى زراعتك؛ ولا تصرفه فى زهرة الحياة " 
الدنيا وزخرفتهاء ولا تجعله مكسبا لمالها وجيفتهاء فقد صرفت باقيتك فى فانيتك, 

ولا يُغويك تعظيم الناسء فإِنٌ وراءه تحقيراً. و لامدحتهم فإنَّ وراءها,مذْلّة: 
و لارضاهم فإنٌ وراءه سخطاً؛ ولا يهمّك أمر رزقك. فإِنْ الذي خَلَّقَ الموت والحياة قدّر 
أن لا تموت نفس قبل استكمال رزقهاء ولا يستكمل رزقها قبل استكمال عدّتها. وقد 
قال الامام 6ه : «اعلموا علماً يقيناً أنَّ الله لم يجعل للعبد وإن عَظظُمَت حيلته. واشتدّت 
طلبته. وقويت مكيدته أكثرٌ مما سمي له في الذكر الحكيم, ولم يَحُلْ بين العبد في 
ضعفه وقلّة حيلتِه وبين أن يبلُعَ ما سَمّىَ له في الذكر الحكيم؛ والعارف بهذا" العامل به 
أعظم الناس راحةٌ في منفعة, والتاركٌ له الشاكُ فيه أعظمْ الناس شع في مضرّة» " 


١‏ تسا لك. 5 ب صدر. 
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وأوصيك ألا تصادق أحداً إلا بعد الاختبار. ولا تناصح أحدأ إلا بعد الاستفسار» 
ولا تدمسّك بكل شيء قبل الاستبصارء فإِن الشيطان قد يتلبّس بالإنسان. والظالم 
بالعالم. والمجرم بالمحرم. والبور بالنورء والسنور بالسمور. 

وليكن آخر كلامي أن أقول لك: وِوَلَائَدْمٌ من دُونِ آللّه ما لَايَنفَعْكَ وَلَايَصُرّكَ فَإن فَعلْتَ 
فإِنكَإذَا من آلظلِمِينَ».' ولا تكن كالذين قالوًّاسمعنا وهم لا يسمعون. ' فإن وجدت في 
قلبك خشوعاً ممّا قلت. وفي رأيك قبولاً لما ذكرت. وإلا فاعلم أنّك لفي ضلالك 
القديمء وأنّي نفخت بمزمار الموعظة عند أهل القبور. وضربت بدفٌ النصيحة عند 
أهل الاستبداد والزورء ودققت بطبل التذكرة عند من لا يتذكر إلا يوم ينفخ في الصور. 
فالصواث سكوني عن حركتي. وسكوتي عن موعظتيء فإنّ هذا قباء لم يُخَطْ بقدٌ كل 
ذي قدّء وعطاء لم يجده كلّ ذى جد وَدَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيهِ من يَشَآءُ» ' ومن طلبه فعليه 
بالنور المستور. في رق منشور. فإنّ فيه لبلاغاً لقوم عابدين, وهذا أوان اختتام المقدّمة. 

ولكن لما وجدتٌ بعد مجالاًء ختمتها بمئارين: 

المنار الأوّل: اعلم أنّىي وجدت ما قيل في هذا العلم على أقسام ثلاثة: أصولء 
وفضول. ولا معقول. ولمّالم يكن أصولها خالية عن الخلاف. وكان رفعه ممكناً في 
أكثر المواضع على ماير تضيه أهل الإنصاف. جمعت بين أقوالهاء ورفعت من البين 
خلافها مع أن فريقاً من المؤمنين لكارهون. 

وسمّيتٌ أصولها بالنخبة. وجمعَ أقوالها بالمحاكمة. ونضولَّها ولا معقولها 
بالبالوعة. واقتصرت فى هذا الكتاب بذكر تُحَباتها ومحاكماتهاء' وأحلت ماسواهما 
على موضعهماء فمن اقتصر على قدر حاجته وتكليفه. فليوآئر نخباته. ومن أراد 
إصلاح ذات البين» فلينظر في محاكماته. ومّن عمره طويل وله صكُ من ربٌ جليل 
.١‏ يونس ,1١1:1١(‏ ". إشارة إلى الآية 7١‏ من سورة الأنفال. 
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نخبة المقول في علم الأصول 0 
على تضييع عمره ومخالفة ' أمره والإعراض عن 'ذكره ونسيان شكره فليدور في 
بالوعاته. 

المنار الثاني: اعلم أن الفقه هو العلم بفروع الدين عن الدليل» وهو هاهنا الكتاب 
والسنّة والإجماع ودليل العقل. والمراد بالسئّة ما استحدث من الشارع دال على حكم. 

وأنَ هذا العلم موضوع للبحث عن أحوال هذه الأربعة, وأنّ البحث في الْأوَلَئْن مرَةٌ 
في دلالة ألفاظهما التي تستنبط منها الأحكام كالأوامر والنواهيء ومرَةٌ في أحوالها' من 
جهة تعارضها وتخالفهاء ومرّة في أحوالها من جهة تحمّلها ونقلها؛ فصار أبواب هذا 
العلم خمسة: 

الباب الأوّل: في الأوامر والنواهي. 

الباب الثاني: في العام والخاصٌّ. والمطلق والمقيّد. والمجمل والمبيّن والناسخ 
والمنسوخ. 

الباب الثالث: فى الأخبار. 

الباب الرابع: فى الا.جماع. 

الباب الخامس: فى دليل العقل. 

الخاتمة: في الاجتهاد والتقليد. 

حريم للياب الاوّل. 


الحقيقة الشرعيّة وهو لفظ استعمله الشارع ' حنّى صار حقَيقَةٌ ‏ ثابتةٌ والدليل 


.١‏ الف: مخالفته. 

". الف: من. 

7 نب أحوالهما. 

. فى حاشية الفء بب: + بتفسه أو بتابعيه» أي ارتضى باستعماله (منه). 
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ثبوتها فى الجملة؛ وتسميتها بالعرفيّة لفظيّة. ولم يحصل' إلا باستعماله "كذلك. 
وأعمّيّة الاستعمال إن كانت قبل الاشتهار فلا حقيقة ولا مجازء أو بعده فحقيقة لا مجاز. 
فلا معنى لها . 

محاكمة للمنصفين بين المثبتين والنافين: لانزاع فى ثبوتها عند المتشرّعة. وكذلك 
لا ينبغي عند الشارع؛ لاستعماله كثيراً. والمنكر مكابر. وكثرته مستلزمة للشهرة 
المستلزمة للتبادرء فلا محل له إلَّا أُوْلَ الاستعمال. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان 
مرتجلاً لا يصير في أوّل الوضع قبل الاشتهار حقيقةٌ. فضلاً عن أن يكون منقولاً. 
فلا محل له أصلاً. 

شجرة وعليها ثمرة: 

خطاب الله تعالى والرسول يلل والأئمّة 2 المتعلّق بالتكليف وهو الذي يسمُونه 
حكماً ‏ يحمل على الحقيقة الشرعيّة. وإن لم توجد فعلى العرفيّة الغالبة على اللغويّة. 
وإلافهو مشترك مجملء وإن لم نوجد فعلى اللغويّة. 

نخبةه: 

استعمال اللفظ المشترك في أكثرٌ من معنى لا يجوز مطلقاً" إذاكان مفرداً أو 
في إثبات. ويجو ز" حقيقةٌ إذاكان تئنية أو جمعاً أو واقعا في نفي. 

ما الاوّلء فإنّه لما لم تكن المعيّة * داخلة في الموضوع له ولا بين المعنيين علاقة 


مصححّحة * لا جرم كان جائزاً. 


م 
واقعاً 


١‏ أي الثبوت. 3 أي الشارع نبة. 
0 ب: غير جائز؛ بدل: لايجوز مطلقاً. 5. بد -أو. 
/. سه: - يجول. 48 ب المعيئة. 


١‏ ناه -و لابين المعنيين علاقة مصحخحة. 


نخبة العقول في علم الأصول 4 

وأمًا الثاني؛ نه حينئذٍ مستعمل فى الموضوع له وهو الاثنان والثلاثة. 

وأمّا الثالث؛ فلأنَّ فهم الاستغراق من النكرة المنفيّة شيء ولا ينكره إلا متكر 
والعموم البَدَِّي كاف لثبوته بل هو محله في المنفي. 

محاكمة للسامعين بين المجوّزين والمانعين: 

سند المنع لو جاز للزم التجامع بين الوحدة والجمعيّة. ومقتضاه عدم شموله 
للتثنية والجمع ولا المنفئ مطلقاًء فمحلٌ النزاع إِنْما هو المفرد' المثبت. 
والمجوّز بطريق المجاز لا يقول ببقاء الوحدة حنّى يلرم التنافض. وإنّما يلزم 
على القول بطريق الحقيقة. ودليله ضعيف مسدخول. مع أن الوحدة لو سلمت أمر 
اعتباري لا حقيقة لها حنّى يناقض الجمعيّة مع أنالا نقول بها؛ لأنّ الموضوع له نما هو 
المهيّة لا بشرط. والوحدة المتبادرة ليست شيئاً وراء المهيّة قيدأ لها. بل إنّما هو معنى 
نفي الجمعيّة. 

قطع ثمرة من شجرة: 

المجازيّة والاشتراك والنقل والتخصيص والاضمار على خلاف الأصل. وإذا 
تعارضت فالمجاز أولى من الاشتراك والنقل؛ لأكثريّته وهي مناط الفهم. ومسارٍ 
للتخصيص والإضمار؛ لكثرتهما أيضاً. فهما خير منهما أيضاً. 

وفي تساوي الاشتراك مع النقل؛ أو ترجيحه لكثرته بالنسبة إلى النقل أو ترجيح 
النقل باعتبار وحدة الحقيقة المقتضية لعدم الإخلال تردّد. 

والتخصيص والاضمار متساويان؛ لكثرة ورودهما على السواء فهذه عشرة. 
ولكن بهذه الترجيحات لا تثبت الأحكام الشرعيّة كما لا يخفى. فالتوقف حتّى 


بطلع الغجر. 


1 ب: -المغرد. 
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الباب الأوّل 
في الأوامر والنواهي 
دهليز فيه تميز: 
الراجح فعله الممنوعٌ نقضه' يسمّى واجباًء وجائزه مندوباً. وعكس الأؤل حراماً. 
والثاني مكروهاً. والمساوى طرفاه مباحاًء والمأموربه فى الأخبار مرادف الواجب وهو 
فيها أعمّ» والمنهىّ عنه فيها مرادف الحرام وهو ليس أعم. 
نخبة: 
صيغة «افعل؟ وما في معناها حقيقة في الا.يجاب. 
والدليل تبادره عند الإطلاق وتسميتها صيغةً الأمرء والإضافة للاختصاص. 
ولا معنى للأمر سوى الوجوب. وغيرهما ممالا تعدٌ. 
محاكمة لمن له إدراك بين أهل الاختصاص والاشتراك: 
دليل الاشتراك الاستعمال؛ والأصل الحقيقة وهو حق وأعمّيّة الاستعمال 
لا تعارضه. بل هو محلّ أجزائه ولكن لا منافاة؛ لإمكان كون اللفظ مشتركاً مع تبادر 
معنى من معانيه عند الإطلاق» وبجعله قريئة؛ أو لأكثريّة الاستعمال فيه كما في العين. 
بل ولا يمكن استواء الاستعمال في الجميع عادة, وكذلك لا منافاة بين كون اللفظ 
موضوعاً للقدر المشترك وبين تبادر فرد من أفراده كما في المشكّك. 
وأمًا القول باختصاصها بالندب فشادً. ودليله ضعيف مدخول بل مقلوب عليه. 
استدراك : 
دلالة الوارد بعد الحظر على ما سوى الاذن غير معلومة. ووجود المقتضي 
للإيجاب وهو الأمر عين المتنازع فيه ولهذا لم يقل به هناكلٌ من قال به هناك. 


ا ا اا 0 


١‏ ب: نقيضه. 
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نخبة ؛ 
الأمر حقيقة في الفور كما يقول الشيخ' والتابعون, ' ونعم القول والقائلون هداهم 
الله فهم المهتدون. 


والدليل : المقصود من الأمر الطلب الخارجي. وهو ينافى التراخي والتبادر. 
وخصروج الفور الخارجي عن الطلب الذهني لا يستلزم خروجه عن الطصلب 
الخارجي, وعدم تبادركم له لغفلتكم عن محلّه وهو الطلب. وطلبكم عن خارجه 
وهو عين الطلب. 

محاكمة لمن في قلبه السلامة بين الشيخ والعلامة ' 

ودليله يلا أن الفور خارج عن حقيقة الأمر كالتراخيء فلا يدل عليه. 

وهو حقٌّ. ولكن بناؤه على الحقيقة الأَوَّليَة التي سي الصورة الذهنيّة فإن 
الفور المتنازع فيه خارج عنهاء وبناء الشيخ يله على الحقيقة الثانويّة وهو الطلب 
الخارجي. فإنّه عين معنى الفور. ومن هنا يعلم عدم النزاع بينه وبين السيّد يه 
حيث يقول بالاشتراك اللفظى لأصل الاستعمال؛' لأنّهِ عند الدليل على تعيين أحد 
المعنيين لا يحكم بالأصل؛ على أنّا قد بيَنَا عدم المنافاة بين الاشتراك وبين تبادر 

ثمرة وشجرة: 

لو أخَر المكلّف الفعل بحيث يعد متساهلاً فقد عصى. ويجب عليه في الوقت 
الثاني: لأنّ معنى الفور «افعل فى الوقت الأوّل فإن عصيت ففي الثانيه وهكذاء وهذا 
هو الفرق بينه وبين المضيّق؛ وللاستصحاب أيضا. 


175 ص 719 المسألة‎ .١ عدّة الأصول, ج ١ص 557؛ الخلافه ج‎ .١ 
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نخبه : 

الأمر حقيقة فى المرّة, لا في التكرار. ولافي المشترك بينهما. والدليل ما سلفا في 
الفور لاما قاله القائل بها؛ وأعمّيّته بالنسبة إلى التكرار قول من غير شعور. 

محاكمة لذوى هرّة بين أهل الاشتراك والمَرّة: 

بناء أهل الاشتراك على الفرد والأفراد وعموميّته بالنسبة إليهما حقّ كما يقول. 
ولكنّهما غير المرّة والتكرار فإِنْ المرّة التى هى معنى المهيّة الخارجيّة المقصودة من 
الأمر -أعم من الفرد. وكذلك التكرار أعم من الأفراد. والأفراد أعمّ منه؛ فلا نزاع. 

وأمًا القول باختصاصه بالتكرار فشاذً وأدلّته ضعيفة؛ فلا اعتماد عليه. 

استدرأك : 

الأمر المتعلّق بما يفيد العلَيّة دائماأ يتكوّر بتكرّرها؛ ضرورة وجوب وجود المعلول 
عند العلّة كما في العبادات المتكرّرة. 

نخبة : 

الأمر بالشيء يستلزم الأمر بما لا يتم إلابه. والدليل [أن] جواز تركه يستلزم جواز 
ترك المأمور به وهو ينافي الوجوب. وهذا بديهئ ومنع الاستلزام مكابرة, ولا نعرف 
فيه مخالفاً وتفصيل السيّد #8 غير محقّق." 

محاكمة لأهل الفهم بين العقل ' والوهم: 

ذهب الوهم من عدم ترثّب الذْمّ على تركه إلى عدم وجوبه وهو في محلّه. ولكن 
عدم وجوبه من حيث هو هوء لا من حيث كونه مقدّمة. وهذا لا ينكره العقل» بل ليس 
عنده معنى كون الشىء مقدمة إلا هذا. 
.١‏ ب: علته. 


3 ب: + عله. الذريعة ج ص ”7ق. 
". الف: العمول. 
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نخبة : 

الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن تركه. وهو المسمّى بالضدٌ العام ولا لاف فيه. 
ويستلزم النهي عن الأضداد الوجوديّة. وهو المسمّى بالضدٌ الخاصٌ إذا ثبنت علَيّتها 
لتركه. وإلَّا قلا. وليكن ' هذا مرادً المُجْمِل! فلا نزاع. 

ضغث: 

الواجب قد يقع الخيار في أفراده فمخيّر. أو المكلفين به فكفائي. ويقابلان بالعيني؛ 
أو أوقاته فموسّعء ويقابل بالمضيّق. ومعنى الكل واضح. وإيجاب العزم حيرة» 
والمفعول في وقته أداءً. وثانياً إعادة وفي خارجه قضاءً منوط بوجوب السبب وأمر 
جديد. وظانٌ الفوت عاص بتأخيره. فإذا استدركه فأداء. والظنّ لا يؤئر في التضييق. 
والعصيان لا يستلزمه. والمترتّب عليه أثره صحيح مطلقاًء والإجزاء أخصٌّ منه." 
ويقابل بالباطل والفاسد. والمأذون فيه مع وجود المانع رخصة: ويقابل بالعزيمة. 
واقتضاء الأمر الإجزاء ظاهر. وإتمام الحجٌ الفاسد مجز بالنسبة إلى أمره الذي هو من 
جهة الاقساد. وما يجوز تركه ليجب فعله. 

وبناء الكعبي في قوله بوجوب المباح ' على الحيثيّة. 

وقول الفقهاء بوجوب صوم المسافر” من جهة وجوب قضائه غفلةٌ عن" مناط القضاء. 

ولا يجوز الأمر بالمشروط مع علم الآمر بعدم شرطه. وبناء المجوّز على الأمر 
الصوريء ولا مانع منه. وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب لو كان بالأصل فمسلّم 
ولاكلّيّةء وإن كان بمقتضى الأمر الموجب فخيال. 


.١‏ ب: ولكن. 8 ب: + محل 
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نحبه : 

صيغة دلا تفعل؛ وما فى معناها حقيقة فى التحريم. والدليل : التبادر وتسميتها 

والمحاكمة بين الأقوال كما سبق فى الأمر. ودلالتها على الفور والدوام وهو معنى 
وراء التكرار _بيّنة. 

والمحاكمة كمافي الأمر تدلٌ على فساد متعلّقها من حيث هو هو مطلقاً كما عليه 
الشيخء' وإِلّا فلا مطلقاً. 

والدليل على الأَوَل: أن ترنّب الآثار وهو معنى الصحّة -عبارة عن إذن الشارع 
ورضاء. والتحريم منعه وعدم رضاه؛ فلا يجتمعان. 

وعلى الثاني: أن التحريم إِنّما تعلق بالشيء من حيث كونه مقدّمة للحرام. والإذن 
والرضاء إِنّما تعلّق به من حيث هو هو. فمحل المتعلّقين المتنافيين المعنويين فى 
الحقيقة ليس واحداًء وإِنّما انّحد فى الخارج. وهذا جائز. وهذه هى المسألة التي 
يعبرون عنها باجتماع الأمر والنهي. 

محاكمة للعاقلين بين المُجْمِلِين والمفصّلين: 

القائل بدلالتها على الفساد على الاجمال بناؤه على القسم الأوّل. والقائل بعدمها 
على الإجمال أيضاً بناؤه على القسم الثاني. 

وأمًا القول بدلالتها على الصحّة فمبنئ على بعض التوهّمات والخيالات. كالقول 
بالتفصيل بين العبادات والمعاملات؛ فلا اعتماد عليهما. 

محاكمة للمميّرزين بين المائعين والمجوّزين: 

اختلفوا في اجتماع الأمر والنهي. فقيل بالمنع. وقيل بالجواز. 

دليل المانع: أن اجتماع المتنافيين فى المحل الواحد في الحقيقة أو في 


0 


. عدة الأصول؛ ج أ ص االكاضة 
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الخارج ممتنمٌ. 

وهذا حقٌ ولكن بناؤه على أن يكون المتنافيان عينينء وبناءٌ المجوّز على كونهما 
معنيين واتّحاد محلهما فى الخارج, لا وحدته فى الحقيقة: فإنّه حينئلٍ جائز. 

تفييد' الأمر والدمي بالشرط والوصف والغاية يحصّل لهما مفهوماً مخالفاً 
لمنطوقهماء ويسمّى دليلٌ الخطاب. ويقابل بلحن الخطاب وفحوى الخطاب. 

والدليل : التبادر ومعنى الشرط والتخصيص والغاية» والمنكر مُكابر. واحتمال 
البدل في الشرط وفائدة أخرى وغيره لا يعارض الظاهر. 

الباب الذثائى 
في أحوال الأوامر والنواهي 

مجاز فيه امتياز: 

الشامل لكلّ الأفراد وضعاً عام والمخرج لبعضها مخصّصٌ. وهو حينئظٍ 
مخصرص وخاصٌ. والدال على المهيّة المطلقة مطلقٌ. وعليها بصفغة زائدة مقيّدٌ وهو 
حينئذٍ مقيّدء والمحتمل للمعنيين على السواء مجمل, والمعيّن لأحدهما مبيّنٌ وبيان. 
وهو حينئذٍ مبئّنء ومالم يحتمل نصّ, وإلَا فالراجح ظاهرٌ والمرجوح مأوَلٌ. وذو 
الرجحان مطلقاً محكم ومنفيّه متشابة والرافع الشرعى للحكم الشرعي ناسحٌ. 
والمرفوع منسوخ. 

نخبة : 

الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه. 

والدليل : التبادر وصحّة الاستثناءء وهي «كل» و «جميع؛ و "أي و «من؛ و اماك 


١‏ الف: تقدير. 
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و دمتى» و «أين» و احيث» و «الجمع المعرّف» و «المضاف» و «النكرة المنفيّة». 

محاكمة لذي فهم جيّد بين الشيخ والسيّد:' 

حجّة السيّد يه على الاشتراك قويّة. ومذهبه أتقن. ولكن لا منافاة؛ لجواز أن يكون 
اللفظ مشتركا ويتبادر منه عند الإطلاق واحد من معانيه بجعل الإطلاق قرينة عليه كما 
مر في الأمر. وهذا ظاهر وله نظائر. 

وأمّاالقَول باختصاصها بالخصوص فشادً ودليله ضعيف مدخول. فلا اعتماد عليه. 
وعلى هذا فقد سقط من البين مسألة أن العام المخصوص هل هو حجّة, أم لا؟ 

وصل فصول وهى فضول: 

لما عرفت أَنّ فهم المعاني نما هو بالتقل أو التبادر والظهورء فلا فائدة للبحث 
عمًا اختلف فى عمومها: هل هي تفيد العموم. أم لا؟ لأنّها إن كانت بحيث يتبادر 
منها العموم عند الإطلاق. فهى للعموم. ' وإِلَّا فدائرة مدارَ القرينة. ولكن هناء محاكمة 
لاب منها. ' 

واعلم أنّه قد اختلف في شمول مثل ديا أيّها الناس» للمعدومين؛ فقيل : نعم؛ وقيل : 
لا وأنا أقول: «نعم؛ و دلا لأنَّ بناء أهل دلاه على أن النبئ يلي مثلاً لم يخاطب 
المعدومين؛ لامتناع مخاطبة المعدوم. وبناء أهل «نعم؛ على أن اللفظ بحسب الوضع 
شامل لهم كما هو معنى العموم. 

ولا منافاة بين امتناع خطاب المعدومين ' وبين شمول اللفظ لهم بل هذا قسم 
من الكلام الذي يسمّيه المنطقيّون بالقضيّة الحقيقيّة» وهي أن يكون وجود 
الموضوع فيها تقديراً. وهذا هو مسألة أن خطاب المعدوم جائز أم لا؟ والذي ذكرته 
هو مراد المجوّز. فلا تزاع. 


5 نقل قولهما في المعاليب ص .٠١2‏ 2 الف: فهي المعمول. 
و ب: المعدومى. 
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خبة : 
مخصّص العامءٌ متّصلٌ ومنفصلء والمتّصل: الاستئناء المتّصلء والصفة. 
والشرطء والغاية, وبدل البعض. ولا ثمرة فيها؛ لأنْ ثمرة العامٌ والخاصٌ الجمع 
بين الدليلين فى التعارضء ولا تعارض بين الكلام المتّصل, ولكن هنا رجال لهم 
أقوال لابدٌ من الدوران فيها المتعققب منها للعامٌ المتعدّد بعد القطع بكونه 
مخصّصاً للأخير ‏ محتمل للاختصاص به والاشتراك بينه وبين الباقي؛ فهو مجمل 


والضمير الراجع إلى بعض العامٌ بدليل خارج لابخصّصه. كما في وَوَالْمُطَلَّقَتُ 


2 
سين 9 © 


يتَربصْنْ ... وَبعُولتُُنٌ أَحَقُ بِرَيَهِْه' لأنّ رجوعه إلى بعضه لا ينافي عمومه؛ و تخصيصه 
لتطابق المرجع به لا معنى له؛ لأنّ مرجعه ليس الكل بل البعض منه. 

ومن هذا يظهر ضعف التوقف والسبب ومذهب الراوى وذكر البعض والعادة 
وكون الشخص مخاطباً أو متكلّماً أو عبداً أو كافراً وقصد المدح أو الذمٌ وكل ما ليس 
منافياً للعموم ليست مخصّصات؛ لأنّ التخصيص المخالف للظاهر إِنْما جاز من جهة 
المنافاة. ولا يجوز التخصيص حنّى يستغرق. ودونه لا حد له بل تابع للمقامات 
العرفيّة في الحسن والقبح. 

ويجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص إذا ظنْ عدمه. وإِلَا فلا. 

والقول بأنَ كل عام وجود مخصّصه وعدمه سواء؛ لشيوع العام مع الخاض 
معارّض بشيوع ذكره معه متّصلاً. وبناء المجوّز المُجْمِل على الأوّل والمانع 
المجمل على الثاني؛ فلا نزاع. وكذلك لا نزاع بين المثبت قدر البحث حتّى يحصل 
اليقين» ومثبته حبّى يحصل الظنٌ؛ لأنَ بناء الأؤل على اليقين العادي. وبناء الشاني 
على الظنّ العقلي. 


.١‏ البقر: (298:05؟,. 
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نكية : 


وأمّا المخصّص المنفصلء فهو كل دليل شرعي ينافي عموم العامٌ مقارناً أو متأخراً. 


قبل العمل بعمومه. أو مجهولاً. 

والدليل الجمعٌ بين الأدلّة والاستعمال بلا معارض. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة 
جائز كما سيأتي. 

واحتمال النسخ موقوف على ما الأصلٌ فيه العدم. وأمًا المتأتَر بعد العمل فناسخ 
بالاتفاق. والمتقدّم منسوخ كالمرتضى 


والدليل أن مناط الدلالة الفهم. ولا يفهم عرفاً من العامٌ المتأخر إلاكونه ناسخاً 
ولا معارض له. ولا عبرة بأولويّة التخصيص ولا غيرها عند ظهور المعنى. فيخصص 
الكتاب به وبالمتواتر ولو حكماً و بالإجماع وهي بمثلها وبالاجماع. 

وأمًا الخبر الواحد. فلا يعارض شيئاً لاسيّماكتاب الله. 

فتحم باب لكل أوّاب:" 

اعلم أنّك في سعة من حمل ' القدر المنافى من العام المجوّز على الرخصة؛ وحمل 
المخصّص المانع على الكراهة؛ وبالعكس دوا | تمسّك” فى هذا الباب بالجمع بين 
الأدلة فإ هذا جمع شائع عندهم لاسيّما فيما إذا لم يحتمل النسخ كما فى أخبار الأئمّة 8*. 

نخبة في المطلق والمقيّد: 

إن اختلف حكما هما _كأكرم وجالس فلا حمل مطلقاً إجماعاً إلامع التوقف 
كَدأَغْتِقْ رقبة» و «لا تملك رقبة كافرة» وإن انّحدا فإن انّحد موجبهما أيضاً وهما مثبتان. 
فيحمل المطلق عليه إجماعاًء أو منفيّان فيعمل بهما إجماعاً. وإن اختلف فلا حمل 
إجماعاً مناء ولا تعويل على بعض التوهّمات هاهنا. 


١‏ ب -ق. 1 الف: أبواب. 
وذ ب: - حمل. 5 ب: تمشكت. 
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نخبة في المجمل: 

وهو إمّا قول أو فعل» ولاشيء أكثر من هذا نتعرّض له. 

ولكن هنا آيات كآية السرقة' والمسح' وتحريم الأمّهات' قد اخختلفوا هل فيها 
إجمالء أم لا؟ فلكل خيال. وأنا أزيد على خيالهم خيالاً. وعلى تفصيلهم إجمالاً. وعلى 

قد عرفت أن الاجمال عبارة عن الاحتمال للمعئيين على السواء. فحيثما كان كذلك 
فهو مجملء وإلَا فلاء ولا ثمرة في القيل والقال؛ لأنّ الإجمال والبيان يختلفان باختلاف 
الأذهان وموارد الاستعمالات والأزم. فمن لم يقف إِلَّا على الإجمال فليقف عنده. 
ومن عرف البيان فليعمل به كعملي ببياني فى مثل «لا صلاة إلا بطهور» أنْ لا صلاة 
حقيقة في الشرع إلّابه “ولا يفثقر إلى تقدير الصحّة, فكلّ يعمل على شاكلته فربّكم 


أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. 

نخبة : 

البيان بالقول. وقد يكون بالفعل: وتأخخيره عن وقت الحاجة ممنوعٌ إجماعاً. وإليه 
جائز مطلقاً. 


والدليل عدم المانع منه وعدم دليل على الاقتران. مع الوقوع كذلك في الشرع 
وغيره؛ وفي النسخ اثفاقي. وقبح خطاب الزنجي بالعربي من جهة عدم الفائدة 
مطلقاً. وقبح الإغراء بالجهل فيما له ظاهر كالعامٌ ثابت إذا عمل بمضمونه. لاا دونه 
خصوصاً إذ كان فيه مصلحة, وظاهرٌ" أن بناء المجؤٌز' على وجودها. وبناء المانع" 
على عدمها؛ فلا نزاع. 


.1:)8( المائدة (0): 784 ؟. النساء: (غ): 47: المائدة‎ .١ 
اننساء (5): 57. 1. ب: + و لا يفتقر الابه.‎ ." 
ب: والظاهر. 5. بب: + المجمل.‎ .5 
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نخبة في النسخ: 

جوازه ووقوعه فى القرآن وبلا بدل وبالأشقّ ومع قيد التأبيد وكون الكتاب ناسخاً 
لنفسه وللسنّة المتواترة» وبالعكس وعدم كون خبر الواحد ناسخأ. خصوصاً لكتاب الله 
وعدم كون الإجماع ناسخاً أو منسوخاً. وجوازه بعد الفعل وقبله بعد حضور وقته 

محاكمة' لأولى الألباب بين خلاف وقع فى هذا الياب: 

ا 5 الى 59 1 50 

المفيد والحاجبى والاشاعرة على جواز النسخ قبل حضور وقت فعله. ودليلهم 
عدم المانع وجواز تعلّق المصلحة بنفس الأمر دون الفعل. ودليل المانعين لزوم البداء 
وتعلّق النهي بمتعلّق الأمر, وأَنَ إن حَسُنَ قبح النهى. أو قَبْحَ قبح الأمر. وهذا يناد بأن 
بئاء المجوّزين على الأمر الصوري وبناء المانعين على الحقيقي. فلا نزاع إلا في 

الباب الثالث 
في الأخبار 


نحيه : 
«الخبر» عندنا ما ينتهى إلى المعصوم؛ ويردافه «الحديث». وهو متواتر إن صدر عن 
جماعة يؤمَّن تواطؤهم على الكذب ونحوه. ولاحدٌ لعددهم. ويلزمه حصول القطع 
لا القبول. والمنكر منكر؛ وإِلَا فآحاد يفيد القطع أيضاً إذا اقترن بالقرائن, وإلا فلا. 
ويعمل به بشرط بلوغ الراوي حال الأداء وعقله وعدالته وضبطه وإيمانه وعدم 
.١‏ الف: نضحعبة. 
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تخبة العقول فى لم الأصول 1 
والدليل : الخبر المنّصف بماذكر يظنّ صدقه. وكلّ ما يظن صدقه يجب العمل به. 
أمَا عقلاً فظاهر, وأمّا نقلاً فَلِآتي النفر والنبأ ' وللعادة أيضاً. 
وأمًامادلٌ على النهي عن انّباع الظنّ فمخصوص بالأصول. أو بماإذا أمكن تحصيل 

العلم فيه كذا قيل." 
والبراءة الأصليّة لا تقاومه. 
وأمًا بدون هذه الشروط؛ فلا يحصل الظنّ بصدقه. خصوصاً إذا عارضه غير 

قلا يعمل به. 
محاكمة للمتدبّرين بين القدماء والمتأَخّرين: 
ذهب السيّد " وابن زهرة” وابن البرّاج' وابن إدريس' وكثيد من القدماء ' إلى المنع 

عن العمل بخبر الواحد. حتّى أن السيّد قال: رد خبر الواحد صار شعارٌ الاماميّة حبّى 

أنهم عر فوا به مثل رد القياس. 
والمتأرون أطبقوا على العمل به؛ ونقلوا أيضاً أن الإماميّة طرًاً يقبلون أخصبار 

الأحاد. ولكلّ أيضاً أدلة * 
والذي يظهر لي أن بناء القدماء على حال إمكان تحصيل العلمء فإِنْهم كانوا في 

زمانٍ يمكن فيه" تحصيله. وبناءً المتأحَرين على حال عدم إمكانه؛ لأنّه في زمانهم 

لا يتيسّر تحصيله, ومعلوم أنّه في هذه الصورة لا وجه لردّه كما أن في الصورة الأولى 


.١‏ ب: +والاذن. 7 مي -كذا قيل. 
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ويمكن أيضاً أن بناء المانعين على ماإذا عارضه غيره. كما هو الظاهر من حجَّيّته. 
وأفصح عنه في الاستبصارء وبناء المجوّزين على عدمه. 

غيبة تدفع بها ريبة: 

اشتراطهم فى المتواتر بلوغٌ كلّ طبقة حدًّأ يؤْمَّن معه من الكذب لا معنى له؛ لأنّه 
لو كان' هناك طبقات. فالطبقة الثانية لو كانوا جماعةٌ موصوفين بما ذكر فالشرط زائد. 
وإلاافليست من أفراد المحدود. وكذلك استنادهم إلى الحسٌ؛ لأنّ لفظ «الخبر» 
لا يطلق إِلّا على المنتهي إلى الحسسٌء ولأنّه لا يصدق على غيره أنه يؤمن تواطؤهم على 
الكذب ونحوه. 

وأمًا عدم سبق الشبهة والتقليد فمحض تقليد للسيّد ه؛ إذ سبقهما يستلزم عدم 
القبول, لا عدم القطع. وهذا بيّن. 

ولولم يمكن معرفة شروط الراوى لخبر الواحد بالصحُة فبالتزكية من المنّصف بها 
ولو واحداً؛ لأنّ به يحصل الظنٌ المعتبر بالصدقء ولا دليل على الأزيد خخصوصاً إذاكان 
المزكي هو الراوي كما في «أخبرني عدل» وكذلك في الجرح. وإذا تعارض الجرح 
والتعديل فالتفديم مطلقاً يحتاج إلى مرجّح: وأولويّة الجمع مهما أمكن مسأمة بالنسبة 
إلى ما لا يمكن ردّه كقول المعصوم لاغيره والشروط المعتبرة في الآحاد معتبرةٌ إذالم 
يطّلع على كذبه أو صدقه إلا بهاء' وإِلّا فلا. 

نخبة ؛ 

يسمّى خبر الواحد بأسماء هي أصول الحديث. فالمتّصل إلى الإمام بإماميين 
ممدوحين بالتوثيق «صحيح أو «صحيحةٌ فلان»؛ وبغير التوثيق «حسن؛ أو وحسنة 
فلان»» وبغير إماميّين ممدوحين بالتوثيق «مونّقة فلان». وما سواها اضعيف». 

والمحذوف رواته أو المبهم «مرسل» ويقابَل بالمسند. فإن أسند بطريق آخر 


١‏ ب:كانت. 3 ب بهما. 
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فلا إشكالء أو يُعرّف من حال الراوى أنّه لا يرسل إلا مِنْ عدل أو من غيره؛ فيعمل بما 
عُرف. وإلَا فإن لم يكن له معارض صحيح: فيقبل كالشيخ. 

والدليل مامضى في قبول حبر الواحدء وإلَا ففى قبوله تردّدء والأظهر القبول أيضاً؛ 
لأنّ الظاهر من الإرسال ثبوت عدالة المحذوف عند المرسل. وإِلَا ينافي عدالته. 

نعم غاية مافي الباب أنّه هو المزكي. وقد سبق أَنْ تزكية الواحد كافية في ثبوتها 
خصوصاً في هذه الصورة. 

وللأخذ كيفيّات فأعلاها: السماع من الشيخ» فيقول: اسمعت؛ و احذثني) و «أخبرني». 

والقراءة عليه مع إقراره ذ«أخبرني» و «قرأت عليه أو «أقَرْبهه. 

لم المناولة» وهي أن يشير إلى الكتاب فيقولٌ: «هذا سماعي عن فلان فأخبرني». 

ثم الإجازة» ف«أجازني» أو «أخبرني إجازة». 

ثم الكتابة إليه ة«أخبرني» وقد تتفاوت فتتناوب. 

محاكمة للبصيرين بين الأصحاب وابن سيرين: 

قالوا: يجوز نقل الحديث بالمعنى لو كان الناقل عارفاً بحيث لم يقصر لفظه عن 


معنى الأصلء وقال: لا. 
وكلاهما حق؛ لأنّ بناءهم على أن فعله ليس حراماًء بل هو مُثئاب ويعمل بمضمونه 
الظاهر. 


ويرشدك إليه ما تمسّكوا به مما رواه الكلينى فى الصحيح عن محمد بن مسلم. 
قال: قلت لأبي عبدالله ة : أسمع الحديثٌ منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريدٌ 
: معناءء فلا بأس0.' وبناؤه على أنه لا يجوز الاستدلال بهذا ' اللفظ واستخراج الأحكام 


١‏ الكافي؛ جج اص ١‏ ياب رواية الكتب والحديث و...ءح ؟. 
" الف: لهذا. 
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غير الحكم الظاهر منه. كما يرشدك إليه ما تمسّك به من قوله يله : «فربٌ حامل فمَهٍ إلى 
من هو أفقّهُ منهه' وهو مصرّح به فلا نزاع. 

فعل الرسول َل حجّة كقوله. أمَا في معرض البيان فللإجماع؛ وأمّا في غيره 
فلقوله تعالى : وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ آللَّهِ أسوَةً حَسَئَة بَمَن كَانَ يَرْجُوا آللّة وَأَلْيَوْمْ 
لخر" وما شابهه. وللضرورة أيضاً؛ لأنّه ئلا مبعوث للاقتداء به لا للمخالفة, فإن 
عُرف وجوبه فواجب. أو ندبه فمندوبه أو إباحته أو عدم شيء فمباح في حقنا 
حتّى يدل دليل على الاخستصاص؛ ولكن مخالفة مطلق فعله يل رغبةً إلى الغير 
وبدعة حرام. 

الدليلان لا يتقابلان إلا إذا كانا ظئّئِين أو على وجه الجمع كالعامٌ والخاصّ. 
والمطلق والمقيّد. والمجمل والمبيّن: أو النسخ: فإنكان على وجه الجمع 
يسمّى بالتعارضء وإلَّا فإن لم يكن هناك ما يقوّي أحدهما فيقدّم على الآخر 
يسمّى بالتعادل. وحكمه التخيبر من باب التسليم بلا خلاف مئاء وإلافيسمَى 
بالترجيح . 

وهو إمًا بالسند فيقدّم الكثير رواية على قليلهاء والقليلُ الوسائط -ويسمّى بعالي 
الإسناد على كثيرهاء والموصوف رواتها بصغة _كالثقة والفطنة والورع والعلم 
والضبط وأمثالها أو بالأزيد -على غيرها وأمثالها. 

أو بالمتنء فالفصيح على غيره. والمؤكدٌ على العاري. والدالٌ بالحقيقة أو بغير 
.١‏ الكافيءج اص 407 باب ما أمر اللبئ عَفإ 500 لأئمّة المسلمين و....ح ١؛‏ الأمالي. للعسدوق: 

ص 70١‏ المجلس 67ح ؟ الخصالء ص 18٠‏ اح 187. 
؟. الأسحزاب (): 71. 
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الواسطة على غيرهماء والمسندٌ على المرسل وأمثالها. 

أو بالخارج فالمعتضد بالغير. والمعمول عند الأكثر. والمخالف للقوم. والموافق 
للقرآن. والمروىّ باللفظ. والأقرب إلى التقوى على أغيارهاء وكذلك كلّ مقرون 
بماسوى هذه المذكورات مما يقوّي الظنْ يقَدّم على غيره. 


الباب الرابع 
في الإجماع 

نخبة : 

الإجماع عبارة عن اتّفاق العلماء الاثنى عشريّة في عصر من الأعصار على أمر من 
أمور الدين وهو ححجّة من حيث هو هو والبيان. 

اعلم : أن لفظة «الأمّةه حيث تطلق يراد بها مَنْ دون الأئمّة 9 لأنّ شأنهم أرفع من أن 
يكونوا أَمَّة: بل هم كنفس رسول الله يي وهم أوصياء وشهداء على الأمّة. وهذا 
لا يحتاج إلى دليل عند من تتبّع الاستعمالات ولكن هنا تذكرتان: 

الأولى : إنكار الإمام 8# على القارئ ذكُنتُمْ خَيْرَأمٌةه. ثم قال : «نزلت خير أمّة».' فلو 
كان الأمّةَ تطلق على الأثمّةء لماكان لانكاره لظة وجه. 

الثانية : حكاية جبرئيل نه مع إبليس يوم تولد النبئ لل 

ثم اعلم أيضاً: أنْها حيث تستعمل فى المناقب يراد بها الاثنا عشريّة. وهذا أيضاً 
لا يكاد يخفى على المتدرّب حيث أمرنا بالأخذ بخلافهم. وأخبرنا بأنَّ الرشد والهداية 
في غيرهم. 

ومن جملة المناقب قوله يَليكْ: هلا تجتمع أُمّنتى على الخطأ ' و دلا تجتمع أمتي 


1 نفسير القمي » ج أءصضص ؛ نفير العياشي . ج اص 0ح 8كار ,١59‏ 
3 الفصول المختارة ص 1194؛ صحيح الترملي ب 4 صن 4506 ح 11117 مسئد أحمف؛ ج 2 ص ١18‏ 
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على الضلالة»' وهلا تزال طائفة من متي على الحقُ حتّى تقوم الساعة وحبّى 
تخرج المسيح على الدجّال» ' فهذا كله خخاصٌ بمن دون الأئمّة من الاثني عشريّة 
لما ذكرنا وللأخير. 

ئمَ اعلم : أن هذه الرواياث وأمثالها المتواترة معنى دلت على أن الح لا يخرج 
عن هذه الفرقة. وهم لا يخلون عن الحقّ من دون انضمام الإمام 8# إليهم. نعم. الحقٌّ 
يدور مع الامام 8ة. وهذا لا يستلزم أن يكون معهم ومن أفرادهم. فإذا اجتمع كلّ الفرقة 
ممّن له الأهليّة. فالحقّ ‏ وهو ما يرتضيه الاإمام 990 -فيهم وليس خارجاً عنهم. وكذلك 
إذا تفرّقوا ولكن لا يعلم حيننزٍ أنّ الح في أي واحد منهم حتّى أنه إذا ذهب كل 
إلى قول وواحدٌ إلى آخر يمكن أن يكون الحق في الواحد؛ لأنَّ الدليل قد دلّ على أن 
الحقّ ليس نخارجاً عنهم. لا أنه مع الكثرة بل الكثرة مذمومة في الآبات والأحاديث 
خصوصاً في هذه الأزمان. 

ومن هذا يظهر لك فساد الاستدلال على حجَيّته بأنه كاشف عن قول المعصوم. 
حتّى أنه كل كاشف عنه إجماع وإن حصل في فردين. وحتّى أنه مسن جملة شسروط 
انعقاده أن لا يكونوا معروفين بالنسب حتّى يعلم دخول الامام فيهم. 

وكذلك الاستدلال عليها بأنّ الأرض لا تخلو عن الإمام؛ لأنّ هذا جار بالنسبة إلى 
الأمم السالفة أيضاًء فلا وجه لقوله يلي «أمّتى» مع أن الدليل كما عرفت لا يشمل 
الإمام 8ة, فليس الدليل على حجّيّة الإجماع إلانفسه. 


ومن هذا الأصل عدم جواز إحداث قو لم يقل به أحد في العصر الأوّلء أو قولٍ ثان 


1 الاحتجاج للطبرسي, ج .ص 0 *1؛ تحف المقول» ص /3]! الأثفين؛ ص 18 ؟؛ بإرشاد القلوب» ج ؟, ص 77114 و 
4 بارال أتوار, ج 74 ص 0 

0 كنف الغمّة ج ”رص 174؛ عوالى اللائي. ج ع ص 3075 حم 7( بحارالأنوار ج 1 ص البم؟ المستصفىي. ١17‏ 
المحصولء ج أءص ؟ ةن كنزلاعمال. ج 3 ص 6 مح 548641 
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غير الأوّل وإن كان قائل الأول واحداً. وإحداث القول الثالث فى الاجماع المركب. 
ومنه : أنّ موت أحد الشطرين أوكفرّه دليل على أن الحقٌ مع الآخر. 
ومنه: عدم جواز الفصل بين مسألتين ما فصلوا بينهما. وعدمٌ جواز تأويل ينافي 


ومنه : جواز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى. 

ومنه: جواز تعاكسهما. 

واعلم : أنّه رما يسمّى المشهور إجماعاً أو يلحق به كما قرّبه الشهيد في الذكرئ 
ولعلّه لما اشتهر من «خذ المشهور بين الأصحاب واترك الشاذً النادر»' و «أنَّ الشاذٌ من 


الناس للشيطان».' 
الباب الخامس 
في دلدل العقل 
وهو الاستصحاب والتمثيل. 
نخبة : 


الاستصحاب هو بقاء الحكم في الزمان الثاني لمحض ثبوته في الأؤل على الإطلاق 
بشرط عدم تغايرهما إلا في الزمانية» وهو حجّة. 
والدليل أمَا عقلاً. فلأنَ المقتضي للحكم موجود. ولا مانع إلا تغيير الزمان ولا 
يصلح له فيجب القول به. 
وأمًا نقلاء فلا تنقض اليقين بالشكُ." 
.١‏ عوالي الفاكي. ج 4 ص 1777, ح 174. و عنه في بحارالأًنوان ج 7 ص 7181, ح 401 و مسشدرك الوسائل. ج 37, 
ا ل 
؟. نهج البلاغة ص 184 الخطبة 4١77‏ غر رالحكم؛ ص 41 حم ١١١1/17‏ بحارالانوار: ج 5 صن "لاا عم 4 10. 
*. الكافي.ج . ص 78١‏ باب السهو فى الثلاث و الأريع, ح ! الفقيه ج 2١‏ ص ,3١‏ ح 4171 تهذيب الأحكاب 
اج اص وح ١‏ انو صن ١‏ لالح 8؛ الاستتصار بج ١‏ صن 417 1ح 17ئ و صن 77/7 ع 3 
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محاكمة للمتعلّمين بين الفقهاء والمتكلمين 

اعلم: أن الممرتضى' وأكثر المتكلّمين والحنفيّة ' ذهبوا إلى عدم حجّيّته. 
وقالوا لوكان الحكم بالبقاء مع اشتراكهما فى المقتضي فهو القياس. 
وإلاا فلا يجوز؛ للتغاير. والفقهاء استدلُوا بصحّة إرسال المكاتيب والهداياء وليست 
إلا من الحكم ببقاء المرسل إليه؛ ومثّلوا له بالمتيمّم الفاقد للماء الداخمل في الصلاة 
الواجد له فيها. 

والذي يظهر لي أنّه لانزاع بينهم؛ لأنّ دليل المانعين ينادي بأنّه لامانع من قبوله 
إلا اسمه ولا يصلح للمنع. 

واستدلالهم بصحّة إرسال المكاتيب ليس بشيء؛ لأنها منوطة بالقرائن والعادة, 
وهي لا تنضبطء ولهذا أتوا بالنقض بِأنْ الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة الطويلة 
سفاهة. وكذلك تمثيلهم بالمتيمّم ليس مثالاً لمحل النزاع. لتغاير الحالين فيه يقيئاً كما 
يقول المانعون ردّا عليهم. فلو تحمّق نزاع فإنّما هو في التسمية أو في وجود القرينة 
وعدمها. أو في تغاير الحالين وعدمه. لافي أصل الاستصحاب. كيف؟ وقد صار عدم 
انتقاض اليقين بالشك من المسلّمات عند الفريقين. وهذا معنى الاستصحاب. 

لخبة : 

التمثيل ويقال له القياس -إثبات حكم معلوم ‏ يسمّى بالأصل -لمعلوم آخر 
يسمّى بالفرع؛ لأولويّته أو تساويه "في علّته يسمَى بالجامع. 

فأمًا الأوّل؛ نحجّة مطلقاً بلا خلاف. 

وأمَا الثاني. فينقسم' إلى ما قد نض فيه على العلّة وإلى ما استّنبط العلّة فيه. 

فأما الأول فهو حجّة أيضاً بلا خلاف في أصله وإِنّما الخلاف فى كيفيّة إثباتها هل 
.١‏ الثربعة ج 1 ص 870 000 


5 المستصفى» ص 4.0 المحصول؛ جح ١؛‏ ص 5 ١ ١‏ زبد: الأصول, ص +٠١9‏ فرائد الأصول, ج "7 ص وك , 
*. الف: - أو تساويه. 5. الف : فيقم. 
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تنبت بمحض قوله 44 لعلّة كذا أم لا؟ وهذا لا يئمر ثمرة؛ لأنْ الكلام إِنْما هو بعد ثبوتها. 

وأمّا الثاني. فالأقرب أنه حجّة إذاكان الاستنباط فيه مفيدأً للعلم الشرعيءكما إذاكان 
بالدوران أو الترديد؛ لأن المقتضي لحجّيته حينئذٍ -وهو الظنْ القوي مو جود. ولا مانم 
عنه عقلاً سوى الاحتمالات المرجوحة التي لا تصلح للمنع؛ وإلالم تكن شيء من 
الأدلّة حجّة. ولاشرعاً سوى نهي الأئمّة جه عنه. وسيأتي في المحاكمة ما يظهر لك أنّه 
ليس بمانع. 

وأيضاً القسم الأول وهو الطريق الأؤلي الذي أولويّته فرع ثبوت العلة وأولويتها ‏ 
متفق على قبوله من غير اشتراط الْنصٌ على العلة فيه. 

محاكمة لأولى الألباب بين القول وعمل الأصحاب: 

اعلم : أنْ أصحابنا معشر الإماميّة يقولون: إن القياس ليس من مذهبنا وينكرونه 
إنكاراً شديداً حنّى أنه صار شعاراً لهم. وسبب إنكارهم إِنّما هو إنكار الأئمّة 
الطاهرين © فإنّهم أيضاً أنكروه إنكاراً شديداً ونهوا عنه نهياً شديداً' حتّى أنّهم جه 
عُرفوا به وصار لهم أيضاً شعاراً. ولكن تراهم يعملون به في ججميع الموارد. ولكن 
مرّة يسمّونه الطريق الأولى. ومرّة يسمُونه المنصوصٌ العلة؛ وصرّة يسمّونه تنقيح 
المناط. ومرّة يسمّونه انحاد المسألتين» ومرّة يسمُّونه تمثيلا: ومرّة يعمّمون في 
النصٌ على العلّة تعميماً لا يشذَ عنه فرد من أفراده كالعلامة في التهذيب.' وكذلك 
أهل بيت العصمة :#8 أيضاً تكلّموا فى أغلب أبواب الفقه بطريق القياس المستجمع 
للشرائط مع شيعتهم حنّى في بعضها قال الراوي: هذا هو القياس؟ فقال 0 : 
دلاء هذا 00 


.١‏ ب: - ونهوا عنه نهياً شديداً. ”. هو تهذيب الأصول. ولكن لم نعثر عليه. 

38 رأجسع: الكاني١‏ جج أ ص 5, باب صضيد الجرم و... ١ح‏ 7١؟‏ الففيه؛ ج كردص كوج 5١1‏ تهذيب 
الأحكاو ج 6 ص ,77١‏ م 130؛ الامستبصار. ج 7 ص 23١1‏ اح 4؛ وسائل الشيعة, ج 157 ص 3/857 
كلا الالال 
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والذي يظهر لي من البين أن الذي أنكره الإماميّة ونهى عنه الأئمّة* غير ما عملوا 
به وتكلّموا م6ء به فإن الذين عملوا به وقالوا نه به هو القياس المستجمع للشرائط 
وهو المسمّى بالتمثيل؛ كما قال الإمام #8 رداً على الراوي. والذى أنكروه هو الغير 
المستجمع لها. 

ويدلّك على هذا أنّه كان في زمانهم بهة جهّال قد أغووا الناس إلى أنفسهم 
وأغروهم إلى استفتائهم, فالناس كانوا يستفتون منهم وهم لا يكادون يفقهون حديثاً. 
فيقيسون أشياء بغير مناسبة كالأرض والسماء مثلء ويفتونهم به في جميع فتاويهم. 

أما ترى إلى قوله # : «لو كان الدين بالقياس؛ لكان باطن الخفٌ أولى بالمسح 
من ظاهره»' أنه يدل على أَنّهم كانوا يقيسون ظاهر الخفٌ بظاهر القدم, وأنّه لا مناسبة 
فيه أصلاً. 

وأما ترى إلى قياس إبليس المذموم بقوله: «أؤل من قاس إبليس؟' أنه ليس 
مستجمعاً للشرائط حبّى أصله. وهو شرافة النار على الصلصال. 

وإلى قوله 18 : «يقيسون الأمور برأيهم». " 

وإلى قوله مة: ٠من‏ أراد أن يقتحم جرائيم جهئّم فليقل في الحدّ برأيه». ' 


.137 ص‎ 2١ الفصول المختارة ص 7014؛ الخيلاف. ج 21 ص 517؛ عدّة الأصول. ج '. ص 18/84؛ سين الي داودء ج‎ .١ 
.197 ص‎ ١ اح 177؛ سسن الدار قطني جر أ صن 0550اح غ؛ لسن الكبرى. ج‎ 

7 الكافي ج ١‏ ص 088 باب البدع و الرأي و المقاييس. ح ١1:و‏ ج 7 صن ,٠١1‏ باب الحائض تقضي الصوم 
و....ح ؟! واج 4؛ ص 1١7‏ باب الطيب والريحان للصائم. ح 0؛ و ج ».ص 150, باب صوم الحائض 
و المستحاضة .ح .١‏ 

". كتزللفوائد, ج ؟, صن 4١7؛‏ الصراط المسعقيم. ج 3 ص 1208 بحارالأنولن ج اء ص 17"!؛ مسندرك الوسائل » 
ج لاأدص /7ا0 الح 15974؟, 

غ- الفقيف ج ؛. ص 581, اح 0790؛ اللربعة للسيّد المرتضىء ج ”.ص 1750 السئن الكتبرى للسبيهفي. ج 5. 
ص 1116 المحصول للرازي. ج 0 عن /الا؛ أعلام الموقعين. ج ١‏ ص 17758١‏ تأويل مختلف الحديث؛ ص .5١‏ 
و فى كلها «الجده يدل والحله. 
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وإلى قول عثمان: إذا قلثُ في كتاب الله برأبي.' 

وإلى قول عمر: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي.' 

وإلى قول ابن عبّاس: رؤساء جهّالاً يقيسون برأيهم.' 

إن كل هذه تنادي بأنّهم لا يكادون يعرفون شيئاً. وكان جميع فتاويهم بالرأي حتّى 
نهم استغنوا عن الأحاديث. 

وهذا غير القياس المستجمع للشرائط؛ بل هو يسمّى تمثيلاً كما مضى. ولو سمي 
قياساً فلا بأس به. إن «رمعء؟ اسم للمنكر والمعروف. والقرءَ اسم للحيض والطهر. 
وأين المنكر من المعروف والحيض من الطهر مع أن الاسم واحد؟ 

وكذلك نفظ «القياس» اسم للتمثيل المقبول المعروف. والقول بالرأي المردود 
المنكر؛ والله أعلم فإنّا ما شهدنا إلا بما علمناء وماكنًا للغيب حافظين. 


خاتمة 
في الاجتهاد والتقليد 


نخيه : 

المجتهد ‏ ويرادفه الفقيه من كان عنده من العلوم العربيّة والمنطق والأصول 
والتفسير والحديث والرجال والمعرفة بمواقع الإجماع عن غيرها. وأنس بلسان 
الفقهاء. وقوّة على رد الفرع إلى الأصل وهي العمدة في هذا الباب. وتحصل باستقامة 
الفهم وجودة النظر المعبّر عنهما عند الأصحاب بالقوّة القدسية. 


.١‏ المستصفى للغزالي. ص 184؛ المحصول للرازي؛ ج 6. ص 0/؛ الأحكا لابن حمزم؛ ج 7 ص 1/4/! البرهان 
للزركشي. ج ".ص 77!! كتزلاممال ج 0 ص 577 و في كلها عن أبي بكر. 

1. سنن الدار قعلني. ج 5. ص ثلا فتح الباري, ج 177 صن 510 الأتكام لابن جزم ج 3 من ١8/!؛‏ الاحكام 
للآمدي. ج 4: ص 7! المستصفى للغزالي. ص 184؛ المحصول للرازيء ج 4 ص 877. 

ىو معارج الأصول. ص ”147؛ المحصول للرازي؛ ج 0 ص الا 

غ. هو مقلوب «عمره. 
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والمتجرّي ليس بمجتهد؛ لأنْ كون الاستحضار لجميع المسائل الفقهيّة مع أدلّتها 
مقدّمة لتحصيل الظنّ المعتبر في المسألة الواحدة شي لا يقربه الإنكار, لارتباط 
بعضها ببعض ارتباطاً تامأ يقيناً لاسيّما العبادات بالعبادات؛ والمعاملات بالمعاملات؛ 
فلا يمكن العلم بعدم المانع ممّا فهمه هذا المتجزّي. ولأنّ ظاهر «انظروا إلى رجل نظر 
في أحكامناء وعرف حلالنا من حرامنا»' ينادي بالإحاطة. 

ويد لك على هذا أيضاً ما تشاهد من أرباب الصنائع» إن أحدأً لايمكنه تنجير مفتاح 
كماهو حقّه إلا وأن يكون عنده ملكة هذه الصنعة التي بها يقتدر ر على جميع أفرادها. 

ولو نزلنا وقلئا بإمكان حصول معرفة تامّة بتنجير المفتاح فقط كما هو حقه. فلا 
ا ل 
ولكنها شىء د يستهجنه العرف. 


نخبه : 
حكم الله في نفس الأمر واحد مطلقاء فمن أصابه فهو المصيب. وإلافمخطئ 
معذور في الفروع دون الأصول. هذا هو المشهورء ولكن لي على من فرّق بين الأصول 
والفروع بثبوت الإثم في الأول إذا أخمطأ دون الثاني كلام. وبعد هذا لي على من فرّق 
بين التصويب والتخطنة في الفروع كلام؛ وبعد ثبوت الفرق فللتصويب وجه. وله 


نظائرٌ وشواهدٌ وإن لم نقل به. 
نخبة : 


لابدٌ فى المجتهد المفتى أن يكون اثنى عشريّاً عدلاً. فإذا حكم بأن قال: حكمت 
1 بكذاء أو أنفذت,. أو ألزمتء أو أدفع إليه ماله أو أخرج من حقّه ونحوه فمتعلّقه لا يكون 


.١‏ للكاضيء ج .١‏ ص 37 باب اختلاف الحديث. ح ١٠؛‏ وج 27 ص 417 باب كراهية الارتفاع إلى فضاة 
الجورء ح 40 تهذيب الأحكاب ج 21 ص خا كح ١؛‏ وسائل الشليعة ج 3 ص 4ح 6١‏ و في كلها: انظر في 
حلالنا و حرامنا و عرف أنحكامناء, 


نخبة العقول في علم الأصول 1 


إلاشخصياً بخلاف الفتوى فإن متعلّقها كلّى. فلا يجوز له ولا لغيره نقض حكمه إلا إذا 
خالف قطعيّاً. ولا يجوز الرجوع عمّن استفتى منه إلى غيره المخالف لهء' ولا يجوز له 
تقليد غيره. 

كلّ ذلك بالإجماع. ولا يجب عليه نجديد النظر مادام ثابتاً على نظره الأول ولو 
طال الزمان. 

نخبة : 

كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد مهما أمكنه الجهد في دليل المسألة ولو بالسؤال عن 
المجنهد. لا يجوز له التقليدء وعند عدم الاإمكان يقلّد من عرف بأيّ طور كان أنه مجتهدٌ 
اثنا عشري عدل. فإن جهل لزمه البحثء فإن عمل بقوله قبله ثم تبيّن الخلاف. فهو 
فاسد. ولا كذلك بعذه. 

وإذاجتمع اثنان فأكثر واختلفواء يرجع إلى الأفقه والأعدل والأورع والأصدق. وإن 
لم يجد يجب عليه السعي. 

ولا يجوز الرجوع إلى الميّت مع وجود الحئ إلا إذا اطمأنٌ النفس بالميّت دون 
الحئ؛ والاجماع المذعى على خلافه مخترع. 

رب اجعل هذا بلدا آمنء وارزق أهله من الشمرات» ولولا قال الله تعالى : ولا خَيْرَ 
فى كَثِيرٍ من نجِوْدهُمْ إل من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْمَفْرُوفبٍ أو ص لح بَيْنَ آلنَّاسِ»' لرأيتني 
تكلّمت أكثر مّما تكلّمواء وتعرّضت أكثر مما تعرّضوا. ولكن رأيت تعرّضهم لأكثر 
من هذا إعراضاً عن أنفسهم العزيزة؛ وإعراضي تعرّضاً لنفسي العزيزة فأخحتم الكلام 
بقوله تبارك وتعالى : (وَلَمِنٍ أتْبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْد أنّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِنْمٍ مَالَكَ مِنْ الله 
مِن وَلِيَ وَلَانصِيرِ)؛ ' إن مَتَوْلآء يُحِبُونَ آلْعَاجلَة وَيدَرُونْ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا يله" والحمد لله 
.١‏ الف: -ولايجوز الرجوع عمّن اسنفتى منه إلى غيره المخالف له. 
". النساء (4): ,١١4‏ '. البقرة (؟): .19١‏ 
4. الإنسان (0/1: /3107. 
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كما هو أهله ومستحقّه. والصلاة على رسوله وآله. 

حرّرتها في غريب السنة في غريب السنّ؛ فإن عثرتم خللاً أوزللاً فاعتذروني فهو 
خير عملاً. والسلام عليكم و رحمة الل.' 


١‏ في الف: - حوّرتها في غريب السئّة إلى و رحممة الله. 


الفنتوى 


أحمد بن عذ.. مختار الكليايكانى 


(كان حيّافى 7*١‏ اق) 


تحقيق 


مقدّمة التحقيق 

المؤلف: 

هو الشيخ المولى أحمد بن على مختار كلبايكانى (- الجر فادقاني).! 

لم يشر التاريخ إلى زمان ولادته و لا مكانهاء إلا أنّ تلقبه بالكبايكانى إحدى 
محافظات ايران المعروفة ' -يشير إلى أن تكون ولادته هناك. 

سكن مدّة باصبهان و شيراز, و بهما ألف بعض مؤلفاته. 
أساتذ ته : 

لاشك أن المؤلف لقي الكثير من فطاحل علماء عصره و تلقّى عنهم الروايات 
والفقه و غيرهما لكن المأسوف له أن الكثير من أسمائهم لم يصلنا والذين وصلت 
أسمازهم إلينا من خلال ترجمته و مؤلفاته هم: 

.١‏ السيّدعلى الطباطبائي (صاحب الرياض). 


١‏ معادر الترجمة: 
الكرام السررة في القرن الشالث بعد العشرة؛ ج ١اء‏ ص 48. رقم 157 ؛ الذشربعة؛ ج 1١‏ ص .1١‏ رقم ينا 
واج 37. ص ١768‏ رقم 44777 أعيان الشبعة: ج 7 ص 217 واج 4؛ ص 114 تراجم الرجال؛ ج ١‏ صن 41لا 
مكتبة الملامة الحلي (تأييف البدعبدالعزيز الطباطبائى) ص ١15‏ معجم المؤلفين» ج 5ءص 1 الأعلام 
(للزرركلي) ؛ ج ١ص‏ 4187 موسوعة مؤثْني الإمامية؛ ج 7 ص 1 مقدمماى بر فذه شيعة (للسيّد حسين 
المدرّسي)؛ ص .١١7'‏ 

3 في شذرات الاهب, ج 7 ص 7/6: «الجر باذقانى : نسبة إلى جر باذقان» بلدٌ بين جرجان و استراباد 
وأخرى بين اصبهان و كرج». 


لم١١‏ تراث الشيعة الفقهي والااصولي /ج ١‏ 


". السيّد محمد المجاهد (ابن السيّد صاحب الرياض). 

هماكانا من أهمّ مشايخه الذان صرّح المصئّف بأسمائهما. و لكن لا يبعد أن يكون 
المصئّف أيضا قد تتلمّذ على العلماء والأجلاء الذين أجازوا له. منهم: 

.١‏ المولى محمّد حسن بن معصوم القزويني . تاريخ إجازته له في ١8‏ ربيع الشاني 
0 

”. المولى أبوالقاسم بن محمّدمهدي الكاشانى. 

"'. المولى أحمد النراقي و تاريخ إجازته له في 1١‏ صفر 1558. 

و هؤلاء الأجلاء عظّموه و بجّلوه و وصفوه بأوصاف تدلٌ على عظيم مكانة 
المصئّف في العلم والتحقيق والتدقيق مع أنّه كان في سن الشباب حين كتابة الإجازات 
المذكورة له. 

و توجد هذه الإجازات في بداية نسخة كتاب المؤلف: منهج السداد. 
مولفاته: 

١..إزاحة‏ الشكوك في تمذك العبد والمملوك. فرغ من تأليفه في ١7‏ عبان 17514, 
و توجد نسخة منه فى المكتبة السيّد المرعشي. الرقم "6٠١‏ 

”. دعائم الدين فى اتَّفَاقَ أصول الفقه المتين. 

'". قواطع الأوها! في مسائل الحلال والحرام. كتاب مبسوط في الفقه رآه العلامة 
الطهراني في مكتبة الشيخ عبدالحسين العراقين الطهراني » الموقوفة بكربلاء. و توجد 
نسخة منه في المكتبة السيّد المرعشي. الرقم ٠64/او‏ 1407ل 

]. منهج السداد فى شرح الإرشلاء توجد نسخته فى فهرست مخطوطات أي ةالله 
الكلبايكاني . ج ١.ص‏ 177 , رقم 14. 

و مجموعة مخطوطة: و فيها إحدى عشرة رسالة فرغ من تأليف بعضها في ؟١‏ 
جمادى الآخرة ١١7‏ وهي: 

4. رسالة فى أصالة اللزوم. 
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1. كتاب الطهارة. وصل فيها إلى الحيض. 

. رسائل في عذة مسائل فقهيئة: في النكاح والطلاق والصلح و إسقاط الحقّ 
والمصالحة على حق الرجوع . 

. رسالة في توكيل إخراج الزكاة. 

4. رسالة في اجتماع الأمر والنهي. 

.٠‏ أجوبة المسائل الفقهية: من الطهارة إلى الديات؛ منها في الطهارة. والصلاة ؛ 
و حكم صلاة الجمعة. و منها في الخمس. 

.١١‏ رسالة فى تزويج الصغيرة. 

١‏ .رسالة في الوقف. 

. رسالة في الفتوى. و هي هذه الرسالة. 

4'. رسالة فى الظهار. 

6. رسالة فى تفسير -حديث: إن الخغضب من الشيطان: فارسيّة. 

و لآقا ميرزا ياباء قصيدة القافية الطويلة في العشق لججدّه اْسيّد محمّد الطب 
الذهبى . ترجمها المؤلّف بالفارسيّة. 
إطراء العلماء فيه: 

قال العلامة الأقابزرك الطهراني في الكرام البررة: «عالم كبير: فقيه جليل». 

و عدّه الزركلي في الأعلام و عمر رضاكخالة في معجم المؤلفين من فقهاء اللإماميّة. 

و قد نقل الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الصوم عن كتاب المنهج أو منهج 
السداد. و كتب محمّقه في الهامش: أراد بالمنهج ماكتبه الشيخ أحمد بن علي مختار 
الجر فادقاني. 

فهذا يدل على جلالة قدره و عظم منزلته عند الشيخ الأعظم حيث اعتمد على 
أقواله و نظرياته بنقضها أو إبرامها. 

قال في تراجم الرجال: «فقيه متبخرء عالم جليل". 


وفانه: 
توفي ب بعد عام 1774 التي فرغ فيها من كتاب قواطع الأوهام. 
حول الرسالة: 


هذه رسالة مشتملة على مهمّات جليلة . و فوائد كثيرة: فى أحكام و آداب المفيد 
والمستفيد و بيان فضل أهل العلم و آداب تعليمه و تعلّمه. و شرائط الفتوى والمفتي 
والمستفتى و ما يرتبط بها. 

و قد تفرّد المصئّف فى هذه الرسالة بمالم يطرقه غيرهء أو طرقه ولم يستوف 
الكلام فيه. 

و نرى من المناسب هنا ذكر أسماء بعض المصئّفات التى كتبت في هذا الموضوع 
لتعمْ بها الفائدة» و لنتعرّف على موقع هذه الرسالة التي بين أيدينا من بين المصئّفات 
الأخرى التي تناولت نفس الموضوع مما وصلنا إليها. منها: 

١-منبة‏ المربد في آداب المفيد والمستفيد. تأليف الشهيد السعيد الشيخ زين الدين 
بن على عاملي , المعروف بالشهيد الثاني ؛ المستشهد 416ه » طبع محققاً مكرّراً. 

"- رسالة في شرائط المفتي . لمحمّد إسماعيل المازندراني الخاجوئي (م 117ه) 
طبع محقَّقاً حفّقه مهدي الرجائي. 

هما أهمٌ ماكتب في هذا الموضوع مستقلاً ممًا وصلنا إليه من الشيعة. 

و مسن العامة : أدب المفتي والمستفتي, لابي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (م '147ه) طبع محمّقاً. حفقه عبدالمعطي أمين 

و هذا غيض من فيض في ذكر الكتب التى ألفت في هذا الموضوع, فيجد الباحث 
والمتتبئع الكتب المختصة بذلك موجودة و لكن الكثير منها لم يطبع بعد. 
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و لهذه الرسالة امتيازات ., منها : 

.١‏ شدّة تنبع مؤلفها للروايات التي تدلٌ على الفرع الفقهى المطروح في الباب. 

؟. نميّز طريقته الاستدلاليّة بأن المصئّف يجمع وجوه الاستدلال. ففي حين 
توجد أمارات شرعيّة على حكم مانراه يعضد الاستدلال بالأصول العمليّة مع أنَّ النوبة 
لا تصل إليها, و ذلك تقوية لمسلك الاجتهاد, و فتحاً للذهنيّة الاستنباطيّة. 

''. إشباع الفروع المبحوث عنها. 

4. قوّة الشامة الفقهيّة في استدلالاته إلى حدٍّ كبير جذا. 

4. حرصه في التتبّع على الحصول في فتاوى الأصحاب و اعتناؤه المتزايد بفهم 
كلام الأصحاب . 
منهج التحقيق 

وكان التحقيق طبق المراحل التالية : 

.4 ( خرجنا الآيات الشريفة. و حصرناها بين قوسين مرّهرين‎ .١ 

". خرجنا الأحاديث الشريفة مع ضبط موارد اخمتلاف النسخة مع المصادر 
في الهامش . والأحاديث الواردة فى الكتاب أرجعناها إلى مصادرها الحديثيّة 
والتاريخيّة المهمّة؛ و شرحنا بعض مايحتاج إلى الشرح أو التوضيح .كما شرحنا 
بعض الألفاظ اللغويّة الغامضة استعانةً بمصادر اللغة. و وضعنا الأحاديث بين 
الأقواس الصغيرة « ». 

'". عبّرنا عمًا ليس في المتن المنتخب يعبارة اليس فى» و لم نفرّق بينه و بين السقط 
اعتماداً على فهم القارئ . 

5. حرجنا النصوص والمطالب التي ينقلها المؤلف من نفس مصادرها. فإن تعسّر 
ذلك نقلناها من مصادر أخرى و تؤدى المطلب المنقول. و إِلّا تركناها دون تخريج 
علما بأنَ المؤلّف ربما نقل بالمعنى والاختصار. 
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.كل ما حصرناه بين المعقوفين [ ] فهو من المصدر المنقول عنه و إلافهو من 
عندنا. 

5. المسائل التى ينسبها المؤلف إلى قائل غير معلوم استخرجناها من المصادر 
المتقدّمة تاريخها على هذه الرسالة. فإن لم يتسنّ لنا ذلك استخر جناها من المصادر 
المتأخرة. 

والنسخة التي اعتمدنا عليها توجد في مكتبة السيّد المرعشيء الرسالة الثامنة من 
المجموعة المرقمة 444٠و‏ هذه المجموعة كلّها بخطّ المؤلف ©#. 

و لقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذا الكتاب و إخراجه إلى عالم النور بأفضل 
شكل ممكن . فما وجد فيه من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصير. و نسأل الله أن 
يتقبّل منا هذا الجهد بقبولٍ حسن.ء و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ا ا 
لط مها لين واغطارة داخم موج رهم هسه 0 | 
ذه از اام هاما باذ ليم | : 
0 لوكس اف سكن مقا قرالا ختاء سأ لجيا ابر دعرانوم ٠‏ اين 
٠ 7:‏ “نو ينوط ا الايره مطلي امن ود نفاسروالامر روما لاسا ذر|زعاها 
ا لارة نت مني السارم اهام م من لي 
٠ 0‏ زذلات عن كطاة | وال اط سهد انون 
الشزرير انرا لوب فاضي ال ررم الا 5 
4 فلم اللوم نلابيص لا اط لاعت ام 2 
4 مإسإ ناكلم ااانه هلاي 0 ؛: 
...اوعنم لد لعزب ذا وو لستدالتد هلام امارد ا بنجو طلم 
18 انوس اليا" الات لازم كلامل 0 
2# مناييعاما لبرت الرالز رهم اناي[ ما بيه والإ سل رهطلا 0 .0 
000 عا اداو لشي يات زم ار يار لعفم بألا يا واشهى كم 0 ظ 
ويه اع غيطرد كرنتبحب | عابر سنا لهل سانانا متيكر هنا 0 
5 مهلاي ار قرف ال ل رهد صوراءا.' بلطف نهذ الاوز ارارم كرالك ”ذه 
1 راسالروز زعت نا ,م رهم كميه] زم لوم أب نول سز فلاس ءام لاقك 0ف ٠‏ 
11 فزيما زكر وضاراف ار وسيز|ساناليا 0 مل الارآ رف ٠‏ ' 
0 سنا ل انقو نالعوالاناة 1 4 
3 عمف راك هري مكرزمنا لفو عر اط بعر مسر نوا زاورزدم) ان . 1 
٠:‏ . الب شيا بلست لرسا لوطا 1 لما إمانة لل ل 
. اننا سهان ٠.١‏ ر. اسه قل ف نو اكاركواسا طالا را 
0 هيار رونا قلأ د ذهناز سا للم 
الإستفساءاللرأسسالا سف لام ف يم ذم الب ربز ]لها واناف ارايت 


2-3 7 2 : ل 5 1 5 8 0 055 


١1غ‎ 


71 5 
4 
20 لم‎ 4 37 
١ : 
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لحم يي 


المزيع/| لإيج بل رط رذ لك زالامول وهنا مارغرف | ام بالإلفازا قارو 
عن تلز نهد | مدا دلامنو ل ل انود هذالاتى لا مع سول الِب 
عن عه كوز مدا ب يأ عرانؤا لقنا ا 
المناد ملنا ادال ف ب جب الإخذ عإهر فيرو نالصا بان رصم 9 
مذإواليسرء دعالوء طا بإ ماران بكرن هران لفرن) قفري عل الامرات دا 1 
لبي سك 0 ت مان الى 3 
عع كلام لومي اوعلطا رالود را 2 م 
رائلأن ١١‏ وه لمار| وطالاان نسم 0 , الئاس 
ا كنا 3 إٍْ 
انهاه عاج مين اا يلاغ زا عنام |[ 0 
> الإندرل ءا لظزائات يا ا لأناز رلا لي الإاناحد رازم مزفزذهه 2 8 


ايأ رن آنا مرا كن ز|عذاره مركا يز اعبار دكقالان نر مالمور#قل ْ 
000 35 
0 علي )لا الاي لا سؤيه انار لاس ادر الل ات ١‏ 


_ 11 
202 م ءا لسع تملا 000 اين نامزاي 5 بام 


0 بح اناما‎ 0 ١ 


لجسي مالي 0 0 إن فا زاركير وكبرزالااك عدم 0 


المكبارف ال امالغ وأن اديع وأا م و : 
0 ووطلا مان تنما 7 رمي بوغرم لوسالبالدنا ي يي 
::. لانااطول منالامكام 1 كر 0 


ار نكو لوول مالإداس] الام م ألا 0 اا ام _ :ْ 


5 :< الع نايا سردا لفقا يديرم أ التبرلناءال نان 


يعو : بالاو جز الب فار خاصمة نوو مااتيزالعرزال 0 
«الاحزا لما لارام بنرا فيدر 2ل جنير[ نار ل هنا اناغ الو 
انار 


صوزة السقعة الأخيرة من تشيخة رط الم لف 


الفتوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمينء والصلاة والسلام على خخير خلقه محمّدٍ وآله أجمعين. 
كتاب في الفتوى 
و فيه مقصدأن: 
المقصد الأوّل 
فى المفتى, وما يتعدّق به من الأحكام 
وفيه أبحاث : 
البحث الأوّل 
فيما يشترط في صحة الفتوى من المفتي؛ وكونه مفتياً يصح 
الاستفتاء منه والعمل بما أفتى به 
وهو أمور: 


ودليلاً'. من الأصول وغيرها. مما سيأتي إلى جملتها الإشارة. 
ولا فرق في ذلك بين الجنون الأدواري و الأطباقي قطعاً ؛ لعموم الأدلّة. 
و كذلك لا فرق فى ذلك بين وجود المفتى الجامع للشرائط و عدمه ؛ لذلك . و هل 


.١‏ ادّعى الاإجماع عليه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة.ج 7, ص 15, والأردبيلى فى مجمع النائدة 
والبرهان. جح ١7‏ ص 4 والسيّد المجاهد في المقاتيح » صن .1١١‏ 


,أ تراث الشيعة الفقهي والأُصولي /ج ١‏ 


يختصٌ اشتراطه بحال البناء على الفتوى و ابتداء العمل بما أفتى به.أم لاء.بل يعمّه 
و صورة الاستدامة أيضاً؟ إشكال. يأني إلى وجهه الإشارة في محلّه . 

[الثاني]: البلوغ. فلا يصمّ فتوى الصبئ الغير المميّز مطلقاً ؛ إجماعاً فتوىئ 
و دليلاً". من الأصول و غيرها. مما سيأتى إلى جملتها الإشارة. 

وهل يصحّ فتوى المميّز مع استكماله سائر الشروط؟ المعتمد :لا بلاخلافٍ ظاهر 
أجده فيه . بل و لعلّه موضع وفاق. كما يظهر من السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه ‏ 
في المفاتيح" . 

وهو الحجّة . مضافاً إلى الأصل والاستصحاب . و العمومات الدالّة على عدم جواز 
نقض اليقين إلا باليقين "لو قلنا بتغايرهما": و العمومات الدالّة على عدم جواز العمل 
بغير العلم و التقليد .و الاستقراء على القول بحجّيّته -كما هو المختار _إذ النتع في 
الشرعيّات يُعطي عدم العبرة بقوله في العقود و الإيقاعات” . و كونه كالمجنون في 
عدم اعتبار قوله. وكونه محجوراً عليه. و مغايرته للبالغ العاقل غالبا فليكن هنا أيضاً 
كذلك . عملاً بالاستقراء . 

مضافاً إلى فحوى مادلٌ على عدم صحّة إمامته, و بطلان شهادته غالباً. و نحوها. 
و مادل على اشتراط الإيمان و العدالة في ذلك بناءً على عدم تحمّقهما في حمّه كما 
يلوح أو يُتوهّم من ظاهر بعض الكلمات' و إن لا يخلو عن شي يء فتأمل . 

و بماذكره جمعٌ يُخَصَّصٌ أو يُقَيدٌ عموم بعض ماسيأتي إليه الإشارة أو إطلاقه ؛ 
جمعاً بين الأدلّة. و عملاً بالقاعدة الممهّدة. 


1 ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة, ج 7. ص 35, والأردبيلى فى مجمع الفائدة و 
البرهلن. ج ؟أءص 6. 1 مفاتيح الأصول: ص 6 

١‏ انظر هذه العمومات في وسائل الليعةاج 3 ص 718.م فول 

4. أي بتغابر الاستصحاب مع عدم جواز نقضى البقين إلا باليقين. 

8 كفولهم يعدم صحّة بيعه و شرائه و صلحه ر... انظر شرائع الإسلام. ج 3 ص 15. 

5. انظر مفاتهح الأصول. ص .1١١‏ 


١١ الفنتوى‎ 


اسمس سس سس بس سس سه ب بببجبججججيجييييييييييححيحيحييبببببببببببببببب 7 يي م يي ا ا ا يي ل لي ل سي ل ا ل لس لس 


نعم . لولاذلك لانّجه الصحَّة ؛ للعموم أو الإطلاق الآني الدالٌ على الصحّة. فتنبته. 

وهل يختصٌ ذلك بصورة التمكن من المفتى الجامع للشرائط؟ فيصحٌ للمستفتي 
في صورة عدم التمكن منه العمل يفتواه مع استكماله سائر الشروط» أم لاء بل يعم 
الصورتين؟ فيه إشكال. و سيأتى الكلام فيه بعد ذلك إنشاء الله سبحانه . 

[ألثالث]: الإسلام, فلا يصحٌ فتوى الكافر بجميع أقسامه مطلقاً. بلا حلاف ظاهر 


اجن توول ابلامرض ونا ماني حامر بعض العبائر .و عن صريح مجمع 
الفائدة' . 

و هو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب ؛ والعمومات المائعة من نقض 
اليقين بغيره» و من العمل بغير العلم . ٠و‏ الثافية للاستواء بين أصحاب النار و أصحاب 
الجنّة ' : وبين الأعمى و البصير ”و نحوها. 

مضافاً إلى النهي عن الركون إلى الظالم '؛و مادلٌ على عدم صحّة فتوى غير العادل 
و المخالف ' .أو فحواه ؛ فتأمّل. 

نعم لو أسلم و استكمل سائر شروط الفتوى صمح فتواه قطعاً ؛ لما سيأتي. 
و هل يختصٌ ذلك بصورة التمكّن من المفتي الجامع للشرائطء أم لا. بل يععمّها 
و صورة عدمه أيضاً؟ فيه إشكال تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد 
إن شاء الله سبحانه . 


.584 انظر منية الموبد. ص‎ .١ 

”. حكاء عنه فى مفاتيح الأصول. ص 1١١‏ و هو فى مجمع الفائدة و البرهان؛ ج 17. ص 1. 

". كقوله تعالى في الآية 7 من سورة الإسراء : (وَلَائْقْفٌ مَالَيْسَ لك بهى عِلْمَ-.». 

. كقوله تعالى في الآية ١من‏ سورة الحشر : ظلَايَسْتَوِىْ أَضَمَبٌ ألثَارِ وَأصْمَبٌُ الْجَئة». 

0. كقوله تعالى في الآبة 0٠‏ من سورة الأنعام : هل يَسْفُوى الْأَعْمئ وَالْبَصِير..» و قوله نعالى في الآية 64: من 
سورة غافر : 9وَما يَسْتَوِى الْأعْمَئ وَالْيَصِيرُ..>. 

. من سورة هود : (َوَلَائْرْكَنَُإِلَى آلَذِينَ ظَلْمُواَتَمَشْكُمْألتّان»‎ ١177 كقونه تعالى فى الآية‎ .١ 

0 انظر وسائل الشيعة .ج 37ص 0٠ح‏ 77776 
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وهل يختصٌ ذلك بصورة العمل بالفتوى ابتداءً. أم لاءبل يعمّهاو صورة 
الاستدامة أيضا؟ فيه أيضاً إشكال. تأتي الإشارة إلى وجهه مع ماهو الصواب فيما 
بعد . فترقب. 

[الرابع]: الاإيمان أي كونه من الإماميّة الاثني عشريّة -فلا يصحّ فتوى غيره من 
فِرّق المسلمين, بلا خلافٍ ظاهر أجده فيه؛ بل و لعلّه عليه الانفاق كما عن صريح 
مجمع الفائدة . و فى ظاهر غيره' . 

و في تهابة الوصولو منية اللبيب: الأجماع واقع على أنه لايجوز تقليد غير المحقّ '. 

وهو الحجّة؛ مضاقاً إلى الأصل و الاستصحاب. و العمومات المشار إليها. 
و الاستقراء. و كونه بحكم الكافر في جميع الأحكام ببحكم الأخبار المتكثرة و 
غيرهاء إلااما خرج بالدليل» و ليس ما نحن فيه منه. و مادلٌ على عدم صحّة فتوى 
الفاسق لكونه فاسقاً شرعاً ؛ فتأمّل. 

مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة. المعلّل و المصرّح في 
جملةٍ منها بأنْ ما خالف العامة ففيه الرشاد”.و أنْ الحقّ في خلافهم' ؛إذلو صم فتوى 
المخالف لماائّجه ذلك . 

مضافاً إلى الأخبار الكثيرة المانعة من التحاكم إلى قُضاة الجور في وجهٍ وجيه. 

نعم لو استبصر و استكمل سائر شروط الفتوى. صعٌ فتواه و العمل بها قطعاً؛ 


خم 


حكاه عنه فى مفاتيج الأصول. ص ١١1؛‏ و هو فى مجمع القائدة. ج 17, ص 8. 

77 انظر الروضة البهية؛ ج 7 ص‎ ٠ 

.11١ انهاية الوصو لاني علم الأصولء الورقة ١52؟ و حكاه عن ميّبة اللييب في مناتيح الأصول. ص‎ ٠ 
: انظر وسائل الشيعة, ج 77ص ١1ء أبواب صفات القاضي . اليباب‎ .5 

20707 انظر وسائل الشيعة, ج /ااء صن 15ح‎ ٠ 

1 انظر وسائل الشيعة؛ ج /31, ص 16ح 570657 

/ا. انظر وصائل الشيعة, ج لال صل 11ح 7701/4 
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الفتوى حل 

و هل يختصٌ ذلك بصورة التمكن من المفتى الجامع للشرائط . أم لاء بل يععمّها 
و غيرها أيضا؟ فيه إشكالء تأتى الإشارة إلى وجهه مع ماهو الصواب فيما بعد. 

و هل يختصٌ ذلك بصورة الاختيارء أم لاء بل يعمّها و صورة الاضطرار و التقيّة؟ 
فيه أيضاً إشكال. تأتي الإشارة إلى وجهه مع ماهو الصواب فيما بعد. 

وهل يختصٌ ذلك بصورة العمل بالفتوى ابتداءً, أم لاءبل يعمّهاو صورة 
الاستدامة أيضا؟ فيه إشكالٌ . تأتى الإشارة إلى وجهه مع ماهو الصواب فيما بعد؛ 
فار تقبوا إني معكم رقيب. 

[الخامس]: العدالة, فلا يصمح فتوى الفاسق و مجهول الحال ما داما كذلك, بلا 
خلا ظاهر أجده فيه. بل لعلّه عليه الإجماع -كما في تهذيب الؤصول. و نهابة 
الوصولء و الروضةء و شرح المبادي' -بل الاتّغُاق كما عن المبادي. و فى منية اللبيب. 
و المفاتيح, و.احكام الأمُدي.' 

وهو الحجّة» مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب. و العمومات المشار إليها, 
والاساشراء :و عموع قوله سبال ذَقَسَن كات كينا كت كان فاسقا لا يستؤو» '. 

و قوله سبحانه: (اقَمَنِ انّبَعَ رِضْوانَ اللّهِ كَمَنْ ما بِسَخَطٍمِنٌ اللّووَ ماه جَهَنُّم 
و بِْسَ الْمَصِيرُ»". 

مضافاً إلى ظواهر جملة من الأخبار الآنية. 

و بهذء يُخصّصٌ أو يُقَيْدٌ عموم بعض ماسيأتي أو إطلاقه -لو تم بحيث يشمل 
ما نحن فيه جمعاً بين الأدلّة, و عملاً بالقاعدة الممهّدة. 


.١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 784 وراص 157؛ نهاية الرصول إلى علم الأصول. الورقة ١57؛‏ الروضة البهية, 
ص 177 و حكاء عن شرح المبادي لفخر المحققين في مفاتبح الأصول؛ ص .11١‏ 

". ميادي الوصول إلى علم الأصول. ص 187 و حكاء عن المنية فى مفاتيح الأصول؛ ص 11١١‏ و الإحكام في أصول 
الأحكام؛ ج 4 ص 017]. 

". السجدة (05: 18 غ. آل عمران ,١137:0(‏ 
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نعم . لوصار عادلاً أو ثبت عدالته واستكمل سائر الشروط . صعّ فتواه و العمل بها 
قطعا ؛ لما سيأتى. 

وهل يختصٌ ذلك بصورة التمككن من المفتى الجامع للشرائط. أم لا. بل يعمّها 
و غيرها أيضاً؟ فيه إشكالٌ. تأتى الإشارة إلى وجهه مع ماهو الصواب فيما بعد. 

وهل يخختصٌ بصورة العمل بالفتوى ابتداءً . أم لا بل يعمّهاو صورة الاستدامة 
أيضا؟ فيه أيضاً إشكال تأتى الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله 
سيفانة. 

[السادس]: الفقاهة, فلا يصمٌ فتوى العامّى الصرف. و العالم بغير الفروع مطلقاًء 
بلا خلا فيه كما عن الكفابة'. بل عليه الإجماع كما في النهابة, و التهذيب, وامنية 
اللبيب. و المفانيح » و اللأحكام . و عن المبادي. و شرحه:. و المقاصد العليّة؛ و مجمع 
الفائدة . 

وهو الحجّة؛ مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب. و العمومات الدالّة على عدم جواز 
نقض اليقين إلا باليقين. و المانعة عن التقليد و العمل بغير العلم . و غيرها مما دل على 
عدم صحّة فتوى الفاسق فى وجهٍ وجيه. 

مضافاً إلى الآيات و الروايات المعتبرة الآتية. 

وهل بصحّ فتوى المتجرّئ في الفروع على تقدير إمكان التجرّئْ عقلاً و وقوعه 
عادةٌ و حجّيّته شرعاً بالإضافة إليه؟ 

المعتمد : لا؛ لعموم أكثر الوجوه المشار إليهاء مضافاً إلى أن اللائح من عبائر نَقَلَة 
١‏ حكاه عنه في مفاتبح الأصول. ص 115 و هو فى الكفابة ني للفقه. ج ؟ءص ا 
؟- انهابة الوصول إلى علم الأصول» الورقة ١7”؛‏ تهذيب الوصو لإلى علم الأصول. ص 4147 و حكاء عن مهّة اليب 

في مفاتيح الأصول: 7١1؛‏ مفاتيح الشرائع ؛ ج ”.ص !0١‏ الإحكام في أُصول الأحكام, ج 8: ص 140؛ حكاء عن 

المبادي و شرحه فى مناتيح الأصول؛ ص ١١1؛‏ الماصد العلية في شرح الرسالة الألفيئة» ص 181 مجمع الفائدة 
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القتوى فى 


الإجماع هؤلاء : الإجماع عليه أيضاً ؛ فتفطن . 

و ربما يلوح أو يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في جهاد الروضة ؛ و المنسوب إلى 
ظاهر الذكرى و مجمع الفائدة الصحّة '. احتاره بعض الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه ‏ 
وعزاه إلى المشهور ؛ لأصالة حجّيّة الظنْ ؛و مقبولة عمر بن حنظلة '. و ما يقرب منها" . 

و هذا كماترى . سيمًا بعد ما مضى و سيأتي . 

و هل يختصٌ بصورتي التمكّن من المفتي الجامع للشرائط. و العمل بالفتوى 
ابتداءً؛ أم لاء بل يعمّهما و صورتي عام التمكن منه و الاستدامة أيضا؟ فيه إشكالٌ 
وكلامٌ تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما :ر الصواب فيما بعد. 

هذاء و المراد بالفقاهة هوالبلوغ إلى درجتهاء بحيث صار فقيهاً في الاصطلاح . أي : 
عالماً -ولو بالقوّة القريبة ‏ بالأحكام و موضوعاتها الشرعيّة الفرعيّة التفصيليّة: 
بالاستنباط عن أدلّتها المعتبرة. بشرائطه المعتبرة المعروفة . و مقَدّماته و مباديه 
الملحوظة المذكورة فى محلّها. 

فمالم يحصل جميع ذلك و اختل بشىء منه .لم تحصل الفقاهة كما هو واضحٌ على 
من كان له قلبٌ أو ألقى السمع و هو شهيد. 

[السابع]: العلم ولو بواسطة حال الإفتاء ‏ بكون ما أفتى به هو -حكم الله و ما قاله 
الشارع تعالى فى الواقعة. فلا يصمّ فتوى غير العالم كذلك به بلا خلافب, بل عليه 
الإجماع القاطع .كما يظهر أو يلوح من كلماتهم و عباراتهم في مقام نقل الإجماع على 
اشتراط كونه مجتهداً .و في غيره. 


.418 الروضة البهبة: ج ”.ص‎ ١ 
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نف تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 

وهو الحجّة مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب. و العمومات الدالّة على عدم جواز 
نقض اليقين إلا باليقين. والدالّة على عدم جواز التقليد و العمل بغير العلم و عدم 
حجّيّتهما؛ و مادلٌ على عدم صحّة فتوى غير المسلم و العادل ؛ فتأمّل . 

مضافاً إلى الآيات الدالّة على أنَّ من لم يحكم بما أنزل الله : دفَأولئِكَ هُمٌ الظَالِمُون»' 
و: دالْفْاسِئُونْ» .و: الْكْافِرُونَ» '. و على المنع من القول و الافتراء على الله سبحانه 
بما لا يعلم ".و في الحلال و الحرام". 

و النصوص الكثيرة المتظافرة؛ بل المتواترة معنئ الدالّة على عدم جواز الفتوى 
بغير العلم و حرمته . كالدالّة على التوقّف و الوقوف عن القول عند عدم العلم' ؛ فتدبّر. 

ولافرق فى ذلك بين أن تكون الفتوى مطابقة للواقع » أم لا؛ ولابين أن يكون جاهلاً 
بالحكم أو ناسياً له. أو عالماً ولكن أفتى بخلافه عالماً عامداً ؛ لعموم هذه الأدلّة . 

[الثامن]: طهارة المولد, فلا يصمّ فتوى ولد الزنى مطلقاً. كما صرّح به في كتاب 
قضاء الروضة'. و قوّاه سيّدنا الأستاد_-دام ظلّه فى المفاتيح*؛ للإجماع المنقول عليه 
في الروضة. 

مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب .و جملة من العمومات المشار إليهاء و مادلٌ 
على اشتراط الإسلام في المفتي لو قلنا بكفره. و مادلٌ على اشتراط الإيمان و العدالة 
فيه لو لم نقل به'؛ لدلالة الأخبار الكثيرة المعتبرة على عدم دخوله في الحقيقة في 
الإيمان و أهله, و خروجه عنه؛ لعدم خُبّه أو لبّغضه قلباً لأهل بيت العصمة ©ة. 
و يلزمه أيضاً العدالة في الواقع بالإضافة إليه. 
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النتوى يف 


و ربما يلوح أو يظهر من كثير من العبائر عدم الاشتراط ؛ و هو على تقدير شبوته 
لاوجه له. عدا عموم بعض ماسيأتي . و هو أيضاً على فرض تسليمه بحيث يشمل ما 
نحن فيه مخصّصٌ بما مضى جدًاً. 

و هل يختصٌ بصورتي التمكن من المفتي الجامع للشرائط و العمل الابتدائي 
بالفتوى. أم لاء بل يعمّهما و غيرهما أيضا؟ فيه إشكال. تأتى الإشارة إلى وجهه مع 
ماه والصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه. 

[التاسع]: الذكورة فلا يصمّ فتوى المرأة ولا الحُتثى الملحق بهاو المشكل 
مطلقاً. كما صرّح في قضاء الروضة . و جعله السيّد السند الأستاد دام ظلّه .في 
المغاتبح في غاية القوّة'. و لعلّه اللائح من مي المريد و غيرها من العبائر .بل في 
الروضة الإجماع عليه*. 

وهو الحجّة؛ مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب. و جملة من العمومات المشار 
إليها. مع عدم الدليل المعتبر الدالٌ على التخصيص ؛ لاختصاص ما دل على الجواز 
والصحة من الآيات و الأخبار الآنية بالرجل. 

و يؤيّده أو يعضده قوله سبحانه: وو لَيْسَ الذُكَرُ كَالأِْ»” و عدم العبرة بشهادتهن 
في كثيرٍ من الموارد ولو في حمّهِنَ' ؛ فتأمل . 

و ربما يلوح أو يظهر من جماعةٍ من الأصحاب عدم الاشتراط , و هو كماترى غير 


ولافرق في ذلك بين أن يكون العامل بالفتوى ذكراً أم أنثى أم جَُنئى مطلقاً؛ لعموم 
ما مضى . 


وهل يختصٌ بالصورتين المشار إليهماء أم لاء بل يعمّهما و غيرهما أيضا؟ فيه 
١‏ الروضة للبهية؛ ج 5 ص 87. 7 مفاتيح الأصول. ص 1117. 
و3 عنية المريد: ص 184, ُ. الروضة لبهي ج 7ص ؟1. 
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1 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
إشكالٌ تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد بعون الله سبحانه . 

[العاشر]: الحياة. فلا تصحّ فتوى الميّت و العمل بها ابتداءً مع التمكن من فتوى 
الحئ الجامع للشرائط على الأصحْ, وفاقاً للأكثر كما في الجعفرية'. و عن مجمع الفائدة 
ولي 

بل المشهور كما في صريح بعض العبائر '.و عن صريح جماعةٍ بل المعظم كما 
قيل ".بل لا خلاف يعتدٌ به فيه يظهر. بل و لعلّه عليه الإجماع كما في صريح كلام 
جماعة”. و ظاهر أأخرى" . 

ففي الذكرى: ظاهر العلماء المنع ". 

و في شرح الألفيّة للمحقّق الشيخ على -على ما حُكي -: و يكون فيه إيماء [لطيف] 
الى اعتبار كون المجتهد المأخوذ عنه حيّاً: فإنٌ ذلك مذهب أصحابنا الاماميّة قاطبة . 
و قد نادوا به في مصنّفاتهم الأصوليّة و الغقهيّة”. 

و فى المسالك كذلك: و قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كُتّبهِم المختصرة 
و المطوّلة و في غيره؛ باشتراط حياة المجتهد فى جواز العمل بقوله. و أن الميّت 
لا يجوز العمل بقوله؛ و لم يتحمّق لى إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدٌ بقوله من 
أصحابنا. و إن كان للعامّة في ذلك خخلافٌ مشهور" . ظ 


.7177” الجعفرية (مجموعة حباة المحقّق الكركى و آثاره).ج كءص‎ ١ 
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القتوى 1 


و فى المقاصد العليئّةكذلك: و فيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ 
عنه. فإنَ ذلك هو المعروف من مذهب الإماميّة» لانعلم فيه مخالفاً منهم و إن كان 
الجمهور قد اختلفوا في ذلك'. 

و في منية المريد قال: فى جواز تقليد المجتهد الميّت مع وجود الحئ أولا معهء 
للجمهور أقوالٌ إلى أن قال _؛ لا يجوز مطلقاً ؛ لفوات أهليّته بالموت. و لهذا ينعقد 
الإجماع بعده ولا ينعقد في حياته على خلافه, و هذا هو المشهور بين أصحابنا. 
خصوصاً المتأحُرين منهم, بل لا نعلم فائدة بخلافه صريحاً ممّن يعتدٌ بقوله '. 

و فى الرسالة المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني في عدم جواز تقليد الميّت على 
ما كي .: إن نتنزّل عن جميع ما تقدّم من الوجوه. و تُجَوّز العمل بقول الفقيه الميّت. 
بأن نجعَلّه ممكناً بالإمكان الخاصٌ . بل نفرض قيام الدليل على صكّتهِ. و ذلك كلّه غير 
مُجَوّزٍ للعمل به بدون قائل من أصحابنا السابقين و علمائنا الصالحين به.كما هو 
الشرط في كلّ مسألة إذا لم تكن من الأمور المتجدّدة التي يغلب على الظنٌ أنّها 
ماخطرت لنعلماء السابقين ,ولا بحثوا عنهاء و هذه المسألة ليست كذلك. بل هي على 
طرف النقيض له. فإنّهم قد ذكروها في كُتبهِم الأصوليّة و الفقهيّة قاطعين فيهابما 
ذكرناء» من أن النقل لا يجوز عن الميّتء و أن قوله يبطل بموته من غير نقل خلافٍ 
واحدٍ منهم فيها. و نحن بعد التتبّع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحدٍ من 
أصحابنا ممّن يعتبر قوله و يعوّل على فتواه خالف في ذلك. فعلى مدّعي الجواز بيان 
القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ". 

و فى المعالم : ظاهر الااصحاب الاإطباق على عدمه . ثم قال : والعمل بفتاوى الموتى 


.5١ المفاصد العلية فى ضرح الرسالة الألفية, ص‎ .١ 
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في غيرها بعيدٌ عن الاعتبار غالباً. مخالفٌ لما يظهر من اثّفاق علمائنا على المنع من 
الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الح ؛ بل قد حكي الإجماع فيه صريحاً . 

و في شرح الألفيّة لوالد شيخنا البهائى على ما حكي _ففيه إيماء إلى اشتراط كونه 
حيّاً كما عليه أصحابنا . 

و في شرحه الآخر لابن أبي جمهور الأحسائي كذلك قال: ولاكذلك المأخوذ من 
قول المفتيء بل لابد في جواز العمل بقوله من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله. 
و وجب الرجوع إلى غيره؛ إذ الميّت لا قول له. و على هذا انعقد إجماع الإماميّة: 
و به نطقت مصئّفاتهم الأصوليّة . لا أعلم فيه مخالفاً منهم . 

و فى تعليقات السيّد الداماد على الذكرى على ما كي عند قسوله: و جوز 
بعضهم , يعني بعضاً من علماء العامّة على ما في كتب الأصول. فإنًا لانعرف إلى الآن 
مخالفاً في ذلك من أصحابنا -رضوان الله عليهم و في كلام بعض الأصحاب الإجماع 
على عدم جواز العمل بقوله. 

و في موضع من كلام المحقّق البهبهاني -طاب ثراه _: بل هو و سائر المجتهدين 
اتفقوا في ذلك , حنّى إِنْهم ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك. بل و عذوا ذلك من 
ضروريّات مذهب الشيعة, مثل حرمة العمل بالقياس .و قياسهم بين الحئ و المت" . 

و في آخر: و أمّاالإجماع فقد نفل الإجماع على منع حجّيّة قول الميّتء و هذا هو 
الظاهر في فتاوى المعظم . و نسب ذلك إلى الشيعة. بل وعُدٌ من ضروريّات دينهم". 

و في آخر : و هنا نقلوا الاإجماع على عدم الجواز. بل و ربماجعل من المعلوم من 
يدهت الكيعة : 


.1٠ 79/84 معالم الأصول. ص‎ .١ 
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". رسالة في عدم ججواز تقلبد المت (الرسائل الفقهيّة). ص /و صن .١1‏ 
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الفتوى ف 


و فى آخخر: و أعجب من هذا أن الفقهاء لما قالوا بأنَّ الفقيه إذا مات لا يكون قوله 
حجّة بل يموت قوله أيضاً". 

و في آخر: مع أنّهم نقلوا إجماع الشيعة على عدم الجواز , أي جواز تقليد المبّت' . 

و في آخر: و أيضاً قد عرفت أن الشيعة بحسب الظاهر متفقون على عدم جواز 
تقليد الميّت من المجتهد . عكس العامّة ". 

و في آخر: و الغقهاء لا يجوّزون تقليد الميّت. مع أنه ادعي إجماع الشيعة على 
المنع * . 

و فى هداية الأبرار: و أمَا المتأرون من أصحابنا فحيث رأوا كثرة المجتهدين من 
الموتى إلى أن قال فحكموا بوجوب تقليد الحيّ و طرح قول الميّتء وصار عندهم 
قول الميّت كالميّت من جملة الأمئال المشهورة. و ادّعوا على ذلك الإجماع”. 

و في كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ طاب ثراه -على ما كي أن الول 
بالجواز لبعض العامّة» بناءٌ على أصلهم الفاسد . و أمّا الأصحاب فمذهبهم المنع .كما 
نص عليه غير واحد. 

و فى المفاتبح للسيّد السند العلامة الأستاد _دام ظلّه ‏ ظهور الاتّفاق عليه" . 

و في بعض العبائر : لناعليه أوَلاً الإجماعات المنقولة عن القدماء و المتأخرين على 
عدم جواز العمل بقول الميّت مطلقاً مع وجود الحى» بل لاقائل به من القدماء 
والمتأخخرين. انتهى. 

و هو الحجّة فى هذا الباب؛ مضافاً إلى غيره من الوجوه: 

متها الأستن و قروم أذ الحكي عراز لين اكد سه دوعر نوك 


5 الفوائد السائرية,؛ ض ,51١‏ ص 187و ص .60٠١‏ 

المصدر. “". المصدر. 

. رسالة في عدم جواز تقليد المت (الرسائل الفقهيّة).ص 40. 
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شرعيّ » فتوقّف على دليل شرعيّ . و هو مفقودٌ؛ فيجب حينئذٍ على من وجب عليه 
التقليد الاقتصارٌ على تقليد الحئ الجامع للشرائط مع الإمكان بسهولةٍ. كماهو 
المفروض ؛ لحصول العلم بالبراءةمن التكليف الثابت يقيناً معه. دون غيره؛ لعدم 
الدليل على اعتباره و حصول البراءة منه. عدا ما توهّم الخصم ممًا سيأتي؛ و ستقف 
عن قريب على عدم صلاحيته للدلالة . 

و كيفماكان, فلا شبهة في أنّ الأصل هنا هو الفساد. و عدم الصحّة.و عدم 
المشروعيّة و الحجّيّة و هو المدعى. 

و منها: الاستصحاب؛ إذ لااشكُ ولاشبهة في أنَّكلاً من الحجّيّة و المشروعيّة 
و الصحّة من الأحكام الشرعيّة : ولااشكُ في كونها حادثة مسبوقة بالعدم الأزلي , فلا بدٌ 
من الحكم ببقائها على الحالة السابقة اليقينيّة في هذا الحال عملا بالاستصحاب ؛ لعدم 
ثبوت الرافع اليقيني » ولا القائم مقامه له. 

و منها: العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين ؛ بناءٌ على مغايرتها 
للاستصحاب. بالتقريب المشار إليه. خرج المجتهد الحئ الجامع للشرائط بالإجماع 
و غيره من الأدلّة و بقي الباقي -و منه محلّ البحث تحت العموم. 

و منها: العمومات الدالّة على عدم جواز التقليد والعمل بغير علم. و على عدم 
حجّيته و عدم مشروعيّته و عدم صحّته من الكتاب و السئة. خرج منها المجتهد الحىّ 
الجامع لشرائط الفتوى ؛ بالإجماع و غيره من الأدلّة المعتبرة. ولا دليل على خروج 
مانحن فيه عنهاء فيبقى مندرجاً تحتها . 

و منها: قوله سبحانه في سورة الملائكة: ووَ ما يَسْنَوِي الْأَحْيَاءُ ولا الأئؤاثٌ»' فإنّه 
يدل على عدم التسوية بين الأحياء و الأموات» و يلزمه عدم صحة فتوى الميّت. 
و إلا لكان فتواه مساوية لفتوى الحىّ؛ و هو خلاف مفاد هذه الآية الشريفة. 


.١‏ فاطر (098:؟5,. 


الفتوى 0 


و منها: قوله سبحانه :<أفْمَنْ يَهدِي إِلَى الْحَقَأَحَقٌ أن يبع أنْ لأيَهدي إلاأن يُهدئ»' بناء 
على أن المستفاد منه: أن الهادي إلى الحقٌ أحقٌ بالاتباع من غيرهء ولاشكٌ في كون 
المفتي الحئ هادياً إلى الحقّ وكون غير الحىّ منه غير هادٍ. فيكو ن الأول أحق بالاتّباع 
من غيره بمنطوق الآّية أو بفحواها؛ فافهم . 

و منها: ما سيأتى إليه الإشارة في بيان عدم جواز تقليد الميّت استدامة . من استلزام 
القول بالجواز التناقض أو الدور أو غيرهما من المفاسد . بالتقريب الآتى إليه الإإشارة 

منها: العمومات.ء من الأخبار المتكثّرة المعتبرة الدالّة على لزوم الأخذ يما خالف 
العامة '. و على صحّة الأخذ بما وافق الخاصّة ولو بالالتزام. الملزومة لعدم مشروعيّة 
تقليد الميّث. و عدم صحّته وعدم حجّيّته , لكونه ' [قول]' جمهورهم أو مشهورهم. 
على ما مرت إليه الإشارة ؛ فتدبّر. 

منها: رواية يعقوب بن السرّاج الآتية . 

و يؤيّد المختار أو يعضده أمورٌ: 

منها: فحوى مادلٌ على عدم العبرة بفتوى المجتهد بعد صيرورته مجنونا أو مرتدًأ 
أو فاسقاً أو منحطاً عن درجة الاجتهاد” ؛إذ الموت أسوأ حالاً من الجنون والارتداد 
و الفسق والانحطاط ؛ فتأمّل . 

منها: قوله سبحانه : فاسئَلُوا أل الذّكر إن كُنتُم لا تَعلَموّنَ» ' بناءً على أن المستفاد منه 
وجوب السؤال عن أهل الذكر عند عدم العلم .و من المعلوم أنَّ الميّت ليس محلا 
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5 أضفناه لاستقامة المتن. 

0. انظر حاشية الشرائع للمحقّق الكركي (حياة المحمّق الكركي و آثاره)؛ ج ١١ص‏ 1114. 
.١‏ التحل (45:)13. 


يما يا الحم 


للسؤال ولا أهااً له ؛ فتأمّل. 

و منها: مادل _من المعتبرة و غيرها -على عدم العبرة و الفتوى بمالا يعلم و على 
اشتراط كون الفتوى بما يعلم. و يلرمه عدم العبرة بفتوى الميّت؛ لعدم العلم حيّئئذٍ 
بكونه فتوىّ بما يعلم ‏ والشكٌ في الشرط يوجب السك فى المشروط ؛ فافهم . 

و:منهاءما تالهاجساعة عد أنه الأغيرة مول الميقة وى اندلا فول له'؛ لأنعقاد 
الإجماع بعده مع العلم بمخالفته. فلو كان له قولّ لم ينعقد الإجماع ؛ فتأمّل . 

و منها: أنه لوجاز تقليد الميّت لما وجب العمل بظنّ المجتهد. و جاز العمل بما 
لا يظئّه ؛ و التالى باطلٌ . فالمقدّم مثله . 

و أمًا الملازمة فلانعدام ظنّ المجتهد بموته .كما صرح به جماعة من الأصحاب. و 
يلزمه ماذكر من الملازمة. 

و أمّا بطلان التالى فلعدم شمول مادلٌ على حجّيّة ظنْ المجتهد لصورة فقدان الظنْ . 
و اختصاصه بصورة وجدانه و بقائه ولو حكماً ؛ فتأمل. 

راكها ماسر الواتجدافة برعو انه ار بار كايا المت والعكل انتراها لها زعت 
تقليد الأعلم من المجتهدين . و التالى باطلٌ . فكذا المقدّم' 

أمَا بطلان التالي 00 
لأهل العصر على الأعلم أو : تعسّره ؛ فتأمّل. 

ومنها: ما أشار إليه بعض الأعاظم من المشايخ طاب ثراه ‏ بقوله: و أيضاً كما قال 
الميّت: إِنْ الحكم كذاء قال: إِنْ الميّت لا قول له. فإن كان قوله حجّة فقوله ليس 
بحجّة '؛ فتأمل. 


.١‏ انظر هادي الوصول/لى علم الأصول؛ صن /11؛ تهذيب الوصول إلى علم الأصولء ص ١4‏ ١؛‏ مفاتيح الأصول» 
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١“ القتوى‎ 


خلافاً' للمحكئّ في بعض العبائر عن ظاهر فخر المحققين" . 

و في آخر عن جمع من متأخحري المتأحَرين '. و لعلّهم الأخباريّون. و إِلّا فصدق 
الحكاية محل التأمّل . 

و في آخر عن جمع كثير من المتأتحرين من الأخسباريين. كالمحدّث الكساشاني . 
و السيّد نعمة الله الجزائري في هبع اللحياة؟ ٠‏ فيصحٌ و يجوز العمل بفتواهءو ربما 
يستظهر من السيّد في الميافارقيات” . و لعلّه عند التأمّل ليس بشيء. 

و عزاه في الوافية إلى الصدوق أيضاً في الفقيه. ولا يخلو هذه النسبة ‏ خصوصاً عند 
التأقل عن شي" . 

و في الذكرى عزاه إلى بعضهم ".أي العلماء , و لعلّه منْ العامّة. كما استظهره 
جماعة* و إن تأمّل فيه بعضهم؛ ' فتأمّل. 

و فى ظاهر هداية الأبرار عزاه إلى جماعة؛ من منهم السميّ : ابن ف فهد الحلي” أو لعل 
هذه النسبة أيضاً عند التأمّل ليست بشيء. 

و عزاه في بعض الكلمات إلى المولى السمئّ: المقدّس في مجمع الفائدة''. و مال 
إليه بعض الفضلاء في رسالته في المسألة . 

و صار إليه بعض الأعاظم من مشايخ العصر طاب ثراه في جملةٍ من تحقيقاته, 


م 


. برجم إلى قوه : وفاقاً للأكثر كما فى الجعفريّة... 
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شد تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


و أصرٌ عليه غاية الاصرار'. 

و هذا القول مع مافيه من الشذوذ -كماترى. سيّما بعد ما مضى لا وجه له؛ عدا 
وجوه ضعيفة قاصرة عن الدلالة عليه : 

منها: أنه لولم يصع ولم يَجُرْ ذلك لزم الحرج ؛ و اللازم باطلّ . فكذلك الملزوم. 

ما بطلان اللازم فظاهرٌ بعد قيام الدليل من الكتاب و السئّة المعتبرة و الإجماع :بل 
العقل أيضاً و لو في الجملة -على نفي الحرج في الشريعة. 

و أماالملازمة فلمانُقِلٌ عن بعض من أنّكثيراً من الأزمنة و الأمكنة خالٍ عن المفتي 
وعن التوصل إليهم. ولو لم يجُر ذلك لزم الحرج. 

و فيه مالا يخفى من المنع المتوجّه إلى كل من الملازمة و بطلان اللازم. خصوصاً 
بعد ملاحظة كون المفروض إمكان الوصول إلى المفتي الح الجامع للشرائط 
بسهولة, و معارضة العموم الدالٌ على نفي الحرج في الشريعة بالمثل» بل بالأرجح منه 
ممّادل على المختار من العمومات. فضلاً عن الخصوص الدالٌ عليه المؤيّد 
أو المعتضد بما مرت اليه الاشارة. 

مضافاً إلى عدم انحصار المخلّص من الحرج في تقليد الميّت و العمل بغتواه؛ 
لإمكان الاحتياط و غيره لولم نقل بسقوط التكليف حينئذٍ رأساً. فتفطن. 

مضافاً إلى انتقاضه بما إذا لم يتمكن من تقليد الميّت أيضاً و معارضته به و ورود 
جميع ما ذكر حينئذٍ حرفاً بحري, فكلّ ما هو المخلّص عن هذاء فهو المخلّص عن 
ذاك ؛ فتأمّل. 

و منها': أنه لولم يصمح ولم يج ذلك لما أجمعوا على النقل عن السلف, و على 
وضع الكّتب ؛ والتالى باطلٌ ؛ فكذا المقدّم. 


١‏ ولا يبعد أن يُراد به المحقّق القَمّي حيث ذهب إلى جواز تقليد الميّت و أصرّ على هذاء انظر ماحكاه عنه 
في مطارح الأنظار . ص 7017. 
”. انظر هذه الأدلة فى مفاتيح الأصول. ص ١؟1؛‏ مطارح الأنظارء ص 701. 
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أما بطلان اللازم فلإجماعهم -كماترى -على ذلك. و أمّا الملازمة فلأنّه لا فائدة 
في الأمرين سوى التقليد. و يلزمه الملازمة المدّعاة. 

و فيه منع واضحّ يتوجّه على الملازمة من وجوءو عديدةٍ غير خافية. 

و منها: أنه لولم يج تقليد الميّت ولم يصمّ العمل بفتواه لكان مساوياً للسجاهل. 
والتالي باطلٌ . فكذا المقدّم. 

أمّا الملازمة فظاهرة. و أمّا بطلان اللازم فلقوله تعالى : ١هَلْ‏ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونْ 
وَالْذِينَ لأ يَعلَمُونْ»'. 

و فيه أيضاً مالا يخفى. من المئع المتوجّه إلى بطلان اللازم من وجوه شئَّى لاتكاد 
تخفى على المتأمّل . 

و منها: العمومات الدالّة على جواز التقليد و صخة العمل بفتوى المفتى مطلقاً . 

و فيه منعٌ واضحٌ لا يخفى على المتأمّل فيهاء ولئن سَلم العموم فهو مخصّصٌ 
بمامرٌ جدّاً »و مع الغمض عنه فلابدٌ من التوقّف والرجوع إلى الأصل » و مقتضاه المنع . 
كمامرٌ. 

و منها: الأصل و العمومات الدالّة على الاباحة. 

و فيه أيضاً مالا يخفى. سيّما على أولي النّهى . 

و منها: الاستصحاب !إذ لاشبهة فى صحّة التقليد و العمل بفتواه حال الحياة. فكذا 
بعد الوفاة ؛ عملاً بالاستصحاب. 

و فيه أيضاً مالا يخفى. أمَا أوَلاً: فلأنَ الموضوع هو إمًا المفتي الحىّ الجامع 
للشرائط. أو المفتي الجامع للشرائط بشرط الحياة. والمفروض صيرورته ميّتاًء 
و بانتغاء الشرط يتغيّر الموضوع. وانتفى المشروط. فلا معنى للاستصحاب حيئئظٍ . 

و أمّا ثانياً: فلمعارضة هذا الاستصحاب بالاستصحاب الدالٌ على الخلاف . 


ليده مناه 


40 الزمر‎ ١ 
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ولاشك فى أن الترجيح مع هذا دون ذاك ؛ فتأمّل . 

و أمَاثالثاً: فلأنَ الاستصحاب لا يعارض الدليل .كما تقرّر في محلّه ؛ فتدبّر. 

و أمَا رابعاً: فلمعارضته -مع الغمض عمَامرٌ -بما هو أقوى و أرجح ممَامرٌ من وجوه 
شئّى لا تكاد تخفى ؛ فتأمّل . 

و منها: العمومات المانعة من نفض اليقين بغير اليقين على تقدير مغايرتها 
للاستصحاب. بالتقريب المشار إليه . 

و فيه أيضاً مالا يخفى . سيّما بعد ما مضى أنفاً و سابقاً. 

و منها: أن الإنسان إذا علم أنّ جواز استفتاء المقلّد من المغتى إِنّما لأجل كونه 
مخبراً عن الله تعالى . يحصل له القطع بأنْ حياته و مماته مما لا يحتمل أن يكون مؤئراً 
في ذلك . 

و فيه مالا يخفى من المنع . و كونه مصادرة على المطلوب. 

و منها: عموم النبوي المرسل : #علماء مني كأنبياء بني إسرائيل»' إذ قضيّة عموم 
التشبيه و المنزلة صحّة العمل بفتوى الميّت. و -جواز العمل بقوله. كما يجوز ويصحّ 
العمل بقول هؤلاء الأنبياء بعد الموت . 

و فيه مالا يخفى. 

و منها: ما قاله بعض الأعاظم من المشايخ طاب شراه: من أنه لا ريب أن الحياة 
و الموت لا مدخحليّة لهما فى الظنٌ بحكم الله الواقعى » بل إِنّما هو تابعٌ للمأخذء فمتى 
يحصل الظنْ للمستفتي بحكم الله الواقعي , تعيّن عليه الأخذ به. سواءٌ كان حيّاً أو ميتاً. 

و فيه مالا يخفى. أمَا أوَلاً: فلأنٌ هذا إِنّما يتم لو كان التقليد و العمل بفتوى المفتي 
للمستفتي من باب الظنّ بالحكم الواقعي . و هو أوّل الدعوىء بل ممنوعٌ . كيف؟ 
.١‏ رواه العلامة في كتاب تحوير الأحكاو؛ ج .١‏ ص 78و ابن أبي جمهرر فى عوالي اللكي . ج 4. ص /لا./710 
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و المفروض كون ذلك من باب التعبّد المحض. أو الظنّ المخصوص بحكم ماستقف 
عليه ؛ و معه فلا بدٌ من الاقتصار على القدر المتيئن و المجمع عليه فتوىّ و دليلاً. 

و أمَا ثانياً: فلتوقف صحّة العمل للمستفتي _بالظنٌ الحاصل له بالحكم الشرعي 
الواقعى ولو من فتوى الميّت على قيام الدليل المعتبر على الصحّة كذلك. و هو أوّل 
الدعوى: بل عين المُدَّعى: بل المفروض عدمه. و قيام الدليل بل الأدلّة على عدم 
صحّته كذلك. 

و أمَا ثالثاً: فلأنَ غاية مايلزم من ذلك إِنّما هو الظنّ بالحكم الواقعى الشرعي . 

لاانفسه. و المكلف به على تقدير كونه هو الحكم الواقعى الشرعى إِنَّما هو نفسه. لا 
الظن بهء و هو غيره جدّاًء و قيام الظنّ من حيث هو مقامه إِنّما يتمٌ و ينّجه لو لم يكن 
هناك مايقوم مقامه شرعاً غير الظنّ ولو تعبّدا . و أمّا لو كان هناك ذلك _كماهو المفروض 
بحكم ما مرّت إليه الإشارة و ستعرفه مفصّلاً فلا كما لا يخفى على ولي النّهى . 
و أمَارابعا: فلأنّه لو كان المناط و المنّبَع ‏ بالاضافة إلى المستفتي -هو الحكم 
الشرعي الواقعي . أو الظنّ به. فليكن فى هذه المسألة أي مسألة عدم صحّة العمل 
بفتوى الميّّت -أيضاً كذلك ؛ ضرورة كونها أيضاً من المواضع التي يكون المستفتي 
فيها مكذفاً بحكمها الواقعي الشرعي .و من البيّن أنّه لو قطع النظر عن كون المنع وعدم 
الصحّة مقطوع الثبوت بلا واسطة أو معهاء فلا أقلٌ من الظنّ بأنّه الحكم الواقعي 
الشرعي ؛ نظراً إلى الشهرة العظيمة المحصّلة و المحكيّة في المسألة . 

مضافاً إلى الاجماعات المتكدّرة المنقولة: و غير هامن الأدلّة . فيتعيّن عليه الأخذ به 
حسبما مرّء و يلزمه عدم جواز العمل بفتوى الميّت و عدم صحّته. بالاإضافة إلى سائر 
الأحكام الشرعيّة لما عدا هذه الواقعة ؛ لعدم إمكان الصحّة و الجواز هنا مع عدمهما 
ثمةء كما لا يخفى ؛فافهم. 

و أمّا خامساً: فلأنّه لو صم ذلك لزم جواز العمل بفتوى الصبئ و المجنون و الكافر 
و الفاسق و مجهول الحال و الجاهل . حيئما يحصل له الظنٌ بالحكم الشرعي الواقعي . 
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مع أنه لا يصحّ ولا يجوز قطعاً بحكم ما عرفت.ء فكلّ ماهو الجواب عن هذا فهو 
الجواب عن ذلك . 

و أمَا سادساً: فلأنّه لو صم ذلك لزم التفصيل في المسألة, واللازم باطلٌ. فكذا 
الملزوم . 

ما الملازمة : فلأنٌ مقتضى ذلك تعيّن الأخذ بأقوى الظنّين مع وجوده. و التخبير 
مع عدمه. سواءٌ كان الفتوى من الحى أو الميّتء و هذا عين التفصيل فى المسألة . 

و أمَا بطلان اللازم فلأه خلاف المفروض. فِإِنّه من الجواز بعنوان الإطلاق 
لاالوجوب بالإضافة إلى بعض الصّوّر. و الجواز بالاضافة إلى الأخرى. و المئع 
بالاضافة إلى الثالثة . 

مضافاً إلى كونه خرقاً للإجماع المرككب على الظاهرء كما صرّح به السيّد السند 
الأستاد دام ظله العالي -في المفاتيح'. 

و منها: ما قاله البعض أيضاً من أنّ التتئع يحكم بأنّ مراد الشارع هو تحصيل 
الأقرب إلى نفس الأمر, لا مجرّد ما يقتضيه الدليل . و في مقبولة عمر بن حنظلة و مافي 
معناها من الأخبار ' دلالةٌ على ذلك بالنسبة إلى المجتهد و المقلّد كليهما. 

و فيه أيضاً مالا يخفى من وجوو شْتَّى لاتكاد تخفى بعد مامضى . 

و منها: أن قول الميّت يفيد الظنْ . فيجب و يصمٌ العمل به ؛ لعموم مادلٌ على حجّيّة 
الظَنّ . 

و فيه مالا يخفى بعد ما مضى في الجواب عن الوجه العاشر ؛ لإرجاعه إليه . و قربه 
منه لولم يكن عينه . 

مضافاً إلى أنّه يتوجّه عليه أيضاً أن المراد بإفادة قول الميّت للظنّ إمّا إفادته للمجتهد 
و المفتي . و إِمّا إفادته للمقَلّد و المستفتي . 


.7517 مفاتيح الأصولء ص‎ .١ 
.01 ص 74ح‎ ١ انظر وسائل الشيعة, ج‎ ١ 


الفتوى وخر 


فإن كان المراد هو الأوّل فالصغرى ممنوعة جدَا. و لئن سُلّمت الصغرى مماشاءٌ 
فالكبرى ممنوعة ؛ لعدم الدليل الدال على حجّيّة هذا الظنّ فى حقّ المجتهد والمفتي 
لا بانعموم ولا بالخصوص. بل الدليل على عدمها بالعموم و الخصوص -من الاجماع 
و غيره -قائمٌ موجودٌ كما لا يخفى. 

و إن كان المراد هو الثاني , فالصغرى و إن كانت مسلّمة ولو في الجملة. إلا أن 
الكبرى حينئذٍ ممنوعة جدّاًء إن المراد بالعموم الدال على حجّيّة الظنَ إن كان مادل 
على حجّيّة الظنٌ فى حقّ المجتهد و المغتي بعمومه؛ فهو و إن كان سما إلا أنّه غير 
نافم كماترى ؛ لعدم ارتباطه بما نحن فيه ؛ إذ مقتضاه إِنّما هو حجّيّة الظْنٌ الحاصل 
للمجتهد والمفتي بالحكم الشرعي في حقّه من الدليل الشرعيء فلا يشمل هذه 
الصغرى . ولا تكون مندرجة تحت الكبرى !؛إذ مقتضى الصغرى حصول الظنْ للمقلّد 
و المستفتي . و مقتضى الكبرى حجَيّة ظن المجتهد و المفتىي خاصة. فلا يتكرّر 
الأوسط . فلا يحصل النتيجة . 

و إن كان المراد مادلٌ على حجَّيّة الظنَ فى حقّ المقلّد و المستفتي , فشمول الكبرى 
للصغرى و اندراجها تحتها و تكرّر الأوسط وان كان مسلما إلا أن الدليل الدالٌ على 
حجّيّة ظنّ المستفتي و المفلّد من حيث هو ظنٌّ ممنوعٌ. فضلاً عن عمومه و كلَيّته 
بحيث يشمل هذا الظنّ أيضاً. 

كيف؟ والأدلّة المشار إليهادالّة على صحّة المختار و بطلان هذا القول و عدم حجّيّة 
هذا الل ومع الغمض عن هذا فهو فرع بطلان القول المختار وصحة هذا القول: 
و هو عين المتنازع فيه و المدّعى؛ فيلزم الدور المحال أو المصادرة و ما هذا حاله 
فلا يصح للدلالة . 

فإن قيل: الدئيل الدال على صحّة أصالة حجيّة ظنّ المجتهد و تماميّتها-كدليل 
الانسداد . و قاعدة لزوم ترجيح الراجح و بطلان ترجيح المرجوح. و لزوم دفع الضرر 
المظنونء و نحو ذلك _كما يدل على حجّيّة ظنّ المجتهد و المفتى الحىّ و صحّة 
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العمل بفتواه بالاضافة إليه و إلى المقَلّد له. فكذلك يدل على حجّيّة ظنّ الميّت منه 
و العمل بفتواه بالاضافة إلى المقلّد أيضاً. 

قلت: هذا كماترى بيّن البطلان ؛ لعدم انسحاب هذه الأدلة هنا بالتقريب المشار 
إليه. و القياس أيضاً غير معتبر عندنا. سيّما إذا كان مع الفارق كماهنا؛ إذ لا يقول به أحد 
حتّى العامّة أيضاً؛ فافهم . 

و كيف ماكان. فهذا القول ضعيف . 

و أضعف منه القول بعدم جواز التقليد والاستفتاء و العمل بفتوى المفتي إذا 
لم يكن مستنده الكتاب و السئّة مطلقاً حيّا كان أو ميّتأ.و بالجواز و المشروعيّة 
و الصحّة إذاكان مستنده ذلك . كما هو مختار المحدّث محمد الطاهر القَمّي في 
حجة الإسلام' . 

و القول' بأنٌ كل قولٍ يستند إلى كلام الأئمّة © فهو بات لا يموت بموت قائله» 
سواء كان حيّاً أو ميّتا.و ما يستند إلى الظنون التي تُخطئ و تُصيب فمردوةٌ على قائله» 
سواءً كان حيّاً أو مّتأ.كما اختاره في هدإية الأبرار' . 

و القول* بالجواز والصحّة بالإضافة إلى فتوى من مُلِمَ من حاله أنّه لا يفتي إلا 
بمنطوقات الأدلّة و مدلولاتها الصريحة أو الظاهرة الواضحة دون الأفراد الخفيّة 
للعمومات و اللوازم الغير البيّنة اللزوم للملزومات -كالصدوقين و مّن شابههما من 
القدماء ‏ حيّاً كان أو ميّناً. و عدم الجواز و الصحّة بالإضافة إلى فتوى من يعمل باللوازم 
و الأفراد الخفيّة حيّا كان أوميّتاًكما اختاره فى الوافية”. 


» حبئة الإسلام ني شرح تهذيب الأحكا. للمولى محمّد طاهربن محمد حسين الشسيرازي النجفى القمي‎ ١ 
المتوفى و المدفون بها خلف مرقد زكريًا بن آدم في سنة: 44١٠و يروي عنه الشيخ الحرّ العاملي‎ 
و العلامة المجلسي . و قبل شروعه في شرح أحاديث نهذيب الأحكام قدّم مقدّمةٌ في أصول الفقه‎ 
والكلام. انظر الذربعة ج 7. ص /507, الرقم 1107. ولم نعثر على هذا الكتاب.‎ 

”. أي : و أضعف منه القول بأن... ٠7‏ هدابة الأبرار ص 701 

؛. أي:و أضعف منه القول بالجواز... 0. الوافية ص 707 


الفترى رق 
إذ الجميع كماترى , مع أنّه قولٌ بالفصل في المسألة .لا دليل عليه يعد به .بل الدليل 
المعتبر كما عرفته على فساده قائخٌ ؛ فقول ' هزلٌ لايُعبا به . و لا يُلتفت إليه جدّأ . 
و كيف ماكانء فالمعتمد هو القول المختارء كما لا يخفى على أولي الأبصار 


والأنظار. 
وهل يختصٌ هذا الحكم هنا بالصورتين المشار إليهماء أم لاءبل يعمّهماو غيرهما 
أيضا؟ 


فيه خلاف و إشكال يأتى إليه الإشارة مع ماهو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه . 

[الحادي عشر]: أن لا يكون هناك مُفتِ آخر _جامع للشرائط يتمكئّن المستفتي من 
الرجوع إليه و العمل بفتواه بسهولة أعلم من هذا المفتى» فلو كان لم يصحٌ له العمل 
ابتداءً بفتواه على الأظهر الأشهر بين أصحابناء كماعن المسالك' ,بل المشهور. 
بل المعظم , بل لا لاف يعتدٌ به فيه يظهرء بل و لعلّه عليه الإجماع .كما فى صريح 
كلام جماعة '. و ظاهر أخرى" . 

ففيما يحضرني الآن من نسخة حاشية الشرائع للمحقّق الشيخ على -طاب ثراه -: 
لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته. امتنع فى زماننا هذا؛ للإجماع على وجوب تقليد 
الأعلم و الأورع من المجتهدين , والوقوف لأهل العصر على العلم و الورع بالنسبة إلى 
الأعصر السابقة كاد أن يكون ممتنعاً”. 

و فى تمهيد القواعد لشيخنا الشهيد الثانى طاب ثراه: فإن سأل جماعة فاختلفت 
فتاواهم , فال قومٌ: لايجب عليه البحث عن أورعهم و أعلمهم .و قال آخرون: يجب 


م 


. بد لقوله :«الفول بأنَّ كل قول...» و قوله : ٠والقول‏ بالجواز والصحّة...؛. 

7. مالك الأفهام. ج 7 ص .٠١4‏ 

". منهم المحقّق الكركى فى حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركى و آثاره): ج .1١‏ ص 117؛ والشهيد الثاني 
فى مالك الأفهام, ج '7ء ص ١1١4‏ نمهمد القواعد ص الل فاعدة ,٠٠١‏ 

4 كمافي زيد: الأصول. صن ١7١١‏ 

0 حلشية شرائم الإإسلام (حياة المحقق الكركي و آثاره),ج .١١‏ ص .١١4‏ 
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عليه ذلك و هو الحقّ عندناء و هو مروي في مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة'. 

و فى منية المريد له: إذا اجتمع اثنان فأكثر ممّن يجوز استفتاؤهم, فإناتغقوا 
في الفتوى أخذ بهاء و إن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم الأتقى. فإن اختلفوا 
في الوصفين رجع إلى أعلم الورعَين و أورع العالمين» فإن تعارض الأعلم 
و الأورع قلّد الأعلم ؛ فإن جهل الحال أو تساووا في الوصف تخيّر و إن بَعُد الفرض» 
و ربما قيل بالتخيبر مطلقاً؛ لاشتراك الجميع فى الأهليّة.و هو قول أكثر العامّة: 
ولا نعلم به قائلاً منا بل المنصوص عندنا هو الأوّل'. 

و فى الرسالة المنسوبة إليه فى عدم -جواز تقليد الميّت على ما حُكي -: لو جاز 
العمل بقول الفقيه بعد موته. امتئع في زماننا هذا؛ للإجماع على وجوب تقليد الأعلم 
و الأورع من المجتهدين '. 

و في مجمع الفائدة_على ما حُكي :و قد ادّعى الإجماع عليه ". 

. وفي المعالم: وهو قول الأصحاب الذين وصل إليناكلامهم. ثم قال: والاعتماد 


على ما عليه الأصحاب” . 

و في الزبدة لشيخنا البهائي -طاب ثراه : و تقليد الأفضل متعيّن عندناءو هم 
مختلفون' . 

و في كلام بعض الفضلاء: الإجماع منعقدٌ على وجوب تقليد الأعلم و الأورع من 
المجتهدين ". 


و في كلام بعض الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه: فالمعروف من مذهب أصحابنا 
.ا نمهيد فتفواعد: ص 776١‏ 7" اميه المربدء ص 7014 
. انظر رسائل الشهيد اثاتي. ج ١ص‏ ١7و‏ هذه العبارة بعينها موجودة فى الوفزية؛ ص 70١‏ أيضاً. 
: حكاه عنه فى مفاتيح الأصول. ص 1777 و هو فى مجمع الفائدة و البرهان. ج 7. ص .7١‏ 
معالم الأصول؛ ص 77/8. ". زبدة الأصول. ص .17١‏ 
. و هو الشهيد الثاني » قال به فى كتابه ححقائق اللإهمئن. ص .5١ ١‏ 
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- بل ذكر بعضهم أنه ل خلاف فيه عندنا أنه يُقَدّم, أي الأعلم على غيره. 

و في كلام بعض فضلاء العصر :أن متابعة الأعلم و الأورع واجبٌ بالاجماع .انتهى. 

وهو الحجّة في هذا الباب ؛ مضافاً إلى غيره من الوجوه: 

منها: الأصل. و تقريره: أن الحكم بجواز العمل بفتوى غير الأعلم مع وجوده 
كذلك. و صكّته كوجوبه حكمٌ شرعي , فيتوقف على دليل شرع . و هو مفقود. 
تشب عا من وجي عليه العمل بقترى الغين الاقتصار على تكليد الأعلم :تعسو 
العلم بالبراءة من التكليف الثابت معه دون غيره؛ لعدم الدليل على اعتباره و حصول 
البراءة منه . عدا ما سيأتىي مع ما فيه. 

و بالجملة. فلا شبهة في أنّ الأصل هنا مقتضاه الفساد؛ و عدم الصحّة. و عدم 
المشروعيّة, و عدم الحجّيّة و هو المذعى. 

و منها : الاستصحاب المقتضي للفساد. و عدم الصحّة. و عدم المشروعيّة .و عدم 
الحجّيّة ؛ و الموجب للحكم ببقائها على ماكان حنّى يشثبت الرافع المعتبر» مع أن 
الفرض فيماأ نحن فيه فقده . 

و منها: العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين ؛ بناء على مغايرتها 
للاستصحاب بالتقريب المشار إليه. خرج الأعلم في الفرض بالإجماع و غيره من 
الأدلّة المعتبرة . و بقي الباقي -و منه محل البحث تحتها. 

و منها: العمومات الدالّة على عدم جواز التقليد و العمل بغير علم, و على عدم 
حجَيّتهماء و عدم مشروعيّتهماءو عدم صحّتهماء من الكتاب والسئّة المعتبرة .و خرج 
عنها الأعلم في الفرض بالإجماع و غيره من الأدلة المعتبرة ؛ ولا دليل يعتد به على 
غيره عنها. فيبقى مندرجاً تحتها. 

و منها: العمومات من الأخبار المتكثّرة المعتبرة الدانّة على لزوم الأخذ بما 
خالف العامة و على صحّة الأخذ بماوافق الخاصّة. و على أن الحقّ والؤشد 
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في خلاف العامّة' الملزومة لعدم مشروعيّة تقليد غير الأعلم. و عدم حجّيّة قوله 
و فتواه في الفرض ؛ لكونه مذهب جماعةٍ منهم '. بل الأكثر منهم . كما صرّح به في 
المئبة وغيرها '؛ فتدبّر. 

و منها: الأخبار الكثيرة الآتية الدالّة على الأخذ بقول الأعلم و الأورع فيمادار الأمر 
بينهما و بين غير هما في معَام الحكم والقضاء الشاملة لما نحن فيه أيضاً؛ بناءٌ على حمل 
الحكم و القضاء فيها على الأعمّ من المصطاح , بحيث يشمل الفتوى أيضاً أو الملزومة 
له بناءٌ على عدم انفكاك الحكم و القضاء المصطلح عن التقليد والعمل على مقتضى 
فتوى القاضى والحاكم في الواقعة ؛ فتأمّل. 

و يعضد المختار أو يؤيّده أمورٌ: 

منها: القاعدة العمّليّة الحاكمة بلزوم دفع الضرر المحتمل ؛بناءً على احتمال الضرر 
في تقليد غير الأعلم حينئذٍ . بخلاف تقليد الأعلم ؛ للأمن منه. فتأمّل . 

و منها: القاعدة العقليّة المسلّمة عند العقلاء. المنقولة عن فخر المحققين في 
لخو قاف شرح الطوالع على مقتضاه الإجماع". الحاكمة بلزوم دفع الضرر 
المظنون ؛ بناءً على ظنّ الضرر في تقليد غير الأعلم . بملاحظة مصير المعظم إلى تعيين 
الأعلم ؛ و عدم جواز تقليد غيره حينئذٍ ؛ فتأمل . 

و منها: عموم مادلٌ -من الأخبار و غيرها على رجحان الاحتياط في الشريعة. 

و منها: القاعدة المسلّمة الحاكمة أن الاشتغال اليقيني أو القائم مقامه يمستدعي 
البراءة اليقينيّة و ما بحكمها ؛ فتدبّر . 


5 تقدم تخر يجه. 

”. قال به العضدي و الحاجبي . انظر مختصر امن للحاجب مع شرحه للعضدي ‏ ص 86 !! الإحكام في أصول 
الأحكام, سج 4 صن 67 4؛ المستصنى في علم الأصول. ج ١ص‏ 790 

منية المريد. ص 1 0". و أنظر مفاتيح الأصولء ص 175 مطارح الأنظار» ص 7177. 

ُ. إبضاح الفوائد؛ ج "ءص 567, ولم يوجد لدينا كتاب شرح الطوالع . 
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و منها: ما تمسّك به جماعةً هناء من قبح ترجيح المفضول على الفاضل ٠و‏ قبح 
ترجيح المرجوح على الراجح بحكم العفل القاطع'. 

مضافاً إلى الإجماع المنقول في منية اليب على وجوب ترجيح الراجبح على 
المرجوح ؛ فتأمّل . 

و منها: الاستقراء في الطريقة الجارية بين العقلادكافةٌ. حيثما احتاجوا إلى 
رجوعهم إلى أهل التُبرة من اللحرّف والصنائع والعلوم . من رجوعهم مهما أمكبن إلى 
أكملهم و أعلمهم و الأشدّ خبرةً منهم. خصوصاً فيما إذا وقع الاختلاف فيما بين أهل 
الخُبرة. و هذه طريقة شائعة ذائعة مسلمة. 

و بالجملة الطباع مجبولة بالوقوف بالأكمل و الأعلم و الأفضل و الأشدّ تُبرةٌ 
وثوقاً أشدّ من الوثوق بغيره من حيث هماكذلك. 

بل الطباع حينئذٍ مجبولة بعدم الاعتناء بغيره كذلك. فلولا الأمر فيما نحن فيه 
بأكمل و أشدّء فلا أقلّ منكونه مساوياً لذلك ؛ فتأمّل. 

خلافاً' لصريح بعض الأعاظم من مشايخ العصر ‏ طاب شراه '-و للمحكئ في 
المفاتيح للسيّد العلامة الأستاد دام ظلّه فى المفاتيج عن بعض المعاصرين من 
أصحابنا '» فيصم له العمل بغتواه حينئدٌ أيضاً» ولا يتعيّن عليه العمل بفتوى الأعلم . 

و لعلّه اللائح ممّن أطلق العمل بفتوى المجتهد. كالشهيد في الألفية”. و من أطلق 
جواز العمل بفتوى المتجرّئ . 

و من جوّز القضاء و الحكم لغير الأعلم مع وجوده". 


“م 


. منهم الفاضل الهندى فى كشف الثثام. ج ,٠١‏ ص 2 
. عطف على قوله : دعلى الأظهر الأشهر بين أصحابنا...؛ المتقدّم. 
". قال فى مطالح الأنظار. ص 7777: دوصار إليه جملة من متأتحري أصحابنا. حتّى صار فى هذا الزمان قولاً 


معتذا يه». غ. مفائيح الأصول. ص 115. 
4. الأثقية؛ ص 17. 5. انظر المقاصد العلية. ص 8). 


< 


و هم العامّة . انظر الإحكام في أصون الأحكام؛ ج 4. ص 108. 
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و من تأمّل فى اللإجماع على تعيين الأعلم ؛ زعماً منه انحصار الوجه فيه. كالمولى 
السمي المقدّس في ظاهر مجمع الفائدة .و سلطان العلماء في حاشية المعالم'» 
و الفاضل التونى في الوافية". 

بل و ربما يستظهر هذا أيضاً ممّن علّل تعيين الأعلم بأن الظنَ الحاصل من قوله 
أقوى . و بأنّه أقوى الظئّين' و إن لا يخلو عن شيء. 

و كيف ماكانء فهذا القول بعد -كماترى ضعيف فى الغاية. و مع هذا لاوجه له 
عدا وجوه قاصرة: 

منها: ما تمسك به بعض الأعاظم _طاب ثراه -من أن اشتغال الذمّة بالتقليد لم يثبت 
إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن تقليد غير الأعلم أيضاً. و الأصل عدم لزوم 
الزيادة . 

و فيه مالا يخفى . سيّما بعد ما مضى . 

و منها: ما قيل من أن المعهود من سيرة أكثر المسلمين الرجوع إلى جميع 
العلماءالمجتهدين . من دون نكير عليهم . 

و فيه أيضاً مالا يخفى. سيّما بعد مامضى . 

و منها: أنّهِ لو تعيّن العمل بفتوى الأعلم . لزم التكليف بما لا يطاق. واللازم باطل . 


فكذا الملزوم. 
ما بطلان اللازم فظاهرٌ ‏ و أمّا الملازمة فلعدم تمكن المستفتي من تعيين الأعلم 
الم تسخيصه . 


و فيه أيضاً مالا يخفى من المنع المتوجّه على الملازمة ؛ مضافاً إلى خروجه على 


1١ مججمع القائدة؛ جج ؟أءصضص‎ ١ 

”. حاشية سلطان العلماء على المعللم (المطبوع مع المعالم) ص .15١‏ 

". للواقية ص .7”٠7‏ 4. انظر مطارح الأنظارء صن 571, صن 3١‏ 
4. قال به فى مفاتيح الأصول. ص 778 ص ؟7. 
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تقدير تسليمه عن الفر ض كما لا يخفى؛؟ فتدئر . 

و منها: العمومات النافية للعسر و الحرج في الشريعة'؛ بناءً على استلزام تسعيين 
العامى للأعلم للحرج والعسر. مع انتفائهما بالفرض فى الشريعة .و يلزمه عدم 
وجوب التعيين ؛ ضرورة استحالة انفكاك اللازم من الملزوم . 

و فيه أيضاً مالا يخفى من المنع المتوجه على الاستلزام المدّعى؛ مضافاً إلى 
خروجه -على فرض تماميّته من الفرض . كما لا يخفى . 

و منها: عموم الآيات و الأخبار المعتبرة الآتية الدالّة بالنضّ على حجيّة قول 
العلماء في حق غيرهم . و على جواز العمل به من غير تفصيل و تخصيصٍ بالأعلم مع 
وجود غيره أيضاًء و بالظهور على عدم لزوم تعيين الأعلم . 

و فيه أيضأمالا يخفى. فإنَّ هذه العمومات على تقدير تسليم شمولها لما نحن 
فيه. مع أنه محل التأمّل بالإضافة إلى كثير منها معارّضة بما هو أقوى و أرجح من 
وجوه شبئّى لا تكاد تخفى مما أسلفناه. 

و منها: أنّ قول غير الأعلم أيضاً يفيد الظنّ . فيصم العمل به '؛ لعموم مادلٌ على 

و فيه أيضاً مالا يخفى » سيّما بعد ما أسلفناه فى الجواب عن مثل هذا الوجه سابقاً؛ 

وكيف مأكان: فالقول المختار بعد هو الحقٌ و الصواب. 

[هنا مسائل:] 

[الأولى:] لا فرق في تعيين الأعلم حينئذٍ على المختار بين أن يكون الأعلم أورع 
من غيره» أم مساوياً له في الورع ء أم أدون.كما صرّح به جماعة .مسن غير خصلافٍ 


.175 انظر مفاتيم الأصول. ص‎ .١ .)5( كماني الآية 185 فى سورة البقرة‎ .١ 
انظر الدشروس الشرعية. ج 7, صن 37 الجمعفرية (حسياة الممحقق الكمركي و آثبارة) ج 4. صن 174؛ مسالك‎ ." 
717 الالزهام, ج 17 ص‎ 


1ك تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


صريح يُعرف بينهم . و هو مقتضى إطلاق غيرهم ممّن وقفتُ على كلماتهم؛ لأكثر 
مامرء بل جميعه حنَّى الاجماعات المنقولة. 

مضافاً إلى ظهور عبارة منية المريد _كما مرّت إليها الإشارة -في عدم الخلاف فيه 
بينناء أو في الإجماع منًا عليه '. 

نعم, ربما يُحكى عن منبة اللبيب التوقّف فيه بالإضافة إلى الأدون.' و ليس في 
محلّه. 

[الثانية :] إذا كان أحدهما أعلم في الفقه و سائر العلوم. فلا إشكال كما قيل '-في 
تعيين تقليده على المختار . مع استكماله سائر الشروط . 

وكذا إن كان أعلم في الغقه مع التساوي في سائر العلوم . 

و أمّا مع النساوى في الفقه و الاختلاف في سائر العلوم التي لها دحل بالفقه _كالأصول 
و الرجال و العربيّة والتفسير والكلام -فهل يتعيّن حينئٍ أيضاً على المختار تقليد الأعلم في 
جميعهاء أو في بعضهاء كما عن صاحب كشف اللثام'» أم لاء كما يظهر من السيّد الأستاد 
-دام ظلّه العالي ‏ فى المفاتيح" . بل و لعلّه اللائح من كلام غيره أيضاً؟ قولان: 

أقواهما: الأوّل. بل و لعلّه المتعيّن أيضاً لوت إطلاق الأعلم في كلمات القائلين 
بتعيينه و الأخبار المتضمّئة له ؛ لما لا يخفى بعد مامضىء و إِلَا-كما لا يخلو عن وجه؛ 
نظراً إلى انصرافه إلى الأعلم فى الفقه ‏ فالثاني أجود ؛ عملاً بالعمومات الدالّة على 
حجّيّة قول المفتي . السليمة بالفرض عمًا يصلح للمعارضة؛ فتنته. 

[الثالثة:] هل المراد بالأعلم الأكثر حفظاأ, أو الأشدّ قوَةٌ لاستخراجهاء أو الأكثر 
ترجيحاً أو الأمتن و الأدق نظراً فيها؟ 

لم أجد مصرّحاً بشيء ممّا ذكر عدا سيّدنا السند العلامة الأستاد_دام ظلّه في المفاتيح: 


,1170 منية المريد. ص غ70 ؟. حكاء عنه في مفاتيح الأصول. ص‎ .١ 
.٠١ ص٠١ كشف اللشام.ج‎ .4 85١ قال به فى مفاتيح الأصول؛ ص‎ ." 
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فقال _بعد احتماله الثلاثة الأول : و التحفيق يقتضى الرجوع هنا إلى العرفء فكلٌ من يطلق 
عليه عرفا أنه أعلم. يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم . انتهى '. 

أقول: مراده -دام ظلَّه ‏ بالمعروفء إن كان العرف العامّ. فإطلاقه -كماترى ‏ 
لا يخلو عن شيء. و إن كان مراده العرف الخاصٌ أي عرف العلماء و أهل الحُبرة 
بالفنّ ‏ فهو جد غاية الجودة. إلا أنّه يشكل فيها إذا لم يكن هناك أهل الخُبرة» أو كان 
ولكن لم يحكم بذلك. مع حكم غيره من أهل العرف العام جلّهم أو كلهم به؛ فتأمّل. 

[الرابعة:] هل يختصّ الحكم على المختار بالتقليد و العمل بالفتوى ابتداء» أم لاء 
بل يعم صورة الاستدامة أيضا؟ 

فيه كلامٌ تأتى إليه الإشارة: مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه . 

[الخامسة:] هل يختصٌ [الحكم]' على المختار بصورة التمكّن من العمل بفتوى 
الأعلم عملا و شرعاً و عادةًء أم لا بل يعم غيرها أيضاً؟ 

فيه أيضاً كلام تأتى إليه الإشارة فيما بعد إن شاء الله سبحانه . 

[الثاني عشر:] أن لا يكون هناك مفتٍ آخر جامع للشرائط أورع منه يتمكن 
المستفتى من الرجوع إليه و العمل بفتواه بسهولة : فلوكان لم تصحٌ فتواه لهء ولا يجوز 
له العمل بهاء بل يتعيّن عليه العمل بفتوى الأورع ؛ وفاقاً للجعفرية و حاشية الشرائع 
للمحقق الشيخ علي و التمهيد. و منية المربد. والمعالم؛ و شرح الزبدة للصالح 
المازندراني .و غيره. 

و للمحكئ ' عن صريح النهاية, و المقاصد العليئة, و المسالك, و ظاهر التهذيب. 


.١‏ مفائبخ الأصول. ص 7737. ؟. أضفناء لاستقامة المتن. 

الجعفرية (حياة المحفّق الكركى و آثاره) ج 4. ص 1714؛ حاشية الشرائع (حمياة المحقق الكركي و آثاره) 
43 ص ١١5‏ ؛ تمهيذ القواعد . من 05" قاعدة ٠‏ كمي ة المريده ص 1 11١‏ معالم للذرين؛ ص .و حكاه 
عن شرح الزبدة لمولى صالح المازندراني في مقائيح الأصول. ص 0ض زذرة 

. أي : وفاقاً للمحكيّ عن صريع.... 
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والذكرى و الدروس و مئية اللبيب و الرسالة المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني طاب 
ثراه في عدم و جواز تقليد الميّث. و غيرها'. 

بل اللائيح أو الظاهر من كثير من العبائر السالفة اللإجماع منًا عليه. 

وهو الحجّة المؤيّدة و المعتضدة بجملةٍ من الوجوه السالفة إن تمّ.كماهو الأتمَّء 
و إلا فالقول بالتخيير حينئذٍ -كما صار إليه السيّد الأستاد_دام ظلّه في المفاتيح" .و لعلّه 
اللائح من إطلاق الألفية'. و من لم يتعوّض لذكره كالتهذيب؛ والظاهر من بعض 
الأعاظم من المشايخ طاب ثراه. واحتمله الفاضل الصالح أيضاً في شرح الزبدة' -لعلّه 
الأجود؛ لعموم جملة من الأدلّة الآنية الدالّة على جواز التقليد إن تم و لم يثبت مصير 
كل من قال بتعيين الأعلم إلى تعيين الأورع هنا أيضاً؛ فافهم . 

و على المختار هل يختصٌ الحكم بالصورتين المشار إليهماء أم لاءبل يعمّهما 
وغير هما أيضاً؟ 

فيه كلامٌ يأتى إليه الإشارة مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء الله سبحانه . 

[الغالث عشر:] أن لايكون قوله و فتواه في نظر المقلّد و اعتقاد المستفتي مقطوعاً 
بالفساد. فلوكان كذلك لم يصمّ له الاعتماد عليه و العمل به. بلا لاف أجده فيه. 

بل عليه الإجماع القاطع كما يستفاد من مطاوي كلماتهم . 

و هو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب . والعمومات الدالّة على عدم جواز 
نقض اليقين إلا باليقين في وجه . والدالّة على عدم حجّيّة غير العلم . و عدم مشروعيّة 
التقليد, والدالّه على اعتبار العلم و لزوم انّباعه. و على أنّ الحكم بغير ما أنزل الله باطل 


أ حكاءه عنهم في مقاتيح الأصول. ص 1و هو فى تهابة الوصو ل إلى علم الأصولء الورقة 0 المقاصد العلة. 
ص 070 مسالك الأفهام, ج 177 ص 50! نهذيب الوصرل الى علم الأصول: ص 787؛ ذكرى الشيعة؛ ج 1, 
ص 417؛ الدروس الشرعية, ج لاء ص 417 رسالة في تقلبد العيئت (رسائل الشهيد الثانى ) ج١»‏ ص 8 

- مفاتيح الأصول. ص .17١‏ *'. الألفيئق ص 77. 
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لايُفتى به. 

و كيف ماكان, فهذا من الوضوح بحيث لايحتاج إلى البيان. 

و لافرق في ذلك بين صورة الاختيار وعدمه, ولا بين صورة التمكن من 
المفتى الآخر الجامع للشرائط و عدمه. و لاسين ابتداء التقليد واستدامته قطعاً؛ 
لعموم هذه الأدلّة. 

[الرابع عشر:] أن يكون فتواه بالإضافة إلى المقلّد العامل بها مقطوعاً بكوها منه. 
أو بحُكم المقطوع به له شرعاً» فلو لم يكن كذلك؛ لم يصمّ له العمل بها والاعتماد 

بل عليه الاإجماع القاطع .كما يُستفاد من مطاوي كلماتهم الآتي إلى بعضها الإشارة. 

راح لا مجان زا اد رزو لسرا 10لا عار قاع جز الحا بغر 
العلم و عدم حجّيّته. و عدم مشر وعبّة التقليد. و عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين. 

[هنا أمورٌ:] 

[الأوّل:] لاافرق في ذلك بين القطع أو ما يقوم مقامه بعدم كونها منهء و بين الظنّ 
والشكٌ فيه. و بين الظنّ الغير المعتبر بكونها منه؛ و بين الشكٌ فيه؛ لعموم الأدلّة 
المشار إليها. 

[الثاني :] لا فرق فى العلم الحاصل له بقوله و فتواه و اعتباره بين الحاصل من 
المشافهة, أو السماع من المفتي» أو الرواية عنه. أو الكتابة بخطّه. أو غيرها؛ لعموم 
الأدلةء مضافاً إلى ماستأتي إليه الإشارة . 

فلا يشترط في العمل بقوله المشافهة و السماع منه بلا خلافي ظاهر بينهم .كما في 
المعالم 'و غيره"؛ للأصل» و العمومات النافية للعسر و الحرج و الضرر و غيرها. 


٠‏ م2 سواصمة عمه م ماواثة وصومم 
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مضافاً إلى ما قالوه من الإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي '؛ فتأمل. 

[أثثالث:] لا إشكال كما قيل - بل ولعلّه ل خلاف صريحاً يعتدٌ به في جواز 
الاعتماد على شهادة العدلين فى ثبوت مذهب المفتي و فتواه و العمل بها؛ 
لظهور الانّْفاق عليه قولاً و فعلاًءكما صرّح به في المفاتيح '. و أشار إليه في الذكرى 
والمعالم و غيرها." 

مضافاً إلى الاستقراء في سيرة العلماء و الصحابة ؛ و العمومات النافيه للعسر 
و الحرج و الضررء أو التكليف بما فوق الوسع و الطاقة. 

مضافاً إلى سيرة المسلمين و دَيَدنهم و عملهم في الرجوع إلى قول المغتي؛ 
و بعض المعتبرة كما قيل '-الدالّة على حجّيّة البيئنة على الاطلاق. 

مضافاً إلى ما قالوا و ادّعوا عليه الإجماع في كتاب القضاء و الشهادات. من ثبوت 
ماليس بمالٍ و لا المقصود منه المال بالعدلين قولاً واحداًء إلا ما خرج بالدليل ؛ فافهم . 

[الرابع:] هل يجوز الاعتماد على ماروى العدل الواحد عن المفتي الجامع 
للشرائط للمستفتي؟ 

الظاهر : نعم . بلاخلاف ظاهر أجده فيه.كمافي ظاهر جملةٍ من العبائر ".بل و لعلّه 
عليه الإجماع كما في ظاهر المفاتيح' . و عن ظاهر الذكرى و المقاصد العلية". بل في 
بعض العبائر أَنّهم ادّعوا الإجماع عليه. 

و هو الحجّة المعتضدة بالإجماع المنقول على جواز رجوع الحائض إلى الزوج 
العامي ؛ مضافاً إلى أكثر الوجوه السابقة . 


ام بن سس طسوت ملع 6 


. كمافي ذكرى الشيعة؛ ج أء ص ١]؛‏ و معالم الدين؛: ص ١غ"‏ 
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٠6١ الفتوى‎ 


و ربما يلوح من المحقّق ابن إدريس الحلّى فى موضع من السرائر التأمّل في 
الاعتماد على شهادة العدل و العدلين. حيث قال: و لا يجوز للمستفتي أن يرجع إلى 
قول المفتي دون ما يجده بخطه . بغير خلافب من محصّل". انتهى . 

و لكنّه -كماترى -غير صريح بل و لاظاهر في المخالفة ؛ ولو سلَّمء فلاعبرة 
بخلافه بعد ما مضى . 1 

ولا فرق هنا و في الفرع السابق بين أن يكون المستفتي متمكناً من تحصيل العلم 
بسهولةٍ أم لا؛ لإطلاق ما مضى ؛ أو عمومه؛ مضافاً إلى خصوص السيرة و الإجماع 


المذّعى عليه فى كلام بعض الأجلَّة . 

و ربما يظهر من بعض شُرَاح الألفيئة اختصاص ذلك بما إذا لم يتمكن من تحصيل 
العلم بسهولة. 

و هو بعدٌ كماترى و إن كان أحوط . 


[الخامس:] هل يجوز له الاعتماد على كتاب المفتي و ما بحكمه؟ 

المعتمد : نعم , وفاقاً لجماعةٍ من الطائفة ؛ لجملة مامرّ. 

ولافرق في ذلك بين أن يكون بخطه أو بخط غيره؛ لعموم ذلك . 

وهل يشترط حيننذٍ العلم بصحّة المكتوب. أم لا. بل يكفي الظن بها أيضاً؟ 
وجهان ‏ استقرب ثانيهما السيّد السند العلامة الاستاد دام ظلّه السامى ". و لعلّه لا يخلو 
عن وجه ؛ لجملة ما مضى . 

[السادس:] هل يجوز الاعتماد على الشياع المفيد للظنّْ . و كذا على رواية غير 
العدل المفيدة له أيضاً. أم لا؟ إشكال وإن نفى البُعد عن الأوّل سيّدنا العلامة الأستاد 
دام ظلّه في المفاتيح ". و لعلّة عند التأئل هو الصواب. 

[الخاصسعشر:] أن يكون ماأفتى به المفتي من الأمورالتكليفيّة والأحكام الشرعيّة 
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العمليّة النظريّة التي باب العلم بتحصيل الواقع منها منسدٌ غالباً ولو بالإضافة إلى 
المستفتي . فلو لم يكن منها لما صم التقليد والعمل بفتواه قولاً واحداً فتوىّ و دليلاً. 
من الأصول. و العمومات. و غيرها ممّالا يخفى . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون من المطالب الشرعيّة المتعلّقة بأصول الخمسة 
الدينيّة أو بأصول الفقه ‏ أو بالضروريّات الشرعيّة الدينيّة أو المذهبيّة . أو من المطالب 
المتعلّقة بموضوعات الأحكام. من اللغة و النحو و الصرف و المعاني و الكلام 
وغيرهاء أو بموضوعاتها الخارجيّة: أو بغيرها من الأمور العرفيّة أو العقليّة ؛ بلا خخلاقي 
أجده فى ذلك فتوىّ و دليلاً؛ فتفطن . 

[السادس عشر:] أن يكون المستفتي و المقَلّد عاميّاً صرفا و من بحكمه. فلا يجوز 
ولا يصحٌ للمجتهد الجامع للشرائط بعد اجتهاده المعتبر العمل بقول هذا المفتى 
و فتواه ولا تكون حجّةٌ في حمّهء بلا خلافيء بل عليه الإجماع .كما فى صريح النهاية 
و المندة وموضع من المفاتيح و موضع من ,احكام الآمدي و عن الرسالة المنسوبة إلى 
الشهيد الثاني -طاب ثراه -في عدم جواز تقليد الميّت'. 

بل الاثفاق كما في صريح التمهيد و مواضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ 
طاب ثراه ' -و موضع من المفاتيح والإحكام', وعن شرح المختصر' . 

و هو الحجّة المعتضدة بالاجماع على عدم وجوب التقليد عليه كما عن صريح 


النهاية و الاحكام و غيرهما. 
مضافاً إلى الإجماع المحصّل و المنقول و غيره من الأدلّة الدالّة على وجوب العمل 
عليه بما أوى إليه اجتهاده. 


١‏ نهلبة الوصول إلى علم الأصول, الورقة , ص 276! و حكاء عن المية و قال هو به أيضاً في مقانبح الأصول.107؛ 
الإحكام في أصول الالحكام. ج 1. ص 41777؛ رسالة تقلهد المت (رسائل الشهيد الثاني) ج ١ءص‏ 775 

". تمهيد القواعد» ص 18", قاعدة .٠٠١‏ "'. الإحكام في أصول الأحتكام, ج 4 صل .473٠١‏ 

. المختصر مع شرحه للعضدي . ص /ا2. 


النتوى ١6‏ 
مضافاً إلى الأصول. و العمومات الدالّة على عدم مشروعيّة التقليد. و عدم حجّيّة 
غير العلم. 

و كيف ماكان. فهذا ممالا إشكال فيه. 

و إنما الإشكال فى مواضع: 

[الأوّل:] أنه هل يصم لمن بلغ رُتبة الاجتهاد و قَدَّرَ بسهولةٍ على تحصيل الحكم 
الشرعي بالنظر و الاستدلال عبلى الوجه المعتبر شرعاً ولم يكن متجزّياً التقليدٌ 
في المسألة التي لم يجتهد فيها؛ من غير ضرورةٍ ولا مانع شرعي عن الاجتهاد. أم لا 
يجوز ولا يصحٌ له التقليد فيهاكما لو اجتهد » بل يجب عليه الاجتهاد؟ 

المعتمد: هو الثاني » و لعلّه لا خلاف فيه بيئنا فيما أعلم؛ لجملةٍ من الوجوء المشار 
إليهاء السليمة عمًا يصلح للمعارضة . 

و ربما يلوح »بل يظهر من السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه في المفاتيح الميل 
إلى الأوّل/؛ وفاقامنه لجماعةٍ'. مع أنّه لاوجه لهم عدا وجوه قاصرةٍ عن إفادة المدّعى . 
كمالا يخفى على من راجع كلماتهم في المسألة. 

نعم, استدل السيّد السئد دام مجده عليه بوجوه آخر: 

منها: الاستصحاب ". فإنٌ المجتهد المفروض قبل بلوغه رُتبة الاجتهاد. كان مقَلّداً 
لغيره في المسألة التي لم يجتهد فيها و في المسألة التي اجتهد فيهاء وكان ممّن يجوز له 
العمل بقول الغير فيهماء فإذا بلغ تلك المرتبة لم يجز له التقليد فيما اجتهد فيهاء و بطل 
حكم الاستصحاب بالنسبة إليها بالدليل الأقوى. و أما مالم يجتهد فيها. فلا دليل على 
المنع من التقليد و عدم صحّة العمل بقول الغير . فيجوز و يصمّ عملا بالاستصحاب ‏ 

ثبت له أوَّلاً. ولا معارض له هنا من الأدلّة الأربعة المعتبرة أصلاً. 


1 مفاتيح الأصول. ص 701. و حكاه فيه عن جماعة منهم الشيخ الطوسي في العدةو المحقّق في المعارج و 
العلامة في المبادي و غير هم . فراجع. ؟. المصدر. 
9 مفائيح الأصرل. ص 107. 
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و فيه مالا يخفى. إمًا لعدم جريان الاستصحاب؟ لتغيّر الموضوع . أو للشكُ فيه. 
أو لمعارضته بالمثل. بل الأقوى منه. و إمَّا لاندفاعه بالعمومات و غيرها مما مرّت 
إليه الاإشارة. 

مضافاً إلى عدم اقتضائه بهذا التقرير لحجَيّة فتوى المفتي المفروض في حقّه . اللهم 
إلا أن يقرّر بما يقتضيهاء فحينئظٍ يندفع بمثل ما مر . 

مضافاً إلى إمكان منع حجّيّة فتواه في حقّه رأساً حيّى في ابتداء الأمر. إمًا مطلقاًء 
أو على بعض الوجوه؛ فتدبّر . 

و من هنا يظهر لك أيضاً مافي العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين 
إلا باليقين على ثقدير مغايرتها للاستصحاب ؛ فتفطن. 

و منها: أن الحاضرين فى زمن المعصومين بف من العلماء و العوامٌ كانوا يعتمدون 
على التقليد في مالا يفيد العلم . ولم يلتزموا بتحصيل العلم في كلّ مسألةٍ بالرجوع إلى 
المعصوم ا . مع تمكنهم منه بسهولةٍ؛ فجواز ترك الاجتهاد و تحصيل الهلم لهم مع 
تمكّنهم يقتضي جواز ترك الاجتهاد بالنسبة إلى المجتهد المفروض بطريتي أولى'. 

و فيه أيضاً مالا يخفى من المنع المتوجّه على كل من هذه المقدّمات ؛ فتدبّر. 

و منها: أنه لو وجب الاجتهاد على المجتهد المفروض في المسائل التي لم يجتهد 
فيهاء ولم يجز له التقليد. لوجب عليه في مذَةٍ طويلة كٌعشر سنين أو عشرين سنة - 
ترك الاشتغال بجميع الأمور التي تنافي الاجتهاد من الأكل .و الشرب. و النوم. 
و الجماع ء و المصاحبة و العِشرة مع العباد.و المسافرة. و المعاملة, و نحو ذلك 
إلّا بقدر الضرورة الموجّب عليه والاشتغال ليلاً و نهاراً بالاجتهاد. و تأخير الصلاة 
و نحوهاء من العبادات الموسّعة إلى آخر وقت الإمكان . والتالي باطلٌ فكذا المقدّم". 

أمَا الملازمة : فلأنَ المسائل المحتاج إليها كثير ةلا تكاد تحصى. فإِنّه يحتاج إلى 
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معرفة مسائل الوضوء, و الغسل. و التيمّم, و إزالة النجاسة . و الصصلاة؛ و الصوم. 
والبيع . و نحو ذلك. و معلومٌ أنه لا يتمكن من الاجتهاد في جميعها في يوم أو يومين 
أو ثلاثء بل لا يتمكن منه في عشر سنين» بل و عشرين و شلائين سنة, خسصوصاً 
بالنسبة إلى صاحب الأذهان الدقيقة, والأفهام العميقة. فإذا وجب الاجتهاد و ترك 
التقليد لزم ماذكر من الملازمة . 

و أمّا بطلان التالي: فللعمومات النافية للعسر و الحرج و الضرر. كالنافية للتكليف 
بما فوق الطاقة. 

مضافاً إلى أن سيرة علماء الإسلام على وجوب الاجتهاد على المجتهد المفروض» 
و أنّإجماعهم منعقدٌ عليه و لذا ماوجدنا أحداً من المكلفين المتقدّمين و المتأخَرين 
من مجتهدي الخاضّة و العامّة ضيّق عليه الأمر بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد فى شطر من 
الزمان هذا التضييق. و بترك الاشتغال بجميع المنافبات:: و اين العسبادات إلى آخر 
وقتها بهذا السبب. بل تراهم يؤْخَرون الاجتهاد بالسفر المباح والأفعال الغير 
الضروريّة و يسامحون فيه غاية المسامحة. ظ 

وما وجدنا أحداً قدح فيهم و حكم بفسقهم من هذه الجهة, و من أنكرما ذكرنا فد 
أنكر أمراً بديهياً. و خالف شيئاً ضرورياً. 

مضافاً إلى أنْ ذلك لو كان واجباً لوردت الأخبار بذلك ؛ لتوفر الدواعى عليه 
و مسيس الحاجة إليه. مع أَنّهِ لم يرد فيه بذلك خبرٌ أصلاً . 

و فيه أيضاًمالا يخفى. أمَا أوَلاً: فلمنع الملازمة؛ إذكثرة المسائل لا تستلزم 
الاحتياج إلى جميعها حال الاجتهاد . 

كيف؟ و كثير من تلك المسائل مختص بغيره ‏ كأحكام النساء و الحُنائئ» و كأكثر 
مسائل العقود و الإيقاعات و الأحكام . و ككثير من أحكام العبادات التي لا يحتاج إليها 
هذا الشخص في كثير من الأوقات و الأحوال. 

ولئن سُلّم استلزام كثرتها لكثرة الاحتياج إليهاء فاستلزامه لوجوب الاجتهاد في 
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جميعها دفعة ممنوع جدّاً؛ بل المسلّم والثابت و المفروض إِنّما هو وجوب الاجتهاد 
في تحصيل ما قدر عليه منها بسهولةٍ بعنوان التدريجء مراعياً للأهمّ فالأهمّ إن كان, 
و إلا لزم التكليف بما فوق الؤسع و الطاقة؛و من المعلوم الواضح أن هذا النوع من 
الاجتهاد ممكنْ بسهولةٌ. من دون حرج و مشْقَةٍ و إلالزم ارتفاع وجوب الاجتهاد 
رأساً. بل يلزم السقوط رأساً. هذاء ومن المعلوم حينئذٍ أيضاً أنه لا يستلزم ترك 
الاشتغال بجميع ما ينافي الاجتهاد بمثل ما ادّعاه المستدلٌ. 

نعم . إِنّما يستلزم تركه حال الاجتهاد فى الجملة, ولا محذور فيه أيضاً. 

مضافاً إلى أن ماادّعى من الملازمة -على تقدير سلامته عمّامرٌ إِنّما يتقض إذا لم 
يكن هناك مفتٍ آخر يتمكّن من الرجوع إليه أصلاًء حيث يكون ثابتاً فيه بعين ما ذكر 
حرفاً بحرفي. مع أنَّ المفروض تعذّر الرجوع إليه و التقليد. قكلّ ماهو الجواب 
للمستدلٌ في هذه الصورة فهو الجواب لنا في ما نحن فيه ؛ فافهم. 

على أن المدّعى من الملازمة إِنَما ينم لو قيل بوجوب الاجتهاد على سبيل 
الفور والتضييق بعنوان الإطلاق» و هو كماترى ممنوعٌ جد وإلالزم ماذّكر من 
المحذور و غيره. 

مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: على تقدير الفوريّة و التضييق أن المراد بهما العرفيّان 
منهماء الممكن اجتماعهما مع الإنيان بسائر الأمور المباحة و غيرها مطلقاً: أو في الجملة. 

مضافاً إلى أن المدّعى من الملازمة إِنّما ينّجه بالإضافة إلى من لم يجتهد فيما يحتاج 
إليه أصلاً؛ و أمّا لو اجتهد فى جميع ما يحتاج إليه أو معظمه. فلا يلزم منه ذلك أصلاً. 

مضافاً إلى انتقاضه بالمقلّد المكلّف بالتقليد للغير . المتمكن من تحصيل جميع 
ما يحتاج إليه من مقلّده حيث ينّجه حينئذٍ جميع ما كر من الملازمة أيضاً حرفاً 
بحرفي. فكلّ ماهو المخلص عن ذلك فيه . فهو المخلص عنه فيما نحن فيه ؛ فتدبّر . 

و الحاصل: أن الملازمة المدّعاة ممنوعة من وجوو شْئّى. خصوصاً بعد ملاحظة 


ماهو الحقٌء من تعلّق الوجوب به بعنوان التدريج ؛ فافهم . 


الفنتوى لانم ١‏ 


و أمّا ثانياأً: فلمنع بطلان التالى ؛ إذ لا وجه له عدا ما أشير إليه من الوجوه الأربعة. 
و شيء منها لا يصلح للدلالة: 

أمّا الأوّل: فلأنّه لا حرج في ذلك أصلاً بعد ما أسلفناه . 

مضافاً إلى أنّ المفروض إنّْما هو صورة التمكن له من الاجتهاد بسهولة خاضة. 
فلا يشمله مادل على نفي الحرج أصلاً. 

و لئن سلّمنا الحرج فيه . فكونه بعنوان الإطلاق و الكلّيّة ممنوعٌ ‏ بل المسلّم منه ولو 
مماشاةً إنْما هو في بعض الصّوّر, فلا بدٌ من الاقتصار عليه اقتصاراً فيما خالف الأدلة 
الدالّة على وجوب الاجتهاد عليه على القدر المتين المنفئ بمادل على نفي الحرج في 
الشريعة على تقدير سلامته عن المعارض المساوى أو الأقوى. 

و لئن سلّمنا لزومه بعنوان الإطلاق و الكلّيّة. فكونه أيضاً منفيّاً في الشريعة أوّل 
الدعوى ؛إذ لا دليل عليه عدا العموم النافي لهءو هو معارضٌ بمادل من الإجماع و غيره 
من الأدلّة المعتبرة الآتية على وجوب الاجتهاد عليه. 

مضافاً إلى الأدلّة المشار إليهاء الدالّة على عدم جوز التقليد و عدم مشروعيّته و عدم 
حجّيّة غير العلم و حرمتهء ولاشك في أن الراجح مع هذه من وجوو شْتّى لا تكاد تخفى . 

مضافاً إلى انتقاضه بما إذا كان في التقليد أيضاً حرج . و بماإذا لم يكن هناك من 
يصمّ تقليده أصلاً. 

مضافاً إلى عدم استلزام نفي الحرج على فرض تماميّته هنا إلا على بعض الوجوه. 

مضافاً إلى استلزامه لسقوط وجوب الاجتهاد الثابت بالفرض رأساً ؛ فتفطن . 

و من هنا ظهر ما في الثاني أيضاً؛ فتدبّر . 

و أمّا الثالث: فلمنع الإجماع , و عدم انعقاده بالإضافة إلى محل البحث . خصوصاً 
بعد ملاحظة مصير المعظم إلى الخلاف في المسألة. و حكاية جمع الشهرة عليه. 

مضافاً إلى ما يتراءا من عملهم و دَيدَّنهم خلفاً و سلفاً؛ من عدم التقليد مع القدرة 
على الاجتهاد فيها يسهولة. 
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مضافاً إلى تصريحهم باختصاص التقليد بالعامي الصرف و مَن بحكمه. 

مضافاً إلى تصريح جماعةٍ منهم بعدم مشروعيّة التقليد للعامى و من بحكمه أيضاًء 
ولوجوب الاجتهاد عيئاً' »كتصريح أخرى بأنَ وظيفة المتجرّئْ أيضاً عدم جواز التقليد 
بالاضافة إلى ما أدّى إليه اجتهاده . 

مضافاً إلى الإجماع المنقول عن النهاية و الإحكام و غيرهما على عدم وجوب 
التقليد على المجتهد . مع استلزام ما ذكر -ولو في الجملة لوجوبه فيما نحن فيه. 

مضافاً إلى ما سيأتي إليه الإشارة. من الإجماع المحصّل و المنقول و غيره من الأدلة 
على وجوب الاجتهاد على القادر عليه كفاية أو عيناً حسبما يُفصّل في محلّه ؛ إذ من 
المعلوم عدم إمكان الجمع بين الدعويين . فمع ثبوت أحدهما يمتنع الحكم بثبوت 
الأخرى كماترى . 

وكيف ماكان. فهذا الوجه أيضاً ممّالا يصلح للدلالة . 

و أمَا الرابع: فلما يرد على كل من الملازمة و بطلان اللازم من المنع و النقض مالا 
يخفى , سيّما بعد ما مضى . 

و كيف ماكان. فهذا القول بزعم العبد ضعيف. و لعله يأتى أيضاً إلى ما يضعفه 
الاشارة فيما بعد ؛ فترقب . 

[الثاني]: أنّه لو تعذّر عليه الاجتهاد لفقد سبب من أسبابه . فهل يُتعيّن عليه التقليد. 
أم الاحتياط؛ أم يتخيّر بينهماء أم التفصيل بين ما أمكن من الثاني بسهولةٍ فالثانيء و بين 
غيرهء فالأؤل؟ أوجة واحتمالات. 

أحوطها: الثاني » ثم الأخير: إلا أن يقوم الإجماع على الأوّلء فهو المتعيّن ؛ غير أن 
الإجماع ممنوعٌ» فالاحتمال الثالث فيما تمكّن منهما. و الأخير فيما تمكّن من أحدهما 
خاضة لا يخلو من وجه و قَوَةٍ إلا أن يقوم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيما إذا 
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تمكن من التقليد . فإذن يشكل الثالث . ولكنئه محل التأمّل جدّا. 

[ألثالث]: أنه إذا تعر عليه الاجتهاد بما لا يُتحمّل عادة. فهل يلحق بماإذا تعذر 
مطلقاً. أم بما إذا تيسر بسهولةٍ كذلك. أم التفصيل بين الأشقّ تحمُّلاً و الأشد صعوبة 
و حرجاً؛ فالأوّل. و غيره ؛ فالثاني؟ 

أوجة و احتمالات. لا يخلو أوّلها عن وجهٍ فى وجوه و شيءٍ في آخر . ولكنّ 
الاحتياط مما لا ينبغي تركه. 

[الرابع]: إِنَا حينما قلنا بجواز التقليد له أو تعيّنه عليه. فهل اللازم عليه كسائر 
المقلّدين مراعاة جميع الشروط المعتبرة في حق المفتي . الماضى إليها الإشارة؟ 

الظاهر : نعم ؛ لمثل ما مرّت إليه الاشارة. 

[الخامس]: أنّه هل يجوز و يصمٌ للمتجرّئ فيما أَدّى إليه اجتهاده العمل بما أفتى به 
المفتي و تقليده. كما فيما لم يجتهد فيه؛ فيكون فتواه حجّة في حمّه أيضاً أم لا.بل 
يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده. كالمطلق بالإضافة إلى ما اجتهد. فلا يكون 
فتواه حجّة كذلك؟ 

المعتمد : هو التفصيل بين ما إذا قيل بصحّة اجتهاده في حقه و باعتقاده المعتبر 
شرعاً في حقّه. فالثاني ؛إذ المفروض صحّته في حقّه و تعيينه عليه باعتقاده. مضافاً إلى 
مامرٌ ؛ و بين غيره فالأؤّل. أو غيره مما سيأتي فى محلّه. 

[السادس]: أنّه هل يجوز له فيما قلنا بجواز التقليد له أو وجوبه عليه بالإضافة إلى 
نفسه الافتاءٌ به لغيره؟ 

المعتمد : التفصيل . بين ما إذاكان الافتاء به لغيره من قِبَل نفسه. بأن يظهر كونه منهء 
أولا يظهر كونه من غيره؛ فلا؛ لكونه تدليساً فيشمله ما دل على حرمته؛ مضافاً إلى 
عدم ظهور الخلاف فيه ؛و بين ماإذاكان من قِبّل مفتيه . بأن يروي عنه , فَعَم ؛ للأصول. 
و العمومات و غيرهاء مضافاً إلى ظهور الوفاق عليه. 

وهل يصمح للغير المرويّ له العمل به؟ 


المعتمد : نعم مع استكمال جميع الشروط المعتيره في قبول الراوي و المرويّ 
عنه ؛ لوجود المقنضي . و انتفاء المانع بالفرض ., ولا مع عدمه ؛ لوجود المائع أو عدم 
المقتضي . كما هو المفروض . 

البحث الثاني 
فيما يتعلّق بالمفتي من الآداب 

و نذكره فى ضمن مسائل: 

[الأولى :] ينبغي أن لايُفتي في حال تغيّر ُحلقه و شُغْل قلبه. و حصول ما يمنعه من 
كمال التأمّل؛ كغضب . وجوع . و عطش. وخوفي. وَخُرْنِء و فرح غالب و تُعاسٍ. 
و ملالةٍ. و مرضٍ مُقلت» و حَدٌ مزع و برد مُوْلمٍء و مدافعة الأخبثين . و نحو ذلك. 
مالم يتضيّق وجوبه. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقداً أنه لم يمنعه ذلك عن 
إدراك الصواب . صحّت فتواه على كراهة ؛ لمافيه من المخاطرة .كذا قاله شيخنا الشهيد 
الثاني طاب ثراه في المنية' 

و لعلّه لا بأس به. 

[ألثانية :] يلزم المفتي أن يُبيّنَ بالجواب بياناً يُزِيلُ الإشكالء ثم له الاقتتصار على 
الجواب شفاهاً . فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة عَدلَينِ و قيل: يكفي 
الواحد ؛ لأنّه نبت . 

و له الجواب كتابةً وإنكانت على خطر. وكان بعضٌ السلف كثير الهَرَب من 
الفتوى في الرُقاع لما يَتَطرّقُ إليها من الاحتمالات . فإنٌ لكل حرفي من لفظ السائل مزيّة 
في الجواب .و كثيراً ما شاهدنا سائلاً برقعةٍ يكون لفظه مخالفاً لما في رُقَعَتِهِ . فنرجمٌ 
إلى لفظه بعد أن كتبنا له الجواب و نخرق الرقَعَة.كذا قاله أيضاً في المنبة' . 

و لعلّه لا بأس به و إن كان ما يلوح منه هنا من عدم الاكتفاء بالمترجم العدل الواحد 
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لا يخلو عن شيء. 

[الثالثة:] أن تكون عبارته واضحة صحيحة . يعرفها العامّة, ولا يزدريها الخاصّة. 
و ليحترز من القلاقة و الاستهجان. كذا قاله أيضاً فى المنية"'. 

ولا بأس به. 

[الرابعة :] إذاكان في المسألة تفصيل لا يُطلِقَ الجواب . فإنّه خطاً. ثم له أن يستفصلٌ 
السائل إن حضر. و يُعيد السؤال في رُقعةٍ أخرى إن كان السؤال في رُقعةٍ ثمّ يُجيب. 
وهذاأولى وأسلم. 

وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا عَلِمَ آنه الواقع للسائل. ثم يقول: «هذا إن 
كان الأمر كذا». أو «و الحال ماذكر؛ و نحو ذلك. وله أن يُفصّل الأقسام في جوابه. 
و يذَكُرَ حكم كلّ قسمء لكن هذا كَرِهَه بعضّهم ؛ و قال : هذا يَعَلّم الناس الفجور بسبب 
اطلاعهم على ما يَضُرٌ من الأقسام و ينفع .كذا ذكره أيضاً في المنبة'. 

و لعلّه لا بأس به و إن كان الحكم بالكراهة -ولا سيّما بعنوان الإطلاق كما نسب إلى 
البعض -لا يخلو عن إشكال . 

[الخامسة :] إذاكان في الرّقعة مسائل . فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب 
السؤال, ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلّق الجواب فلا بأس. و يكون من قبيل 
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قوله تعالى : ويَوْعَ نَبْيَض وَجُوهُ وَتَسْوَّد وُجُوة فَامًا الذِين اسْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ» الايتين. كذا 
ذكره أيضاً فى المي" . 

ولا بأس به. 


[السادسة:] قال بعضهم : ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي. فأمًا بإملائه 
و تهذيبه فواسعٌ .كذا ذكره أيضاً فيها . 
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ولا بأس به. 

[السابعة :] ليس له أن يُكتّبَ السال على ماعَمِلّه من صورة الواقعة إذا لم يكن 
في الرّقعة تعوْض له. بل على ما فى الرُقعَة. فإن أراد خلافه قال: «إن كان الأمر كذا. 
فجوابه كذا». 

واستحبّوا أن يَزِيدَ على ماافي الرّقعة ماله تعلّقٌ بها ممًا يحتاج إليه السائل ؛ لحديث : 
«هو الطهور ماؤه الحلّ ميتيّة»'. كذا قاله أيضاً فيها" . 

[آلثامنة :] إذا كان المستفتي بعيدٌ الفهم فلتَرفق بهو يصبر على تفّهم سؤاله و تفهيم 
جوابه ؛ فإنّ ثوابه جزيل . كذا قاله أيضاً فيها'. 

ولا بأس به. 

[التاسعة :] ليتأمّل الرّقعة كلمة كلم تأمّلاً شافياً. وليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشدٌ. 
فإنٌ السؤال في آخرهاء و قد يُتَقيِدُ الجميع به و يُغْفْلُ عنه, قال بعض العلماء : و ينبغي 
أن يكون توقَقُه فى المسألة السهلَة كالصعبة ليَعتادَه. كذا قاله أيضاً فيها' . 

ولا بأس به. 

[العاشرة :] إذا وجد فيها كلمة مُسْتَبِهَة يسأل المستفتي عننها و نَقَطّها و شَكَلها. 
وكذا لو وجد لحناً أو خطاً يختلٌ المعنى أصلّحه. وإن رأى بياضاً ني أثناء سطر أو 
آخره تحط عليه أو شَغْلَهِ؛ لأنّه ربما قَصَدّ المفتي بالإيذاء. فكتّب في البياض بعد فتواء 
ما يُفسِدُّهاء كمانُقَلَ أنّ ذلك وقع لبعض الأعيان. كذا قاله أيضاً فيها". 

ولا بأس به. 
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[الحادية عشرة:] يستحبٌ أن يقرأها على حاضريه. ممّن هو أهلّ لذلك. 
و يستشيرهم و يُبِاجِنّهم برفتي و إنصافب و إن كانوا دونه و تلامذته ؛ للاقتداء بالسلف. 
و رجاء ظهور ما قد يخفى عليه ؛ فإن لكل خاطر نصيباً من فيض الله تعالى . إلا أن يكون 
فيها ما يبُح إبداؤه . أو يُؤثر السائل كتمانه. أو في إشاعته مفسدة. كذا قاله أيضاً فيها'. 

ولا بأس به. 

[الثانية عشرة:] ليكب الجواب بخطاً واضح وبسطء لا دقيق خافي. ولا غليظٍ 
اف بو يتوخط فى نيظروها بين تونعتها وتفيعيا واتشحت بسقيم أزلا تسيل 
أقلامّه و خطّه ؛ خوفاً من التروير» و لأن لا يَسْتَبةَ خطّه. كذا قاله أيضاً فيها'. 

ولا بأس به. 

[الثالئة عشرة:] إذاكتب الجواب أعاد نظره فيه و تأمّله ؛ خوفاً من احتلالٍ وَقَعَّ فيه. 
أو إخلال ببعض المسؤول عنه .و يختارٌ أن يكون ذلك قبل كتابة اسمه و تم الجواب. 
كذا قاله أيضاً فيها ". 

ولا بأس به. 

[ألرابعة عشرة:] إذا كان هو المبتدي , فالعادة قديماً و حديئاً أن يكتّبَ في الشاحية 
البُسرى من الرّقعة» ولا يكدّبَ فوق البَسمَلَة أو نحوه بحالٍ. كذا قاله أيضاً فيها” . 

ولا بأس به. 

[الخامسة عشرة:] يُستَحَبٌ عند إرادة الافتاء أن يَُستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم ». 
و يُسَمّيَ الله تعالى و يَحَمّدَه. و يُصَلَّيَ على النبئ و آله صلَّى الله عليه و آله, و يدعْوَ و 
يقول: ورب اشْرَخ لي صَدْرِي...»" الآية. 

و كان بعضهم يقول: لأ حَوْلٌ وَل قوّة إلا بالله الْعَلىَ الْعَظِيم <سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ نالل 


.١‏ صية للمربد ص1936. ؟. المصدر. 
7". المعدر. ؟. المصدر. 


,55:)5١(هط‎ .6 


534 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


ما عَلمْتَنَا/.... َتَفَُمْنَاها سَلَيِمْانَ»"... الآية» اللهمّ صل على محمد و آله و صَحبهِ 
و سائر النبيين و الصالحين. اللهمّ وفقني واهدني و سدّدنى واجمع لي بين الصواب 
والنواب. و أعِذْنى من الخطأ و الحرمان . كذا قاله أيضاً فيها '. 

ولا بأس به. 

[السادسة عشرة:] أن يَكنّبَ فى أوّل فتواه : «الْحَمْدُ يلوه أو:«الله الموفق؛ أو : «حَسْبْنًا 
لله» أو : «حَشبئ الله أو : «الجواب و بالله التوفيق: أو نحو ذلك. 

و أحسنه الابتداء بالتحميد ؛ للحديث . 

و ينبغى أن يقولَهُ بلسانه و يكتبّة, ثم يَخِتَمَه بقوله : «والله أَعلّمُه. أو : دو بالله التوفيق» 
و يَكتّبَ بعده : «قاله أو كتبه فلان بن فلان الفلاني؛ فَيَنتَسِبَ إلى ما يُعرَفٌ به من قبيلة أو 
بللا ]ىضق :او انتجوهاء كداقاله أيضا فيه : 

ولا بأس به. 

[السابعة عشرة:] ينبغى أن يختّصِر جوابّه غالبا و يكون بحيث يفْهّمُه العامّة فهماً 
جلياً. حتّى كان بعضهم يكتب [تحت أيجوز؟]: يجوز. و : لا يجوزء و تحت: أم لا؟: 
لاء أو : نعم .و نحوها. كذا قاله أيضاً فيها . 

ولا بأس به. 

[الثامنة عشرة:] قال بعضهم : إذا سَيْلٌ عمّن قال: أنا أصدّق من محمّد بن عبدالله . 
أو: الصلاة لَعِبٌء و نحوها ممًّا ينبغى إراقة دمه. فلا يبادِر بقوله: هذا حلال الدم. أو : 
عليه القتل. بل يقول: إن ثبت ذا بإقراره أو ببِيئَةٍ كان الحكم كذا. و إذا سْيْلَ عمّن تكلّمَ 
بشىء يَحَبَّمِلٌ الكَفرَ و عدمٌّه »قال: يُسألُ هذا القائل» فإن قال: أرَدْتٌ كذاء فالجواب كذا 
وكذا. و إن سَئْلَ عمّن قَثَّلَ أو قَلَمَ عيئا أوغيرهاء احتاط و ذكر شروط القصاص . 
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و إن سَئِلَ عمُّن فَعَلَ ما يقتضي تعزيراً ذكر ما يُعَزٌرُ بهء فيقول: يُضرَّبُ كذا و كذاء 
لايُزاد على كذا. كذا قاله أيضاً فيها' . 

ولا بأس به. 

[التاسعة عشرة:] إذا سْئْلَ عن ميراث. فليست العادة أن يَشْئَرطَ فى الإرث عدّم 
الوّقُْ و الكفر و غيرهما من موانع الميراثء بل المطلق محمولٌ على ذلك؛ بخخلاف 
ما إذا أَطلِقٌ الإخوةٌ والأخواتٌ و الأعمام و بنيهم. فلا بدٌ أن يقول فى الجواب: من 
أبوين. أو أب أو أمٌ. 

و إن كان في المذكورين في رُقِعَةٍ الاستفتاء من لا يرث» أفصح بسقوطه؛ فيقول: 
و سَقَطَ فلانٌ» وإن كان يَسقطٌ بحالٍ دون حال . قال: وسَقَّطَ فلانٌ في هذه الحالة» أو نحو 
ذلك ؛ لأن لا يُتوَهّم أنه لا يرث بحال. 

و إذا سَئِلَ عن إخوةٍ و أخوات و بنين وبنات. فلا ينبغي أن يقول: للد كر مِثلُّ حَظٌ 
الأنتين. فإن ذلك قد يُشْكِلٌ على العامىّ. بل يقول: يقتسمون التركة على كذا و كذا 
سَهماً. لكل ذكرٍ سهمان ولكلّ أنئى سهمٌ مثلاًء ولو أتى بلفظ القرآن فلا بأس به أيضاً؛ 
لقلّة خفاء معناه و إن كان الأوّل أوضح . 

و ينبغى أن يقولٌ أوَلاً: ٠‏ ة تُقَسْم التركةٌ بعد إخراج ما يجبُ تقديمه من وصيّة أو دين 
إن كانا...» إلى آخره . كذا قاله أيضاً فيها". 

ولا بأس به. 

[العشرون:] بد ينبغي أن يُلصِقّ الجواب بآخر الاستفتاء. ولا يَدَعَ فُرجَةٌ؛ لأن لا يَزِيدَ 
السائلٌ شيناً يفدّهاء وإذاكان موضع الجواب مُلصَفاكتبَ على موضع الإلصاق. وإذ 
ضاق الجوابٌ فلا يكدُبهُ في وَرَقَةٍ أخرىء بل في ظهرها أو حاشيتهاء وإذاكتبه في ظهرها 
كتبه في أعلاهاء إلا يبتدئ من أسفلها منصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع. فِيُتمُمُ في 
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أسفل ظهرها؛ لِيَصِلَ جوابّه. كذا قاله أيضاً فيها.' 

[الحبادية والعشرون:] إذا ظَهّرَ للمفتي أن الجواب نجلاف عَرَضٍ المستفتي. و أنه 
لا يَرضي بكتابه في وَرَقَتِه فليقتصر على مشافهته بالجواب. و ليحذر أن يَمِيلٌ في 
فتواه أو تصمه جيل شرعيَةٍ فإنه من أقبح العيوب و أَسْنّع الخجلال, و من وجوه الميل 
أن يَكّبَ في جوابه ما هو له و يرك ما هو عليه. 1 

و ليس له أن يَبدَأَفِي مسائل الدعوى و البيّناتِ بوجوه المَحالِضَ منها. ولا أن يُعْلِم 
أحدَّهُما به يَدْفَعْ به حُجَةٌ صاحبه .كيلا يَتوْصّلَ بذلك إلى إبطال حق . 

و ينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً يَنْفْعُهُ. ولا يَضُرٌ غيرّه ضرراً بغير حمق. أن 
يُرشِدَه إليه كمن حَلَفٌ لا يُنفِق على زوجته شهراً حيث يَنْعَقِدٌ اليمينٌ» فيقولٌ : أعطها 
من صَداقها أو قرضاً أو بيعاً ثم أبرئها منه؛ و كما حُكئ أن رجلاً قال لبعض العلماء : 
حَلّفتٌ أن أَطَأْ امرأتي في نهار رَعَضانء ولا أكَمُرَ ولا أَعصِيّء فقال: سافر بها. كذا قاله 
أنقنا فنها' : 

ولا بأس به. 

[الثانية و العشرون:] إذا رأى المفتي المصَلْحَةٌ أن يُغتىي العام بمافيه تسغليظ 
و تشديد -و هو ممًا لا يعتقدٌ ظاهرّه, و له فيه تأويلٌ جاز ذلك؛ رّجِرأً و تهديداً في 
مواضع الحاجة » حيث لا يُتَرَئبُ عليه مَفْسَدَةٌ .كما رُوِيٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنه - 
أنه سأله رجلٌ عن توبة القاتل» فقال: لا توبَةً له. و سَأَلَهُ آخر . فقال: له توبة . ثمّ قال: أمّا 
الأول فرأيتٌ في عينه إرادةً القتل» فَمَنَعّ .و أمًا الثاني فجاء ممسكيناً قد قَتَلَّء فلم أَهَنْطُة. 
لكن يجبٌ عليه التوريةٌ في ذلك . فيقولٌ : لا توبَةٌ له. أي في حالةٍ إصراره على الذنب» 
أو : و هو يرِيدٌ اقل ونحو ذلك . كذا قاله أيضاً فيها '. 

ولا بأس به. 
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[الثائئة و العشرون:] إذا لم يَفهّم المُفتى السؤال أصلاً, ولم يَحَضْر صاحبٌ الواقعة. 
قيل : يَكعُبْ : يُزادُ في الشرح لنُجِيبٌ عنهه أو : هلم أفهّم ما فيهاء. و على تقدير أن 
يكب فَلنَكئن الكتابةٌ في محل لا يَضُُ بحال الرَْعَة. 

و إذافَهِمَ من السؤال صورة. و هو يحتمل غيرّهاء فليَنْصٌ عليها في أل جوابه. 
فيقولٌ: إن كان قال كذاء أو فَعَلَ كذاء و ما أشبَة ذلك. فالأمد كذا وكذاء أو يُزِيد: 
و إلا فكذا و كذا. كذا قاله أيضاً فيها'. 

ولا بأس به. 

[الرابعة و العشرون:] ليس بُمنكَرٍ أن يَذكْرَ المُغتي في فتواه حُجة مُحخْتَصَرَة 
قَرِيبَةٌ من آية أو حديث؛ و مَنَّعَه بعضهم ؛ ليفرقٌ بين القّتِيا و التصئيف ؛ و فَصَلٌ 
بعضهم فقال: إن أفتى عاميّا لم يذْكْر الحُجّة و إن أفتى فقيهاً ذَكَرَها. و هو حَسَنٌّ 
بل قد بحتاجٌ المُفتي في بعض الوقائع إلى أن يُشَدٌة و يُبالع ٠‏ فيقول: هذا إجماعٌ 
المسلمين . أو : لا أعلَّمٌ في هذا خلافاً؛ أو: من خخالّفٌ هذا فققد خالّفٌ الواجِب و عَدَلَُ 
الصواب. أو الاجماع. أو فقد أُئِمَ أو فَسَقٌء أو اوقان واو الامو ان اديوه 
لا يُهِمِلٌ الأمرّى و ما أشبّة هذه الألفاظ . على حسب ما تَقَئَضِيهِ المصلّحَةٌ و توجبة 
الحالٌ . كذا قاله أيضاً فيها'. 


ولا بأس به. 
البحث الثالث 


فيما يتعلّقٌ به من الأحكام 


و نذكرُها في ضمن مسائل : 
[الأولى :] الإفتاء من الجامع لجميع الشروط مشروعٌ ؛ بالكتاب, والسنّة المعتبرة 
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القطعيّة و غيرها.ء و الااجماع. و العقل ولو فى الجملة. 

وهل هو واجبٌ؟ 

المعتمد : نعم . بلا خلافب فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد .كما عن مجمع الفاندة 
مطلقاً '. بل عليه الإجماع القاطع .كما في صريح المفاتيح' .و يظهر من كلماتهم '. 

وهو الحجّة. كغيره من الأدلّة القطعيّة و غيرها المعتبرة. 

و هل هو واجبٌ عيئاً, أم كفاية؟ 

المعتمد : هو الثاني ؛ وفاقاً للمعظم . بل و لعلّه لا خلاف فيه بين القائلين بجواز 
التقليد و القائلين بوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كفايةً؛ بل و لعلّه 
موضع وفاتي كذلك. كما صرّح به في المفاتبح مطلقاً ".و يظهر من كلام جماعةٍ يأتى 
إليهم اللإشارة فى جواز التقليد للعامي و مَن بحكمه و غيرهم من الجماعة أيضاً. 

و هو الحجّة؛ مضافاً إلى غيره من الوجوه: 

منها: العمومات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”؛ بناءً على 
وجوبهما كفايةٌ كما هو الحقّ و المختار . وكون الافتاء أيضاً من أفراده كما لا يخفى. 

و منها: أنّه لوكان وجوبه عينيًاً. لزم عدم وجوب الإفتاء أصلا. و اللازم باطل. 
فكذا الملزوم. 

أمَا الملازمة: فلأنَ الافتاء إمّا للمجتهد و المفتي . و إما لسعاميَ و من بحكمه؛ 
ضرورة انتفاء الواسطة , ولا سبيل إلى [انتفاء] الأوّل؛ لما تقدّم و سيأتي من عدم 
صحّة الفتوى بالإضافة» و وجوب العمل على هذا المفتى بما أدَّى إليه اجتهاده. 
ام كل طق بكرن عن روط ل معي لقا وار 1 
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فيتعيّن أن يكون الإفتاء للعامئ و من بحكمه. و على تقدير العينيّة وجب على 
العامئ و من بحكمه أيضاً الافتاء و الاجتهاد. و معهما لا يجوز له العمل بفتوى الغير ؛ 
لماقد عرفت. ويلزمه سقوط وجوب الافنتاء رأسأء.كمالا يخفى.وه لهذا 
الا الملازمة المدّعاة. 

اللهمَ إلا أن يخصّ الوجوب العيني بالمفتين و المجتهدين خاصّة. و هو 
كماترى ؛ نافهم . 

و أمًا بطلان اللازم : فلأنَ المفروض وجوبه بحكم ما مرّت إليه الإشارة ؛ فتديّر . 

و منها: أنّه لوكان وجوبه عينيّاً لزم عدم مشروعيّة التقليد للعامئ و مَن بحكمه 
و وجوب الاجتهاد ؛ و اللازم باطلٌ» فكذا الملزوم . 

ما الملازمة : فظاهرة ؛إذ معنى الوجوب العيني إذُما هو وجوب ذلك على كل واحلٍ 
من المكلّفين بخصوصه. و عدم سقوطه بوجود من يقوم به الكفاية» و يلزمه ما قلناه. 

و أمّا بطلان اللازم :فلما ستقف عليه في محله من الوجوه الكثيرة الدالة على 
مشروعيّة التقليد و عدم وجوب الاجتهاد و الإفتاء عيناً مطلقاً. 

الهم إِلّا أن يخصٌّ الوجوب العيني بالمُفتين و المجتهدين خاصّةً دون المستفتين 
و المقلّدين. فينّجه منع الملازمة. 

ولكنّه كماترى بمكان من الضعف. لا سيّما بعد ملاحظة الأدلة الآتية هناك . الدالّة 
على عدم وجوبه العيني . خلافاً إمَا لمن سيأتى هناك , أو لمن قال بوجوب الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر عيناً فالأؤل هو ضعيفٌ فى الغاية. خصوصاً بعد 
ملاحظة ماسيأتي إليه الاشارة ثمّة ؛ فتنبّه. 

[الثانية :] كما يجب الإفتاء . فكذا يجب كذلك تحصيل مرتبته .كما صرّح به شيخنا 
الشهيد الثاني -طاب ثراه ‏ في المنية . 

و لعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ؛ للأخبار الكثيرة المتظافرة» أو المتواترة بالمعنى. 
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الدالّة على وجوب طلب العلم. و كونه فريضةً على كلّ مسلم و مسلمة'. 

مضافاً إلى وجوب مقدّمة الواجب ولو عقلاً. و ظواهر بعض الآيات و الأخبار 
الآتية . 

[الثالثة :] إذا انحصر المفتي الجامع للشرائط فى واحدٍ, و توقّف عمل المقلّد اللازم 
من عبادةٍ أو معاملة ‏ على فتواه بحيث لولاها لم يتمكّن من الإتيان بذلك العمل 
اللازم ؛ تعيّن عليه الإفتاء و الجواب عن مسألة» و صار الواجب الكفائي عينياً بالاضافة 
إليهء بلا خلاف فيه فيما أعلم؛ لأنْ الواجب الكفائى إِنّما يسقط بفعل بعض المكلفين 
و بقيام البعض . وإلاخوطب الجميع به انّفاقاً' كما يظهر من الجماعة و أثموا بتركه, 
بلاخلافٍ ظاهر فيه؛ فحيث لا يوجّد إلا واحدء فهو المخاطب به على التعيين. 
ولا يجوز له الامتناع حينئل. 

[الرابعة:] إذا تعدّد المفتى الجامع للشرائط المعتبرة فى الصحّة و الوجوب. 
و توقف عمل المقلّد اللازم ‏ من عبادةٍ أو معاملة على الفتوى. وجب على جميعهم 
الافتاء مالم د يُعيّنِ المستفتى واحداً منهم . ؛ بلا خخلاقب ظاهر أجدةٌ فيه ؛ لما مرًء فإذا أقام به 
بعضهم سقط عن الباقين » بلا خلافبٍ فيه أيضاً فتوىّ و دليلاً. 

[الخامسة:] إذا تعذر المفتى ولم يتمكن من الافتاء الاواحدٌ منهم. أو لم يتمكن 
المستفتي من الرجوع إلا إلى واحدٍ منهم. و كان عمله اللازم متوقفاً على الاستفتاء 
و العمل بفتواهء تعيّن ذلك عليه؛ بلا خلافٍ أجذه فيه ؛ لما مرّ. 

[السادسة :] إذا تعدّد المفتي. فرجع المقلّد الواجب عليه التقليد إلى أحدهم 
خاصّة » مع علمه بوجود الآخر. ففي تعيين الجواب على المرجوع إليه. فيكرن 
استفتاء هذا المفتي أيضاً سبباً لصيرورة الواجب الكفاني عينيَأ و عدمه فتكون الكفاية 
.١‏ انظر المحاسن» ص 770, ح 180؛ بصائر الدرجات. ص 77 ح ١1؛‏ الكاقي , ج ١‏ ص 74 باب فرض العلم. 
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الفتوى 58 
باقية؟ 

قال شيخنا الشهيد الثاني -طاب ثراه في المعة سيان 

و قال السيّد السند العلامة الأستاد -دام ظلّه العالي - في المفاتيح :المعتمد: مو 
الثاني" . 

و هو المتّجه إلا فيما أراد المقلّد هذا المفتي بخصوصه. أو لفقد أعلميّته أو 
أورعيّته من غيره. فيحتمل حينئظٍ قويّا التعيين» كما فيما لو اعتقد انحصار المفتي 
الجامع للشرائط فيمن استفتى منه مع عدم انحصاره في الواقع . 

نعم لو قيل بفوريّة هذا الوجوب. أو قيل بأنَ الواجب الكفائي قبل قيام الغير به إنما 
هو عينيٌ أو بحكمه. إِنّما يفارقه بعده كما لا يخلو عن وجِهٍ لكان هو المتعيّن مطلقا . 

[السابعة:] هل يختصٌ وجوب الإفتاء -عيئيًا كان أم كفائيًاً ‏ بما إذا كان المحتاج 
محتاج إليه في مقام الاستفتاء و العمل من الوجوب و الحرمة خاصّة؛ أم لاءبل يشمله و 
الكراهة و الاستحباب و الاباحة خاصّة: أو يشمل جميع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. 
تكليفيّةُ كانت أم وضعيّةٌ عبادةً كانت أم معاملة؟ 
ش أوجِةٌ واحتمالاتٌ. 

أخيرها أحوطهاء بل و أجودها أيضاً؛ لإطلاق ما وقفت عليه من الفتاوى , و عموم 
كثير من الأدلّة الآتي إليها الإشارة. 

و ربما قيل بالأوّل ؛ للأصل المندفع -إن تم -بمامرٌ. 

[الثامنة:] هل يختصٌ الوجوب كذلك بما يحتاج إليه المقلّد. أم لا.بل يشمله 
و غيرها أيضاًء حنّى الأمور التي هي وظيفة المجتهد . ككيفيّة قطع الدعوى بين 
المتخاصمين و نحوها؟ 

صرّح السيّد السند العلامة الأستاد -دام ظلّه العالي -في المفاتيح بالأوّل» ولعله 
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ف تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
المعتمد ؛ للأصل السليم هنا عن المعارض . المعتضد بالاستصحاب و العمومات. 

[التاسعة:] هل يختصّ الوجوب بما إذا علم احتياج المقلّد المستفتي فى العمل 
إليه. فلا يجب الافتاء فى غيره: أم يشمله و ما إذا ظنّ به أيضاًء أم يشمله و ماشك فيه 
أيضاً. أم يشمله و مالم يعلم عدمه أيضاً مطلقاً؟ 

أوجةٌ واحتمالاتٌ. 

أخيرها أحوطهاء و إن كان تعيينه لا يخلو عن إشكالٍ. 

الهم إِلّا أن يتم العموم بحيث يشتمل الأخير ؛ فيتعيّن . ولكنّه محل التأمّل . 

[العاشرة:] هل الوجوب حيثما قلنا به على سبيل الفورء أم لاء بل مطلقٌ؟ 

لم أقف على من تعرّض لهء ولكن لو قيل بدورانه مدار احتياج المقلّد السائل ‏ فمع 
بلوغ وقت الحاجة وضيقه يكون فورياً و مع عدمهما يكون مطلقاً موسّعاً لكان حسناً. 

[الحادية عشرة:] هل الوجوب حيئما قلنا به مشروطٌ بما تمكّن منه بسهولة» فلو زاد 
عليهالفتوى بما لا يتمكّن منه أصلاًء أو مع الحرج و العسر الشديدين»سقط وجوب الزائد؟ 

المعتمد : نعم : بلا خلافف أجده فيه ؛ للأأصول. و العمومات النافية للتكليف بما 
لا يُطاق. و للعسر و الحرج في الشريعة السليمة عمًا يصلح للمعارضة. فلو اجتمع 
رقاعٌ بحضرته؛ فاللازم عليه فيما وجب عليه الإفتاء أن يقدّم الأسبق فالاسبق إن علم 
الترتيب . و السابق و اللاحق مالم يرض أصحابها بالخلاف .كما يفعله القناضى في 
الخصوم ؛ و إن تساووا أو جهل السابق. قال الشهيد الثاني -طاب ثراه في المنية: أقرع . 
و قيل: تقدّم امرأةٌ و مسافرٌ شد رَحَلَّهُ: و يتضرّر بتخلّفه عن الرفقّة و نحوهما إلا إذا 
كثروا بحيث يتضرّر غيرهم تضرّراً ظاهراً فيعود إلى التقديم بالسبق أو القسرعة. ثم 
لا يقدّم أحداً إلافي فيا واحدةٍ'. انتهى. 

و لعلّه لا بأس به إن شاء الله . 


١‏ مه المريذة. ص فل 


الفتوى تفذا 


[الثانية عشرة:] هل الوجوب أيضاً مشروط بالأمن من الضرر الذي يسقط به سائر 
التكاليف على الإفتاء.كمالو خاف على نفسه أو ماله الذي يتضرّر بفقده. أو على أحد 
المؤمنين » فلا يجب حيئئذ الافتاء مطلقا؟ 

المعتمد: نعم . وفاقاً لصريح جماعةٍ'؛ للأصلء أو الأصول. و العمومات النافية 
للضرر و الضرار. أو الإضرار في الشريعة, السليمة عمًا يصلح للمعارضة . 

[الثالئة عشرة:] هل الوجوب مختص بالإفتاء بمذهب الحق و في حمّهم. فلا يجب 
بمذهب أهل الخلاف و في حفقّهم حيئما انجرّ الأمر إليه؟ 

فيه إشكالٌ . خصوصاً فيما إذاكان الإفتاء بالقتل بغير الحقّ في مذهبناء و بالحقٌّ في 
مذهبهم . 

والذي يقتضيه التحقيق بزعم العبد: أنّهِ إن تمكّن من السكوت أو التجاهل . تعيّن 
ار د ا ا 
تعيّن عليه ؛ للضرورة و التقيّة و غيرهما من الأصول. إلا في الصورة المشار إليهاء فلا 
يجوز له الإفتاء ؛إذ لا تقيّة في الدماء قولاً واحداً فتوىّ و نصاً. 

[الرابعة عشرة:] هل الوجوب مختصٌ بما لا حاجة له في عمله اللازم عليه 
أو المحتاج إلى حكمه و استنباطه حينَ السؤال و الاستفتاء. فلا يجب عليه الإفتاء في 
هذه الصورة إلَّا بعد الفراغ من استنباط الحكم لنفسه؟ 

المعتمد : نعم . وفاقاً لظاهر السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه العالي -في 
المفاتيح'؛ لتقدّم نفسه على غيره إلا فيما إذا كان الحكم المسؤول ععنه معلوماً له ولو 
حكماً غير محتاج إلى تحصيله ولا يَخِلّ الإفتاء و الجواب عنه كتحصيله مع احتياجه 
إليه بتحصيله لما احتاج هو إليهء فحينئلٍ عليه الإفتاء و تحصيله حيثما احتاج إليه 
كذلك ؛ لعموم مادلٌ عليه. 


لال س٠نسنسناام‏ ل سس ص 0 
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[الخامسة عشرة:] هل الوجوب حيثما قلنا به مطلقٌ -كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة . 
فيجب من باب المقدّمة تحصيل مقدّماته من غير عسر و حرج يشق تحمُّلها عادة 
-فيجب الاجتهاد و تحصيل مقام الإفتاء فيما لم يعلم. أو مشروط -كالركاة بالنسبة إلى 
النصاب . والحجّ بالإضافة إلى الاستطاعة -فلا يجب إلا بعد العلم بالحكم؟ 

قال سيّدنا العلامة الأستاد ‏ دام ظله ‏ في المفاتيح: فيه إشكالٌ؛ ولكنّ الأحوط: الأوّل 
حيث يتمككُن من تحصيل المقدّمات من غير عسر ولا حرج؛ بل لا يخلو عن قرَةٍ'. انتهى 

أقول: و ماعدّه أحوط و قوّاه هو المعتمد؛ لظواهر كثيرٍ من الآيات و الأخخبار الآنية: 
الدالّة على وجوب الافتاء والحكم بما أنزل الله بقولٍ مطلق. مضافاً إلى الاستقراء 
و الاعتبار و غيرهماء ممّاسيأتى إليه الإشارة؛ فتأمّل . 

فلو صلح للإفتاء واحدٌ . ولكن جهل الناس و المقلّدون به ولم يعرفوه. وجب عليه 
ولو من باب المقدّمة الإعلامٌُ فيما لو فقد غيره الصالح له ولو باعتقاده. أو اعتقادهم ؛ لما 
دل على وجوب مقدّمة الواجب المطلق عقلاً؛ و في غير ذلك إشكالٌ و إنكان الأحوط 
حينئذٍ الاعلام. 

ولو صلح جماعة للإفتاء و الحال هذه فهل يكفى إعلامٌ بعضهم بنفسه؟ 

المعتمد : نعم إن حصل الكفاية. و إلا وجب الإعلام بقدر ما يحصل به الكفاية. 

[السادسة عشرة:] حيثما يجب على المفتى الإفتاءٌ عينا. لو ترك لا لعذر أثمَ بتركه 
الواجب عليه ؛ فإن جعلناه كبيرةً أو أصرٌ عليه فسق و خخرج عن أهليّة الإفتاء؛ لفوات 
العدالة , و مع هذا لا يسقط عنه الوجوب ؛ لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة. 

مضافاً إلى الأصل و العمومات. فإذا تاب و رجعت العدالة وجب عليه الافستاء 
وصحّ ؛ لوجود المقتضي و فقد المانع .كما هو المفروض . 

و كذلك الحال فيما لو وجب كفاية؛ كما لو تعذر المفتى الجامع للشرائط: فبإخلال 


اما ااا ااا 
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الفتوى 3 
الجميع كذلك يأثم الجميع: و يخرج عن أهليّة الإفتاء إن جعلناه كبيرة أو أصرّ عليه؛ ومع 
هذا لايسقط عنه كذلك؛ لذلك. و إذا تاب و أب العدالة: وجب عليه الإفتاء وصحّ؛ لذلك. 

[السابعة عشرة:] إذا لم يكن في الناحية مفتِء وجب كفايةٌ السعئ على كلّ مكلّب 
بما يمكنه من تحصيل شرائطه, فإن أخلّوا جميعاً بالسعى . اشتركوا جميعاً في الاثم 
والفسق كمامرٌء ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض . بل بوصوله إلى 
المرتبة ؛ للأصل ؛ و لجواز أن لا يصل المشتغل إليها بموتٍ و غيره. 

و هل يكفي في سقوط الوجوب ظَنْ الوصول؟ 

المعتمد _وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني في المنبة -: لاء و إن قلنا بالاكتفاء به في القيام 
بغرض الكفاية '؛ للأصل . و عدم العبرة بهذا الظنّ. 

نعم , لو ثبت بالظنَ المعتبر الوصول الكافي ء أو أوجب عدم اعتبار الظنّ الوصولٌ 
في سقوطه الحرج و العسر الشديدان أو الضرر بما يشقٌ تحمّله عادةً احتمل قويّاً 
السقوط حينئلٍ ؛ فتفطن. 

[الثامنة عشرة:] قال شيخنا الشهيد الثاني فى المئبة: لا يجوز أن يفتي بما يتعلّق 
بألفاظ الأيمان و الأقارير و الوصايا و نحوهاء إلا من كان من أهل بلد اللافظ . أو خبيراً 
بمرادهم في العادة . فَتَتَبهُ له فإنّه مهم" . انتهى . 

وهو جيدٌ. 

[التاسعة عشرة:] إذا رأى المفتى الجامع للشرائط رٌقعة الاستفتاء فيها خط مَن ليس 
أهلاً للفتوى , فلا يفتى معه ؛ لأن فى ذلك تقريراً منه بمنكرء بل له أن يضرب عليه و إن 
لم يأذن له صاحب الرّقعة. لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه, وله نهى السائل و زجره 
و تعريفه قبح مافَعَلّه .و أنّه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى ؛ و إن رأى اسم من 
لايعرفه سأل عنه. فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه نخوفاً ممّا قلناه. 
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و الأولى فى هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها. فإن أبى ذلك أجابه شفاهاً. 
ولو خاف فتنةٌ من الضرب على فيا عادم الأهليّة ولم يكن خطأً. عدل إلى الامتناع من 
تيا معه . و أما إذا كانت خطأً وجب التنبيه عليه؛ و حرم الامتناع من الافتاء . تاركاً 
للتنبيه على خطائهاء بل يجب عليه الضرب عليها عند تيسّره. أو الإبدال.و يقطم 
القعة بإذن صاحبهاء و إذا تعذّر ذلك و ما يقوم مقامه.كتب جوابه عند ذلك الخطأ. 
و يحسن أن يعاود للمفتى المذكور بإذن صاحبها. 

و أمًا إذا وجد قُتيا الأهل. و هي خلاف ما يراه هو غير أنّه لا يقطع بخطائها. 
فليقتصر على كُنْبِ جواب نفسه. ولا يتعرّض لقتيا غيره بتخطئةٍ ولااعتراض. كذا قاله 
شيخنا فى المنبة . 

رنفوسئة ‏ لال قد يشكل قر الاق الشري عالة ان غلم إقة ماعن ارفنة له 
نظراً إلى عموم مادلٌ على عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه و رضاه. 

الهم إلا أن ب ع اكير ب د دل ريحت راتخم بما لرعاي 
وجوب الحكم بما أنزل الله '. و على إظهار العالم علمّهُ فيها لو ظهرت البدّع .و على 
حرمة كتمان ما أنزل الله من البيّنات و الهُدى '» و مادلٌ على وجوب الأمر بالمعروقف 
و النهي عن المنكر . 

أو يتوقّف ؛ لأجل التعارض الواقع بينهماء مع كونهما عامّين من وجوه و يرجع إلى 
الأصل المقتضي للجواز والاباحة. فيرتفع الإشكال. و ينّجه الجواز. و لعلّه المعتمد 

[العشرون:] إذا اجتهد فى واقعةٍ على الوجه المعتبرء فأذى اجتهاده إلى حكم من 
الأحكام الشرعيّة, فهل يكفيه هذا الاجتهاد في عمله و فتواه بها و حكمه ما دام حا أم لا؟ 
.١‏ 0 ؟. انظر دعائم الإسلاى جح اص 174هرح 4لاكرا, 
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الفتوى يف3 

الذي يقتضيه التحقيق برعم العبد : أن للمسألة صُوراً: 

منها؛ ما كان الحكم المؤدي إليه اجتهاده السابق غير منسي له. مقطوعاً به بعد 
الاجتهاد الأوّل و حال حدوث مثل تلك الواقعة ثانياً و ثالئاً فمازاد. 

ولا خلاف ولا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب الاجتهاد ثانياً. ولا تجديد النظر 
و تكريره؛ و صحّة العمل و الفتوى و الحكم به مطلقاً» بل عليه الإجماع القاطع'.كمالا 
يخفى على من مارس كلماتهم . 

وهو الحجّة. مضافاً إلى الأصول. و العمومات الدالّة على عدم الوجوب و البراءة 
عن ذلك. والدالّة على اعتبار العلم و حجّيّته و لزوم اثّباعه. 

ولاافرق في ذلك بين أن يكون ذاكراً لسبب القطع . أم لاء ولا بين مضئ زمانٍ زادت 
المَوة فيه بكثرة الممارسة والأطلاع, و عدمه ؛ لعموم الدليل. 

و منها: ماكان الحكم المؤدّي إليه اجتهاده السابق مقطوعاً بغساده في اللاحق 
و حال حدوث مثل تلك الواقعة . 

ولا خلاف فتوى و دليلاً ولا إشكال فى عدم جواز العمل و الفتوى و الحكم له 
بما أَدّى إليه اجتهاده السابق . ولا في دم علتتع وبل إوكان هكم كلك الراقمة 
الحادثة حينئذٍ مقطوعاً به بخصوصه ولو حكماً, عمل به و أفتى وحكم به قطعاً فتوىئ 
و دليلاً؛ و إن لم يكن كذلك. فلابدٌ من الاجتهاد ثانياً و تجديد النظر و تكسريره. ثم 
العمل و الفتوى و الحكم بما أدَّى إليه هذا الاجتهاد المعتبر . بلاخلافٍ فيه فيما أعلم 
فتوىّ و دليلاً. 

ولا فرق في ذلك هنا أيضاً بين ذكر الدليل و عدمه. ولا بين مضئّ الوقت المذكور 
و عدمه ؛ لعموم الدليل. 

و منها: ماكان الحكم المؤدّي إليه الاجتهاد السابق منسيّاً له في حال حدوث مثل 
تلك الواقعة. 


.080 انظر مفاتيح الأصول, حص‎ .١ 


ولا إشكال حينئذٍ . بل ولا خلاف صريحاً أيضاً فيما أعلم في وجوب تجديد 
الاجتهاد و النظر و تكريره حينئظٍ ؛ لأنّه حينتذٍ كالجاهل؛ بل عسين الجاهل بالحكم. 
وبحكم من لم يجتهد فيه. فلا بدّله من الاجتهاد و تحصيل العلم؛ لعموم مادل عليهما 
في حقّه. 

ولا فرق هنا أيضاً فى ذلك بين ذكر الدليل و عدمه. و لا بين مضي الوقت المذكور 
و عدمه. و لابين حصول القطع أو الظنّ له و لو إجمالاً بصحَة ما أدّى اليه اجتهاد. 
السابق او بفساده, و عدمه ؛ لعموم الدليل . 

و منها: ماكان الحكم المؤدّي إليه الاجتهاد السابق غير منسئ له فى هذه الحالة» 
و لامقطوع بصحّته و لابفساده حينئظٍ . ولكن تعذّر عليه و لو شرعاً التجديد . 

و حينئذٍ لاإشكال بل لاخلاف أيضاً في عدم وجوبه عليه و لافي صحّة العمل 
و الفتوى و الحكم بمؤدّى الاجتهاد السابق إلا فيما يستثنى ؛ للأصول. والعمومات 
الدالّة على عدم الوجوب و الصحّة و غيرها ممّادلَ على بطلان التكليف بمالا يطاق. 

و لافرق في ذلك أيضاً بين ذكر الدليل و عدمه. و لابين مضئ هذا الوقت وعدمه؛ 
للعموم . 

و منها: ماكان الحكم المؤدّي إليه الاجتهاد السابق غير منسئ فى هذه الحالةء 
و لامقطوع حينئذٍ بصكته و لابفساده . ولكن تعسّر عليه التجديد بما لايتحمّل عادة. 

و حينئذٍ أيضاً لا ينبغي الإشكال والخلاف لافي عدم وجوبه و لافي صحّة العمل 
و الفتوى و الحكم بمؤدّى الاجتهاد السابق. إلا فيما يستثنى ؛ للأصولء والعمومات 
الدالّة على عدم الوجوب و الصحّة. والدانة على نفي الحرج و العسر في التسريعة و 
غيرهاء مما ستقف عليه, مع عدم الدليل على الوجوب و المنع عدا ماسيأتي مع 
الاشارة إلى ما فيه . 

و لافرق هنا أيضاً بين ذكر الدليل و عدمه. و لابين مضىّ الوقت و عدمه؛ للعموم. 

و منها: ماكان الحكم المؤدى اليه الاجتهاد السابق غير منسى فى هذه الحالة. 


١/4 الفتوى‎ 


و لامقطوعاً حينئذٍ بصحّته و لابفساده, و أمكن التجديد من دون عسر و مشْقَةٍ. ولكن 
كان ذاكراً لدليله و قاطعاً أو ظائاً بالظنَ المعتبر بصكته و بانحصار دليل الحكم فيه؛ 
و بسلامته عن المعارض المساوي والأقرى. 

و حينئلٍ أيضاً لا ينبغي أن يكون محلاً للإشكال و الخلاف في عدم وجوب تجديد 
الاجتهاد و النظر و تكريره . 

بل اللائح من كلام شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه -في المنبة أيضاً أنّ هذا ليس 
محل الخلاف و إن يأباه ظاهر كلامه في التمهيد". 

وكيف ماكان. فلايجب عليه حينئلٍ تجديد الاجتهاد و النظر و تكريره.و يصح له 
العمل و الفتوى و الحكم بما أَدَى إليه الاجتهاد السابق؛ لما ستقف عليه عن قريب . 

و لافرق هنا أيضاً بين مضئ الوقت و عدمه ؛ لعموم الدليل. 

و منها: ماكان الحكم المؤذي إليه اجتهاده غير منسئ فى هذه الحالة . و لا مقطوع 
ات ره فد لالشينافهى رلكتي كرا لذليلك:فاطنا رتبار قبوه ولعي لو ل 
ما يصير سبباً لتزلزله في اعتباره و حجّيّته و صحّة الاعتماد عليه في حد ذاته . 

و حينئفٍ أيضاً لا ينبغي الإشكال و الخلاف في وجوب التجديد و عدم العمل 
والفتوى و الحكم بمؤدّى اجتهاده ؛ لمامرّ و ستأتى إليه الإشارة. 

و لافرق هنا أيضا بين مضئ هذا الوقت و عدمه ؛للعموم. ولكن هل اللازم عليه 
حينئذٍ تجديد النظر في أصل المأخذ و الدليل خاضةٌ أم في الحكم خاصّةً أم فيهما 
معاً؟ أوجة. 

والذي يقتضيه التأمّل: أنّه لاشك حيئئذٍ في لزوم التجديد في أصل المأخذ 
والدليلء بل و لعلّه لامجال للإشكال و لا للخلاف فيه أيضاً, لكونه حيئئلٍ بحكم 
الجاهل أو عينهء فإن اجتهد فيه و أدَّى اجتهاده إلى عدم اعتباره و عدم حجّيّته» 


سويت ص مسيم 


5 عنية المريد: ص نذخة 000 تمهيد القواعد.» ص 6" 7, قاعدة .1٠١‏ 
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فلا إشكال حينئظٍ فى وجوب التجديد فى الحكم أيضاً؛ لمثل ما مرّت إليه الإشارة. 

و إن أدَى اجتهاده إلى اعتباره و حجّيّته. فهل يكفي ذلك. أم لا بل يجب عليه 
التجديد في الحكم أيضاً؟ 

إشكالٌ : ولكنّ الاحتياط في التجديد لولاه المتعيّن. 

و منها: ماكان الحكم المؤدّي إليه اجتهاده غير منسئ في هذه الحالة» و لامقطوع 
حينئذٍ بصحّته و لابفساده ؛ و أمكن التجديد بسهولةٍ أيضاً. ولكن كان ناسيأ لدليله أو 
كان ذاكراً له ولكن غير قاطم حينئذٍ ولو حكماً ‏ بانحصاره فيه. أو كان قاطعاً 
باننخصارهفيه أيضاً. ولكن لم يظهر له مايضير سبباً لترلرله فى اعتباره و ححجيتة وصكة 
الاعتماد عليه , أو كان قاطعاً ولو حكماً بصحّته و اعتباره أيضاً. ولكن احتمل وجود 
المعارض المساوي له أو الأقوى. 

و حينئدٍ » فإن لميمض من حين اجتهاده و الفراغ منه زمانٌ أصلاً, أو مضئ زمانٌ 
يمتنع أو يستبعد عادةٌ تغيّر الرأي و تفاوت النظر فيه -كساعةٍ أو ساعتين أو يوم أو 
يومين مثلاً ‏ فالظاهر أنه لامجال للإشكال؛ بل و لاخلاف أيضاً فى عدم وجوب 
التجديد و العمل و الفتوى و الحكم بمؤدّى اجتهاده ؛ لماستقف عليه . 

مضافاً إلى إدائه إلى التعطيل و اخختلال أمر الاجتهاد و ارتفاع الأمان و الحرج المنفيّ 
فى الشريعة ؛ فتدبّر جذَاً . 

و إن مضى زمانٌ لايمتنع و لايستبعد عادةٌ تغيّر الرأي و تفاوت النظر فيه فهذا بزعم 
العبد هو الذي ينبغى أن يكون محلاً للخلاف و الإشكالء و اختلفوا فيه على أقوالٍ: 

أحدها و هو الذي اختاره جماعة مِنَا و منهم '. و عزاه في بعض العبائر إلى التهاية 
و التهذيب وغيرهماء وفى آخر إلى المشهور بين الأصوليِين من أصحابنا العامة" أَنّه 
.١‏ قال به منا العلامة في النهابة و التهذيب وصاحب المعالم . و من العامة العضدي في شرح المختصر على 

ما نسبه إليهم في مفائيح الأصول. ص .68٠‏ 
”. قال به الفاضل الجواد فى شرح الزبدةعلى مافي مفائيح الأصول. ص .08١‏ 
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يكفى هذا الاجتهاد فى عمله و فتواه و حكمه مادام حيَّاً. و لا يجب عليه التجديد 


والتكرير مطلقاً. 
والشاني -و هو الذي عدّه في بعض العبائر قولاً.حيث عزاه إلى القيل '.: أنه لايكفيه . 
و يجب عليه التجديد مطلقاً. 


والثالث و هو المنسوب إلى المحقق في المعارج. والعميدى في منية اللبيب. 
والآمدي فى الإحكام. والفخر في المحصول".: التفصيل بين ما إذا كان ذاكراً لدليل 
الحكم ؛ فالأؤل. و غيره؛ فالثاني . 

و لعلّه اللائح من شيخنا الشهيد الثاني في التمهيد مطلقاً ". والمنية في الجملة"' . 

والرايع و هو جيّرة شيخنا البهائي في الزبدةو المنسو ب إلى الفاضل الجواد فى 
شرحها : التفصيل بين مضئ زمانٍ زادت فيه القوّة, بكثرة الممارسة والاطّلاع ؛ 
فالثاني ؛ و غيره ؛ فالأوّل. 

و يمكن إرجاع هذا القول إلى القول الثانى , فيكون الأقوال في المسألة في الحقيقة 
ثلاثة ! فتامّل فيه . 

و كيف ماكانء و الحقّ و المعتمد بزعم العبد هنا هو القول الأوّل: 

أمَا بالإضافة إلى الحكم التكليفي أي: عدم الوجوب مطلقاً -فللأصل 
والاستصحاب . والعمومات الدالة على عدم جواز نقض اليقين إِلّا باليقين» 
والعمومات الدالّة على الإباحة. و البراءة عن الوجوب. السليمة عمًا يصلح 
للمعارضة , المعتضدة بغيرها من الااطلاقات. 


.8/٠ عزاء إليه فى مفاتيح الأصول. ص‎ .١ 

7 نسبه إليهم فى مفاتيح الأصول» ص 0480. و هو في معارج الأصول. ص ١18؟‏ و الإحكام في أصول الأحكام. ج 4ء 
ص 01غ]؛ والمحصول فى علم أصول الفقه ج 4.ص .11١3١‏ 
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مضافاً إلى ما قيل : من أن المعهود من سيرة المسلمين عدم وجوب تجديد النظر'. 

و ماقيل أيضاً: من العمومات النافية للعسر و الحرج في الشريعة ؛ نظراً إلى استلزام 
القرل بوجوب التجديد في محل البحث للحرج و لو بالإضافة إلى جميع أفراده'؛ 
فتأمّل جدأً. 

مضافاً إلى ماستقف عليه من ذى قبل , من الأدلّة الدالّة على صحّة الاجتهاد السابق 
و حجَّيّته؛ و صحّة الاعتماد عليه شرعاً, الملزومة لعدم الوجوب هناء كما لايخفى, 
سيّما بعد ملاحظة عدم ظهور القائل بالفرق بين الأمرين فى المسألة. 

و أمّا بالإضافة إلى الحكم الوضعي -أي : صحّة الاجتهاد السابق و حجّيّته و اعتباره 
شرعاً في حمّه فلأنّه وإنكان خلاف مقتضى الأصل الأصيل . و العمومات الدالّة على 
عدم حجّيّة غير العلم»و عدم صحّتهء و عدم مشروعيّة الاعتماد عليه و الاعتبار به. إِلَّا 
أن الدليل ‏ المندفم به هذا الأصل . و المخصّص به هذه العمومات, الدالٌ على الصحّة 
المطلقة الملزومة لعدم وجوب التجديد رأسأ -قائمٌ موجودٌ من وجوو: 

[الأوّل:] الاستصحاب. و تقريره: أن الحكم المؤدّي إليه اجتهاده محكومٌ عليه 
بعده بلافصل بالحجَّيّة. و بصحَة العمل و الفتوى و الحكم له به حينئذٍ قطعاً فتوىٌ 
ودليلاًء فلابدٌ من الحكم ببقاء ثبت ؛ عملاً بالاستصحاب حنَّى يثبت الرافع اليقيني أو 
القائم مقامه و المفروض انتفاؤه ؛إذ لادليل على ارتفاعه . عدا ماموّت إليه الاشارة من 
الأصل الأصيل » و العمومات .و شيء منهما لايصلح للدلالة . 

أمَا الأصل فلأنّه لايعارض الاستصحاب كما تقرّر في محلّه -إن أريد به أصالة 
الفساد و عدم الحجّبّة, و إن أريد به استصحابهما فلاندفاعه بمادلٌ على الصحّة من 
الإجماع و غيره من الأدلّة» و بعده لا ينّجه الاستصحاب المدّعى . فيكون استصحاب 
الصحّة سليماً عن هذا المعارض . 


.١‏ قال بهما فى مفاتّح الأصول. ص .0/١‏ ؟. المصدر. 
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اللهمَ إِلّا أن يقال بأنّ مقتضى الاستصحاب _كالأصل الأصيل -إِنْما هو عدم الصحّة 
و عدم الحجّيّة . فلابدٌ في خلافه من الاقتصار على القدر المتيئّن نبوت الصحّة 
و الحجّيّة؛ و هو غير محل البحث. أمًا هو فيكون مندرجاً تحته محكوماً عليه بعدم 
الخروج ؛ عملاً بالاستصحاب. فيقع التعارض حينئلٍ بين الاستصحابين . فلابدٌ معه من 
التوقف و الرجوع إلى الأصلء و مقتضاه العدم . 

ولكنّه كماترى, فإِنّ مئل هذا الاستصحاب على اعتباره في حدّ ذاته لايصلح 
للمعارضة مع ذاك. و إلا لزم بطلان التمسك بالاستصحاب الشبوتي .و عدم حجّيّته 
رأساً أو غالباً. و هو خلاف كلمة الفائلين بحجّيّة الاستصحاب . و ضدٌ طريقتهم 
و ديدنهم و سيرتهم» بل و ضدٌ مايستفاد من طريقة الشارع و سير ته كما لايخفى على 
الخبير المنصف . 

و أمًا العمرمات فلاختصاصها أو تخصيصها بمالم يئبت من غير العلم دليلٌ معتبرٌ 
شرعاً على حجّيّته . و أمَا ماقام على حجيّته -كالاستصحاب على ماهو المفروض - 
فلايثمله هذه العمومات. ولايكون داخلاً فيها. فيكون الاستصحاب سليماً عن 
المعارض ؛ فتأمّل . 

[الثاني :] العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين» بناءً على 
مغايرتها للاستصحاب بالتقريب المشار إليه. 

[الثالث :] العمومات الآنية الدالة على صحّة العمل و الفتوى و الحكم بما أذَى إليه 
اجتهاد المقلّد على الوجه المعتبر» الشاملة لما نحن فيه؛ السليمة عمًا يصلح للمعارضة. 

[الرابع:] ما تمسّك به بعض الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه و السيّد السند 
الأستاد -دام ظلّه العالي فى المفاتيج من العمومات النافية لللعسر و الحرج في 
الشريعة' ؛ فتأمل. 


مقا فا صاييست 


.68٠ مفائئح الأصول؛‎ .١ 
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[الخامس :] أنّه لولم يصحّ لاشتهر . بل و تواتر. و التالى باطلّ» فكذا المقدّم. 

أمّا الملازمة : فلأنه من الأمور العامّة البلوى . والمتوفّر الدواعي على تقلها. و ماهذا 
حاله فلابدٌ من اشتهاره و تواتره مالم يمنع مانع كما هنا على ماهو المفروض. 

و أمًا بطلان التالي : فلعدم اشتهاره و عدم تواتره كمائرى. بل و اشتهار خلافه على 
الخبير بسيرة الفقهاء و المجتهدين و عملهم و ديدنهم ؛ لكونه على الخلاف جدَأ ؛ 

[الحادية والعشرون:] هل يختصّ هذا الخلاف بالأحكام الفرعيّة. أم لا بل يعمّها 
و غيرها من الأحكام المتعلّقة بأصول الفقه أيضاً؟ و جهان: 

اللائح أو الظاهر من كلام جماعة و إن كان هو الأوّل. حيث خصّوا العنوان بذلك من 
غير تعرّضٍ لذكر غيرهء إلا أن الإنصاف جريان الكلام فى الجميع حرفاً بحرف ؛ فتدبر . 

[الثانية و العشرون:] حيثما اخترنا عدم وجوب التجديد . فهل يجوز مالم يستلزم 
اللإخلال يواجب فوري أو مضيّق؟ 

المعتمد : نعم ؛ وفاقاً لصريح جماعةٍ'؛ بل و لعلّه لاخلاف فيه بينهم , بل عن صريح 
اليهاية و شرح الجواد على الزبدة : الإجماع عليه '. 

وهو الحجّة» مضافاً إلى الأصل أو الأصول. و العمومات. 

[الثالثة و العشرون:] إذا اجتهد ثانياً: فإن وافق اجتهاده السابق . فلا كلام كما قيل '. 
و إن خخالف و اخختار غيرما اختاره أوَّلاُ. وجب عليه الرجوع إلى الثاني في عمل نفسه 
و فتوأه و حكمه. كما صرّح به جماعة من غير خلاف يُعرف بينهم ”.بل و لعلّه عليه 
الإجماع . كما في صريح بعض شروح المبادي". 


اللا لمحتا 


١‏ حكاه عن النهابة وشرح الجواد فى مفاتبح الأصوله ص 0١‏ وهو فى نهايةالوصول إلى علم الأصولء الورقة ينض 


؟. المصدر. ". قال به فى مفاتيح الأصول. ص .058٠‏ 
4. كما في معارج الأصول. ص ٠408و‏ نهاية الوصول إلى علم الأصولء الورقة 7١71و‏ تهذيب الوصو ل إلى عالم 
الأصول, ص 3 


5. -حكاه عن شرح المبادي لفخر المحققين في مفاتيح الأصول. ص .08٠‏ 
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و هو الحجّة. مضافاً إلى مادل من اللإجماع المحصّل و المنقول و غيره من الأدلّة 
الآنية على حجّيّة ما أدّى إليه اجتهاده, و كونه حكم الله في حقّه و حقٌ مقلّديه؛ و لزوم 
اتباعه و العمل و الفتوى والحكم به. 

[الرابعة والعشرون:] هل يجب عليه بعد تغيّر رأيه إعلام من قلده و استفتى عنه قبل 
الرجوع بالرجوع .كما في الهذيب ٠و‏ صريح منبة المريد.' أم لاء تن 
ونضنة ان" ٠‏ واستقربه السيّد الأستاد -دام ظلّه العالي - في المفاتيح؟ ؟قولان: 

أحوطهما: الأرّل. ولكن أجودهما: الثانى ؛ للأصل. و العمومات الدالّة على 
الإباحة و البراءة, الدالّة على نفي الحرج و العسر و الضرر في الشريعة . 

مضافاً إلى ما أفاده السيّد السند الأستاد _دام مجده السامي _من أنَّ الظاهر من السيرة 
ا ا و ا 1 
تعرّض للإعلام بالرجوع في هذه المدّة الطويلة »و من أن الإعلام بالرجوع قد يوجب 
سقوط وَقَع الاجتهاد عن القلوب. و نفرة طباع العامة عنه ؛ فتأمّل . 

ومّع ذلك فليس في ترك الإعلام ترنّب مضرَّةٌ على المستفتي ؛ لأنه معذورٌ قبل 
الاطلاع على الرجوعء و أعماله من العبادات و المعاملات محكومة عليها بالصحّة 
حينئل ؛ فتأمّل” . 

[الخامسة والعشرون:] هل يجب عليه بعد تغيّر رأيه إذااكتب الرأي الأوّل في 
كتاب أو رسالةٍ أو نحو ذلك إبطاله و محوه. أو زيادة التنبيه على الرجوع .كما عن 
ظاهر مجمع الفائدة. أم لاءكماعن صريح المفاتيح للسيّد السند العلامة الأستاد' دام ظلّه 


العالى؟ قولان: 

.١‏ تهذيب لأوصول إلى علم الأصول. ص 185. ". صنية المريد. ص ؟747, 
3 معارج الأصول. ص 7١7‏ و ححكاء عن منية للليب فى مفاتيح الأصول. ص امرة, 
غ. مفاتيح الأصول. ص 81. 8 المصدر. 
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أحوطهما: الأوّل. ولكن أجودهما: الثاني ؛ عملاً بالأصل» و العمومات المشار 
إليها السليمة عن المعارض . المعتضدة بظهور سيرة علماء الإسلام كما في المفاتيح'- 
بعدم الالتزام بذلك . 

[السادسة و العشرون:] هل يختص عدم وجوب التجديد على المختار بما لوظنٌ 
في الحال بصحّة مااختاره أُوَلاً و لو إجمالاً. أم لاءبل يعمّه و غيره مالميعلم و لميظنَ 
بالظنّ المعتبر بفساده أو بفساد مبناه؟ و جهان: 

أحوطهما: الأوّل. ولكن أجودهما: الثاني وفاقاً للسيّد السند الأستاد'؛ لعموم 
الأدلّة الماضية , المقتضية لعدم الوجوب. السليمة عمًا يصلح للمعارضة . 

[السابعة و العشرون:] هل يجب عليه عند تغيّر رأيه الحكم بفساد ما أْدّى إليه 
اجتهاده السابق؛ و يترتّبٍ أحكام الفاسد عليه؛ معاملةٌ كانت أم عبادةً , أم لا؛ بل يحكم 
بصحكّته و يستمرٌ عليه و إن وجب في غيره الرجوع إلى الاجتهاد اللاحق و الحكم 
بالفساد. أو التفصيل؟ أوجة: 

والذي يقتضيه التحقيق أن يقال: إن كان الاجتهاد اللاحق قبل العمل و الفتوى 
والحكم بمقتضى الاجتهاد اللاحق . حُكِم بفساده. سواءً كان حكماً تكليفياً أم وضعياً. 
عبادة كانت أم معاملة. بلاخلافب ظاهر أجده فيه بل و لعلّه عليه الإجماع كما في 
صريح كلام بعض الأعاظم من المشايخ طاب ثراه. 

وهو الحجة. مضافاً إلى الأصل . و الأدلّة الدالة على صحّة الاجتهاد اللاحق. 
الملزوم لفاسد مايقتضيه الاجتهاد السابق . خصوصاً مع ملاحظة عدم ترتّب آثاره قبل 
الاجتهاد اللاحق عليه كما هو المفروض. و بعده أيضاً لاب من الحكم بعدم ترتّبها 
عليه, و يلزمه الفساد .كما لايخفى ؛ إذ لايُراد بالفساد إلا عدم ترتّب الأثر . كما لايّراد 
بالصحة إلا ترنّبه . 


.081 مفاتيح الأصول. ص‎ .١ 
المصدر.‎ ,." 
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مضافاً إلى عدم الدليل على صحّة ما أدَى إليه الاجتهاد اللاحق بعد السابق. عدا 
استصحاب صحّته الظاهريّة المندفعة بمادل على فساده الظاهرى . 

و" إن كان بعد العمل والفتوى و الحكم به فأمَا بالإضافة إلى الحكم التكليفي من 
الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة الذي هو مقتضى الاجتهاد السابق: 
فالحقٌ المعتمد حيئذ عدم الحكم بالفسادء بل الحكم بعدمه»ء بلا إشكالٍ فيه؛ بل و عله 
لاخعلاف فيه؛ للأدلة الدالة عليه حينئذٍ؛ السليمة بالفرض عمًا يصلح للمعارضة. 

مضافاً إلى عدم الدليل الدالٌ على فساده بهذا المعنى . عدا مادلٌ على فساد الاجتهاد 
السابق بعد اللاحق, و هو أيضاً كماترى لايصلح للدلالة جذاً. 

و أمًا بالإضافة إلى حكمه الوضعي . من الصحة و البطلان و الجزئيّة و الرُكنيّة 
والشرطيّة والسببيّة والمانعيّة و آثارها المترتّبة عليها و عدم ترتّبهاء فالحقّ المعتمد أن 
يقال : إن علم بالاجتهاد اللاحق بطلان السابق بحسب الواقع. و أنّه لم يكن حُكماً 
شرعيّاً في نفس الأمر. فالظاهر أنه يلزمه الحكم بفساد ما هو مقتضى الاجتهاد السابق . 
و الظاهر أنه مما لاخلاف فيه بين الأصحاب» كما في صريح المفاتيح' . 

بل الظاهر أنْه لاخلاف فيه بين المخطئة كاقة ؛ بل و لعلّه عليه الإجماع .كما يلوح أو 
يظهر من مطاوي كلماتهم في الفروع؛ ويستفاد من كلماتهم في اللأصول بل والفروع 
أيضاً في بيان بطلان التصويب: الإجماع عليه منّاء المحصّل و المنقول في كثير من 
العبائر» و هو الحجّة كغيره من الأدلّة الدالّة على اعتبار العلم و حجَّيّته .و لزوم اتّباعه. 
والدالّة على الفساد .كما هو المفروض. 

مضافاً إلى أصالة الفساد و عدم الصحّة و لو فى الجملة, و عدم الدليل الدالٌ على 
صحّة ما أدّى إليه الاجتهاد السابق بعد تغيّر الرأي. عدا استصحاب صكته الظاهريّة. 
وهو أيضاً كماترى مندَّفَعٌ بمادلٌ على فساده الواقعي , الملزوم لفساده الظاهري أيضاً 


.١‏ عطف على قوله: «والذى يقتضيه النحقيق أن يقال: إن كان...». 
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جدّأ حسبما سنفضّله من ذي قبل . 

و'إن لم يحصل العلم بذلك. ففي الحكم فيما اتَصل بالاجتهاد السابق حكسمٌ من 
الحاكم الجامع لشرائط الحكم : بأن يحكمّ بصكّته فيما كان مقتضاه الصحّة؛ و بفاسده 
فيما كان مقتضاه الفساد. باستمرار حكمه الصادر عنه المبنئ على مقتضى الاجتهاد 
السابق و عدمه. و نمضه؛ و جهان: 

ولكنّ المعتمد هو الأوّل. ولعلّه لاخلاف فيه فيما أعلمء بل و لعلّه عليه الإجماع . 
كما صرّح به جماعة يأتي إلى ذكرهم الإشارة في كتاب القضاء . 

و هو الحجّة. مضافاً إلى غيره من الوجوه الآتية ثمّة, الدالّة على عدم جواز نقض 
حكم الحاكم. و الآتية عن قريب مما دل عليه ؛ فترقب. 

ولافرق في ذلك بين الحاكم والمتحاكمين ؛ لعموم الأدلّة . 

و في الحكم باستمرار حكم العمل الصادر من الممَلّد المبنئّ على الفتوى بمقتضى 
الاجتهاد السابق مطلقاً -كما اختاره جماعة . منهم شيخنا الشهيد الثاني -طاب ثراه في 
صريح منية المربد"؛ و بعض الأعاظم من سادة المشايخ .و بعض المشايخ من أعاظم 
العصر -طاب ثراهما و صار إليه السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلَّه العالي في 
المفاتيح ' و عدمه. و البناء على مقتضى الاجتهاد اللاحق كذلك .كما في التهذيب 
و المنيةاً. وعن اللهابة”. و عرّي أيضاً إلى الحاجبي والعضدي و الآمدي من العامة '. 

أم التفصيل : إمًا بين مالحقه حكم الحاكم ؛ فالأوّل» و غيره؛ فالثاني . كما عرّاه في 
بعض العبائر إلى بعضهم. و إِمّا بين مايستلزم دوام الحكم مطلقاً» و إمّا لم يظهر مزيل 


.١‏ عطف على قوله: «فالحقٌ المعتمد أن يفال :إن علم بالاجتهاد...؛. 


7 اهة المربدء ص 500 7 مفاتيح الأصول؛ ص 087 
؛. عرّى إليهم فى مفاتيح الأصول. ص 047. وهو في المختصر و شرحه للعضدي. ص ”49, و الإحكام في 
أصول الأحكام ,ج غ. ص 454. 0 نهابة الوصو ل إلى علم الأصولء الورقة 715 


1. عرّى إليهم في مناتبح الأصول. ص 087. وهو في المختصر و شرحه للعضدي»؛ ص 47؛ و الإحكام في 
أصول الأحكا . ج 4 ص 874. 
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شرع من الفتوى ؛ فالأوّلء و بين ما لايستلزمه أصلاً؛ فالثاني .كما ربما يلاح من 
موضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ طاب ثراه. 

أوجه و أقوالٌ, أجودها: الأوّل؛ لوجوه: 

منها: الاستصحاب . و تقريره: أنه لاشكٌ في لزوم الاستمرار عليه و صحّته قبل 
الرجوع والاطلاع عليه . فيستصحب فيما بعدهما أيضاً؛ لعدم ثبوت الرافع اليقيني و لا 
مايحكمه له ؛ عدا مادلٌ على بطلان الاجتهاد السابق و صحّة الاجتهاد اللاحق . و هو كما 
ترى لايصلح لذلك. فإنّه إنكان المراد أنّه يقتضى في هذاالحال و بعد الاجتهاد اللاحق 
بطلان الاجتهاد السابق رأساً و بالإضافة إلى مابين الاجتهادين أيضاً. فهو ممنوعٌ ج ذأ , 
خصوصاً بعد ماستقف عليه ؛ و إن كان المراد أنّه يقتضي بعده بطلانه فى هذا الحال». 
فهو مملَم. إلا أن اللازم منه بطلانه بالإضافة إلى مايصدر عنه حينتذٍ. لابالاضافة إلى 
ماصدر أيضاً. 

و بتقرير آخر: إن الحكم الشرعي لمّاكان معروضه عقل المكلف. فيدور مداره نفياً 
و إثباتاً. فحيثما تحقّق المعروض . تحقّق العارض أيضاً بشروطه. و حيثما انتفى» 
انتفىء و من الواضح أن بعد الاجستهاد السابق و قبل الاجتهاد اللاحق إِنَّما يكون 
معروض الحكم المؤدي إليه الاجتهاد السابق و المستنتج من قياسه هو الفعل الصادر 
عن المقلّد مابين الاجتهادين؛ و بعد الاجتهاد اللاحق يكون معروض الحكم المؤدّي 
إليه هذا الاجتهاد و المستنتج من هذا القياس إِنّما هوالفعل الصادر عنه بعده لاقبله . 
فيكون الفعل الصادر قبله المعروض لهذا الحكم بالفرض معروضاً له بهذا الاجتهاد 
و القياس . ولايكون معروضاً للحكم المؤدّى إليه الاجتهاد اللاحق أصلاً. فأين المنافاة 
و المضادّة؟! و أَنَى دلالته على الرفع حتّى يندفع به الاستصحاب؟ 

فإن قيل: هذا إِنْما يتم بالإضافة إلى فعل المقلّد. ولكن بالاضافة إلى الأعيان 
الخارجيّة الموجودة بأشخاصها بعد الاجتهاد اللاحق المحكوم عليها بالطهارة 
و النجاسة والحليّة و الحرمة. غير تام ولا منّجه؛ إذ مقتضى الاجتهاد اللاحق بالفرض 
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إنّماهو طهارة مات ل ل و ار ا 
مائبت طهارته و ملاقيه بالرطوبة به. و حلْيّة ماثبت حرمته و حرمة مائبت حليّته به. 
و من الواضح أن بعد الاجتهاد اللاحق لابدٌ له من معاملة النجاسة مع ما ثبت نجاسته به 
و طهارته بالاجتهاد السابق: و معاملة الحرمة مع ماثبت حرمته به مع حَليّته بالاجتهاد 
السابق» و هكذا, و يلزمه التناقض و التضاد بين الحكمين . و ارتفاع ماثبت الأوّل» 
فلايجرى الانتصحاب المدّعى . 

قلت: هذا فاسدٌ. فإِنْ الأعيان الخارجيّة و إن انّصفت فى الظاهر بهذه الأورصاف 

و الأحكام. إلا أن اتَصافها بها عند التحقيق ليس بذواتهاء بل باعتبار الأفعال المتعلقة 
بهاء كما تُقرّر في محله. ففي الحقيقة موضوعاتها و معروضاتها هي الأفعال. فيتّجه 
ماقلناه ,كما قاله الخصم أيضاً, فِيثّمٌ جريان الاستصحاب هنا. 

و توضيح هذا المطلب على مايقتضيه التحقيق: أن الأعيان المفروضة المحكوم 
عليها بماذّكر بعد الاجتهاد السابق . إمّا أن يكون فعل المكلّف بالاضافة إليها ملحوضاً 
و متصوّراً, أو يكون غير ملحوظ و لامتصوّر. 

فعلى الثاني : كما لو فُرِضٌ نجاسة شيء كالماء القليل الملاقي للنجاسة أو طهارته 
بمقتضى الاجتهاد الأؤل. أو فْرِضَّ حرمة شي ءكأكل العصير الزبيبي أو حليّته بمقتضى 
هذا الاجتهاد. و فرص أيضاً عدم احتياج المقلّد إلى استعمال هذا الغلادو أكل هذا 
العصير أصلاً. أو فُرِضٌ عدمهما منه إلى زمان الرجوع بالاجتهاد اللاحق و الاطلاع 
عليه ء فحينئنٍ لاشك في خروجه عن محل البحث ؛إذ الرجوع هنا إنما هو قبل العمل 
بمقتضى السابق . و قد سبق أنه لابدٌ حينئلٍ من الحكم بفساد مقتضاه مطلقاً. 

و على الأوّل: كما لو هُرِضُ في المفروض احتياج المقلّد إلى الأكل و الاستعمال, 
فلايخلو إمًا أن يكون الحكم المتعلّق بهما بمقتضى الاجتهاد السابق هو الحلّ و جواز 
الاستعمال. و إمّا الحرمة و عدم الجواز. 

فعلى الثاني : فإن ترك المقلّد الأكل و الاستعمال إلى زمان الرجموع بالاجتهاد 


الفنتوى لحل 


اللاحق و الاطلاع عليه إمّابناءً على مقتضى فتوى المفتي بالحرمة و المنع لهو إمّا من 
باب البخت و الاتفاق. فلاشكٌ في خروجه أيضاً من محل البحث .ما لأنّ الرجوع هنا 
أيضاً إِنّما يكون قبل العمل بمقتضى الاجتهاد السابق, نظراً إلى كون المراد من العمل 
ماهو من قبيل الأفعال. لاالتروك ؛ فتأمّل. 

و ما لأنّ هذا العمل تخارجٌ عن محل البحث و النزاع ؛ لأنّ التروك تجتمع و تجامع 
الأفعال, فلامنافاة بينه و بين الرجوع. ولامضادّة حينظٍ بين الاجتهادين و العمل في 
الزمانين , كما لايخفى على المتأمّل المنصف. 

و إن خالف. ففعل الأكل و الاستعمال. إما عالماً عامداً مختاراً. و إِمًا جاهلاً أو ناسياً 
أو غير مختار إلى زمان الرجوع بالاجتهاد اللاحق و الاطلاع عليه, ففي دخوله في محل 
البحث تأمّلٌ و إشكال. خصوصاً بعد ملاحظة المخالفة و صدورها عنه لامن باب 
التقليد . إمّا مطلقاً. أو حيثما كانت من باب البخت والاتفاق أو باعتقاد عدم التقليد له. 

مضافاً إلى ضميمة حكم الحاكم القائل باشتراطها في صحّة استمرار بعضهم. كما 
أشير إليه. بل احتمال كونه مسألة على حدة لاربط لها بمحلٌ البحث قوئ. و مع هذا 
و بإلإضافة إلى نفس هذا الفعل و اتصافه بالمنع و الحرمة حيثما انّجه بمقتضى 
الاجتهاد السابق حينئذ لاينافيه الاجتهاد اللاحق . و اقتضاؤه عدم اتصافه بهماكاقتضائه 
لانصافه بهما؛ إذ متعلّق الحكم المؤدّى إليه الاجتهاد اللاحق إِنّما هو غير هذا الفعل. 

نعمء بالإضافة إلى مايترنّبٍ على هذا الفعل من الأحكام الوضعيّة المترئّبة عليه 
بمقتضى الاجتهاد السابق حيئما قلنا بترّبها عليه. قد يشكل الأمرء إمَا من جهة تحقّق 
التنافي حينئفٍ بين مقتضى الاجتهادين . و إِمَا من جهة جريان الاستصحاب المذعى. 

ولكنّه كماترى يمكن دفع هذا الإشكال بأنَ هذا المخالف بعد المخالفة؛ لابدٌ أن 
يكون بالإضافة إلى الأحكام الوضعيّة المترنّبة على هذا الفعل الصادر عنه أيضاً مقلّداً . 
فإن قلّد بعدها مَن يصمح له تقليده و عمل بمقتضى فتواه من التطهير و غيره ممًا لابدٌ من 
الاتيان به. أوعدمه , فلاكلام في كونه حينئذٍ بالإضافة إلى ما نقل خارجاً عن محل 
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البحث . لماعر فته . 

و إن لميقدّده أصلاً إِمَا عالماً عامدأً مختاراً, و إِمَا جاهلاً. و إِمّا ناسياً و إِمَا اضطراراًء 
فهو حينئزٍ بالإضافة إلى مالم يفعل أيضاً خارجٌ عن محل البحث كما لايخفى »و داخل 
ما في مسألة الرجوع قبل العمل .و إِمّا في مسألةٍ أخرى على حدة» و مع الغمض عن 
هذا أيضاً . فاللازم عليه حينئذٍ إِنْما هو البناء على ترنّب هذه الآثار و الأحكام المفروضة 
عليه» و لزوم الحكم به بمقتضى الاستصحاب المدّعى ؛ لصحّته و سلامته عن 
المعارض . كما لايخفى ؛ فتأمّل . 

و على الأوّل أي ما إذا كان مقتضى الاجتهاد السابق هو الحلٌ و الجواز فإن ترك 
المقِلّد الأكلٌ و الاستعمال هنا أيضاً ولو من باب البخت و الاتّفاق أو الغفلة و الذهول 
أو التشهّي أو الاحتياط إلى زمان الرجوع و الاطلاع عليه -فلاشكٌ فى خروجه أيضاً 
عن محل البحث. كما لايخفى . سيّما بعد مامضى . 

و إن أتى بهما مابين الاجتهادين ‏ فهذا هو المبحوث عنه. و حينتظٍ نقول: 

مقتضى الاجتهاد اللاحق إنماهو المنع و الحرمة و مايلزمهما و يترتب عليهما. من 
الأحكام الوضعيّة بالإضافة إلى الأفعال الصادرة بعد هذا الاجتهاد لامطلقاً. حبتّى 
بالاضافة إلى الأفعال الصادرة قبله أيضاً. 

غاية مافي الباب إِنّما هو الشكٌ في الشمول و العموم؛ بحيث يشمل ما قبله أيضاً. 
فيُدفع بالأصل والاستصحاب المقتضيين لعدمهماء فحينئذٍ يبقى الاستصحاب 
المدّعى ‏ المقتضى لصحة مافعل قبله و لزوم الاستمرار عليه -سليماً عن المعارض ‏ 

نعم» لو كان الااتيان بهما حينئذٍ لا من باب التقليد. بل من باب البخت و الاتّفاق أو 
الغفلة و الذهول أو محض التشهّي . لانجه الإشكال من جهة جريان الاستصحاب 
المدّعى ؛ نظرأ إلى عدم تحقّق الحكم بالحلّيّة والجواز بهذا الفعل» و عدم عروضه له 
قبل التقليد المعتبر .كما هو المفروض . ولكن يمكن دفعه بنحو مامرّت إليه الإشارة 
جُلّ ماقلناه و غيره أيضاً؛ فتدبر. 


0 وا 


و ممّا ذكرنا ظهر حال سائر الأحكام الوضعيّة و سائر الموارد و الوقائع ؛ فافهم. 

قإن قيل: هذا إِنّما ِنّمَ على الفول بالتصويب. و أمّا على القول بالتخطئة -كما عليه 
قاطبة الشيعة و معظم العامّة'فلا؛ إذ صحّة الأفعال مطلقاً في العبادات و المعاملات 
على مذهب المخطنة إِنّْما تعتبر بالنظر إلى الأحكام الواقعيّة. دون الظاهريّة, و يتفرّع 
عليه في المعاملات بطلان المعاملة باختلال بعض الشرائط في نفس الأمر و إن ظنٌّ 
حصولها حال المعاملة , وفي. العبادات وجوب الإعادة؛ إذا انتكشف فساد الظنّ الذي 
هو مبنى الحكم الظاهريء و القضاء كذلك إن كان المأمور به مما يجب استدراكه 
شرعاًء و لازم ذلك بطلان مقتضى الاجتهاد السابق من رأسٍ بعد الرجوع و الاطلاع 
عليه فيما أَدَى الاجتهاد اللاحق إلى خلاف مقتضى السابق؛ و عليه فلامعنى حينئدٍ 
للتمسّك بالاستصحاب و إجرائه هناء كمالابخفى . 

قلنا: هذا _كماترى -بيّن الفساد. فإنَّ ماكر من مذهب المخطئة كلمةٌ حقٌ أريد بها 
إثبات باطل . من دعوى استلزامه بطلان مقتضى الاجتهاد السابق رأساً و انكشافه كذلك 
من الا مهن الل 

كيف؟ و هذه الدعوى أُوَّلَ الكلام. بل عن المدّعىءغاية مافى الباب تغاير الحكم 
المتعلّق بموضوعه بعد الاجتهاد اللاحق, مع الحكم المتعلّق بموضوع قبله و بعد 
الاجتهاد السابق .و تبدّل هذا الحكم بذاك و تغيّر التكليف في الزمانين و الحالين. و أُمًا 
بطلان الحكم الثابت سابقاً بالإضافة إلى موضوعه بسبب ذاك الحكم , فلادلالة له عليه 
بوجو ففي الحقيقة هنا انتقال من ظنُ و ظاهر و حكم ظاهري إلى آخر » و سقوط بدلٍ 
شرعي من الحكم الواقعي و قبام بدلٍ شرع آخر مقامه. و ذلك غير عزيزٍ في 
الشرعيّات و الأحكام الظاهريّة: بل الواقعيّة أيضاً. كما فى القصر و الإتمام في السفر 
و الحضر. و الصوم و الافطار في حال الصحّة و المرض المضرٌ به, و غير ذلك . 


.١‏ انظر من الخاصة: معالم الدين. ص 577؛ تهذيب الرصول إلى علم الأصول. ص 54817؛ و من العامّة : الإحكام في 
أصول الأحكام؛ ج غءص 05, 
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فإن قيل: همب, ولكن هذا الاستصحاب معارض فى بعض المواضع باستصحاب 
الفساد و عدم الصحّة و عدم حصول الامتثال و بقاء الذمّة على ما عليها من الاشتغال. 
فلابدٌ من التوقّف و الرجوع إلى الأصل ء و مقتضاه خلاف مدّ عاك» و بضميمة عدم 
القائل بالفصل في المسألة يثبت خخملاف مدّعاك مطلقاً. و لا يئجه التمسّك 
بالاستصحاب . 

قلت: هذا أيضاً بين الفساد ؛ إذ ماذكره من الاستصحاب لايقاوم ما ادُعيناه من 
الاستصحاب ؛ لتقدّمه عليه . ورجحانه بالإضافة إليه. كما تقرّر في محله. 

مضافاً إلى اعتضاده ولو فى الجملة بالأصول الأخرء كما لايخفى. 

مضافاً إلى اعتضاده أيضاً بما ستقف عليه . 

مضافاً إلى كونه أخصٌ من المذّعى» و استلزامه التفصيل في المسألة بما لايقول به أحد . 

و تتميمه بالضميمة أيضاً كمايمكن بمثل ماذَكَرَ فكذا يمكن بما يتم مذهبناء كما 
لايخفى على المتأمّل ؛ فتأمّل . 

و منها: العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين ؛ بناءً على تغايرها 
مع الاستصحاب. بالتقريب المشار إليه. ٠‏ 

و منها: العمومات الدالّة على نفي الحرج و العسر و الضرر في الشريعة .من 
الكتاب و السنّة المعتبرة ؛ لاستلزام القول بخلاف المختار للحرج و العسر الشديدين. 
والضرر بما لايتحمّل عادةٌ لو لمنقل باستلزامه للتكليف بما لايطاقء كما لايخلو عن 
وجهٍ و لو فى الجملة. 

و منها: الإجماع العملى و التقريري من العلماء . كما أفاده و لو في الجملة بعض 
الأعاظم من سادة المشايخ _طاب ثراه ‏ بقوله: و لإجماع العلماء في جميع الأعصار 
و الأمصار على إمضاء القضايا و الأحكام مع تغيّر الاجتهاد أو عروض الشك» و عدم 
الالزام و الالتزام بإعادة العبادات و قضاء مثل الصوم و الصلاة عند ذلك, إلا مايحكى 
عن العلامة مذاكرةً؛ من التزام الإعادة و القضاء عند تغيّر الرأي. و لعلّه إن ثبت النقل 


الفتوى 1 
فهو لكمال الاحتياط و رفع الريب المندوب إزالته. دون أن يكون مذهباً له و رأياً". 
انتهى ؟ فتدبر . 

و منها: عموم قوله سبحانه: ؤوّاللَهُلا يحب الْفَسادَ»' لاستلزامه القول بخلاف 
المختار للفساد .كما لايخفى على أولي الرشاد. 

و يعضد المختار أو يؤيّده أيضاً عموم أكثر الوجوه الآتية الدالّة على حجّيّة قول 
المفني و ما أدَى إليه اجتهاده و أفتى به. و ماقالوه في وجه عدم جواز نقض الحكم .من 
لزوم التسلسل و المنافاة لما هو المصلحة الباعثة على القضاء. من حفظ النظام عن 
الاختلال و الهرج و المرج .و غير ذلك مما سيأني إليه الإشارة في محلّهء لجريانه بعينه 

و في الحكم باكتراو حكم عمله الصادر عنه المبنيٌ على ما أدّى إليه اجتهاده 
السابق مطلقاً كما اختاره بعض السادة من أفاخم العصر . و بعضى الأعاظم من مشايخ 
العصر (طاب ثراهما) و لعلّه اللائح من غيرهما أيضاً و عدمه. و البناء بالإضافة 
إليه أيضاً على مقتضى ماأدّى إليه اجتهاده الثاني .كما فى ظاهر موضع من منية 
اللييب ".و عرّاه في بعض العبائر إلى ظاهر بعضهم. و في آخر إلى الحاجبي و العضدي 
من العامة“ . 

أم التفصيل بين ما لحقه حكم الحاكم أي : العمل الصادر عنه باجتهاده السابق [و] 
حَكَمَ الحاكم بمقتضاه فالأوّل. و غيره ؛ فالثاني .كما فى ظاهر التهذيب” »و موضع من 
منية اللبيب'» و صريح المفاتيح". و عرّاه في بعض العبائر إلى العلامة من في النهاية": 


.59١ انظر ما حكى عن العلامة في رجال السيك بحر العلوم (المعروف بالفوائد الرجاليّة) ج ”.ص‎ .١ 
.0831 حكأه عنه في مفاتيح الأصول؛ ص‎ 1١0 :)7( البفرة‎ 

4 المختصر مع شرحه للعضدي . ص 111 
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و الحاجبي و العضدى أيضاً والبدخشى منهم .و في آخر إلى المشهور. 

أوجة و أقوالٌ. أجودها: الأول ؛ للوجوه السالفة المشار إليها. المعتضدة بالاتّفاق 
المنقول عن احكام الآمدي و المختصر الجاجبى والشرح العضّدي على الاستمرار فيما 
لحقه حكم الحاكم '. المؤكّدة بمادلٌ على عدم جواز نقض الحكم فيما لحقه حكم 
الحاكم السليمة عمًّا يصلح للمعارضة ؛إذ لامعارض هنا بالفرض . عدا الإجماع 
المنتقول على العدم فيما لم يلحقه حكم الحاكم عن العلامة في صريح النهاية و السيّد 
عميد الدين فى ظاهر المنية". 

وما احتجٌ عليه العلامة أيضاً في النهابة ‏ على ماحكي بقوله: و إن لم يتّصل حكم 
الحاكم , لزم مفارقتها إجماعاً. و إلا لكان متلائماً لحل الاستمتاع بها على خلاف 
معتقده. و مرتكباً لمايجزم بتحريمه, و هو خلاف الاجماع". انتهى . 

و مااحتجٌ عليه أيضاً غيره من العامّة على ماحُكي -بقوله: لأنّه ظنّ خطّأه بصواب 
الاجتهاد الثاني و العمل بالظنٌ واجبٌ” . انتهى . 

و شيء من هذه الوجوه الثلائة لايصلح للدلالة على المدّعى: 

أمًا الأوّل: فلمنع الإجماع إن أريد المحصّل منه. و هذا المنع واضح لايخفى. سيّما 


بعد مامضى . 
و إن أريد المنقرل منه» فهو و إن كان مسلّم الثبوت من ناقله. غير أنّه لاعبرة به؛ 
لوهنه بمامضى . 


و مع الغمض عنه؛ فيعارضه ما هو أقوى منه من وج وو شنّى مما مضى. و مع 
الغفمض عنه أيضاً, فلابدٌ من الاقتصار على مورده. و هو مالو عقد الباكرة لنفسها بدون 


.7937 المختصر مع شرحه للعضدي ء ص 17)! شرح لبذ خشي ءاج ل صن 7817و ص‎ .١ 

”. الإحكام في أصول الأحكام, ج .ص 454 وانظر المختصر مع شرحه للعضدي , ص 37]. 

7". مضى تخريجه قبيل هذا. 4. نهابة الوصو إلى علم الأصولء الورقة 516. 
4. و هو البد شي في شرح المنهاج, ج 7 ص 187. 


الفتوى 11 


إذن الولئ» و لميلحقه حكم الحاكم. ثم تجدّد رأيه؛ و أين هو من العموم المدّعى؟ 
و عدم القول بالفصل أيضاً باطلٌ ؛ لوجوو كما عرفته . 

والاثّفاق المنقول في بعض العبائر عن ظاهر كلام بعضهم على العدم أيضاً» فيما لو 
تغيّر رأي المجتهد في المعاملة التي حدّلها أؤلاً؛ و بنى عليها لنفسه. ثجَّ حوّلها على 
تقدير مغايرته لما نقل عن النهاية و المئية من الإجماع أو الانّفاق غير صالح للدلالة 
على المذعى ؛ كما لايخفى , سيّما بعد مامضى . 

ما الثاني : فلأنّه ر إن كان جازماً حقيقة بتحريم ما أحلّ قبل الاجتهاد اللاحق» 
فبطلان التالي سم ولكنٌ الملازمة ممنوعة؛إذ الكلام في غير صورة الجزم 
بالاجتهاد اللاحق بخلاف ما أْذّى إليه الاجتهاد الأول .كما هو المفروض . 

و إن كان غير جازم كذلك. بل ظانا بالظنّ المعتبرء فالملازمة حينئذٍ لو كانت مسلمة» 
فبطلان التالي غير مسلّم جدًا؛ إذ لا دليل عليه عدا الإجماع المدّعى؛ و هو بعد كماترى. 

مضافاً إلى أنّ ما ادذّعي من بطلان التالى هو عين المدّعى . فيكون مصادرةٌ. مع أن 
استدامته لحل النكاح و الاستمتاع بها لأجل مامت إليه الإشارة؛ لا تنا في كون معتقده 
خلافهء بالإضافة إلى ما يفعل بعد الاجتهاد اللاحق . كما لا يخفى . 

نعم . ينافي كونه خلافه بالإضافة إلى ماافعل أيضاً إن ثبت و تحقق . و لكنّه أين و أنى 
من ثبوت ذلك؟ بل عدمه بحكم ما مرت إليه الاشارة ثابتٌ.و لذالم يعد أحد من 
الفقهاء هذا أيضاً من أسباب انفساخ النكاح و المعاملة و الإيقاع ؛ فتأمّل. 

و مما ذُكرهنا و في مطاوي الكلمات السالفة, ظهر أيضاً ما في الثالث ؛ فتذكر . 

[الثامنة و العشرون:] قال بعض السادة الأجلّة من أفاخم العصر طاب ثراه -: لو 
أَدَى ظنّ المجتهد إلى ترك ما هو واجبٌ فى الواقع . ثم ظهر الخطأ و الوقت باقيء فإنّه 
ينبغي القطع بوجوب فعله ؛ لوجود المقتضي و انتفاء ما يحصل به الامتثال و لو ظنًاً. 

أقول: ماصار إليه في الصورة الأولى : هو المعتمد ؛ لما ذكره. و لأنّه فى الحقيقة من 
أفراد الرجوع قبل العمل. و لا اختصاص له بالواجب. بل و يشمله و غيره أيضاً, مما 
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هو من هذا القبيل ؛ لما مرَّت إليه الاشارة. 

و لكن ماصار إليه في الصورة الثانية ؛ لا يخلو عن إشكالٍ و إنكان أحوط ؛إذ من أتى 
بالصلاة مجرّدةٌ عن السورة حال اعتقاده صحّتّها كذلك. ثم تجدّد رأيّه واعتقد بطلانها 
كذلك و الوقت باقيٍ. وجب عليه الإعادة؛ و هو فرع الدليل على وجوب الاعادة في 
حقه مم انتفائه بالفرض . 

مضافاً إلى الأصل السليم عن المعارض . المعتضد بماعرفته. و فقد الأمر بالاعادة. 
و امتثال الأمرالظاهرى السابق بالفرض الموجب للاجزاء و الصحّة,. و لذا ذهب السيّد 
السند العلامة الأستاد -دام ظلّه إلى عدم وجوبها. و فاقاً للمولى المحقّق السمى 
المقدّس في مجمع الفائدة". ١‏ 

اللهمّ إلا أن يكون مراده -طاب ثراه ما إذا لم يثبت الدليل الدال على البدليّة 
المطلقة أو يُمنع إطلاق البدليّة ل ا وا 
بأصالة الاشتغال و الاستصحاب والعمومات المانعة عن نقض اليقين إلا باليقين على 
تقدير مغايرتها للاستصحاب . 

و مثل ذلك : العد و الاإيقاع المجرّد عن الشرط حال اعتقاد صحّته بدونه. ثم تَجَدّدَ 
رأيه و اعتقد صكّته لا بدونه. 

و مثل ذلك : التطهير من البول مثلاً مِرَةٌ باعتقاد كونه كذلك مطهراً؛ ثم تَجَدَّدَ رأيه 
و اعتقد عدم حصوله إلا مرّتين. 

و كيف ماكان؛ فالاحتياط في أمئال هذه الموارد مما لا ينبغي تركه. فإِنّها بعدٌ 
لاتصفو عن شوب إشكال . 

[التاسعة والعشرون:] إذا أشكل على المفتي طريق الواقعة .فهل يجب عليه في مقام 
العمل . العمل على ما يقتضيه الأصول التقيّديّة العمليّة: كأصالة الفسادء والعدم. 
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و أصالة البراءة .و أصالة الإباحة؛ وأصالة الاشتغال , و أصالة التخيير »و أصالة التسامح. 
و الاستصحاب . كما صرّح به السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه ‏ في المفاتيح'. أم 
لا بل يجوز له الرجوع إلى الأعلم منه إن كان .كما عن صريح المعارج"؟ 

قولان: أجودهما: الأوّل؛ للأصل و الاستصاب. و العمومات السالفة المانعة عن 
التقليد. و عدم مشروعيّته. و عدم صحّته. و عدم صحة الاعتماد على غير العلم, 
السليمة عمًا يصلح للمعارضة. المعتضدة بما أفاده السيّد السند الأستاد دام ظلّه 
العالي _بقوله: و الظاهر أن ما ذكرنا طريقة الأصحاب كما لا يخفى. و صرّح بذلك 


«. 
امام 


بعض محفقيهم '. انتهى . 

و بمامرّت إليه الإشارة؛ من عدم جواز التقليد للمجتهد بعد الاجتهاد ؛ فتأمّل . 

نعم لو قُرِضٌ عدم التمكّن من العمل بمفتضى هذه الأصول أيضأو لم يتمكّن من 
الاحتياط أيضاً بسهولةٍ. لانّجه الجواز؛ بناءَ على ثبوت التكليف وعدم سقوطه. 
واستحالة التكليف بغير المقدور. 

[الشلاثون:] يشترط في إفتاء المفتى ‏ بحيث يسصمٌ للمستفتي العمل به 
و الاعتمادٌ عليه أن يكون قادرا على الكتابة.فلو استجمع غير القادر عليها 
سائر المعتبرة فيه صحٌ إفتاؤه و العمل لغيره بفتواه على الأصمٌ ؛ وفاقاً لظاهر المعظم . 
بل لا خلاف فيه فيما أعلم . إلا من شيخنا الشهيد الثاني فى الروضة. فقال بالاشتراط . 
و أنّه الأشهر”. 0 

و هو كماترى مع أنه لاشاهد له و لا عليها بيُئة -مدفوعٌ بما أفاده سيّدنا الأستاد ‏ 
دام ظلّه - في المفاتبح بقوله: إذلم أجد أحداً من الفقهاء و الأصوليّين نْبّهَ على ذلك. بل 
ظاهرهم عدم الاشتراط . و هو المعتمد ؛ لاصالة بقاء جواز تقليده فيما إذا عجر عن 
الكتابة بعد جواز تقليده ؛ فيثبت مطلقاً ؛ إذ لا قائل بالفصل . و يعضده العمومات الدالّة 
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على صحّة التقليد و ظهور الاتّفاق عليه أو الشهرة العظيمة'. انتهى . 

[الحادية و الثلاثون:] لا يشترط أيضاً فى المفتى و صحّة إفتائه كذلك أن يكون 
بصيراً. بلا خحلافي ظاهر أجدّه فيه , بل الظاهر أنّه موضع وفاقي من الفقهاء و الأصوليّين. 
كما فى المفاتبح". 

وهو الحجّة . مضافاً إلى ما مرّت إليه الاشارة. 

وكذا لا يشترط فيه أيضاً أن يكون ناطقاً قادراً على التكلّم. فيصم إفتاء الأخرس 
و من ببحُكمه على الأصحّ » وفاقاً لظاهر المعظم ' ؛ لما مرت إليه الاشارة. و خلافاً لظاهر 
الروضة فيشترط ”,ولا وجه له يعتدٌ به. 

[الثانية و الثلائون:] هل يشترط فيه الحرّيّة كما في الروضة , و جعله الأشهر-أم 
لاءكما هو ظاهر المعظم؟ 

قولان؛ أحوطهما و لو في الجملة الأوّل. ولكنٌ أجودهما: الثانى ؛ لما مرّت إليه 
الإشارة. مع أنّه لادليل على الاشتراط . عدا الأصل و العمومات المانعة من العمل بغير 
العلم .و عموم قوله سبحانه : وَعَبْدامَمْلُوكا لأيَقدِرُ على شَيْء»' . 

و ما قيل -من أنْ العبد لا تسمع شهادته مطلقاً أو في الجملة -فعدم صحّة فتواه 
أولى فإنَّ الفتوى من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد '. 

و فى الجميع نظرُ لا يخفى على من أمعن النظر . 

[الثالئة و الثلاثون:] هل يشترط فيه الضبط و غلبة الحفظ . كما فى الروضة و عن 
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الذكرى'. أم لاءكما عليه المعظم؟ 

قولان: 

أجودهما: الثاني ؛ لما مرّت إليه الإشارة. 

[الرابعة و الثلاثئون:] هل يجوز للمفتي الفاقد في الواقع أو باعتقاده لثسيءٍ من 
الشروط المعتبرة في صحّة إفتائه السالفة -مع عدم علم المستفتي بفقده و علمه ولو 
حكماً باستكماله الشروط _الافتاءً, أم لاءبل يحرم؟ وجهان. 

والذي يقتضيه التحقيق أن يُقال: إن فُقِدَ الفقاهة و العلم من الشسروط فالثاني. 
بلا خلافٍ فيه فتوىٌ و دليلاً. من الآيات و السنّة المعتبرة: بل المتواترة ولو معني 
والاجماع المحصّل و المنقول عليه مطلقاًء أو في الجملة في كلام جماعة. 

و إن فقد شيئاً ممّا عداهما منها فالأول» بلاخلاف ظاهر أجده فيه فتوى و دليلاً. من 
العمومات و غيرهما. 

[الخامسة و الثلاثون:] لوارتدٌ المفتي أو خرج عن الإيمان أو العدالة . فلاشك في 
جواز العمل له لما أدّى إليه اجتهاده المعتبر . و لافي وجوبه عليه ؛ لما مرّت إليه 
الإشارة» من الاستصحاب و العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين. 
المقتضية للجواز و وجوب البقاء و صحّة العمل بما أدّى إليه اجتهاده. 

مضافاً إلى العمومات الآتية الدالّة على وجوب العمل على المجتهد بما أدّى إليه 
اجتهاده. و المانعة من عدم جواز التقليد له و بطلانه في حقّه, و الدالّة على عدم 
وجوب الاحتياط عليه في ذلك. السليمة عمًا يصلح للمعارضة. 

و كيف ماكانء فهذا ممّالا إشكال فيه بحمداله , و إِنْما الإشكال في موضعين: 

الأوّل: أنه لوعرض له الجنون . فهل يبطل اجتهاده . فلا يجوز له العمل بماأَدَى إ ليه 
اجتهاده بعد إفاقته؟ 
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لم أقف على من صرّح بذلك , ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: إن كان الجنون 
بحيث صار بعد الإفاقة مااجتهد فيه قبله مجهولاً له غير عالم به و منسيّاً بالمرّة. فالحق 
عدم جواز العمل له بما أدّى إليه اجتهاده . و وجوب تجديد النظر و الاجتهاد عليه إن 
تمكّن منه ؛ لعموم ما مرّت إليه الإشارة من الأصول و العمومات. و كونه حيئئظٍ 
كالجاهل بالحكم أو عينه. و إِلَا فالتقليد أو الاحبتياط كما تأتي إليه الإشارة . 

و إن لم يكن الجئون كذلك. فالحقٌ جوارٌ العمل له بما أدَى إليه اجتهاده ؛ للأصل . 
والعمومات السالفة. 

الثاني: أنّه لو انحط عن درجة الاجتهاد و الفقاهة. و صار عاميّاً صرفاً أو بحكمه. 
فهل يصمّ له البقاء على ما أدَّى إليه اجتهاده قبل الانحطاط فيما علم بهء أم لا بل يجب 
عليه الرجوع إلى تقليد غيره الجامع للشرائط كالعامي؟ ١‏ . 

لم أجد من تعرّض له أو نبّه عليه من الفقهاء و الأصوليّين. ولكنّ الذي يقنضيه 
التأمّل أن يقال: إن تم الاستصحاب و العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إِلَا 
باليقين؛ المقتضية لوجوب العمل عليه بما أدّى إليه اجتهاده و صحّته» و عدم جواز 
العدول إلى تقليد غيره. 

مضافاً إلى الأصل و الاستصحاب. و العمومات المانعة من التقليد و العمل بغير 
العلم , المعتضدة أو المؤيّدة بالاطلاقات أو العمومات الدانّة على جواز عمل المجتهد 
بماأذى إليه اجتهاده و صحّته و وجوبه. 

فالمعتمد ' هو الأول. و إلا فالثانى هو المعتمد ؛ لما مرّت إليه الإشارة . 

و لكنّ الإنصاف أن القولّ الأول في باد النظر لا يخلو عن قوَةٍ و رجحانٍ ؛ لما مرٌ, 
إلا أنه عند نافيه لايصفو عن تأمّل و إشكال. فإنّ هذا المجتهد المفروض انحطاطه عن 
ورجقا: إن عاو مرق طلقا ,لاي لاقو عا قاور ع علا المسألة 
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الفتوى .؟ 


المبحوث عنهاء وإمًا متجرّ غير قادرٍ عليه و قادرٌ على استعلام حكم غيرها. 

فعلى الأوّل: لا شك و لاشبهة في أن وظيفته في هذه المسألة هي التقليد لمن يصحّ 
له تقليده. فإن أفتى له بالبقاء و صَمّ هذا الفتوى منه. عمل فيها بهذه الفتوى, و في 
غيرها بما أَدَى إليه اجتهاده. و إن أفتى له بالمنع . فعليه التقليد في غيرها مما أدَى إليه 
اجتهاده أيضاً. و الوجه واضح لا يكاد يخفى . 

وعلى الثاني : فإن أَدَى نظره فيها إلى الجواز و صم باعتقاده مؤدّاه و اعتقد حجّيّته 
في حقه بحكم الدليل المعتبر عنده فيما بينه و بين الله انَجه له البقاء على ما أَذّى إليه 
اجتهاده قبل الانحطاط ؛ لذلك . 

و إن لم يود نظره إليه أصلاًء أو أدَى نظره إلى المنع , فالمئّجه حينئذٍ أيضاً كونه 
كالعامي الصرف ذكر من الحكم في غير ما يتجزّىْ فيهء خصوصاً في المسألة 
المبحوث عنها. 

و الوجه واضمٌ لا يكاد يخفى , سيّما على أولي النْهى و ذوي الججئ. 

[السادسة و الثلاثون:] كما يجوز للمجتهد و يجب عليه كائناً من كان إذا اجتهد في 
الأحكام الشرعيّة الفرعيّة على الوجه المعتبر العمل بما أَدّى إليه اجتهاده إجماعاً فتوىٌ 
و دليلاً. فكذا يجوز له الإفتاء؛ و يصمّ للعامئ و من بحكمه العمل بمقتضى فتواه إذا 
اجتمع فيه جميع الشروط المعتبرة فيه السالفة ‏ و يكون قوله و فتوأه حجّة شرعيّة في 
حق العامئّ و مَن بحكمه, بلا خلافي فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد» بل عليه 
الإجماع القاطم . كما صرح به في كثير من العبائر . 

ففي النهابة: و وجوب العمل بقول المفتي و الشاهدين للإجماع عليه. و قيام 
الأدلّة كالتصوص'. 

وفي منية اللييب:لوقوع الاجماع على التعبّد بقبول خبر المفتي و الشاهد. 
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و في المعالم و غيره: و قبول الواحد فيها-أي: الفتوى ‏ موضع وفاقي'. 

و فى شرح الجواد: فقول الواحد فيها-أي: الفتوى -مقبولٌ إجماعاً. 

و فى حاشية المعالم لسلطان العلماء: ليس الحكم فى الفتوى و الإقرار منوطا بحصول 
الظنّ من قول المفتي و المقرّء بل باعتبار الشارع لهما المعلوم بدليل الإجماع و غيره'. 

و في بعض العبائر : لزوم عمل المقَلّد بفتوى المجتهد وهو خارجٌ عن البحث 
و هو اتفاقي. 

و في ,احكام الآمُدي: و وجوب قبول قول المفتي و الشاهدين؛ للإجماع على 
ذلك ' . انتهى. 

و هو الحجّة فى هذا الباب. مضافاً إلى غيره من الأدلة الآئية القطعيّة و غيرها المعتبرة» 
الدالة على مشروعيّة التفليد و العمل بفتوى المفتى الجامع للشرائط» المعتضدة أو المؤيّدة 
بكثير من الاعتبارات و الآيات و غيرهاء السليمة عمًا يصلح للمعارضة جد . 

[السابعة و الثلاثون:] هل يجوز للمفتي الجامع للشرائط الرواية عن المفتي الآخر 
كذلك مالم يتحقّق منه تدليسٌ فى ذلك؟ 

المعتمد : نعم بلا خلافٍ ظاهر أجده فيه؛ بل و لعلّه موضع وفاقي كما يظهر من 
كلماتهم و سير تهم . 

و هو الحجّة, مضافاً إلى الأصول و العمومات السليمة عمًّا يصلح للمعارضة جداً. 

نعم . لا يجوز له التدليس في ذلك قطعا كما فى غيره؛ لعموم ما دل على حرمة 
التدليس. 

[الثامنة و الثلاثون:] كلّ ما اعتبرناه من الشروط في حقٌّ المفتي عدا طهارة المولد 
و الذكورة فَإنّما يكون معتبراً في حقّه حال الإفتاء و بعده و إن كان فاقداً له قبله و حال 
الاجتهاد . بلا خلافي فيه فيما أعلم. بل و لعلّه موضع وفاق. 
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فهو الحجّة. مضافاً إلى لزوم الاقتصار فيما خالف العمومات على القدر المتيقن. 

[التاسعة والثلاثون:] لا يشترط فى صحّة إفتاء المفتى -كاجتهاد المجتهد فى 
واقعةٍ علمه بجميع الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بجميع الوقائع بالفعل . بلا خلافب ظاهر 
أجده فيه بل و لعلّه موضع وفاقٍ كما يستفاد من سيرتهم و عملهم و دَيدّنهم. 

مضافاً إلى الأصل . و العمومات الدالّة على اعتبار اجتهاده و إفتائه؛ و الدالة على 
بطلان التكليف بمالا يُطاق. و على نفي الحرج و الضرر في الشريعة. 

مضافاً إلى استلزام اشتراطه للدور المحال الباطل جدًأً؛ فتفطن. 

[الأربعون:] لا إشكال _بل و لا خلاف ظاهرا أيضاً فتوىّ و دليلاً فيما أعلم -في 
جواز رجوع المستفتي و المقلّد إلى المفتي في استعلام حال غيره من المفتين. في أنه 
هل يكون ممّن يصلح للإفتاء و العمل بفتواه و التقليد له. أم لا؛ لكونه من أهل الخبرة 
في تشخيص هذا الموضوع. فيصح الاعتماد عليه في ذلك. لا من باب التقليد له 
و العمل بقوله من حيث الفتوى؛ لأنّه لبس من الحكم الشرعي الفرعي» بل من 
الموضوع الصرف له. و وظيفة العامئ ومن بحكمه فيه إنماهو الاجتهاد لا التقليد, بلا 
ريب و لا إشكال. بل و لا خلاف فيما أعلم فيه .كما فى سائر الموضوعات الصرفة. 

وهل يجوز و يصمٌ الرجوع إليه في ذلك من باب التقليد . بأن يكون قول هذا 
المغتي مثلاً: «زيد مفب جاممٌ للشرائط يصمّ تقليده و العمل بفتواه» أيضاً فتوى 
بذلك, و حكماً شرعبّاً .و يكون الرجوع إليه فيه و العمل بقوله للعامي و مَن بحُكمه 
اتكالاً على قول هذا المفتى و تقليد له. ففى الحقيقة يكون مقلّداً لهذا المفتي في 
الرجوع إلى ذاك المفتى؟ 

أم لاء فلا يصمّ له تقليده في الرجوع إلى غيره و العمل بفتواه؟ و جهان. 

و المعتمد بزعم العبد هو الثاني ؛ و لعلّه لا خلاف فيه فيما أع لم ؛ لعدم كونه 
حكماً شرعيّاً؛ بل هو إخبارٌ بموضوع صرف للحكم الشرعيء أو شهادة على ثبوته 
مئلاً. و لا تقليد في الموضوعات الصرفة قولاً واحداً فيما أعلم فتوىّ و دليلاً. 
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مضافاً إلى استلزام تجويزه لتقليده لغيره من حيث الفتوى للحكم بغير ما أنزل الله 
إمَا مطلقاً , و إمَا بالإضافة إلى المسائل و الأحكام التى يكون هذا المفتي مخالفاً 
فيها لذاك خاصّة و إفتائه بما اعتقد خلافه. و عَلِمَ ولو حكماً ببطلانه» و استلزامه 
للتناقض في الحكم و لو في الجملة. كاستلزامه لإفتاء المفتي عن نفسه بفتوى غيره 
الممتنع شرعاً. 

مضافاً إلى الأصول و العمومات المانعة عن التقليد و العمل بغير العلم و عدم 
حجّيّتهما السليمة هنا عمًا يصلح للمعارضة معها جذاً. 

وهل يجوز و يصمٌ الرجوع إليه في ذلك و العمل للمستفتي و المقلّد بحكم 
الحاكمء أم لا؟ 

لم أقف على من صرّح بذلك أو نبّه عليه , و لكن مقتضى جملة ما مرّت إليه الإشارة 
هو الثاني و سيأتي تمام الكلام فيه في كتاب القضاء إن شاءالله سبحانه . 

المقصد الثانى 
في | لمستفتي و ما يتعدّق به من الشروط و الآداب و الأحكام 
وفيه أبحاثٌ: 
البحث الأوّل 

في بيان ما نشترط في المستفتي و صحّة استفتائه. و العمل بما 

أفتى له به المفتي الجامع للشروط السالفة و تقليده 

و هو أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أن لا يكون قاطعاً بالحكم, فلو كان قاطعاً به عَمِل بقطعه , و لا يجوز 
ولايصحٌ له فيه الاستفتاء. بلا خلافي, بل عليه الإجماع القاطع .كما يُستفاد من 
كلماتهم في الأصول و الفروع. 


النتوى 1 
وهو الحجّة. مضافاً إلى كون الاستفتاء حينئذٍ لغواً و تحصيلاً للحاصلء أو' للأدنى 
مع وجود الأعلى . 
مضافاً إلى مادلٌ على وجوب انَّباع العلم والعمل به. وعدم جواز العمل بخلافه. 
مضافاً إلى فحوى ما دل على عدم جواز الاستفتاء للمفتي و المجتهد فى الجملة 


أو مطلقاً. 
ولا فرق في ذلك بين المجتهد والمتجرّىٌ والعامى الصرف ومن بحكمه قطعاً. 
فتوىّ ودليلا. 


و هل هو شرطً في وجوبه أيضاً حيئما قلناابه؟ 

المعتمد : نعم . إجماعاً فتوىّ و دليلاً ممًا مرّت إليه الإشارة. 

الأمر الثاني : أن لايكون مجتهداً مطلقاً قادراً على تحصيل الحكم الجاهل به 
المحتاج إليه بالاجتهاد ‏ كما مرٌ. و لا يصمح له الاستفتاءً و العمل بفتوى غيره الجامع 
للشرائط , كما مرّ ؛ فتذكر. 

وهل هو أيضاً شرط الوجوب فيه كذلك؟ 

المعتمد : نعم » قولاً واحداً فيما أعلم فتوىّ و دليلاً. كما لا يخفى. 

الأمر العالث : أن لا يكون متجرّياً في الحكم الذي يريد استفتاءه من المفتي 
و العمل به. أي : مجتهداً على الوجه المعتبر في بعض الأحكام خاصّةً فلو كان 
متجرّياً و مجتهداً في هذا الحكم مثلاً. فلا يصمح له بالإضافة إلى ما اجتهد فيه على 
الوجه المعتبرفيه خاضة _بناءً على إمكانه عقلاً و وقوعاً -الاستفتاءٌ والعملٌ بفتوى 
المفتي فيه على الأصحّ. 

وفاقاً لجماعةٍ؛ بل المشهور كما في بعض العبائر '. بل المعظم كما فى آخر '. 
.١‏ أي : تحصيلاً للأدنى مع وجود الأعلى. 
". قال السيّد محسن الحكيم في مستمسك العروة؛ ج ١‏ ص 10:كما لعلّه المشهور المنصور. 
". مفاتيح الأصول. ص 0881. 
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ومنهم العلامة التهذيب و المبادي و القواعد و التحرير'. والشهيدان في الذكرى 
والدروس و المقاصد العلية". و شيخنا البهائي و والده في الزبدةو شرح الألفية'. 
و الفاضل الهندي في الكشف“. و التوني في الوافبة', و غيرهم . 

للأصل والاستصحاب و العمومات المقتضية لعدم صحّة التقليد و عدم مشروعيّته 
وعدم مشروعيّة العمل بغير العلم و عدم حجّيّته شرعاً السليمة عمًا يصلح 
للمعارضة , 

و خلافاً للمعالم' » و للمحكئ في المفاتيح للسيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه - 
عن جدّه و والده_-طاب ثراهما_أيضاً' ؛ للاستصحاب و العمومات المقتضية لوجوب 
التقليد مطلقاً. و لزوم الاقتصار فيما خالفهما على القدر المتيققن خروجه بالدليل.و هو 
المجتهد المطلق. 

و كلاهما كماترى لايصلحان للدلالة على ذلك . 

ما الأوّل: فلن هذا الاستصحاب على تقدير جريانه هنا -مع أنّه محل التأمّل جد 
لا يعارض مامرٌ من الدليل . كما تقرّر فى محله. خصوصاً مع تأييذه أو اعتضاده 
بالشهرة المحصّلة و المحكيّة . ش 

مضافاً إلى الدليل المعتبر في حمّه بالفرضء الدالٌ على أن الحكم الشرعئ المتعيّن 
فى حقّه هو ما دل عليه الدليل و أدَى إليه اجتهاده, المندفع به أيضاً هذا الاستصحاب 
كما لا يخفى على أولي الألباب. 

و أمَا الثاني : فلمنع العموم بحيث يشمل مانحن فيه جدّا . و لئن سُلَّم فمعارض بما 


,7 انظر تهذيب الوصو ل إلى علم الأصول؛ صن 741؟ مبادي الوصول بللى علم الأصول؛ ص 475 7؛ قواعد الأسكام, ج‎ .١ 
,١١١ ص ”157؛ تحرير اللأحكام, جم 0ص‎ 

5 ذكرى الشيعة؛ ج 21 ص '87؛ الدروس الشرعية؛ ج 2 ص 11؛ المقاصد العلية. ص 49. 

0 زبدة الأصول؛ ص ١7١‏ و-حكاه عن والد الشيخ البهائي في مفاتيح الأصول. ص 084. 

؛. كشف اللكام.ج .٠١‏ ص 37. . الوافية في أصول الفقه. ص 116. 

1. معالم الدين: ص 717. مفاتبح الأصول: ص 084. 


الفترى 4" 
دل على عدم جواز التقليد و مشروعيّته تعارّضٌ العامين من وجه. و لاشك فى أنّ 
الترجبح في تخصيص هذا العامٌ بذاك ؛ لتأييده. أو اعتضاده بالأصل و الاستصحاب 
والشهرة المحصّلة و المنقولة. 

مضافاً إلى الدليل المعتبر في حقّه بالفرض . الدالٌ على ما أَذى إليه اجتهاده الخاض 
المطلق بالاضافة إليه. كما لا يخفى. 
مسائل : 

المسألة الأولى: هل هو شرط الوجوب أيضاً؟ 

المعتمد : نعم بلا خلافب فيه بين القائلين بالمختار فيه فيما أعلم ؛ لما تقدّم. 

المسألة الثانية: هل يصمح له و يجب عليه التقُلِيدُ و العملٌ بفتوى المفتى الجامع 
للشرائط فيمالم يجتهد و لم يقدر على الاجتهاد فيه؟ 

المعتمد: نعم . بلاخلافٍ ظاهر فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد في حقّ العامي 
فيما أعلم ؛ لما سيأتي إليه الإشارة. 

المسألة الثالثة: هل يجب عليه على المختار بالاضافة إلى ما اجتهد فيه العمل به 
مطلقاً. كما هو اللائح أو الظاهر من معظم القائلين بالمختار» أم لا.بل يجب عليه 
الاحتياط إن أمكن . و إلا فيتخيّر بينه و بين العمل بفتوى المفتي الجامع للشرائط .كما 
مال إليه السيّد السند العلامة الأستاد -دام ظلّه العالي -في المفاتبح مع قوله بأولويّة 
العمل بما أدّى إليه اجتهاده'؟ 

قولان. أجودهما: الأوّل. أمّا فيا إذا تعذّر أو تعسّر عليه الاحتياط و العمل بفتوى 
المفتي الجامع للشرائط فواضح لا يخفى ؛إذ لا مفرٌ له حينئل بالفرض إليه مع فرضص 
عدم سقوط التكليف الثابت في حقه . مضافاً إلى ما سيأتي .. 

و أمًا إذا تمكّن بسهولة منهما معاً أو من أحدهما؛ فللدليل المعتبر بالفرض الدالٌ 


.١‏ مفاتم الأصول. عن الل 
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على ما أدّى إليه اجتهاده» و على كونه المتّبع و المعمول به المعتضد بعموم مادلٌ على 
عدم جواز التقليد ؛ و عدم جواز العمل بغير العلم» و عدم وجوب الاحتياط . 
و بالعمومات الآتية الدالة على حجّيّة عمل العالم بعلمه و صحّته. 

مضافاً إلى تأييده أو اعتضاده بوجوو أخر: 

منها: ما تمسّك به جماعة من رواية أبي خديجة_المنجبر ضعف سندها بالاشتهار 
بين الأصحاب و انّفاقهم . كما عن المسالك' , و فى مجمع الفائدة و غيره على العمل 
بمضمونها و لو في الجملة '-: هو لكن انظرو إلى رجل يعلم شيئاً من قضايانا. فاجعلوه 
بيتكم قاضياً . فإنّى قد جعلتّه قاضياً. فتحاكموا إليه» فتأمّل . 

و منها: مادل من العقل و الإجمالج المنقول في صريح المنية على وجوب ترجيح 
الراجح على المرجوح و بطلان ترجيح المرجوح ؛ فتأمّل . 

و منها: ما دل من العقل و الإجماع المنقول من الإنضاح و غيره على وجوب دفع 
الضرر المظنون' ؛ فتأمّل. 

و منها: ما قيل :و ظاهرٌ أن العمل بالروايات فى عصر الأثمّة للرواة بل و غير هم 
أيضاً لم يكن موقوفاً على إحاطتهم بمدارك كلّ الأحكام و القوّة القويّة على الاستنباط . 
بل يظهر بطلانه بأدنى اطّلاع على حقيقة أحوال قدماء الأصحاب”' ؛ فتأمّل فيه. 

و منها: ما أفاده بعض الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه بقوله: إن اشتراط الاطّلاع 
على مدارك جميع الأحكام بالنسبة إلى كل مسألةٍ مسألةٍ ‏ بحيث يطّلع على أنّها هل 
لها دخلٌ فيهاء أم لا؟ حرج عظيمٌ؛ و منافٍ للملّة السمحة السهلة. و يأبى عنه 
خصوصيّات التكاليف الواردة و التتبّع فيها و في سائر الأحكام الصادرة» وكذا 
الأحاديث الخاصّة الواردة في التوسعة, فالأصل عدمه. بل الظاهر أَنّهِ لم يوجد مجتهدٌ 
١‏ مسالك الأنهام, بج 17 ص 570 5 مجمع الفائدة و البرهان, ج ١‏ ص /. 


8 إبضاح النوائد ‏ م كردص .10١‏ 
5 قال به الفاضل التوني في الواقية في أصول الققهء ص 517. 


الغتوى 1 


بهذه المئابة فى المسلمين . كما لا يخفى على المطلع بأحوال الماهرين منهم 
المشهورين . فضلاً عن غيرهم . 

بل لا يبعد أن يقال: إِنّه تكليف بما لا يطاق بعد ملاحظة أن كل أحدٍ مُبتلى بأمور 
معاشه الضروريّة و سائر أفعاله اللازمة العاديّة و ممتحنّ بحسب العادة بالآفات 
الما ورت وى يو رافك رات قار ابيا اناو ماله في اانه ر تار 
و أعوانه: سيّما بالنسبة إلى بعض الأزمئة . مثل زماننا الذي جعل الولدان شيباً'. انتهى ؛ 
فتأمّل فيه . 

و منها: مصير المعظم كما في المفاتيح إلى الأخذ بما أَدى إليه اجتهاده. بل في 
المفاتيح : لم أجد مخالفاً إلاصاحب المعالم, فإنّه هو الذي فتح باب المناقشة فى حجّيّة 
ظنّ المتجرّئْ؛ بعد تسليم تحمّقه, و لو ادّعي شذوذه و عدم الالتفات إلى خلافه لم 
يكن بعيدا: انين" . 

و منها: ما أفاده السيّد السند العلامة الأستاد دام ظله في المفاتيح بقوله: إِنَّ أكثر 
الموارد التى لم يثبت فيها حجّيّة الظنّ -كالقبلة و الوقت و الصلاة و غير هما يكن 
فيها بمجرّد حصول الظن. و لم يشترط معه شيء زائدٌ عليه ء فكذا الاجتهاد ؛ عملاً 
بالاستقراء ". انتهى ؛ فتأمّل . 

و منها: ما أفاده أيضاً بقوله :إن العمل بالظنّ في مقام انسداد باب العلم من مقتضيات 
العقول .كما لا يخفى على من لاحظ العقلاء في محاوراتهم و معاملاتهم .و من الظاهر 
أنّهم لا يوجبون شيئاً زائداً على نفسه؛ إذ لم يُسمع إلى الآن أن أحداً أبطل ظنًاً في مقام 
باعتبار عدم القدرة على تحصيله في مقام آخر ؛ فتأمّل . 

و منها: ما أفاده أيضاً بقوله: إنّ شرعيّة التقليد تستلزم شرعيّة العمل بمثل هذا 
الاجتهاد بالطريق الأولى؛ فتأمّل فيه جدًأ. 


.0817/ محكاه عن جده في مقاتيج الأصرل, صن 687. 0 مفاتيح الأصول: ص‎ ١ 
المصدر.‎ ." 
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و بماذكر جمعٌ يندفع عموم مادلٌ على وجوب التقليد و صكته بالاضافة إليه 
لوسُلّمٍ شموله لما نحن فيه كما يندفع أيضاً مادلٌ على الاحتياط . و كيف ماكان. 

نعم . لو اجتهد فى هذه المسألة و أَدّى اجتهاده فيها على الوجه المعتبر فى حقّه إلى 
المنع و عدم الصحّة» تعيّن في حمه حينئذٍ القول بالعدم ؛ فافهم . 

الأمر الرابع: أن لا يكون في الواقعة التى يريد الاستفتاء و العمل بفتوى من يُريده 
منه فيها مقلّداً للمفتى الآخر الجامع للشرائط و لاعاملاً بغتواه. فلو كان قد قلّده 
و عَمِلُ بفتواه فيها. لم يصمّ له ذلك على بعض ما سيأتى إليه الإشارة من الوجوه 
و الأقوال فيما بعد إن شاء الله سبحانه . 

الأمر الخامس: أن يكون الحكم المستفتى عنه من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
و النظريّة في حقه؛ فلو كان من غيرها من المطالب و الأحكام العقليّة و الشرعيّة 
المتعلّقة بأصول الدين و أصول الفقه و غيرها من مبادى الفقه و أصوله. و المطالب 
الكلاميّة و اللغويّة و المنطقيّة» و الموضوعات الصرفة للأحكام الشرعيّة و غيرهاء 
فلا يصمّ له الاستفتاء شرعاً؛ كما لا يصحّ للمفتى أيضاً الإفتاء؛ بلا خلافٍ فى ذلك 
فتوىّ و دليلاً. كمامرٌ ؛ لما مرت إليه الاشارة. 


و هل هو شرط الوجوب أيضاً؟ 
المعتمد : نعم؛ لما تقدّم. 


الأمر السادس : أن يكون عالماً و لو حكماً بكون من يُريد الاستفتاء عنه و العمل 
بفتواه مفتيا جامعاً للشرائط بالإضافة إليه في حال الاستفتاء . فلايصح له الاستفتاء عمّن 
جهل بكونه جامعاً لهاكذلك. ولاعمّن علِم بعدم كونه كذلك. إجماعاً فتوىّ و دليلاًكما 
عرفتها و ستعرفها أيضاً مفصّلاً. 
[مسائل :] 

المسألة الأولى: هل يصح له الاستفتاء عمّن ظَنْ بعدم كونه كذلك. و العمل بفتواه 


النتوى ”> 


من حيث هو كذلك؟ 

المعتمد : لا. بلا خلاف ظاهر أجده فيه ؛ لفقد الشرط و لو ظئاً بالفرض . ويلزمه فقد 
المشروط: ئ 

مضافاً إلى الأصول و العمومات المشار إليهاء السليمة عمًا يصلح للمعارضة. و ما 
دل على اعتبار الظنَ لو كان معتبراً ؛ فتفطن . 

المسألة الثانية: لو شك في كونه كذلك و لم يكن هناك مايدلٌ على كونه كذلك و لو 
تعبّدأً شرعاً. فهل يصمح له الاستفتاء عنه و العمل بفتواه؟ 

المعتمد : لاء بلاخلاف فيه فيما أعلم؛ لعين مامرٌ آنفاً . 

المسألة الثالثة: لو ظنّ بكونه كذلك. فهل يصح له الاستفتاء عنه و العمل بفتواه؟ 

المعتمد : نعم إن كان الظنّ معتبراً شرعاً في حمّه هناء أو قلنا باعتباره هنا مطلقاً. بلا 
خلافب ظاهر فيه فيما أعلم ؛ لمادل على اعتبار الظنْ كما هو المغروضء و كونه 
بالفرض في حكم من علم بكونه كذلك شرعاً. 

و إن لم يكن الظنّ معتبراً شرعاً, أو قلنا بعدم اعتبار مطلق الظنّ هناء فالمعتمد : 
لا بلا خلا ظاهر فيه أيضاً فيما أعلم ؛ لما مرّت إليه الإشارة. 

المسألة الرابعة: هل هو شرط الوجوب أيضاً؟ 

المعتمد : لا؛ قولاً واحدأً فيما أعلم فتوى و دليلاً. فلو جهله وجب عليه ولو من 
باب المقدّمة السعىٌ في تحصيله و معر فته مهما تيسّر . 

و عليه؛ فهل يجب عليه في معرفة كوله بالغاً الاقتتصار على العلم الحاصل له به. 
و على ما يفيده؛ فلا يثبت له بغيره أصلاً, أم لا. فيثبت بغيره أيضاً؟ 

المعتمد : هو الثاني ؛ لثبوت البلوغ شرعاً بشهادة العدلين: بلا خلافٍ ظاهر أجده 
فيه» بل و لعلّه عليه الإجماع .كما يظهر من كلماتهم في كتاب الشهادات و غيره. 

و هوالحجّة. مضافاً إلى الاستقراء, و الخبر الصحيح كما قيل الدالٌ على 
شهادة العدلين . و ثبوت الموضوعات بها شرعاً مطلقاً , إلا ما أخرجه الدليلء و ليس 
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هذا منه جذاً. 

مضافاً إلى إطلاق الإجماعات المنقولة سابقاً» و بالشياع المفيد للظنّ أيضاً. 
و بالخبر الواحد العدل المفيد للظن, بلا خلاف ظاهر في ثبوته بهما ايضاء وبقوله 
المفيد للظنّ أيضاً من دون يمين بلاخلافٍ ظاهر أجده فيه هنا. 

مضافاً إلى حمل قول المسلم كفعله على الصحّة فيما لم يعلم خلافه ؛ فتأمّل. 

المسألة الخامسة: هل يجب في معرفة كونه عاقلاً الاقتصار على العلم و ما يفيده, 
فلا يثبت بغيره أصلاً. أم لا فيئبت؟ 

المعتمد : هو الثاني ؛ كثبوت العقل شرعاً بشهادة العدلين , بلاخلافي أجده فيه فيما 
أعلم . بل و لعله موضع وفاق. 


فهو الحجّة كمامرَّ, مضافاً إلى الاستقراء و الأصل والاستصحاب و العمومات 
الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين فيما علم سبق علمه و شك بعده في 
بعانه ؛ فتدير . 

و بالشياع و الخبر الواحد العدل المفيدين للظنٌ به. بلاخلافٍ ظاهر أجده في 
ثبوتهما أيضا. 


مضافاً إلى مامرّت إليه الاشارة آنفا ؛ فتدبّر . 

المسألة السادسة: هل يجب عليه الاقتصار في معرفة كونه مؤمنا على العلم 
و مايفيده؟ 

المعتمد : لا؛ لثبوت إيمان المرء مطلقاً بظاهر حاله و قوله و دعواه. بلا حلاف ظاهر 
فيه فيما أعلم , بل و لعلّه موضع وفاقء فهو الحجّة, كأصالة حمل فعل غير المسلم 
و فعله كقوله و فعله على الصحّة. 

مضافاً إلى الأصل والاستصحاب و العمومات المانعة عن نقض اليقين إلا باليقين 
فيما لو علم تولّده على الإيمان و بقاؤه عليه و لو تبعاً و حكماً, و العمومات النافية 
للعسر و الحرج في الشريعة؛ المؤيّدة أو المعتضدة بغيرها من الأخبار و الاعتبار. 


الفتوى 1" 
و بشهادة العدلين أيضاً. بلا خلا فيه فيما أعلمء بل و لعلّه عليه الإجماع .كما يظهر 
من كلماتهم » و هو الحجة. 

مضافاً إلى مامرٌ و بالشياع و الخبر العدل الواحد المفيدين للظنّ أيضاً بلا خلافٍ 
فيه أيضاًء بل و لعلّه عليه الإجماع قولاً و فعلاًكمالا يخفى على المطلع على أقوالهم 
وأفعاله ,و هو الحجّة كمامرٌ. 

المسألة السابعة: هل يجب عليه الاقتصار فى معرفة كونه عادلاً على العلم 
و مايفيده. فلا يثبت بغيره؟ 

المعتمد: لا؛ لثبوت العدالة بقولٍ مطلت شرعاً بشهادة العدلين. بلا خلافب ظاهر أجده 
فيه كما عن مجمع الفائدةء بل و لعلّه عليه الإجماع كما فى كلام بعض السادة الأجلّة. 

و هو الحجّة في هذا الباب ؛ مضافاً إلى ما مرّت إليه الإشارة و غيرها مما يأتي إن شاء 
الله فى محلّه ؛ و بالمعاشرة المفيدة للظنّ بها على الأصمّ. وفاقاً لظاهر جماعةً. 
وصريح أخرى . و للمحكئ في بعض العبائر عن صريح مجمع البيان و المختلف 
والمنتهى و التذكرة و القواعد و التحربر و الشرائع و الإرشاد و المسالك و روض الجتان 
و مجمع الفائدة و كنزالعرفان و الموجزء' لوجوه: 

منها: الإجماع المنقول عليه فى ظاهر جملةٍ من العبائرء ففي كلام بعض السادة 
من أفاضل العصر : الظاهر إطباق العلماء على جواز الاجتزاء بالظنٌ بتحمّقها من 
المعاشرة» وفى كلام بعض فضلاء العصر: ولكنّه أي : اعتبار العلم بتحمقها منها ‏ 


١‏ مجمع الفائدة و البرهان؛ ج >ءص ك7 

؟". أنظر مجمع البيلنء ج ١‏ ص 2198و عبارة العلامة في المختلف و المتتهى ليست يصريحة . ولكن لم نعثر 
على غير هذين الموضعين مايدل على المطلب): مختلف الشيعة؛ ج 2 ص 184؛ متتهى المطلب. ج 4: 
ص 477537 تذكرة الفقهاء؛ ج 5 ص 17؛ فواعد الأحكام. ج 277 ص ١417؛‏ تحرير الأحكاء, ج 8 ص 1777 
الشرائع . ج 5 ص /1/؛ إرشاد الأذعلن. ج 7 ص ١غ١؛‏ مسالك الأفهام. ح "17 ص .1١6‏ (ولم نعثر له فى روض 
الجان للشهيد الثاني ) مجمع القاتد؛ و البرهان؛ ج /اء ص /147؛, واج 17, ص 17! كنز العرفان في فقه القرآن جج ؟ ؛ 
ص 781! الموجز الحاوي لتحرير الفناوي (الرسائل العشر لأبي العبّاس بن فهد الحلّي) ص .1١١‏ 
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خلاف ما عليه الأصحاب. 

إلى غير ذلك من العبارات الآتية الظاهرة الدالّة على أن الاكتفاء بالظنَّ بها مطلقاً 
مجممٌ عليه؛ فترقّب. 

ومنها: العمومات النافية للعسر و الحرج فى الشريعة؛ بناء على استلزام القول 
بعدم ثبوتها بها خصوصاً فيما نحن فيه لذلك. إمّا مطلقاً أو فى الجملة, مع عدم 
ظهور القائل بالفرق. 

و منها: ما أفاده بعض السادة الأجلة بقوله : اعتبار العلم مما يوجب الاختلال بكثير 
من الأمور المهمّة التي لا بد منها في المعاش و المعاد و اللازم باطلٌ. فكذا الملزوم . 
ما الشرطيّة : فلأنًا و إن لم ندّع استحالة العلم بها كما ادُعي في المختلف والروض 
وغيرهما' ‏ لكنّ الإنصاف أنّه في غاية الندرة» وأنّه ليس إلا في واحدٍ بعد واحد. فلو 
اعتبرنا العلم يلزم ذلك . 

ما بطلان اللازم : فلأنًا نقطع في أن الترغيب البليغ والتحثيث الأكيد من الشارع في 
الجماعة _مثلاً _إِنّما هو للاهتمام والمحافظة عليها وتداولها بين الناس .و قد استفاض 
دعوى الاإجماع في توقفها على العدالة؛ فلو اعتبرنا العلم بها لايتأتّى ذلك. وهكذا 
الحال في المرافعات والحدود وغيرها." 

منها: كثِيرٌ من المعتبرة الدالّة على الاكتفاء في ثبوت العدالة مطلقاً بظهورها والظنّ 

بهاء المؤيّدة أو المعتضدة بما سياتي إليه الإشارة. 

عزنا رسي لي فى الصا ور الاق مرفي يي المتكاتار عرز يقالا 
بعدم ثبوتها به ".و لاوجه لهماعدا الأصل والعمومات المندفع كلّ منهما بمامضى. 


1 مختلف الشيحة. ج 21 ص 07 ذكرى الشيعة جج غص ١5"؟.‏ 

". انظر ما حكاء منتاح الكرامة. ج م ص 3 عن مصايح الظلاب و قريب منه قال الوححيد البهيهاني فى مصجيح 
الظلام.ج اص .44١‏ 

”". انظر مختلف الشيعة جح "7 ص 05؛ ١اكرى‏ الشببعة. ج ع ص م 


الفتوى يدف 

و بشهادة العدل الواحد المفيد للظنّ بها أيضاً إما مطلقاً. أوهنا خاصّةً. بلاخلاف 
صريح ظاهر أجده فيه هنا؛ بل ولعلّه عليه الإجماع كما يظهر من جملةٍ من العبائر 
الآتية. 

و هو الحجّة في هذا الباب. المعتضدة أو المؤيّدة بالمعتبرة المشار إليها. وبعموم 
مادلٌ على حجّيّة قول المفتي إلا ماأخرجه الدليل . 

و بالشياع المفيد للظنّ بهاء إمًا مطلقاً. أوهنا خاصّة . بلاخلافي ظاهر أجده فيه هناء 
بل ولعلّه عليه الإجماع .كما فى ظاهر جملٌ من العبائر الآتية. 

وهو الحجّة: المعتضدة أو المؤيّدة بما مز ت إليه الاشارة. 

و باقتداء العدلين به فى الصلاة؛ المفيد للظنّ بها على الأصعّ . وفاقاً للمحكىّ عن 
الدروس والروض والروضة والموجزءا لاعتبار الظْنْ بها فى ثبوتها بحكم مامرّ. وسيأتى 
إليه الإشارة. 

و باستفتاء العدلين العارفين وتقليدهما له. وتحاكمهما إليه. المفيد للظنّ بها أيضاً 
على الأقرب كذلك. لذلك. 

المسألة الثامنة: هل يجب عليه في معرفة كونه مجتهداً وفقيهاً الاقتصار على العلم 
به فلا يثبت بغيره أصلاً -كما نسب إلى ظاهر الذربعة والمعارج' أم لاء فيثبت بغيره 
أيضاً كما عليه المعظم؟ قولان. 

ولكنّ المعتمد هو الثاني ؛ لثبوته بشهادة العدلين على الأصمّ. وفاقاً لصريح 
جماعة. منهم شيخنا الشهيد الثاني في المنبة. وولده في المعالم.' وظاهر أخرى مما 
يأتى إلى ذكرهم الاإشارة ؛ لما مرّت إليه الإشارة. 


.١‏ الدروس الشرعية: ج اء ص 118! روض للجنانء ج أ ص 43/8! الروضة لبهي ج .١‏ ص 17/4! السوجز الحاوي 
تحربر الفتاوى (الرسائل العشر لابن فهدالحلي). ص .١١١‏ 

3 حكاه عنهما في مفاتيح الأصول. ص 117؛ و هو فى الذربعة ,إلى أصول الشيعة, ج ؟, ص ١١لا‏ و معارج الأصولك 
ص 50/84. .٠7‏ متية المريفء ص 5 ٠7؛‏ مغالم الذيين؛ ص 177. 
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مضافاً إلى ماسيأتي من حجّيّة الظنّ في مثل المقام. ولاشكٌ في إفادتها الظَنّْ به 
عادة . 

مضافاً إلى ما دل على ثبوت ولاية القاضي , مع عدم ظهور القائل بالفرق» أو ظهور 
عدمه. أو فحواه ؛ فتأمّل . 

خلافاً للمحكئ عن ظاهر الذريعة والمعارج والجعفريّة والوافبة؛ فقالوا بعدمه.! 

و لاوجه لهم . عدا الأصل والعمومات المندفع كلّ منهما بمامرٌ. 

و' بالخبر الواحد العدل . المغيد للظنّ .كما صرّح به بعض الأعلام . لمامرٌ وسيأتي . 

و بغير ماذّكر من الأسباب والأمارات المفيدة للظنّ به ولو كان دعوى المدّعي. 
بلاخلاف صريح ظاهر أجده فيه» بل ولعلّه عليه الإجماع .كما في ظاهر جملةٍ من 
العبائر "20 

ففي المبادي على ما حكي -: الاثّفاق على أنه لايجوز أن يستفتي إلا من غلب على 
ظئّه أنه من أهل الاجتهاد والورع . بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهدٍ من الخلق , وعلى أنّه 
لايجوز أن يسأل من يظنّه غير عالم ولامتديّن * 

و في النهابة -كذلك -: الإجماع على أنه لايجوز استفتاء من اتّفقء بل يجب 
أن يجمع المسفتي وصفين : الأوّل: الاجتهاد . والشاني : الورع؛ ولايجب على 
المستفتي الاجتهاد البالغ فى معرفة المجتهد المتورّع؛ بل يكفيه البناء على الظاهر. 
بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهدٍ من الخلق . ويّرى اجتماع الخلق عليه. والانقياد 
إلى مايفتيهم به » وإقبال المسلمين على سؤاله. وقد وقع الإجماع على أنّه لايجوز 
أن يقلّد من يظنّه غير عالم ولامتديّن؛ وإِنّما وجب عليه ذلك لأنّه بمنزلة نظر المجتهد 


.١‏ حكاه عنهم في مفاتيح الأصول» ص 84١1؛‏ و هو في الذربعة إلى أصول الشريع ج ,ص ١١لاو‏ معارج الأصول؛ 
و الجعفرية (حياة المحمّق الكركي و آثاره)؛ ج 4. ص 8!؛ و الوافية في أصول النق ص 544. 

؟. عطف على قوله: «ولكن المعتمد هو الثاني لثبوته بشهادة العدلين...؛. 

". انظر مفاتيح الأصول: ص 114. 4. مبادي الوصو ل إلى علم الأصولء ص 547. 
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في الأمارات .' 

و في التهذيب:لا يشترط في المستفتى علمه بصحّة اجتهاد المفتي ؛ بل يجب عليه 
ظنّه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإِنّما يحصل له الظنّ برؤيته له متتصباً له للفتوى 
بمشهدٍ من الخلق . واجتماع المسلمين على استفتانه وتعظيمه؛ وإذا غلب على ظنّ 
المستفتي أن المفتي غير عالم ولامتديّن, حرم استفتاؤه إجماعاً؛ لأنه بمنزلة نظر 
المجتهد في الأمارات." 1 

و في شرح المبادي لفخر الإسلام: الإجماع على أنّه لايجوز استفتاء من اتفق. بل 
يجب أن يجمع الاجتهاد والورع. ولايجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة 
المجتهد المتورّع , بل يكفي البناء على غلبة الظْنّ» بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهدٍ من 
الخلق , ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى مايفتيهم به: وإقبال المسلمين على 
سؤاله؛ وقد وقع الاجماع على أنه لايجوز أن يقلّد من يظنّه غير عالم ولامتديّن. " 

و في المنية:الاتّفاق واقمٌ على أنّه لايجوز تقليد من يظنّه غير عالم ولامنديّن: ثم 
قال: بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنّه وصفي العلم والورع .> 

و في التمهيد: قال في المحصول: انّفقوا على أن العامي ليس له أن يستفتي إلا من 
غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع» بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهدٍ من 
الخلق . ويرى إجماع المسلمين على سؤاله.” 

و فى إحكام الآمدي : القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتَّفْقَوا على جواز 
استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهليّة الاجتهاد والعدالة » بأن يراه منتصباً للفتوى والناس 
متّفقون على سؤاله والاعتقاد فيه . وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضدٌ من ذلك "١,‏ 

و عن مختصر الحاجبى : الاتفاق على استفتاء من عُرِفَ بالعلم والعدالة» أو يراه 


.797 نهابة الوصو ل إلى علم الأصولء الورقة. 2.14 ؟. تهذيب الوصولإلى علم الأصول» ص‎ ١ 
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منتصباً والناس مستفتون معظّمون؛ وعلى امتناعه في ضدًّه.! 

و عن شرح العضدي: المستفتى إمّا أن يظنّ المفتي علمه وعدالته. أو عدم علمه 
وعدالته» أو يجهل حاله فيهما . أمَا من ظَنّ علمه وعدالته إمّا بالخبر , وإمًا بأن يراه 
منتصباً للفتوى والناس متّفقون على سؤاله وتعظيمه ؛ فيستفتيه بالاتّفاق. وأمّا من ظنٌّ 
عدم علمه. أو عدم عدالته. أو كلاهماء فلا يستفتيه انّفاقاً انتهى .' 

وهو الحجّة في ذلك. مضافاً إلى ما أفاده سبّدنا العلامة الأستاد دام ظلّه العالي - 
في المفاتيح بقوله: إن في الاقتصار على العلم وشهادة العدلين بذلك حرجاً عظيماً 
كما لايخفى . فليس بلازم. فيلزم حجبّة الظنّ مطلما ؛ إذ لاقائل بالفصل على 
الظاهر . وأن الاعتماد على الظنّ مطلقاً في ذلك هو المعهود من سيرة المسلمين» 
كما لايخفى ؛ مضافاً إلى شهرة القائل بذلك. و يؤيّد ماذكر فحوى مادلٌ على 
قبول شهادة العدلين: ومرسل يونس عن مولانا الياقر ##: «خمسة أشياء يجب 
على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات. والمناكح. والذبائح . والشهادات . 
والأنساب»" و عدم إشارة العلامة وابنه والسيّد عميد الدين والشهيد إلى وجود 
المخالف في ذلك. انتهى .* 

أقول: ويؤيّده أو يعضده ‏ ولو في الجملة -مادل على وجوب حمل فعل المسلم 
وقوله على الصحة ؛ فتنبّه . 

المسألة التاسعة: هل يجب عليه في معرفة كونه طاهر المولد الاقتصار على العلم 
به وما يفيده؛ فلا يثبت بغيره؟ 1 

المعتمد : لاء بل يكفيه عدم العلم به. وعدم ثبوته أيضاً بالشهادة المعتبرة إجماعاً 
.١‏ المختصر مع شرحه للعضدي. ص ١18و‏ 147. 
". المصدر. 
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الننوى : فق 
فتوىٌ ودليلاً. 

المسألة العاشرة: هل يجب عليه في معرفة كونه حال الإفتاء عالمأ-ولو حكماً باه 
حكم الله الاقتصار على العلم وما يفيده؛ فلا يثبت بغيره؟ 

المعتمد : لا بل يكفيه عدم العلم بكونه غير عالم كذلك به. والاعتماد على ظاهر 
حاله, بلاخلافي ظاهر يفيد به فيه فيما أعلم ؛ لأصالة حمل فعل المسلم وقبوله على 
الصحّة. 

مضافاً إلى الإجماع المنقول عليه في صريح موضع من نهاية الأصولء والعمومات 
النافية للعسر والحرج في الشريعة, والنافية للتكليف بما فوق الطاقة . 

و ربما يظهر من المحكيّ عن السيّد المرتضى في المسائل التبانئات و من السيّد ابن 
زهرة فى الغئية وجوب الاقتصار فيه على العلم به. ' 

و هو كمائرى . سيّما بعد ماستقف غليه. [ 

المسألة الحادية عشر: هل يجب عليه في معرفة كونه أعلم وأورع حيثما قلنا 
باشتراطه على العلم به ومايفيده, فلايئبت بغيره؟ 

المعتمد : لاء لثبوته أيضاً بغيره مما يثبت الاجتهاد والفقاهة ؛ لعين ماموّت إليه 
الاشارة. 

المسألة الثانية عشر: هل يجب عليه في معرفة كونه حيّاً حيثما قلنا باشتراطه 
الاقتصار على العلم ومايفيده؛ فلايئبت بغيره؟ / 

المعتمد : لاء لثبوته بمايثبت به الاجتهاد والفقاهة ؛لمامرّت اليه الاشارة. 
وبالاستصحاب أيضاً فيما لو علم حياته ثم شك في بقائها على احتمالٍ قوي ؛ فتأمّل . 

أن لايكون قاطعاً في الواقعة المحتاج إلى حكمها ببطلان ما أَذى إليه اجمتهاده ولو 
إجمالاً وحكماً. فلايصحّ له فيما لوعلِمَ بذلك الاستفتاء عنه والعمل به حينئذٍ إجماعاً 
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فتوىّ ودليلاً كما تقدّم. 

وهل يلحق به مالو ظنّ ببطلانه, أم لا؟ وجهان. 

والذي يقتضيه التحقيق أن يُقال: إن قلنا بكون التقليد من باب الأسباب والتعيّد 
الصرف كما هو الصحيح ‏ فالمعتمد : هو الثاني ؛ للأصل أو الأصول والعموملات 
الدالة على عدم العبرة بالظنّ, والدالّة على صحّة فتوى المفتى والعمل بهاء السليمة 
عمًا يصلح للمعارضة. 

و إن قلنا بكونه من باب الظنّ. فالمعتمد هو الأوّل؛للظنٌ بخلاف ماأفتى به وبعدم 
كونه حكم الله في الواقعة . 

وهل يلحق به ما إذا قطم بفساد مدرك المجتهد ذ في الحكم مع عدم القطع بفساد 
أصل الحكم . فلايصمّ الاستفتاء عنه ولاالتقليد بماأفتى به. أم لاء فيصحٌ؛ ويحكم 
بالصحّة تعبّداً؟ 

بحواد ا المت تل وكاو درب الحود ريه قاد 
الأستاد دام ظلَّه العالي -في المفائيح.' وظاهر غيره من الأصحاب ؛ للعمومات الدالّة 
على صحّة التقليد مطلقاً. وعلى كونه من قبيل الأسباب» السليمة عمًا 
يصلح للمعار ضة» المعتضدة أو المؤيّدة بإطلاق الفتاوى والاجماعات المتقولة 
على حجّيّة قول المفتي. وعلى كون مأأدّى إليه اجتهاده حكمٌ الله في حقّه 
وحقٌ مقلّديه. 

الأمر السابع: أن يكون عالماً ولو حكماً فى اعتقاده وبينه وبين الله بكون ماأفتى به 
المفتي الجامع للشرائط حكم الله الشرعي في حقّه. وحجَةٌ شرعيّةٌ له. فلو كان جاهلاً 
بذلك لم يصع له الاستفتاء . ويكون فعله لغوأ غير صحيح . بلاخلافٍ في ذلك فتوى 
ودليلاًكمامرٌ وسيأتي إليه الإإشارة . 


الستشا م 


.٠١ ١ مفاتيح الأصول؛ ص‎ .١ 


الفتوى رقف 


البحث الثانى 
فيما يتعلّق به من الآداب 

و لنذكره فى ضمن مسائل : 

الأولى: قال شيخنا الشهيد الشاني -طاب ثراه -في المنية: ينبغى للمستفتي أن 
يَتَأذْبَ مع المفتي ويُبَجُله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. ولايومئ بيده إلى وَجهه. 
ولايقل له: ماتحمّظّه في كذا وكذا, ولاإذا أجابه : هكذا فَهِمتُ, أو : وقع لي.أو نحو 
ذلك ولا: أفتاني فلانَ أو غيدٌك بهذا أو بخلافه. ولا: إن كان جوابّك موافقاً لماكتّبَ 
فاكتب. وإلا فلا. 

ولايسألةٌ وهو قائم ولا مُستوفِرٌ ' ولا مشغولٌ بمايمئعُهُ من تمام الفكر. ولايّطالبَه 
بدليل. ولايّقُل: لِمَ قلت كذا؟ فإن أحَبٌ أن تسكن نفسْهُ بسماع الحَجّة. طَلَْبَها فى 
مجلس آخَرَء أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مُجَوٌدٌَ.' انتهى . 

وهو جيّد. ويعضده أيضاً مايدلٌ على رجحان تعظيم شعائر الله. مضافاً إلى مادلٌ 
على حرّيّة الرجال أو العلماء ‏ ولعلّه يأتي إلى بعضها الإشارة. 

الثانية: إذا أراد جممٌ خط المُفتين فى ورقةٍ واحدة, فالأولى البداءة بالأعلم فالأعلم, ثم 
بالأورع ؛ ثم بالأعدلء ثم بالأسنّ. وهكذاء على ترتيب المربجحات في الإمامة. 

ولو أراد إفراد الأجوبة في رقاع. بدأ بمن شاء. ولتككن رقعة الاستفتاء واسعة ؛ 
ليتمكّن المفتى من استيفاء الجواب واضحاًء لامختصراً مُضوًأ بالمستفتي . 

كذا قاله أيضاً في المئيق ' ولابأس به. 

الثالئة: له أن يستفتي بنفسه. وأن يبعث ثقةٌ يعِتَّمِدُ عليه أو رُقعةً , وله الاعتماد 
على خط المفتى إذا أخبره عدلٌ أنه خخطّة؛ أو كان يَعرِفُ خطه ولم يسك في كون ذلك 
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الجواب بخطه. 

ولو لم يعرف لغةً المّفتى »افتقر إلى المترجم العدل . وهل يكفي الواحد .أم يشترط 
عدلان؟ وجهان. أجودهما: الثاني . 

كذا قاله أيضاً فيهاء' ولابأس به. غير أنّ فى اشتراط العدلين في المترجم مع 
ا : 

الرابعة: ينبغي أن يكون كاتب الرٌّقعة ممّن يُحَسِنٌ السؤال» ويضعه على الغْرَض مع 
إيانة الخط واللنظ ٠»‏ وصيانتهما عم يَتَعَرَضُ للتصحيف. ويِّبيّن مواضع السؤال وينقط 
مواضع الاشتباه ويضبطها. وإن كان من أهل العلم . فهو أجود. وكان بعض العلماء 
لايكتبٌُ فتواه إلا في رقعة كَنّبها رجل من أهل العلم . 

كذا قاله أيضاً فيهاء ' ولابأس به. 

الخامسة: لايدع الدعاءً في الرّقعة للمفتي . فإن اقتصر عللمى فتوى واحد قال: 

ماتقول رَحِمْك الله أو: رضي الله عنك . أو: وفّاقك الله. أو: أيّدكء أو: سداد أو: 
رضي الله عن والديك ونحو ذلك ؛ ولايَحسَنٌ أن يُدخِلَ نفسّه في الدعاء .: 

و إن أراد جواب جماعة قال: ماتقولون رضى الله عنكم؟ أو : ماقولكم. أو : ماقولٌ 
الفقهاء سدّدهم الله. أو : يدهم ؟ ونحوه؛ وإن أتى بعبارة الجمع لتعظيم الواحد فهو 
أولى. ويّدفمٌ الرقعَة إلى المفتي منشورةٌ ويأحَذُها منشورةً, ولايُحوٍجه إلى نشرها 
ولا إلى طيّها. 

كذا قاله أيضاً فيهاء ' ولابأس به. 

السادسة: روى في المحاسن وغيره مسنداً عن إسحاق بن علمّارء قال: قلت 
لأبي عبداللهلئة: من قام من مجلسه تعظيماً لرجل؟ قال: «مكروةٌ, إلا لجل في الدين». ' 


سس سي ل لس ل ١‏ من يي أنه ممم - 
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الفتوى لفق 

السابعة: روى أيضاً في المحاسن عن بسعض أصحابئا رفعه ؛ قال: قال أمير 
المؤمنين ##: «إذا جلست إلى عالم فكُن على أن تسمّعَ أحرص منك على أن تقول. 
وَنْعَلَ سق الانتتماع كما تعلم خسن القول:ولأتقظع تجددركهه؟ 

الغامئة: روى أيضاً في المحاسن وغيره عن أبي عبدالله 4 قال: «كان علئ 920 يقول: 
إن من حقٌ العالم أن لاتكثر عليه السؤال. ولاتجر عليه بثوبه. وإذا دخلت عليه وعنده 
قومٌ فسلّم عليهم جميعاً. وخصّه بالتحيّة دونهم , واجلس بين يديه ولاتجلس خلفّه 
ولاتغمز بِعَينّيكء ولانشر بيدك . ولا تكثر من قول: قال فلانٌ وقال فلانٌء خلافاً لقوله: 
ولاتضجر بطولٍ صحبته , فإنّما مَتَلُ العالم مَثّل النخلة . ينتظر بها متى يسقط عليك منها 
شيء» الحديث." 

التاسعة: و روي أيضاً عن علئ بن الحسين 2ه أنه قال: «حقٌ سالسك بالعلم: التعظيم 
له والتوقير لمجسله. وحسن الاستماع إليهء والإقبال عليه؛ وأن لاترفمَ عليه صوتك» 
ولا تجيب أحدأ يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب. ولاتحدّث أحدأ فى مجلسه؛ 
ولاتغتاب عنده أحداًء وأن تدقُمَ عنه إذا ذكر عندك بسوءء وأن تستر عيوبه» وتظهر مناقبه؛ 
ولاتجالس له عدوّاً. ولاتعادي له وليّأء فإذا فعلت ذلك, شهدت لك ملائكة الله بأنّك 
قصدته. وتعلّمت علمه لله جل اسمه لا للناس ... وأمّا حنٌّ رعيتك بالعلم: فأن تعلم أنّ الله 
عرّوجِل إِنّما جعلك قيّماً لهم فيما آتاك من العلم» وفتح لك من خزائنه الحكمة؛ فإن 
أحسنت في تعليم الناس. ولم تخرق ' بهم. ولم تضجر عليهم: زادك الله من فضله؛ وإن 
أنت منعت الناس علمكء أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك, كان حمّاً على الله عزُّوجلٌ 
أن يسلبك العلم وبهاءه» ويسقط من القلوب محلّك» الحديث. * 
ل 1 
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البحث الثالث 
فيما يتعلّق به من الأحكام 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: من كان من المكلفين جامعاً للشروط السالفة المعتبرة في 
الاستفتاء والتقليدء هل يجوز ويصمٌ له التقليد والعمل بفتوى المفتى الجامع للشرائط 
حيثما أمكن مطلقاً؟ كما في العدّق' وموضع من السرائر والنهابة والدنهذيب والقواعد 
و الإرشاد و التحرير والذكرى والألفيئة و اسل ةوعاكة الشرائع ومدة اللبيب ومنية 
المربد والروضة والتمهيد والمسالك و المعالم وغاية المأمول و غيرهاء وعن الذربعة 
والمعارج والمبادي والتبصرة و التذكرة و الإبضاح وشرح المبادي والدروس والقواعد 
الشهيديّة والمقاصد العلة ؟” 

أم لا؟ بل يتعيّن عليه حينئلٍ : إمَا تحصيل العلم بالحكم الشرعي الفرعي كلزوم 
تحصيله في أصول الدين كما يظهر من السيّد السند المرتضى في بعض رسائله ولعلّه 
التبانيات, والسيّد ابن زهرة في الغنية ' بل عرّاه في الأوّل إلى كثير ممّن نفى الاجتهاد 
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الفتوى يفف 


والقياس والعمل بأخبار الأحاد. حيث قال: إن كثيرا مِمّن نفى الاجتهاد والقياس 
والعمل بأخبار الآحاد في الشريعة لايوجب تقليد العامى للعالم. ولاالعمل بقوله 
إلا بعد العلم بصحته. انتهى ؛' فتأمل . ش 

و ما" الاجتهاد , كالمجتهد. فلايشرع له التقليد والعمل بفتوى المفتى الجامع 
للشرائط أصلاً؛ كما عزّاه في الذكرى إلى بعض قدماء الإماميّة وفقهاء حلب.' وفي 
المقاصد العليئة على ماحُكي إلى كثير من قدماء وفقهاء حلبء كأبي الصلاح وابن 
حمزةء وجعله في العذة أحد قولي أصحابنا؟؟ 

أقوال. أو قولان. ولكنٌ المعتمد هو الأوّل؛ لوجوه: 

الوجه الأوّل: الإجماع المحصّل القولي عليه ولاسيّمامن متأخري علماء الطائفة . 
والإجماع النقلىي والعملى من الشيعة كافَةٌ. بل المسلمين كافةٌ. عدا من شد من 
مجتهديهم , كما ادّعاه او اشار إليه جماعة: 

ففي الذريعة على ماحُكى : والذي يدل على حسن تقليد العامي أنه لاخلاف بين 
الم قديماً وحديئاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتي . وإِنّما يلزمه قبول قوله؛ لأنّه 
غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث , ومن خالف في ذلك كان خخارقاً للإجماع . 
وليس يمكن للمخالف رفع الاإجماع على الرجوع إلى الفتوى والاإرشاد إليهاء والا.قرار 
عليها؛ وإنّما يتأؤل هذا الرجوع بما هو بعيد, فيقول: هو رجوءٌ للتنبيه على النظر 
والاستدلال ؛ وهذا التأويل غير معلوم. ضرورة خلافه. وأنّ العامي لا يستفتي على 
وجهٍ طلب التنبيه على النظر . بل ليلتزم.* 

و في العدّة: والذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامي الذي لايقدر على البحث والتفتيش 


". عطف على فوله: #بل يتعيّن عليه حينئظٍ إمَا تحصيل العلم...». 
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4 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


تقليدٌ العالم ؛ يدل على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين #6 إلى 
زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا. ويستفتون فى الأحكام وفي العبادات. و يفتونهم 
العلماء فيهاء و يسوٌغون لهم العمل بما يفتونهم به. وماسمعنا أحداً منهم قال لمستفت: 
لايجوز لك الاستفتاء ولاالعمل به .بل ينبغى أن تنظرَ و تَعلَّمَ كما عَلِمِتٌ ‏ ولاأنكر عليه 
العمل بما يفتونهم. و قدكان منهم الخلقٌ العظيم عاصروا الأئمّة9ي. ولم بحِكَ عن 
واحدٍ من الأئمّة النكيرٌ على أحدٍ من هؤلاء . ولا إيجاب القول بخلافه. بل كانوا 
يصوّبونّهم في ذلك. فمن الف ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه. ' 

و في المعارج على ما حُكي -: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم فى الأحكام 
الشرعيّة. لنا: اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوامٌ في العمل بفتوى العلماء من غير 
تناكر ‏ وقد ثبت أن إجماع أهل كلّ عصر حجّة.' 

و في المبادي:كذلك يجوز التقليد فى الفروع . لنا: عدم إنكار العلماء في 
جميع الأوقات. ' 

و فى موضع من النهابة: انّفق المحمّقون على أنه يجوز للعامي تقليد المجتهدين فى 
فروع الشرع ٠‏ وكذا من ليس بمجتهد . وإن كان محصّلاً لبعض الأمور المعتبرة في 
الاجتهاد. بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتى؟ 

و في أخر : العامي يلزمه تقليد العلماء بالإجماع.” 

و فى أخر في مقام الاحتجاج على مختاره: الثاني : الاجماع . فإنه لم يزل العامّة في 
زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعرن في الأحكام إلى تول 
المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة. والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من 
غير إشارةٍ إلى ذكر دليل , ولاينتهوهم على ذلك. فكان ذلك إجماعاً.' 

.778 المدة ني أصول الفقه. ج 7 صل ٠”الا. ؟. معارج الأصرل. ص‎ .١ 
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النتوى لحف 


و في الإنضاح على ما حُكى -: يجوز التقليد في أهل الحكم الشرعي إجماعاً.' 

و في موضع من شرح المبادي: كذلك قد اخختلف في جواز التقليد في الفروع. 
فجوّزه الاماميّة كافّةٌ وأكثر الناس. 

و في آخخر : لنا وجوةٌ, الأوّل: الإجماع قبل حدوث المخالف: فإنّه لميزل العامّة في 
زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعيّة إلى قول المجتهدين 
ويستفتونهم في الاأحكام الشرعيّة . والعلماء يسارعون إلى ذكر الاجوبة. من غير إشارة 
إلى دليل» وثم ينكروا عليهم ذلك. فكان إجماعاً." 

وق عية لتيب اثقق المنقفون على ذلك ؟ 

و في الذكرى بعد ذكر قول فقهاء حلب: ويدفعه إجماع السلف والخلف على 
الاستفناء من غير نكير ولاتعرّض لدليلٍ بوجهٍ من الوجوه.* 

و فى المفاصد العليئةعلى مالحكي -: هو قول المتأخرين والمحقّقين من أصحابنا." 

و فى المعالم بعد أن عرّاه إلى أكثر العلماء : وقد حكى غير واحدٍ من الأصحاب اتّفاق 
العلماء على الإذن للعوامٌ في الاستفتاء من غير تناكر.” 

و فى الزبدة: والثاني : ذم التقليد في الكتاب المجيد. خخترجت الفروع بالاجماع. 
فبقيت الأصول." 

و فى موضع من شرحها للفاضل الجواد : والذي يدل على تقليد العامي للمجتهد 
إجماع السلف من الأمّة على ترك النكير في تقليد العوامٌ للعلماء من غير مانع لهم من 
الإنكارء وكذا إجماع التابعين على ذلك . فكان المخالف فيه مخالفاً الإجماع . 

و في آخر : أجمع العلماء على جواز التقليد في الفروع , وإن خصالف فيه ذو . 
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و في موضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه -: مع أنّه من البديهيّات 
للنساء والعوامٌ في أعصار النبئ يقي والأأئمّة ليئة وكان بناؤهم على التقليد . مع أن جوازه 
إجماعوي . 

و في كلام الفضلاء المعاصرين -على ماحُكي .: الحقّ جواز التقليد مطلقاً. سواء 
كان عامياً بحتاً. أو عالماً بطرفٍ من العلوم ؛ للإجماع المعلوم بتع حال السلف من 
الافتاء والاستفتاء وتقريرهم و عدم إنكارهم والمذعى في كلماتهم . وصرّح بالإجماع 
السيّد المرتضى وغيره من علماء الخاصّة والعامّة. 

و في المفاتيح للسيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه العالي : أنّه مجممٌ عليه.' 

و في احكام الآمدي : العامي ومّن ليس له أهليّة الاجتهاد وإن كان محصّلاً لبعض 
العلوم المعتبرة فى الاجتهاد يلزمه اثباع قول المجتهدين والأخذ بقوله عند 
المحقّقين من الأصوليّين. 

نم قال: ويدلٌ عليه النصٌ والاجماع إلى أن قال: وأمَا الإجماع. فهو أنّه لم تزل 
العامّة من زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين. 
ويتبعونهم في الأحكام الشرعيّة, والعلماء منهم يبادرونهم إلى إجابة سؤالهم من غير 
إشارةٍ إلى ذكر الدليل . ولاينهونهم عن ذلك من غير نكير . فكان إجماعاً على جواز 
انّباع العامي للمجتهد مطلقاً." ١‏ 

و فى شرح العضدي -على مالحكي : لم يزل العلماء يُستفتونء فيُفتون ويتبعون 
من غير إبداء المستند . وشاع وذاع » ولم ينكر عليهم . فكان إجماعاً." 

و يعضده أيضاً: الإجماعات المنقولة السالفة على حجّيّة قول المفتى. والإجماع 
المحصّل والمنقول على عدم وجوب النفر والخروج للتفقّه في الدين على كل طائفةٍ 


.]01 و‎ 10١ مفاتيح الأصول: ص 084. ". الإحكام في أصول الأحكا. ج 4 ص‎ .١ 
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الفتوى أذ 
من كل فرقة في جملةٍ من العبائر : 

ففي النهابة في طي الاحتجاج بآية النفر : اللإجماع على عدم وجوب أن يخرج من 
كل فرقةٍ طائفة.' ‏ ' 

و في منية اللييب فى طئ هذا الاحتجاج : ولأنّه يلزم من ذلك وجوب خروج واحدٍ 
من الثلاثة للتفقّه وهو باطلٌ إجماعاً؛ ثم قال: دل الإجماع على عدم وجوب خروج 
طائفةٍ من كل فرقة . 

و في شرح الزبدة للفاضل الصالح المازندراني فى طئ هذا الاحتجاج : إِنْ النص عام 
يقتضي خخروج واحدٍ من كل ثلاثة؛ ووجوب العمل بخبر الواحد. إلا أنّه خصّ في 
الحكم بالإجماع ؛ لانعقاده على عدم خروج واحدٍ من كل ثلاثة؛ فيبقى معمولاً به في 
الحكم الآخر . 

و في موضع من كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ في طئ هذا الاحستجاج : 
للمزوم خروج الواحد من كل ثلاثةٍ» وهو باطلٌ إجماعاً. 

و فى آخر: الإجماع المدّعى على عدم وجوب النفر والتفقّه والإنذار كفاية» فضلاً 
عن الوجوب عيناً على كلّ ثلاثة ثلاثة. ثمّ قال: بل لايبعد دعوى الإجماع. بل ضرورة 
الدين على عدم وجوب نفر عدد التواتر. 

و في آخمر : والإجماع على عدم وجوب الإنذار على الطائفة من كل فرقةٍ. قليلةٍ 
أو كثيرة . انتهى . 

الوجه الثاني : أنّه لولا الأمر كما قلناه: لزم الاختلال في أمور معاش كافّة الخلق, 
بل ومعادهم أيضاً ولو في الجملة , واللازم باطلّ . فكذا الملزوم . 

ما الملازمة: فلدوران الأمر حينئذٍ بين ما قلناه. وبين تحصيل العلم بالأحكام 
الشرعيّة» وبين الاجتهاد فيها. وبعد فرض ارتفاع الشقٌ الأول تعيّن أحد الشمّين 


.7١1 نهابة الوصو ل إلى علم الأصولء الورقة‎ ١ 


هذا تراث الشيعة الفقهي والأصو لي /ج ١‏ 
الأخيرينء ومن البيّن أنّهِ يلزم حسينئذٍ رفع اليد عن الأمور المتعلّفة بالمعاد. كما 
لايخفى » وهل هذا إلا الملازمة المدّعاة ؟ 

أمَا بطلان اللازم : فلقوله سبحانه : (ق الله لايّحِبٌ الفشاد».' 

مضافاً إلى العقل والإجماع .بل الضرورة الحاكمة بالبطلان , وببطلان نقض الفرض 
ونقيضه. وببطلان خراب الدنيا وفساد الحرث والنسل ؛ فتدبّر. 

الوجه الثالث: أنه نولا الأمر كذلك. نزم إمَا القول بسقوط التكليف بالإضافة إلى 
العامي رأساًء وإمًا القول بوجوب الاحتياط عليه ووجوب البناء عليه؛ وما البناء على 
أصالة اليراءة عن التعبّد بالأحكام . وإمًا القول بالتخيير بيئهما ولو فى الجملة. وإمًا 
التوقف. وإمًا العمل بالظنٌ من أيّ شيءٍ حصل. وإمّا التكليف بما لايطاق. وإمًا العسر 
والحرج الشديدان؛ وإمًا الضرر, وإمًا ترجيعم المرجوح على الراجح . وإمًا الترجيح 
بلامرجّح, وإمّا ارتكاب الضرر المظنون أو المقطوع. واللازم بجميع شقوقه باطل» 
فكذا الملزوم . 

أمَا الملازمة : فظاهرة ؛إذ من البيّن أن بعد سدٌ باب التقليد . إمًا أن يكون العامي مكلفاً 
بشىءٍ من الأحكام , أم لا؟ 

فعلى الثاني» يلزم سقوط التكليف و التعيّد بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة.كما 
لايخفى . 

على الأوّل: فإمًا.أن يكون الواجب عليه حينئذٍ تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة 

و التعبّد بهاء أم لا. قعلى الأوّل يلزم التكليف بما لايُطاقء بالإضافة إلى كثير من 
الأشخاص وفي أغلب الأحوال ؛ لتعذر تحصيل العلم بها بالإضافة إلى المجتهدين 
غالباً. فبالإضافة إلى غيرهم من المكلّفين يكون متعذرأ بطريقي أولى » كما لايخفى . 

و يلزم أيضاً بالإضافة إلى المعظم وفي أغلب الأحوال العسر والحرج الشديدان 
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القتوى نف 


جدّأ. كيف ويلزمان بالإضافة إلى المجتهدين غالبا . فهنا أولى ثم أولى . 

و يلزم أيضاً الضرر بما لايتحمّل عادةً ولو فى الجملة .كما يلزم أيضاً كذلك 
ارتكاب الضرر الديني والدنيوي المظنون. بل المقطوع أيضاً. 

بل ويلزم أيضاً ‏ بالاضافة إلى العالم بهذه المعركة فى هذه المسألة أو مطلقاً - 
ترجيح المرجوح أيضاً؛ فتأمل . 

و على الثاني : إمًا أن يكون الواجب عليه الاجتهاد فيها كالمجتهدين _أم لا. وعلى 
الأول يلزم جميع مايلزم على تقدير وجوب تحصيل العلم بعينه إطلاقاً وتقييدا . 

و على الثاني : لابدٌ ولامفرّ من البناء : إمّا على الاحتياط مطلقاً؛ وإمًا على مقتضى 
الأصول العدميّة ميّة كذلك. وإمًا على الاحتياط في بعضى الوقائع والعمل بالأصل في 
الآخرء وإمّا على التخيير بينهماء أو في الجملة. و إمّا على التوقّف فى ذلك. و إِما البناء 
على الظنٌ من أي شيء حصل . وهل هذا إلا الملازمة المدّعاة؟ 

و أمًا بطلان اللازم ؛ نواضح . 

أمَا الشقّ الأوّل منها: فلأنه خلاف المفروض مضافاً إلى قيام الأدلّة المعتبرة على 
ثبوته وبقائه وعدم سقوطه من الكتاب والسنّة المعتبرة . أو العقل. أو الإجماع _-كمافي 
صريح النهاية و التهذيب ومنية اللييب وإاحكام الأمدي' أو الضرورة الحاكمة بكون 
العامي كغيره من المكلفين وباشتراك المعدومين في زمن الخطاب مع الموجودين 
فيه مطلقا , كما صرّح به جماعة . 

و أمَا الشقيّ الثاني منها: فإمًا لتعذره بالإضافة إليه بدون النقليد ولو في مسألة 
وجوب الاحتياط, و إِمًا لتعذّره بالذات في كثير من المواضع. وإمًا لتعذّره في حقّه 
بالإضافة إلى جميع الوقائع المنسدٌ فيها باب العلم» وإمًا لتعسّره بما لايتحمّل عادةً. 
وما لاستلزامه فساد الحرث والنسل والفساد واختلال أمور المعاش . بل والمعاد أيضاً 


.١‏ نهاية الوصول الى علم الأصرل» الورقة 116 تهذبب الوصو ل ,الى علم الأصولء صى 175٠‏ حكاه عن مثية ابيب في 
مفاميج الأصول ص 01 الإحكام في أصول الأحكاي ج ص مغ 
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ولو في الجملة , وإمّا للإجماع على عدم وجوب الاحتياط كذلك في حق المجتهد, 
فهنا أولى , وإمّا للإجماع هنا على عدم وجوبه عليه من الشيعة, بل من المسلمين كافة 
عدا من شذٌ؛ لأنّهم كما قاله جماعة - [بين أربع] قائلين. أو ثلاثة: قائل بوجوب 
الاجتهاد عليه . وقائل بوجوب تحصيل العلم بالحكم. وقائل بوجوب التقليد عليه 
فالقول بوجوب الاحتياط عليه حينئلٍ قولٌ رابع . أو ثالث . وخرقٌ للإجماع » وما لعدم 
الدليل المعتبر الدال على وجوبه حينئذٍ. مع بطلان الافتراج في الدين إجماعاً من 
المسلمينء بل بالضرورة من الدين ؛ فتأمّل . 

و أمًا الشقٌّ العالث: فإمًا لتعذّر جريانه هناء لاستلزامه رفع التكليف الثابت بالفرض 
وسقوطه. وإما لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد ولو في هذه المسألة» وما لقيام 
الإجماع .كما في صريح التهذيب والتهاية» بل الانّْفاق كما في صريح منية اللييب على 
عدم جواز البناء عليه ' وما للإجماع والضرورة .كما صرّح بهما جماعة. 

مضافاً إلى غيرهما على اشتراك العامي مع غيره من المكلّفين الموجودين في هذا 
الزمان ومن تأخر عنه مع الموجودين فى زمن الخطاب والتعبّد بالأحكام. وإمًا 
للإجماع هنا على عدم جوازه له من الشيعة؛ بل المسلمين كافَةٌ عدا من شد لأنهم 
-كماترى وقاله بعضى الأجلّة '-بين قائلين أو ثلاثة: قائل بوجوب تحصيل العلم 
عليهء وقائل بوجوب الاجتهاد عليه. وقائل بوجوب التقليد. فالقول بذلك خرق 
الاجماع رخرع ين الأذله امير عا سحي متاو وا لانوع الدك ل عطفي لضان 
الأصل و البناء عليه حينئظٍ . مع بطلان الافتراج في الشريعة إجماعاً من الأمّةء بل 
الضرورة الديئيّة ؛ فتأمّل . 

و أمًا الشقّ الرابع: فمًا لأنّه لامعنى للتخيبر هنا؛ لإرجاعه في الحقيقة إلى التخيير 
بين الوجوب والعدم. و إمّا لكوئه خرقاً للإجماع البسيط والمركب في أصل المسألة: 


". قال به في منية الإيبب على ما حكاه عنه فى مفائيح الأصولء ص 641: ص 1. 
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كما لايخفى . سيّما بعد مامرّت إليه الإشارة» وما لتعذّره بالإضافة إليها بدون التقليد في 
هذه المسألة. وإِمًا للإجماع. بل الضرورة على بطلانه وعدم اعتباره هناء و إمّا لعدم 
الدليل على التخيير . مع بطلان الافتراج في الشريعة إجماعاً من الأمّة. 

مضافاً إلى كونه كالشقوق السابقة ترجيحاً بلامربجح. بل ترجيح مرجوح . سيّما 
بعد مامرٌ وسيأتي إليه الاشارة. 

و من هناظهر مافي الشقّ الخامس. أي التوقف أيضاً, سواءً أريد بالتوقف مايعم 
مقامي الاعتقاد والعمل» أو يختص بأحدهما؛ فتذكّر. 

و أمَا الشى السادس: فإمًا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد في هذه المسألة؛ وإمًا 
لاستلزامه الهرج والمرج في الشريعة. وإمّا لكونه خرقاً للإجماع البسيط أو المركّب 
في أصل المسألة .كما لايخفى . سيّما بعد ما مرت إليه الإشارة. وإمّاللإجماع وغيره من 
الأدنة المعتبرة على عدم اعتباره وعدم حجّيّته وعدم جواز اتباعه هناء كما لايخفى . 
وما لعدم الدليل على اعتباره وحجّيّته هناء مع بطلان الافتراج في الشريعة بإجماع 
الأمّة ؛ فتأمّل. 

أمَا الشقّ السابع: فلاستحالته وبطلانه عقلاً ونقلاً من الكتاب والسنّة القطعيّة 
والاجماع. بل الضرورة . 

و أما الشقّ الثامن: فلمادلٌ من الكتاب والسئّة المعتبرة والإجماع وغيرها على نفي 
العسر والحرج في الشريعة ؛ فتدبّر. 

أمَا الشقّ التاسع: فلمادلٌ من النصٌ والإجماع على نفي الضرر في الشريعة ؛ فتنبّه. 

أمًا الشقوق الأخيرة: فلمادلٌ من العقل على امتناع ترجيح المرجوح والترجيح 
بلامرجّح . وارتكاب الضرر المظنون كالمقطوع . ' 

الوجه الرابع : قوله سبحانه : (ِقَبَشْرْ عِبادٍالِّينَ يَسْتَمِعُونَ القولَ يعون أحْسَئَه وليك 
الَّذِينَ هَداهُمٌ الهو أوئِكَ مَمْأُونُواالْأْبابِ»' فإِنَّ المستفاد منه ‏ والله العالم ‏ رجحان اتباع 


.19:08( الزمر‎ .١ 
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أحسن القول بضميمة قوله سبحانه : (وّ مَنْ أَحْسَنٌ فَوْلمِمْنْ دَعا إِلَى الله وَعَمِلَ ضالحاً»' 
إذ المستفاد منه أن مّن دعا إلى الله وعَمِلَ صالحاً, أحسن قولاً. ويلزمه بمقتضى الآية 
السالفة وهذه أيضاً حجّيّته ورجحان اتّباعه وعدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد 
عليناً على جميع المكلّفين؛ وبعد انضمام عدم القائل بالفصل في المسألة إليه تتم 
المذعى ؛ فتدبّر. 

الوجه الخامس: قوله سبحانه : (وَ ما كان الْمُؤْمِنُونْ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فّؤلا نْقَرَمِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ 
ِنّْهُمْ طائقة ِيَتَققهُوا فِي الدّينِ و لِجُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُواإِلَيْهمْ لَعلّهُمْ َحْذَرُونَ»' فإن 
المستفاد منه ‏ والله العالم عدم وجوب النفر للتفقّه فى الدين على كلّ واحدٍ . ويلزمه 
عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عيناً على كل واحدٍ من المكلفين. وهو عين 
المدّعى أو ملزومٌ له. كما لايخفى . 

مضافاً إلى ظهور جواز الحذر بعد الإنذار والابلاغ مع التخويف أو مطلقاً. ويلزمه 
حجَيّة قولهم في حقّم ومشروعيّة الاعتماد لهم عليه مطلقاً أو في الجملة. وبضميمة 
عدم القول بالفصل فى المسألة, يتم المدّعى أيضاً جداً. 

و المناقشة فيها من ححيث الدلالة بأكثرما قالوه في الأصول في مبحث حجّيّة الخبر 
الواحد, أو يمكن أن يقالء هيّنة هنا بعد التأمّل والانصاف وعدم الخروج عن ظاهر 
الآية. خصوصاً بعد ملاحظة ماورد في تفسيرها من الخبر الآتى إليه الإشارة. 

الوجه السادس: قوله سبحانه: «افَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أحَقٌ أن يُتبََ أمْنْ لأ يَهِدّي إلأأنْ 
يُهْدىئ» ' إذ المستفاد منه -كماترى ‏ مشروعيّة انباع الهادى إلى الحقّ بقولٍ مطلق 
وحجّيّته كذلك, كما يلزمه أيضاً عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عيناً على 
جميع المكلفين . والمفروض أيضاً أنّ المجتهد والفقيه الجامع للشرائط أيضاً هادٍ إلى 
الحقّ لغةٌ وعرفاً وشرعاً؛ فتفطن. 


,177:)8( ؟. التوية‎ ,7577:)141١(تلضف‎ .١ 
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الوجه السابع: قوله سبحانه : (مَلْ يَسْتّوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لأيَعْنَمُونَ»' 

و قوله سبحانه : (مَلْ يَسْتَوِي الألحمئ و الْبَصِيرُ»'. 

و قوله سبحانه: وَأهَمَنْ يننا أنْزِلَإلَيِكَ مِنْ رَبك الْحق كمَنْ هُوَأُعْم» " 

و نظائر ذلك من الآيات الدالّة يعمومها على عدم الاستواء بين العالم والجاهل بقولٍ 
مطلق. ' ويلزمه عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عينأ على العامي الجاهل .كما 
هو المفروض بالحكم الشرعي.ء وبعد انضمام عدم القول بالفصل إلى ذلك ينم 
المدّعى . فتأمّل . 

الوجه الثامن: الأخبار الكثيرة الدالة على أن شفاء العىّ ' أو دواءه السؤال, والدانّة 
على أنّ وظيفة الجاهل السؤال عن الفقيه والعالم. والعمل بمقتضى جوابه مطلقاً : 

منها: ما رواه الكليني في الكافي عن على بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير» 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالش 9ه . قال: سألته عن مجدور" أصابته جنابة فَغْسَلوه 
فمات؟ قال : اقتلوه ألا سألواء فإنَّ دواء الع السؤال»." 

منها: مارواه أيضاً فيه عن أحمد بن محمّد. عن بكر بن صالح وابن فضّال. عن 
عبدالله بن إيراهيم الغفاري , عن جعفر بن إبراهيم الجعفري , عن أبي عبدالله .8 قال : 
«إنّ النبئ يي ذكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان بهء فأمر بالعّسل؛ فاغتل» 
فكرٌ *. فمات» فقال رسول الهم : قتلوه؛ قتلهم الله. إنُماكان دواء الع السؤال:.؟ 


,13:)17( الزمر (68: 4, ؟. الأنعام (9): ١5؛ والرعد‎ .١ 
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و منها: مارواء أيضاًفيه عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير ؛ عن 
محمّد بن مسكين و غيره؛ عن أبي عبد اطهظظة قال: قيل له: إِنّ فلاناً أصابته جنابة و هو 
مجدورٌ. فغسّلوهء فمات؟ فقال : قتلوه. ألا سألواء ألا يمّموه. إن شفاء العىّ السؤال».' 

و نحوه رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه فقال: «وقيل لرسولهة ...» إلى آأخرهء 


و منها: ما رواه في البحار عن مستطرفات السرائر نفلا عن كتاب محمد بن على بن 
محبوب» عن ابن أبي عمير . عن محمّد بن مسكين وغيره؛ عن أبي عببدالله ثلة قال: 
«قيل يا رسول الله إن فلاناً أصابته الجنابة وهو مجدورٌ (فغسّلوه). فمات؟ قال: قتلوه. 
ألا سألواء ألا يمُموه: إن شفاء الع السؤال»." 

و منها: ما رواه الصدوق فى العلل فقال: حدّئنا على بن أحمد _-رحمه الله -قال: 
حدّئنا محمّد بن أبى عبدالله الكوفى . عن أبى الخير صالح بن أبي حمّاد (عن أحمد بن 
عبدالله8ة: إن قوماً يروون أن رسول اشْيَيية قال: «اخختلاف أُمَتي رحمة»: فقال: 
«صدقوا» فقلت :اذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال : اليس حيث 
تذهب وذهبواء إِنّما أراد قول الله8: (فلولا نفر...»'» ثم ذكر الآية إلى (يحذرون» 
«فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله 932 ويختلفوا إليه؛ فيتعلّمواء ثم يرجعوا إلى قومهم. 
فيعلّموهم إِنّما أراد اختلافهم من البلدان , اختلافاً فى دين الله . إِنّما الدين واحد. إِنّما 

0 
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و روا الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً عن عبدالمؤمن الأنصاري بأدنى تغيير.' 

و منها: ما رواه الكليني في الكافي عن على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى . عن 
يونس بن عبدالرحمان. عن بعض أصحابه . قال: سُئل أبوالحسن .#2 : هل يسع الناس 
ترك المسألة عمًا يحتاجون إليه؟ قال : دلا" 

و رواه السميّ البرقي في المحاسن عن أبيه وموسى بن القاسم. عن يونس بن 
عبدالرحمان؛ عن بعض أصحابهما, قال: سُئل أبوالحسن موسى بن جعفر 8ة... إلى 
آخر الحديث ." 

و منها: ما رواه أيضاً في الكافي عن على بن محمّد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد 
بن خالد. عن عثمان بن عيسى ٠.‏ ٠عن‏ على بن أبى حمزة . قال : سمعت أبا عبد الله ئثه 
يقول: «تفقهرا في الدين . فإنّه من لم يتفةٌ بتفقه منكم في الدين فهو أعرابي» إن الله يقول في 
كتابه: وِلِيَتََقَهُوا فِي الدّين و لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ هُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْلعَلَهُمْ يَحْدَوُونَ»* 8 

ورؤاء أيضا في الخد عن عتمان بن عوبنين: عن علن بن بتي جبمرة مله غير أنه 
أسقط بعد «منكم» لفظ ظ :دفي الدين».' 

و منها: مارواء أيضاً في الكافي عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمد بن 
عيسى ء عن حماد بن عيسى » عن حريز . عن زراره ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي . 
قالوا: قال أبو عبدالل.#ة لحمران بن أعين فى شيء سأله: «إنما يهلك الناس لأنّهم 
لايسألون»." 


.1١6 الاحتجاج ج اص‎ .١ 

". الكاتياج اص 70 باب فرض العلم و وجروب طابه و الحثٌ عليه. ح ؛ وسائل الشيعة ج لال 
ص 771944 

"'. المحاسنء ص 71718 ح 8غ 1؛ وسائل الشيعف ج 737 ص انال ح 57514 

,١77 :)9( التوبة‎ . 

4. الكاني. ج .ص 2301 باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثٌ عليه؛ ح 7؛ بحار الاثواره ج ١ص‏ 182514, 

1. المحاسن» ص 75594 ح 11177. 

. الكافىء ج ١ء‏ ص ,.4١‏ باب سؤال العالم و تذاكره. ح 7؛ بحار الأنولر. ج ١ص‏ 14ح 5 تقلا ععن منبة المريد. 


4" تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


و منها: ما رواه في المحاسن عن أبيه» عن يونس بن عبدالرحمانء عل أبي جعفر 
الأحول -واسمه محمّد بن النعمان -عن أبي عبدالله/ة . قال: هلا يسع الناس حتّى 
يسألواء أو يتفقّهواء.' 

و منها: ما رواه أيضاً فيه عن بعض أصحابنا رَفَعَه قال: قال أبوعبدال #6 : «تفمّهوا. 
فإنّه يوشك أن يحتاج إليكم؛ الحديث ." 

فإنّ المستفاد من هذه الأخبار -كماترى أن وظيفة الجاهل إنّماهو السؤال عن 
العالم . والعمل بمقتضى ما أجابه هو عنه مطلقاً. وإن هذا إلا عين المدّعى أو ملزومٌ له. 
كما لايخفى . 

الوجه التاسع: الأخبار الكثيرة المتظافرة أو المتواترة بالمعنىء الدالّة ولو بالالتزام - 
على جواز الإفتاء بالعلم وبما يعلم . 'الملزوم لماهو المدّعى كما لايخفى على المتأمل 
المنصف . 

الوجه العاشر: الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على وجوب إظهار العلم على العالم 
فيما إذا ظهرت البدّع فى الأمّة, ' والمتضمُّنة للّعن على العالم التارك له حينئٍ. والدالة 
-ولو بالالتزام على ما هو الملزوم للمدّعى . كما لايخفى . 

الوجه الحادي عشر: الأخبار الكثيرة القريبة من التواتر معنئٌ, بل المتواترة كذلك 
الدانّة على المدّعى بالنصّ أو الظهور : 

منها: ما رواه الصدوق فى العيون بإسناده قال: قال رسول اللهكلة: «اللهمَ ارحم 
خلفائى» ثلاث مرّات . 


.1157/ المحاسنء ص 5170, ح‎ .١ 

7 المحاسن؛ ص 774, ح 117؛ وسائل الشيعة؛ ج /الاص 1٠١‏ ح 175457 

١‏ انظر الروايات الواردة الناهية عن الفول بغير العلم. التي تدل بالمفهوم على ججواز الإفتاء بالعلم في 
الكاني. ج ١‏ ص 1 باب النهى عن القول بغير علم. 

4 انظر للكافي. ج ١ص‏ 06 باب البدع و الرأي و المقايبس؛ وسائل الشيعق ج17, ص 5714 ح 118178. 


الفتوى :33> 


قيل له: يا رسول الله : مَن حُلّْفاؤك؟ قال: «الذين يأتون مِن بعدي, ويروون عنَّي 
أحاديثي وسئّتي . فيعلّمونها الناس من بعدي».! 

و منها: ما رواه ورّام في مجموعته مرسلاً عن النبئ عل أنه قال: «أيّما داع دعا إلى 
الهُدى فائبع . فله مثل أجورهم من غير أن بنقص من أجورهم شي وأيّماداع دعا إلى 
ضلالة فاتبع» فإنّ عليه مثل أوزار من انّبعه: من غير أن ينقص من أوزارهم شي .؟ 

و منها: مارواه أيضاً كذلك فيها عنهيلل أنه قال:«رحم الله من تعلّم فريضة 
أو فريضئّين» فيعمل بهاء أو يعلّمهما من يعمل بها فينطوي عليهاء ثم يحملها إلى أخ 
له مسلم يعلّمه إياهاء وأنْها لتعدل عبادة سنة»' فتديّر. 

و منها: مارواه أيضاًكذلك فيهاء عن علئ بن الحسين :8 أنه قال في حديث طويل : 
هولكنٌ الرجل »كل الرجل. نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله. وقواه مبذولة 
في قضاء الله تعالى. يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عرّ الأبد مع العرّ في الباطل . ويعلم أن 
قليل مايحتمله من ضرّائها يؤدّيه إلى دوام النعيم في دارٍ لاتبيد ولاتنفد. وإِنّ كثيرامَا 
يلحقه من سرّائها إن اتبع هواه يؤدّيه إلى عذاب لاانقطاع له ولازوال. فذلك الرجل نعم 
الرجل » فبِهِ فتمسّكواء وبِشُئّنه فاقتدوا, وإلى ربكم فيه فتوسّلواء فإنَّهِ لا يرد له دعوة» 


ولا بحيب له طَلِبّة...,؟ 
و روآاه أيضاً السمي الطبر سي فى الاحتجاج بالاإسناد الآتي إليه الإشارة عن 
الرضاءية عنه هله . ” 


و منها: ما رواه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل . فقال: وبأسانيدٌ تقدّمت في إسباغ 


. عون اخبار الرضاء ص ١2.ح‏ 44! وسائل الشبعف ج اا ص الوح 75590 
". تنيبه الخواطر و نزهة النواظر (المعرورف بمجموعة ورّام)؛ ج ”.ص .١77‏ 
تبه الخواطر و نزهة النواظر (المعروف بممجموعة ورّام) ج 7 .ص .5١7‏ 

. تنيب الخواهر و نزهة النواظر (المعروف بمجموعة ورّام)؛ ج ؟.ص .,٠٠١‏ 

. الاحتججاج. ج ”,2 ص 04. 
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الوضوء عن الرضالظة عن آبائه:8* , قال: قال رسول اللهية : «اللهم ارحم مخلفائي» 
ثلاث مرّات . 

فقيل له : يا رسول الله. مَن تُحلفاؤك؟ 

قال: «الذين يأتون من بعدي ويروون عن أحاديئي وسسنّتي , فسيعلمونها النناس 
من بعدي».' 

و مارواه في معاني الأخبار عن أبيه, عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن النوفلي . عن 
البعقوبي ؛ عن عيسى بن عبد الله العلوي . عن أبيه. عن جدّه. عن علئ 32 مثله. ' 

و منها: مارواه الصدوق فى كتاب الإكمال. فقال: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام 
الكليني غل . قال : حدّثني محمّد بن يعقوب الكليني . عن إسحاق بن يعقوب الكليني . 
قال: سألت محمّد بن عثمان العمري فلك ؛ أن يوّصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل 
أشكلت عَلَىَء فورد في التوقيع بخخط مولانا صاحب الزمان#: دو أمّا الحوادث 
الواقعة. فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنُّهم حجّتى عليكم . وأنا حجّة عليهم. وأمًا 
محمّد بن عثمان العمري ‏ رضي الله عنه وعن أبيه من قبل -فإنّه ثقتي . كتابه كتابي». " 

رواه السمي الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن يعقوب الكليني . عن إسحاق بن 
يعقوب مثله. إلا أن فيه : «فرضى الله عنه ...» مكان : هرضي الله عنه...»؟ 

و رواه أيضاً شيخ الطائفة في كتاب الغيبة. فقال في موضع : وأخبرني جماعة؛ عن 
تعفر ون عدون قولوية ولى غالب الزرازق وغبر هم ع سعد بن تعترت 
الكليني , عن إسحاق بن يعقوب مثله. إلا أن فيه أيضاً: «فرضي الله عنهه.* 

و قال في موضع أخر : وأخبرنا جماعة. عن أبي الفاسم جعفر بن محمّد بن قولويه 


6 وسائل الشيعة ج /ااد ص 47 ح 5544 0 معثي الأخبار» ص 507/5, ح‎ .١ 
إكمال الدين؛ ص 448 ج 4 باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم دعج».‎ ." 
.187” الاحتججاج؛ ج 3 ص‎ 1 


0. لاغييبة ص 5884 ح 547 لا يفى أن الموجود فى كتاب الغيبة في هذا الموضع هو: لارضى الله عنه». 


الفتوى وق 


وأبي غالب الزراري وأبي محمّد التأعكبري كلهم ء عن محمّد بن يعقوب .عن إسحاق 
بن يعقوب. قال: سألت محمّد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوّصل لى كتاباً قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت على » فوقع التوقيع بخطً مولانا صاحب الدار 8# وذكرنا 
الخبر فيما تدم : دو أمّا محمّد بن عثمان العمري ‏ رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه 
ثقتي . وكتابه كتابي» الحديث .! 

و مارواه الشيخ أيضاً في كتاب الغيبة, فقال في موضع : محمّد بن يعقوب. عن 
عضن أسصاننا عن عيدالة :عمد اللتمروي قال اجتممك والقية أبوعيرو علد 
أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري . فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله إلى أن قال 
وقد أخخبرني أبو على أحمد بن إسحاق أنّه سأل أباالحسن صاحب العسكر 88 وقال له: 
من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ 

فقال: «العمري ثقتى . فما أدَى إليك عن فعئي يؤدَي» وما قال لك فعنّي يقول. 
فاسمع له وأطعء فإنّه الثقة المأمون».' 

و أخبرني أبوعلئ أنّه سأل أبا محمّدئة مئل ذلك» فقال له : «العمري وابنه ثقتان. 
فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان, وماقالا عنّىي فعني يقولان, فاسمع لهما وأطعهماء 
فإنّهما الثقتان المأمونان» فهذا قول إمامين قد مضيا فيك» فخر أبو عمر ساجداً 
رتك التحذيك." 

و قال في موضع آخر : وأخبرني جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
وأبي غالب الزراري وأبي محمّد التلُعكبري كلهم عن محمّد بن يعقوب الكليني ,عن 
محمّد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى , عن عبدالله بن جعفر الحميرى . قال : اجتمعت أنا 
والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري المي ء فغمزني أحمد بن 
.١‏ الفيق ص 15ح 671 و يورجد في كتاب الغيبة في هذا الموضح: «فرضي الله عنه» و الأمرسهل. 
"- الغييف ص 311 اح 108؛ وصاثل الشيعة, ج /1. ص 17/8 ح 1571419 
". المصدر. 
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إسحاق أن أسأله إلى أن قال وقد أخبرنى أحمد بن إسحاق أبوعلئٌ. عن أبي 
الحسن 6ة قال : سألته فقلت له: لمن أعامل؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل؟ 

فقال له : «العمري ثقتي , فما أَدى إليك فعنّي يؤْدّي . وماقال لك فعنّي يقول.فاسمع 
له وأطعء فإنّه الثقة المأمون». 

قال: وأخبرني أبو على أنّه سأل أبا محمّد الحسن بن علي عن مثل ذلك؟ 

فقال له : «العمري وابنه ثقتان» فما أديًا إليك فعنّى يؤدّيان, وما قالاء فعئّي يقولان. 
فاسمع لهما وأطعهماء فإنّهما الثفتان المأمونان: فهذا قول إمامين قد مضيا فيك» 
الحدية ' 

و رواه ثقة الإسلام أيضاً في الكافي عن محمّد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعاً. 
عن عبدالله بن جعفر الحميري مثله بأدنى تغيير." 

و منها: ما رواه ابن [أبي] جمهور فى غوالي اللائي مرسلاً عن النبئ 82 أنه قال: 
«رحم الله مُحلفائية 

فقيل: ومن مُحلفاؤك يا رسول الله؟ 

قال: «الذين يأتون بعدي وبروون سئّتي ويحفظون حديئي على مني . أولنك 


رفقائى فى الجنئة»." 
و منها: ما رواه أيضاً مرسلاً فيه عنهيك أنّه قال: «الفقهاء أَمَناء الؤّسّل مالم يدخلوا 
فى الدنيا». 


قال: «اتباع السلطان؛ فإن فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكمة.* 


١‏ الزييق ص للك فهر وسائل الشبعة ج /307 ص 1158م للد اييرة 
”. الكافيءج اص 24 باب في تسمية من رأمقة. ح .١‏ 

و3 عوالي اللاثيج عه صن 217 م 84 

3ظ عرائي للائي. ج » ص /0. حم 50 


الفتوى ع" 

و روا كذلك في غيره أيضاً بأدنى تغيير.' 

و منها: مارواه الصدوق في الأمالي , فقال: حدّثنا أبيغ. قال: حدّثنا سعد بن 
عبدالش , قال : حدّثنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى . قال: حدثنا يونس بن 
عبدالر حمان. قال: حدّثنا الحسن بن زياد العطارء قال: حدّثنا سعيد بن طريف. عن 
تعلّمه حسنة ومدارستّه تسبيح . والبحثُ عنه جهاد وتعليمٌه من لا يعلمه صدقة, 
وهو عند الله لأهله قربة, لأنّه معالم الحلال والحرام. وسالك لطالبه سبيل الجنّة. وهو 
أنيسٌ فى الوحشة, وصاحب الوحدة. وصلاحٌ على الأعداء. وزينٌ الأخلاء. يرفع الله 
به أقواماً يجعلهم في الخير أئمّة يُقتدى بهم . ترمق أعمالهم . وتَُتبِسٌ آثارُهم , وترغب 
الملائكة في خلّتهم. يمسحونهم بِأْجِنِحَتِهم في صلواتهم , لأنَّ العلم حياةً القَلوب؛ 
ونور الأبصار من العمى؛ وقوّة الأبدان من الضعف, ينزرل الله حامله منازل الأدراد: 
ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة . بالعلم يُطاع الله ويُعبّد. وبالعلم يُعرف الله 
ويُوحٌّدء وبالعلم يوّصل الأرحامء وبه يعرف الحلال والحرام: والعلم إمام العقل» 
والعقل تابعه ؛ يُلهمه الله السعداء . ويحرمه الأشقياء».' 

و رواه أيضاً في الخصال. فقال: حدّثنا أبييك؛ قال: حدّئئا سعد بن عبدالله . عن 
محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني , قال: حذْثني جماعة من أصحابنا رَفَعوٌه إلى أمير 
المؤمنين ## : قال : «قال رسول اللهتغ: تعلّموا العلمه إلى آخر الحديث. " 

و منها: مارواه الكشّى فى رجاله؛ فقال: حمدويه وإبراهيم ابنا نصيرء قالا: حدّثنا 
النسائي ء قال :كتب إلى أبوالحسن الأول -وهو في السجن:«و أمَاماذ كرتٌ يا على ممّن 


:١ رواء الكليتي في الكنليءج ١ص 7]. باب المستأكل بعلمه. ح 6؛ والقاضي النعمان في دعائم الإسلاب ج‎ .١ 
.4١ ص الى ذكر الرغائب فى العلم. ؟. الأمثي للصدرق. ص 6١/ل ح 487 المجلس‎ 
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تأخذ معالم دينك . لاتأخذن معالم دينك من غير شيعتناء فإنّك إن تعدّيتهم أحذت 
دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله, وخانوا أماناتهم. أنّهم اؤتمنوا على كتاب 
الله عرَّوجِلٌ . فحرّفوه وبدّلوه. فعليهم لعنة الله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام. 
ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة».' 

و منها: ما رواه أيضاً فيه؛ فقال: أبومحمّد جبرائيل بن محمد الفارابي » قال: حدّثتي 
موسى بن جعفر بن وهب. قال: حدّثني أبوالحسن أحمد بن (حاتم بن) ماهويه 
القزويني ء قال : كتبت إليه يعني أباالحسن الثالث 88 _أسأله : عمّن آخذ معالم ديني؟ 

قال: وكتب أخوه أيضاً بذلك . 

فكتب إليهما: افهمت ما ذكر تماء فاصمدا في دينكما على مستنّ في حُبّناء وكل 
كثير القدم في أمرناء فإنّهُم كافوكما إن شاء ال».' ْ 

و منها: ما رواه الصدوق في الفقيه. فال روى سعد بن طريف. عن الأصبغ بن 
نباتة » قال : قال أمير المؤمنين :ة: قال : دقال رسول اللْهعَثِ: اللهم ارحم حُلفاني». 

قيل : يا رسول الله : من خخلفاوك؟ 

قال: «الذين يأتون من بعدي» يروون حديثي وسئّتي».' 

و منها: ما رواه أيضاً فيه. روى أبوهحمَد إبراهيم بن إسحاق يه . عن أحمد بن 
محمّد بن سعيد الهمداني » قال: حدثنا محمد بن بكير المرادي . عن موسى بن جعفر » 
عن أبيه. عن جدّه؛ عن على بن الحسين . عن أبيه م عن أمير المؤمنين #8 أنّه قال: 
«تفقّه في الدين. فإنّ الفقهاء ورئة الأنبياء. لأنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولادرهماً. 
ولكنّهم ورّئوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظٌ وافرء واعلم أن طالب العلم يستغفر له 
من في السماوات والأرضء حتّى الطير في جو السماء ‏ والحوت في البحرء وأنَّ 


0 رجال الكشي. جج أرص ٠.س).‏ 
؟. رجال الكشي. جح أدص 17ح 7 
3 الفقيف ج 4 ص الشينك' م, لا يخفى أن الصدوق رواء مرسلاً. 


القتوى يدف 


الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي به؛ وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنّة يوم 
القيامة . لأنّ الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان, والأدلاء على الله عرّوجلٌ:.! 

و منها: ما رواه أيضاً في العيون. فمال: حدّئنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي ومحمّد بن موسى البرقي ومحمّد بن علي ماجيلويه ومحمّد بن 
على بن هاشم وعليّ بن عيسى المجار رضي الله عنهم » قالوا: حدّثنا علي بن محمّد بن 
ماجيلويه. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أحمد بن محمد السيّاري» قال: حذدّئنا 
علَ بن أسباط . قال: قلت للرضاء#: يحدث الأمر, لاأجد بُذَأْ من معرفته. وليس في 
البلد الذي أنا فيه أحدٌ أستفتيه من مواليك؟ 

قال : فقال: اإنت فقيه البلد. فاستفته فى أمرك . فإذا أفتاك بشىء فخذ بخلافه. فإِن 
الحقٌّ فيهه." 

و منها: ما رواه أيضاً فى الخصال. فقال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل نك 
قال : حدّئنا على بن الحسين السعد آبادي ؛ قال: حذّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي » 
عن أبيه »عن محمّد بن سنان» عن زياد بن المنذر . عن سعد بن طريف . عن الأصبغ بن 
نباتة: قال: قال: أمير المؤمنين98: «قال عيسى بن مريم: الدينار داء الدين» 
والعالم طبيب الدين . فإذا رأيتم الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه فاتّهموه. واعلموا أنّه 
غير ناصح لغيره»." 

و منها: مارواه السميّ البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن 
مهرانء عن أبى عبدالله ييه قال: قلت له : قول الله تبارك وتعالى : َمَنْ قَتَلَ نفساً غير نفس 
أى فَسادٍ في الأرض فَكَأنّما قَتلَ النّآسَ جَميعاً وَمَن أَحِياها فَكَأَنّما أحيا النَّاسَ جميعاً»* 


١‏ الفقيء ج 5. ص 141, ح 0417: رواه فيه مرصلاً. 

3 عبيون الخبار الرضاء ج 7 ص 07164 سم ٠؛‏ وسائل الشيعة ج لال ص 18 ح 177585 

". الخصال. ص 717 ح 481 وسائل الشيعق ج ,”7١‏ ص 206 ح 4 في الوسائل: والدنيا» بدل كلمة 
والدينارة. غ. المائدة (8): 77 
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فقال: همن أخرجها من ضلالةٍ إلى هُدىٌّ فد أحياهاء ومن أخرجها من هدىّ إلى ضلالةٍ 
فد تتلهاء.' 

و منها: مارواه أيضاً فيه عن علئَ بن الحكم ء عن أبان بن عثمان, عن فضيل بن 
يسار قال: قلت لأبي جعفر 8# : قول الله في كتابه : (وَّمَن أحياها فكَأَنّما أحَيَّى النّاسَ 
جميعاً»؟ قال: دمن حرق أو غرق». 

قلت : فمن أخرجها من ضلال إلى مُدى؟ 

قال : «فذلك تأويلها الأعظمه." 

و منها: ما رواه فيه عن ابن محبوب. عن إسماعيل الجعفري» قال: سمعت أبا 
جعفر 8# يقول: امن استنّ بسئّة عدل فاتّبع »كان له أجر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أجورهم شي:. ومن اسن بسنّة جور فائّبع »كان له مثل وزر من عمل به من غير أن 
ينتقص من أوزارهم شيء»." 

و منها: مارواه أيضاً فيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: حذثني أبان بن 
محمّد البجلي . عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 4 قال: «من 
علّم باب هُدى .كان له أجر من عمل به. ولاينقص أولئك من أجورهم . ومن علّم باب 
ضلالٍء كان عليه مثل وزر من عَمِلَ به. و لاينتقص أولئك من أوزارهم».* 

و منها: مارواه في الوسائل عن معاني الأخبار. عن عبدالواحد بن محمد بن 
عبدوس . عن علي بن محمد بن قتيبة. عن حمذان بن سليمان؛ عن عبدالسلام بن 
صالح الهروي ؛ قال: سمعت الرضائئة يقول: «رحم الله عبد أحيا أمرنا». 

قلت : وكيف يُحيى أمركم؟ 

.١‏ المحاسن, صن 77ح 181؛ وسائل الشبعة ج 11 ص 1417 ح 51708؟. 
؟. المحاسن» ص 077 ح 1487! وصائل الشبعة ج 15 ص 181 س ال[777”0, 


". الممحنسنء صن /الا, بح 98 وسائل الشيعة ج 17 ص 174 ح 71717/1. 
؛. المحاسنء ص 57,ح 14 وسائل الشيعة ج 17 ص 9/لح 7111/8. 


الفتوى حدق 


قال: ويتعلّم علومنا ويعلّمها الناس» الحديث .' 

و منها: ما رواه أيضاً فيه عنه عن أحمد بن محمّد بن الهيثم . عن أحمد بن يحيى. 
عن بكر بن عبد الله , عن تميم بن بهلول, عن أبيه. عن محمّد بن سنان عن حمزة بن 
حمران ؛ قال : سمعت أبا عبد الله '#ة يقول: «من استأكل بعلمه افتمره. 

فقلت: إن في شيعتنا قوماً يتحمّلون علومكم ويبنُونها في شيعتكم فلايعدمون 
منهم البرٌ والصلة والاكرام؟ 

فقال : «ليس أولئك بمستأكلين. نّم ذاك الذي يفتى بغير علم ولاهدى من الله لببطل 
به الحقوق. طمعاً في حطام الدنيا».' 

و منها: مارواه أيضاً فيه عن محمد بن عمر الكشّى في كتاب الرجال, عن محمّد بن 
قولويه. عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن عبدالله بن محمّد 
الحجال؛ عن العلاء بن رزين» عن عبداللهبن أبي يعفور ‏ قال: قلت لأبي عبدالله له : إِنّه 
ليس كل ساعةٍ ألقاك ولايمكن القدوم ؛ ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني . وليس 

فقال: «مايمنعك من محمّد بن مسلم الثقفى.فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً» " 

و منها: مارواه أيضاً فيه عنه بالإسناد, عن الحجّال, عن يونس بن يعقوب. قال :كنا 
عند أبي عبدالله 8 , فال : «أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ 
مايمنعكم من الحارث بن المغيرة النصرى؟»؟ 

و عن محمد بن نصير ,عن محمّد بن عيسى؛ عن عبدالعزيز بن المهتدي 
والحسن بن على بن يقطين جميعاً. عن الرضاظة. قال : قلت :لا أكاد أصل إليك أسألك 


.١ 238٠ وسائل الشيعة. ج /اا.. ص 87ح /177741؛ وا هو فى معاني الأخيان ص‎ .١ 
.١ وسائل الشبعة ج 37 ص 181 ح 27837 و هو في معاني الأخيان. ص 181.ح‎ . 
,7376 وسائل للشيعة ج /1؟, ص 1154 ح 977418 و هو في رجال الكشيء اج أ ص 17 اح‎ 
,87١ وسائل للشيعف ج /31. ص 110, سح 5774156؛ و هو في رجيال الكشي, بج ؟. ص 33748 جح‎ ٠ 
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عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ٠‏ أفيونس بن عبدالرحمان ثقةٌ آخذٌ عنه ما أحتاج 
إليه من معالم ديني؟ 

فقال: دتعم ,! 

و عن علئ بن محمّد القتيبي . عن الفضل بن شاذان» عن عبدالعزيز بن المهتدي - 
وكان خير قمّي رأيته » وكان وكيل الرضاظة و خاصّته -قال: سألت الرضاظة . فقلت: 
إنْى لا ألقاك فى كل وقتء فعمّن آذ معالم دينى؟ قال: «خذ عن يونس بن 
عبدالر حمان».' 

و عن جبرثيل بن أحمد ‏ عن محمّد بن عيسى. عن عبدالعزيز بن المهتدي . قال: 
قلت للرضائة : إن شقتى بعيدة , فلستُ أَصِلُ إليك فى كلّ وقت. فآخذٌ معالم دينى عن 
يونس مولى آل يقطين؟ قال: «نعم»." 

و عن حمدويه وإبراهيم ابني نصيرء عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن 
حسين بن معاذ. عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي. عن أبى عبدالله 8 . قال : «بلغنى أَنَك 
تقعد في الجامع فتغتي الناس؟4. 

قلت: نعم وأردثٌ أن أسألك عن ذلك قبل أن أ حرج : إِنّى أقعد فى المسجدء 
فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء؛ فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بمايفعلون. 
ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبكم وأخبرُه بماجاء عنكم»ء ويجىء الرجل 
لا أعرفه ولا أدري من هوء فأقول: جاء عن فلانٍ كذاء وجاء عن فلانٍ كذا. فأدخل 
قولكم فيما بين ذلك. 

قال : «اصتّعْ كذاء فإنّي كذا أَصِنَمُ». ؟ 


. وسائل الشيعة ج 117 ص 147 ح /27711؛و هو في رجال الكشيء ج 7ص 84 /ال ح 450. 
. وسائل الشيعة ج لا" ص 11/8 ح 155114 ر هو فى رجال الكشي. ج 5 صن 4لالاء سم .41١‏ 
٠‏ وسائل الليعة اج ا" ص 1/8 اح و هو فى رجال الكني» ج ص 86لا ح بحا 
. وسائل الشيعفء ج 217 ص 375 ح 11111! واهو فى رجال الكشيء ج 7 ص 077,ح ١/ا8.‏ 


|[ جما وما آحهم 


"6١ الفتوى‎ 


و رواه الصدوق في العلل عن جعفر بن على » عن علي بن عبدالله . عن معاذ مثله.' 

و منها: ما رواه السمىّ الطبرسي في كتاب الاحتجاج ‏ بعد أن قال في أوّله: ولا نأتي 
في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده. ما لوجود الإجماع عليه. أو موافقته لما دلت 
العقول عليه أولاشتهاره في السيّر والكتّب بين المخالف والمؤالف. إلاما أوردته عن 
أبي محمّد الحسن بن علي العسكري #ة. فإنّه ليس في الاشتهار على حدٌ ماسواه وإن 
كان مشتملاً على مثل الذي قدّمناه. فلأجل ذلك ذكرت أسناده فى أَوّل جزء من ذلك . 
دون غيره. لأنّ جميع مارويتٌ عنه ل إنّما روينُه بإسنادٍ واحدٍء من جملة الأخبار التي 
ذكرهاءكة في تفسيره...-فقال: حدّثني السيّد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن حرب 
الحسيني المرعشى يك , قال: حدّئني الشيخ الصادق أبوعبدالله جعفر بن محمّد بن 
أحمد الدوريستي رحمة الله عليه فال: حدّثني أبي محمّد بن أحمد. قال: حذثني 
الشيخ السعيد أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمّى يك . قال : 
حدّثنى أبوالحسن محمّد بن القاسم المفسّرء قال: حدّئني أبو يعقوب يموسف بن 
محمد بن زياد وأبوالخسن علىّ بن محمّد بن سيّار ‏ وكانا من الشيعة الإماميّة قالا: 
حدّئنا أبومحمّد الحسن بن علئ العسكري ب#ه. قال : حدّثني أبي عن آبائه نه. عن 
رسول اي ؛ أنّه قال : «أشدّ مِن ينم اليتيم الذي انقطع عن أمّه وأبيه يُتم يتيم انقطم عن 
نافدر لانقدن السو الاب ولا ندري كف سكي ويا برقال ةف عر مادق 
ألافمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء وهذا الجاهل بشريعتنا المتقطع عن مشاهدتنا 
يتيمٌ في حجرهء ألافمن هداه وأرشده وعلّمه شريعتناكان معنا في الرفيق الأعلى».' 

و منها: مارواه أيضاً فيه فقال: وبهذا الإسناد عن أبي محمّد الحسن العسكري يه : 
قال : «قال على بن أبي طالب #ة : من كان من شيعتنا عالمأ بشريعتناء فأخرج ضعفاء 
شيعتنا من ظّلمةٍ جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به. جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج 


16 علل الشرائم» ج لص دك ا 1 الاحتجاج» ج اص‎ ١ 
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من نور يضىء لجميع أهل العرصات . وحلّة لاتقوم لأقلّ سلك منها الدنيا بحذا فيرهاء 
ثم ينادي منادٍ : يا عبادالله , هذا عالمٌ من تلامذة بعض علماء آل محمّد. ألا فمن أخرجه 
فى الدنيا من حيرة جهله . فليتشبّث بئوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى 
نزهة الجنان ؛ فييخرج كل من كان علّمه في الدنيا خيراً: أو فتح عن قلبه من! لجهل قفلاً. 
الال 98 5 ١‏ 
أو اوضح له عن شيهة». 

و منها: ما رواه أيضاً فيه. فقال: وبهذا الإسناد عن أبي محمّد العسكري نيك : قال: 
«قال الحسين بن على 2ه : من كفل لنا يتيما قطعته عنًا محلتنا باستتارنا فواساه من 
علومنا النى سقطت إليه حتّى أرشده وهداه. قال الله38: يا أيّها العبد الكريم المواسى 
لأخيه أنا أولى بالكرم منك. اجعلوا له يا ملانكتي في الجنان بعدد كلّ حرف علَّمه ألف 
٠ . ٠‏ إىئ د 
ألف قصر , وضمُوا إليها مايليق بهامن سائر النعم». 

و منها: ما رواه أيضاً فيه. فقال: وبهذا الاسناد عنه#ة : قال : «قال: محمّد بن على 
الباقر:# : العالم كمن معه شمعة نضىء للناس » فكل من أبصر بشمعته دعا له بخير. 
كذلك العالم معه شمعةٌ تزيل ظلمة الجهل والحيرة ‏ فكلٌ من أضاءت له فخرج بها من 
حيرة أو نجا بها من جهلء فهو من عُتّقائه من النار والله يعؤضه عن ذلك لكل شعرةٍ 
لمن أعتقه ماهو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار على الوجه الذى أمر الله عرّوجل 
به بل تلك الصدقة وبال على صاحبها؛ لكن يعطيه الله ماهو أفضل من مائة ألف ركعة 
يصليها من بين يدي الكعبة»." 

و منها: مارواء أيضاً فيه. فمّال: وبهذا الاسناد عنهة , قال : قال جعفر بن محمّد 
عن الخروج على ضعفاء شيعتناء وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب»ء 
1 الاحتجاج» جج ١ص‏ /. 

/ صن‎ ,١ الاحتجاج, ج‎ ١ 
الاحتجاج؛ ج أ ص ل‎ ١ 


الفتوى اذك 


ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممّن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف 
مرّة. لأنّه يدفع عن أديان محبّيناء وذلك يدفع عن أبدانهم».' 

و منها: ما رواه أيضاً فيه: فقال 48 بالإسناد المتقدّم, قال: قال موسى بن جعفر ١ه‏ : 
«فقية واحدٌ ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنًا وعن مشاهدتنا بتعليم ماهو محتاحٌّ 
إليه: أشدٌ على إبليس من ألف ألف عابد ؛ لأنّ العابد همّه ذات نفسه فقط , والفقيه همه 
ذات نفسه وذوات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومَرَدَتِهء فلذلك هو أفنضل 
عند الله من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة:." 

و منها: ما رواه أيضاً فيه فقال: وعنهة , قال : قال علئّ بن موسى الرضاطت : «يقال 
يوم القيامة : نِعمّ الرجلّ كنتٌء همّتك ذات نفسك. وكَفِيتَ مؤنتك. فادخل الجنّة, 
ألا إن الفقيه من أفاض على الناس شخيره وأنقذهم من أعدائهم , ووقر عليهم نِعَم جنان 
الله تعالىء وحصّل لهم رضوان الله تعالى . ويقال للفقيه : يا أيّها الكافل لأيتام آل محمّد 
الهادي لضعفاء محبّيهم ومواليهم : قف حنّى نشفع لكل من أخذ عنك أو تعلّم منك. 
فيقف, فيدخل الجنّة معه فثاماً ' وفئاماً وفئاماً. حنّى قال: عشر مرّات. وهم الذين 
أخذوا عنه علومه, وأخذوا عمّن أخذ عنه وعمّن أذ عمّن أخذ عنه إلى يوم القيامة, 
فانظروا كيف صرف ما بين المنزلتين».* 

و منها: ما رواه فى موضع منهء فقال: وعنهظة ؛ قال: «قال علئّ بن محمّد هه : لولا 
من يبقى بعد غيبة قائمكم ف من العلماء الداعين اليه . والدالين عليه , والذابِين عن دينه 
بحُجّج الله . والمنقذين لضعفاء عبادالله من شباك إبليس ومَرَّدَتِه ومن فخاخ النواصب». 
لمابقي أحدٌّ إلا ارتدٌ عن دين الله. ولكتّهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة. 
كما يمسك صاحب السفينة سُكانهاء أولئنك هم الأفضلون عند الله عرّوجلٌ؛.' 


١‏ الاحتبماج» جج أرص مو 3 3 المصدر. 
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و فى آخرء فقال: و روي عن علئ بن محمد الهادي يه أنه قال: «لولا من يبقى ...» 
إلى آخر الحديف:” 

ومنها: مارواه أيضاً فيه . فقال: وعنه4#» قال: «يأتي علماء شيعتنا القؤامون بضعفاء 
محبّينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم . على رأس كل واحدٍ منهم 
تاج بهاء قد انبئُت تلك الأنوار في عرصات القيامة . ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف سنة. 
فشعاع تيجانهم ينبثٌ فيها كلهاء فلايبقى هناك يتيم قد كفلوهء ومن ظلمة الجهل 
علّموه؛ ومن حيرة التيه أخرجوه إلا تعلّق بشعبةٍ من أنوارهم . فرفعتهم إلى العلو حتّى 
تحاذي بهم فوق الجنان, ثم ينزلهم على منازلهم المعدّة فى جوار أستاديهم ومعلّميهم 
وبحضرة أمُتهم الذين كانوا إليهم يدعون. ولايبقى ناصب من النواصب يصيبه من 
شعاع تلك التيجان إلا عميت عينه وأصمّت أذنه وأخرسٌ لسانه وتحوّل عليه أشدٌ من 
لهب النيران؛ فيحملهم حتّى يدفعهم إلى الزبانية» فيَدُعَونهِم "إلى سواء الجهيم».' 

و منها: ما رواه فيه أيضاًء فقال: أبو محمّد الحسن العسكري 98.: (إِنّ من محبّي 
آل محمد مساكينّ . مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراءء وهم الذين 
سكنت جوارحهم وضعٌّفّت قواهم من مقاتلة أعداء الله الذين يعيّرونهم بدينهم. 
ويسفّهون أحلامهم, ألا فمن قوّاهم بفقهه وعلّمهم حتّى أزال مسكنتهم» ثمّ يسلّطهم 
على الأعداء الظاهرين النواصب . وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومَرّدَتِهِ حنّى 
يهزموهم عن دين الله يذودوهم” عن أولياء آل الرسولؤل. حوّل الله تعالى تلك 
المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم , قضى الله تعالى بذلك قضاءً حقّاً على 
لسان رسول الله يلل .* 

و منها: مارواه فيه أيضاً فقال: وقال أبومحمّد الحسن بن على العسكري بهة : «قال 
.١‏ الاحتجاج ج 5 ص .151١‏ 1 الدع الدفع بعنف. 
*. الاحتجالج. ج 1ص .٠١‏ 5. الزود: الطرد و المنع. 
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على بن أبي طالب##2: من قؤّى مسكيئاً في دينهء ضعيفاً في معرفته على ناصب 
مخالب» فأفحمه '. لقّنه الله تعالى يوم يدلى في قبره أن يقول: الله ري . ومحمُدٌ نبي . 
وعلىّ ولبّى . والكعبة قبلتى . والقرآن بهجتي وعدَّني , والمؤمنون إخواني ؛ فيقول الله : 
أدليتٌ ' بالحجّة, فوجبت لك أعالي درجات الجنّة. فعند ذلك يتحؤل عليه قبره أنزه 
رياض الجنّة». ' فتأمّل فيه. 

و منها: ما رواه أيضاً فيه؛ فقال: وبالإسناد المتكرر . عن أبي محمّد أي الحسسن 
العسك ري نه في قوله: وِقَوَيلُ لَِِّينَ يَكْبُونَ اكاب بِايْدِيهمْ كم يَقُونُونَ هذا مِنْ عند الله 
ِيَشَّْوُوا بِهِ قَمَنا قلِيلاًه ' قال 92 : «قال الله تعالى : هذا القرم من اليهود . كتبوا صفةٌ زعموا 
أنها صفة النبئ المبعوث في آخخر الزمان أنّه طويلٌ عمظيم البدن والسطن, أهداف . 
أصهب الشعرء ومحمَّدٌ بخلافه. وهو يجىء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة. وإنَّما 
أرادوا بذلك أن تبقى لهم على ضعفائهم رياستهم. وتدوم لهم إصابتهم. ويكفوا 
أنفسهم مؤونة خدمة رسول اهيل وخدمة على 9ة وأهل بيته وخخاضته . فمال اللههه: 
ويل لَهُمْ مِمًا تبت أَيِيهِمْوَوَيْلَ لَهُمْ مِمًا يَكِْبُونَ» من هذه الصفات المحرّفات 
والمخالفات لصفحة محمُديِ وعلئ 48 الشدّة لهم من العذاب في أسوء بقاع جهنم . 
وويلٌ لهم الشدّة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى» بمايكسبونه من الأموال التي 
يأخذونها إذا نبتوا عوامّهم على الكفر بمحمُد رسول أشي والحجّة لوصيّه وأخيه 
على بن أبي طالب يل ولئ اللمه.' 

ثم قاليظة: «قال رجلٌ للصادق48: فإذاكان هؤلاء القوم من اليهود لايعرقون 
الكتاب إلا بمايسمعونه من علمائهم. لاسبيل لهم إلى غيره؛ فكيف ذمهم بتقليدهم 


.١‏ أفحمه: أسكته. 3 أدلى بالحجّة: أظهر ها. 
56 الاحتجاج» جع 3 ص ١‏ 
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والقبول من علمائهم . وهل عوامٌ اليهود إلاكعوامّنا يقلّدون علماءهم؟». 

فقال8ة: «بين عوامٌّنا وعلمائنا وعوامٌ اليهود وعلمائهم فرقٌ من جهةٍ. وتسوية من 
جهة. أمَا من حيث استوواء فإنّ الله قد ذمّ عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمٌ عرامّهم. 
وأمًا من حيث افترقوا فلا». 

قال : بِيّن لي يابن رسول الله 88 . 

قالءظة : إن عوامًٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح. وبأكل الحرام 
والرشاء وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات. وعرفوهم 
بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم . وأنْهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا 
عليهء وأعطوا مالايستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم , وظلموهم من أجلهم , 
وعرفوهم يقارفون المحرّمات. واضطرًوا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل مايفعلونه 
فهو فاسقٌ لايجوز أن يصدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فذلك 
ذمّهم لما قلّدوا من قد عرفوه. ومن قدعلموا أنه لايجوز قبول خبره. ولاتصديقه في 
حكايته» ولا العمل بما يؤديه إليهم عمّن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم 
في أمر رسول اللْهي إذكانت دلائله أوضح من أن تخفى , وأشهر من أن لاتظهر لهم. 

و كذلك عوامٌ أمٌتناء إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر . والعصبيّة الشديدة, 
والتكالب على حطام الدنيا وحرامها. وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره 
مستحمّاً وبالترفرف بالبرٌ والاحسان على من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والاهانة 
مستحماً. فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء. فهم مثل اليهود الذين ذمَّهم الله 
بالتقليد لفسقة فقهائهم . فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً 
على هواه؛ مطيعاً لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لايكون إلا بعض فقهاء 
الشيعة؛ لاجميعهم , فإِنْ من ركب من القبائح والفواحش مراكب فَسَقَةٍ العامّة, 
فلاتقبلوا مناعنه شيئاً ولاكرامة, وإِنّماكثر التخليط فيما يتحمّل عنًا أهل البيت لذلك, 
لأنْ الفَسَقَة يتحمّلون عنّاء فيحرّ فونه بأسره بجهلهم . ويضعون الأشياء على غير 


النتوى بان ؟ 


وجهها لقلّة معرفتهم . وآخرون يتعمّدون الكذب علينا ليجرٌوا من عرض الدنيا ماهو 
زادهم إلى نار جهتم . 

و منهم قوم نصّاب. لايقدرون على القدح فيناء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. 
فيتوجّهون به عند شيعتناء ويتنقّصون بنا عند تُصَابناء م يضيفون إليه أضعافه. 
وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براءٌ منهاء فيتقبّله المستسلمون من 
شيعتناء على أنّه من علومناء فضلُوا وأضلّواء وهم أَضِرْ على صُعَفاء شيعتنا من جيش 
يزيد على الحسين بن علي فيك و أصحابه. فإِنّهم يسلبونهم الأرواح والأموال. وهؤلاء 
علماء السوء الناصبون المتشبّهون بأنْهم لنا موالون. ولأعدائنا معادون. و يدخلون 
الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. فيضلُونهم ويمنعونهم عن قصد الحقٌّ المصيب؛ 
لاجرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لايريد إلاصيانة دينه , وتعظيم وليّه 
لم يتركه في يد هذا المتلبّس الكافر , ولكنّه يقيض له مؤمناً يقف به على الصواب, ثم 
يوفْقه الله للقبول منه. فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة؛ ويجمع على من أصله 
لعناً فى الدنيا و عذاب الآخرة». 

ثم قال : «قال رسول الله : أشرار علماء أَمَتنا: المضلُون عنّاء القاطعون للطرق إليناء 
المسمّون أضدادنا بأسمائناء الملقبون أندادنا بألقابنا. يصلون عليهم وهم للعن 
مستحفّون, ويلعنونًا ونحن بكرامات الله مغمورون. وبصلوات الله وصلوات ملائكته 
المقَرّبين علينا عن صلواتهم مستغنون». 

ثمقال:«قيل لأمير المؤمنين.4ة:مَن خير خلق الله بعد أئمُةٌ الْهُدى ومصابيح الدجى؟ 

قال : العلماء إذا صلحوا. 

قين : فمن شرار خلق الله بعد إيليس وفرعون ونمرود. وبعد المتسمّين بأسمائكم . 
والمتلعبين بألقابكم . والآخذين لأمكنتكم . والمتأمّرين في ممالككم؟ 

قال: العلماء إذا فسدواء وهم المظهرون للأباطيل. الكاتمون للحقائق . وفيهم قال 
الله عزُوجِلٌ : لِك يَْعتّهُم الله متهم اللاعِنُون لاالِْينَ نابُوا و أضْلَحُوا و بَينُوا وليك 
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ثُوبُ عَلبْهِمْ وَأَنَاالتوَابٌ الرّحِيمٌ! .' 

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الكافي -المنجبر ضعفها إن ثبت. إمَا 
بعمل الأصحاب كما في المسالك' وغيره. أو بإجماعهم كما صرّح به السيّد السند 
الأستاد دام ظلّه في المفاتيح” -قال: سألت أبا عبدالله كه إلى أن قال _قال: ينظران من 
كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا. فلي رضوا به 
حَكماً. فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً, فإذا حكم بحُكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخف 
بحكم الله . وعلينا ردّء والراد علينا الرادٌ على الله. وهو على حدّ الشرك باللهه". 

ورواه أيضاً في الفقيه و التهذيب و الاحتجاج و العوالى بأدنى تغبير' . 

و منها: معروفة أبي خديجة المرويّة في الكافي المنجبر ضعفها إن تمّ بمامرّ عن 
أبي عبدالله :88 أنه قال: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا. فاجعلوه بينكم 
قاضياً. فتحاكموا إليه». 

و رواء فى الفقيه والتهذيب و العوائي بأدنى فزي" 

و هي -كماترى -مثل سابقها أيضاً واضحة الدلالة على المدّعى , سيّما بعد ملاحظة 
السبق أو اللحوق. 

مضافاً إلى ما أفاده السيّد السند العلامة الأستاد دام ظلّه ‏ بقوله: الترافع قد يكون 
باعتبار النزاع في الموضوع .كما إذا ادّعى ملكيّة دار فى يذه, وأنكر .و قد يكون باعتبار 
اشتباه الحكم .كما إذا تخالفا فيما انتقل إليه بالبيع الواقع على وجه المعاطاة. والرجوع 
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إلى الحاكم حينئلٍ تقليد له كما لا يخفى . والرواية مطلقة شاملة للقسمين ؛فهي بإطلاقها 
تدل على المذعى . 

سلمنا ولكن قبول الحكم يستلزم جواز التفليد بطريق أولى. على أن الظاهر أنه 
لاقائل بالفصل . انتهى' ؛ فافهم . 

و منها: مارواه الصدوق في العلل عن أبيه. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن 
الحسن بن أبي الخطاب. عن الحسن بن محبوب » عن يعقوب بن السرّاج . قال: قلت 
لأبي عبدالله 88 : تبقى الأرض بلا عالم حئّ ظاهر, يفزع إليه الناس في حلالهم 
وحرامهم؟ | 

فقال لي : «إذاً لا يُعبَدُ الله يا أبا يوسف»." 

و يعضد المختار أو يؤيّده أمورٌ: 

منها: النبوي المرسل المشهور في الألسنة: «علماء أُمَتي كأنبياء بني إسرائيل» ' 
فتأمّل. 

و منها: النبوي الآخر المرسل المرويّ في روضة الواعظين» قال : قال النبئ ‏ صلّى 
الله عليه وآله _: «من تعلّم بابأ من العلم عمّن يئق به كان أفضل من أن يصَلَّى ألف 
ركعة © ؛ فتأمّل . 
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اج اص لاوح /اللذواج 75ص 03ح 3 

4 روضة الواعظين, ج ,١‏ ص 08 ح 54 و فيه: اعمل به أولم يعمل» بدل اعمّن بثق بهه. و فيه أيضاً زيادة: 
«تطوعا» فى آخر الحديث؛ و رواء المحدّث الحم العاملى في وسائل الشيعف ج /الء ص 1؟, ح 7151اعن 
روضة الواعطين كما ذكره المصئّف, فلاحظ , 


الى تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
«صتفان من أُمُتى إذا صلحا صلحت الأمّة : وإذا فسذا فسدت الأمّة: الفقهاء (أو العلماء) 
والأمراءة' . 

و منها: الأخبار الدالة على أنّ العلماء ورثة الأنبياء '. 

و منها: مادلٌ من الأخبار على ترجيح مداد العلماء على دماء الشهداء ". 

و منها: مادلٌ على أفضليّة العالم من العابد. * 

ومتها: ما دل من الأخبار على أن فينا أو في كلّ قرنٍ عدولاً”. ينفون عن الدين 
تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. 

و منها:ما دل من الاجتهاد على أنّ الناس: إِمَا عالحٌ. أو متعلّم . أو غيرهما' . 

9 0 2 5 1 ِ 2 

و منها: ما دل منها على ائه لا خير فى العيش إلا لرجلين : عالم مطاع. او مستمع واع . 

و منها:ما روى في المحاسن مرسلاًء قال أبو جعفرظة : «إنَّ القرآن شاهد الحقّ. 
ومحمّدططِ لذلك مستقرء فمن انّخذ سبباً إلى سبب الله لم يقطع به الأسباب. ومن 
اَذ غير ذلك سبباً مع كلّ كذّاب. فاتّقو الله . فإنّالله قد أوضح لكم أعلام دينكم . ومنار 
هداكم, فلا تأخذوا أمركم بالوهنء ولا أديانكم هزواً؛ فتدحض أعمالكم. وتخبطوا 
سبيلكم ... ولا تكونوا من حزب الشيطان. فتضلّوا. يهلك مَن هلك عن بيّنة. ويحيا 
من حئ عن بيّنة» وعلى الله البيان؛ بين لكم فاهتدوا. وبقول العلماء فانتفعوا. والسبيل 
.١‏ الخصال ص 37ح 11و17 تلبيه الخواطر و نزهة النواظر (المعروف بممجموعة ورّام). ج ” ص 578. 
5 انظر مصادر التي ذكرنا عند البوي المشهور قبيل هذا. 
0 انظر النقيه جج ص 54/8, ح 0801! الأمالي للشيخ الطوسيء صن .607١‏ ح ١8‏ عوالي اللائي. ج اه صن 1١‏ 

ح ٠‏ يحار الأتولر. ج كدص 4أرح 1 ؟, 
4. انظر الكاني. ج ١2ص‏ 54 باب ثواب العالم و المتعلّم.ح .١‏ 


6. انظر بحثر الأتوار, ج اص 45ح 37 وسائل الشيعق ج لالص 180 ح 55104. 
5 انظر نهج لهلاغة ص 43 الخطبة 316. 


94 انظر الكاني؛ ج أ ص "77 باب صفة العلم و فضله؛ ح لا؛ الغصال. ص خيس 18 


الفتوى 1 
في ذلك إلى الله. فمن يهدي الله فهو المهتدِي. ومّن يُضلل الله فلن تجد له ولي 
مرشدأ»'. 

و منها: رواية عنوان البصري. المرويّة في الوسائل وغيرهاء عن أبي عبدالله 141 
يقول: دسل العلماء ما جهلت: '. 

و منها:الآيات والأخبار الدالّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ووجوبهما الكفائي ؛ فتأمّل . 

و منها:قوله سبحانه : (وَ مَن أحياها فَكَأَنّما أحيا النّاس جَمِيعاً» '. 

و قوله سبحانه : وفَاسِأَنُوا أل الذّكر إن كُنتُم لا تَعلَمُونَ»' . 

و قوله سبحانه: «و مَن لم يَحكُم بما أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمٌ الفاسيقُونَ»'" و: وَالظالِمُونَ»" 
و : (الكافرون» . 

و قوله تعالى : (و كُونُوا مَعَ الصّابِقِينَ»”. 

و قوله سبحانه : ْو إِنٌ الله لَمَعَ المّحسِيِينَ»' ؛ فتأمّل. 

حجّة الخصم: الأصل . والاستصحاب. والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض 
اليقين إلا باليقين, والعمومات الدانّة على عدم جواز العمل بغير العلم. أو 
العمومات الدالّة على أنّ طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمةٍ؛ وعلى وجوب 
التفقّه في الدين . ١‏ 

و مادلٌ من العمومات وغيرها على قبح التقليد وامتناعه . 

و خنصوص '' الإجماع الظاهر أو اللائح من الغنية عليه وأنّه لو جاز التقليد هناء 


,57814 المحاسنءج أ ص 756 ح /01 ". وسائل للشيعف ج لالص لال ح‎ .١ 
.41 :)15( المائدة (60): 75 غ. النحل‎ 
المائدة (6): /17. 5 المائدة (0): 8غ.‎ .4 
.118 :)4( المائدة (6): 51. 8. التربة‎ . 
أي حجّة الخصم بالعمومات وخصوص الإجماع.‎ .٠ .14 :)28( العنكبوت‎ .5 
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لجاز في أصول الدين. والتالي باطل . فكذا المقدّم. 

و في الجميع نظرٌ لا يخفى , سيّما على أولي التّهى . خصوصاً بعد ما مضى. 

المسألة الثانية: إذا استفتى المستفتى في واقعةٍ فأجيبء ثح حدئت تلك الواققعة 
مره أخرى ؛ فهل يلزمه تجديد السؤالء أم لاء بل يكفيه السؤال السابق مالم يمنع 
عنه مانع؟ 

المعتمد : هو الثاني , وفاقاً لصريح شيخنا الشهيد الثاني في المنية'. وسائر كلمات 
الطائفة ؛ للأصل . والاستصحاب . والعمومات المقتضية لعدم الوجوب والبقاء على 
ماكانء السليمة عمًا يصلح للمعارضة ولو في الجملة ‏ بالعمومات النافية للحرج 
والعسر والضرر في الشريعة. 

مضافاً إلى السيرة المعهودة المستمرّة بين الشيعة» بل بين المسلمين في جميع 
الأعصار والأمصار, من زمن النبئ مي إلى زماننا هذا. 

المسألة الثالثة: لو اتحد المفتى الجامع للشرائط تعيّن عليه الاستفتاء عنه وتقليده 
فى جميع ما ورد عليه من الوقائع . 

و لو تعدّدء فإن انْفقوا في الفتوى. تعيّن عليه الأخذ بها بلا خلافٍ ظاهر في ذلك 
بين القائلين بالمختار فتوى ودليلاً. ولكن هل يجب عليه في الصورة الثانية تعيين من 
قلّده من المفتين؟ 

الأحوط كما في المفاتبح ' نعم ؛ أخذا بالمتيقّن وإن كان في تعيبنه كلام وإشكالٌ» 
كما سيأتي إليه الإشارة. 

و إن اختلفوا في العلم والعدالة والورع؛ وقلنا بتعيين الأعلم والأورع -كما هو 
المختار حسبما ثُقِلَ سابقاً ‏ تعيّن عليه الأخذ من الأعلم والأورع. 

و إن تساووا في ذلك. أو قلنا بتخييره مطلقاً. تخيّر فى الأخذ بفتوى من شاء منهم 


.771/ منية المريدء ص 7006 ؟. مفائيم الأصول؛ ص‎ .١ 


الفتوى يف 
فيما ورد عليه من الوقائع , بلا خلافبٍ في ذلك فتوىّ ودليلاً. 

المسألة الرابعة: هل يجب على المستفتي والمقلّد نعيين شخص من يقلّده ويعمل 
بفتواه حالٌ العمل مطلقاً. فلا يصحّ ولا يكفى بدون ذلك كذلك؟ 

أم لاكذلك. فيصحَ عمله . ويكفي في صحّته اعتقادء القطعى أو القائم مقامه شرعاً 
بموافقته لفتوى مفت ما جامع للشرائط . مع عدم تعيينه بخصوصه عنده شرعاً كذلك؟ 

أم التفصيل بما إذا تعذّر أو تعسّر التعيين؛ فالثاني» وغيره؛ فالأوّل؟ أوجّة 
واحتمالاتٌ. 

أحوطها: الأؤل مهما أمكن . وإن كان المسير إلى الثاني لا يخلو عن وجوه وقوَةٍ؛ 
للعمومات المشار إليهاء الدالّة على الصحّة. وعلى الاكتفاء بذلك , السليمة عمًا يصلح 
للمعارضة . المؤيّدة أو المعتضدة بعدم تصريح التعيين فيما وقفت عليه من كلماتهم . 

نعم لو كان الجهل وعدم التعيين مانعاً عن ثبوت كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في 
حقه . فحينئظٍ ينّجه القول بلزوم الدعيين. و لكنه -كماترى -ليس لأجل اشتراطه 
ووجوبه. بل لأجل عدم ثبوت كونه جامعاً للشرائط. 

نعم , قد يشكل الحكم فيما لو كان المفتى لا على التعيين مطلقاً أي بالإضافة إلى 
نفسهء وبالإضافة إلى المقلّد أيضاً. كما لوأفتى جماعةً من المفتين بصحّة شيء؛ وبنى 
المقلّد عمله على الصحّة ومقتضاه. ولكن لم يعيّن على نفسه. بل على واحدٍ منهم 
لا بعينه » ومنشأً الاشكال إِنّما هو عدم تحمّق المصداق للواحد لا بعينه, واستلزامه 
لخروجه عن تحت الأدلّة الدالة على حجّيّة فتوى المفتي . 

اللهم إلا إذا ثبت حجّيّة فتوى المفتى والحكم المؤْدَى إليه اجتهاده من حيث 
إنْهما حكمه وفتواه؛ من دون مدخليّةٍ لخصوص شخص المفتي وتعبيئه . فحيئئذٍ ينّجه 
أيضاً ما قلناه . ولكن ثبوتها كذلك لا يخلو عن إشكالٍ» كما لا يخفى على المطّلع على 
حقيقة الحال. 

المسألة الخامسة: هل يصح شرعاً للمستفتي والمقلد في الواقعة الشخصيّة تقليد 


أكثر من واحد ممّن يصحٌ له تقليده والعمل بفتواه. كما أفتى جماعة ممّن يصمٌ له 
تقليدهم بانفعال الماء القليل . واطلع عليه المستفتي والمقلّد. ثم بنى عمله على فتوى 
هؤلاء الجماعة بأجمعهم . واعتقد وعَرَّمٌ بتقليد جميعهم , ثمّ عمل عليه؟ 

المعتمد : نعم . وفاقاً لظاهر كلّ من قال في صورة تعذّر المفتي واتّفاقهم في الفتوى 
بأخذ المستفتي والمقلّد بها مطلقاً.كالعلامة في النهابة -على ما كي _وفي التهذيب. 
والعميدي في منية اللبييب. وشيخنا الشهيد الثاني فى منية المريد . 

و لظاهر كلّ من قال بأنَ فتوى المجتهد والمغتي بالإضافة إلى المقَلّد بمنزلة الأمارة 
الشرعيّة بالإضافة إلى المجتهد ؛ للعمومات المشار إليهاء السليمة عمًا يصلح 
للمعارضة. المعتضدة أو المؤيّدة بالأولويّة والاعتبار. وبعدم التصريح في كلماتهم 
فيما أعلم باشتراط وحدة المفتي في صحّة العمل بفتواه. مع أنّه لو كانت شرطاً فيها. 
لاشتهر غاية الاشتهار بحكم العادة ؛ لكونه من الأمور العامة البلوى .كما لا يخفى . 

هل يصحّ شرعاً للمقلّد والمستفتي قيمالو قلّد المفتى الجامع للشرائط وعلم بفتواه 
في واقعة, تقليد الآخر كذلك والعمل بفتواه في واقعةٍ أخرى. أم لاء بل يتعيّن عليه 
الرجوع إلى من قلّده ابتداءً والعمل بفتواه؟ 

المعتمد : هو التفصيل . بأن يقال: إن كان المفتي الأول أعلم وأورع من الآخرء تعيّن 
عليه فيها وفي غيرها -عدا مامرٌ أيضاً ‏ الرجوع إلى الأوّل وتقليده: بناءٌ على ما مرٌ من 
لروم تقليد الأعلم والأورع : 

و إن كان الثاني أعلم أو أورع تعيّن عليه فيها وفي غيرها ‏ عداما مرّ الرجوع إليه 
وتقليده . بناءٌ على لزوم تقليد الأعلم والأورع كما تقدّم. 

نعم . لوكان الواقعة ممّا يتفرّع على الواقعة التي قلّد فيها الأوّلء تعيّن عليه الرجوع 
إليه بحكم مادلٌ على صحّة تقليده الأوّل» ووجوب البقاء عليه على أحد القولين الآتي 


.١‏ حكاه عنهم فى مفاتيح الأصوله ص 117؛ و هو في نهابة الوصول إلى علم الأصوله الورقة !7١‏ تهذيب الوصول 
إلى علم الأصول: ص 767؛ مزية المريد. ص 508. 


الغتوى م 
إليه الإشارة. 

و إن كانا متساويين علماً وورعاً, أو لم يثبت له شرعاً بعد التتتع والفحص اللازم 
عليه تفاوتهما في ذلك. أو قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم والأورع. تخيّر فيما عدا 
ما يتفرّع على ما قلّد الأوّل من الأحكام على أحد القولين الآتيين بين الرجوع إلى كل 
منهماء والعمل بفتوى كل من شاء منهما على الأصمٌ . وفاقا لللهاية و التهذيب و منية 
اللبيب و الذكرى و الجعفرية و مزية المريد وغيرها'. 

و للمحكئ عن المقاصد العليّة و الإحكام و المختصر و شرحه بل الأكثر كما في منية 
اللبيب. بل المعظم كما فى صريح المفاتيح." 

و للأصل. والاستصحاب . والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين 
إلا باليقين. الموجبة لبقاء التخيير وعدم النعيين الشابتين قبل التقليد؛ والعمومات 
الكثيرة المشار إليهاء الدالّة على التخيير والصحّة والجواز فيما نحن فيه السليمة عمًا 
يصلح للمعارضة, المعتضدة أو المؤيّدة بالعمومات النافية للحرج والضرر في الشريعة ! 
وبعدم اشتهار القول بتعيين الرجوع إلى الأوّل مع كونه من الأمور العامة البلوى . 

و بالسيرة المستمرّة المعهودة بين الشيعة, بل المسلمين كافة ؛ وبما قاله في النهاية 
والمنية و الإحكام و المختصرو شرحه للعضدى -على ما حكاه السيّد السند الأستاد دام 
ظلّه العالي في المفاتيح -من أن العلماء لم يوجبوا في كل عصر رجوعٌ من استفتاهم في 
كل حكم إليهم في جميع الأحكام » بل سوّغ الصحابة وغيرهم استفتاء العامي لكل عالم 
في مسألة ولم يحجروا على العامّة في ذلك. ولو كان ذلك واجباً لما سوّغوا السكوت 


١‏ نهابة الوصو إلى علم الأصولء الورقة ١7؛‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصولء صن 187 حكاه عن منية اللييب فى 
مفاتبح الأصول. ص 1115 ذكرى الشيعة ج .١‏ ص 18! الجعفرية(حياة المحفّق الكركى و آثاره) ج 5ص 174 
منية الموريد. ص 6 وانظر معارج الأصول ص ا 
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خلافاً للمحكي في منية اللييب عن قوم؛ فمنعوه. 

و هذا مع أنه لااوجه له يعبأبه -كماترى -ضعيفٌ في الغاية» سيّما بعد ما مضى . 

و مع هذاء فيمكن حمله على الرجوع بدون التقليد بالجواز والصحّة. فإنَ الرجوع 
منه إليه بدونه غير صحيح كما لا يخفى . 

المسألة السادسة؛ هل يصمّ له في الواقعة الشخصيّة التي عمل فيها بقول المفتي 
الجامع للشرائط وفتواه. الرجوع بعد العمل فيها إلى الآخر المفتي بخلافه .كما لو أفتى 
المفتي الأوّل بصحّة النكاح بغير إذن الولي ‏ أو بصحة العقد الفضولي مع الإجازة مثلاًء 
وأوقع المقلّد هذا النكاح والعقد بتقليده. وبنى على صحته بمقتضى فتواه, ثمٌ اطّلع 
بعد ذلك مثلاً على فتوى الآخر ببطلانهماء فأراد البناء فيهما على هذا الفتوى. صحّ له 
ذلك. أم لا يصمحّ. ويجب عليه البناء على ما بنى عليه أوّلاً وعمل بمقتضاه؟ 

المعتمد : هو الثاني بلا خلافب صريح ظاهر أجده فيه. بل ولعلّه عليه الإجماع .كما 
فى صريح النهاية و منية الليبب' » بل الاثفاق كما في إحكام الآمدي '.وعن صريح 
المختصر وشرحه للعضدي.* 

و هو الحجّة, مضافاً إلى الأصل. وعدم الدليل على صحّة الرجوعء وعدم اشتهاره 
مع عموم البلوى . وتوفر الدواعي . والاستصحاب . والعمومات الدالّة على عدم جواز 
نقض اليقين إلا باليقين . 

و العمومات النافية للحرج والعسر والضرر في الشريعة؛ السليمة عمًا يصلح 
للمعارضة المؤيّدة أو المعتضدة بخصوص عمل المسلمين وسيرتهم المستمرّة. 

.١‏ مفاتبح الأصول» ص117. 
8 نهابة الوصول إلى علم الأصون. الورقة 16١؛‏ و حكاه عن مية اللييب في مفاتيح الأصولء ص 117. 


وم الإحكام في أصول الأحكام. جج .ص 108. 
ُ. حكاء عنهما في مفاتيح الأصول. ص 117 و هو فى المختصر وشرحه. ص 80]. 
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و بعموم قوله سبحانه : (والله لايحبٌ الفساد» . 

و لاستلزام القول بالرجوع للفساد والهرج والمرج فى أمور المعاش والمعاد .كما لا 
يخفى على أولي الرشاد . 

مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على صحة العمل بمقتضى فتوى المفتي الأوّل. وعلى كونه 
حكم الله المعتبر في حمّه بالفرض, والدالّة على عدم جواز نقضه. السليمة عن 
المعارض ء المعتضدة بما مر وبغيره من الاعتبار أو غيره في الجملة ‏ أو مطلقاً . 

نعم لو علم بعد ذلك بفساد ما أفتى به الأوّل, انّجه الرجوع كما مرٌ سابقاً ؛ لمامر. 

و لاافرق في ذلك بين أن يكون المفتي الثاني أعلم وأورع. أم لا, كما صرّح به في 
المفاتيح'. وهو قضيّة إطلاق سائر الفتاوى . و عموم هذه الأدلة. 

و كذلك لا فرق في ذلك بين أن يكون المفتى الأول حيّاً. أم لا كما صرّح به أيضاً 
في المفاتيح' ؛ لذلك . 

و كذلك لا فرق أيضاً فى ذلك بين العبادات والمعاملات ؛ لذلك . 

المسألة السابعة: هل يصمح له بعد ذلك في وقتٍ آخر بالإضافة إلى مثل تلك الواقعة 
الرجوع عن الأوّل. والعدول إلى فتوى الآخر المخالف له في الفتوى. والأدون له في 
العلم والورع؟ 

المعتمد : لا؛ لما تقدّم من لزوم تقليد الأعلم والأورعء وتعيّن انّباعه عليه. نعم. 
لو قيل بعدم لزومه , انجه ما سيأتى في المسألة العاشرة الآتية من الكلام » فتر قب . 

المسألة الثامنة: هل يصمٌ له بعد ذلك في وقتٍ آخر بالاضافة إلى مثل تلك الواقعة 
العدول إلى فتوى الآخر المخالف له فى الفتوى . والأعلى منه في العلم والورع؟ 

المعتمد : نعم , وفاقاً لصريح جماعة منهم عميد الدين في منية اللبيب” ؛ وبعض 
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الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه في بعض تحقيقاته . والسيّد السند العلامة الأستاد ‏ 
دام ظلّه العالي ‏ في المفاتيح'. 

و لظاهر إطلاق نهاية الوصول و الجعفرية و منية المريد' و غيرهما. وللمحكئ في 
بعض العبائر من موضع من النذكرة و نهاية الأحكام'؛ لمثل ما سيأتي إليه الاشارة من 
الاامتسجات ولواح اللتلجة عذا متاح السعارشة : المويدة شتخوى انعا 
إليه الإشارة من الصحّة في المسألة الآتية . 

ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب تقليد الأعلم والأورع وعدمه. كما صرّح به 
السيّد السند المعظم له *_دام ظلّه .وهو ظاهر إطلاق غيره ممّن مر ؛ لعموم الأدلّة. 

و هل يصمّ له البقاء على ماكان عليه . ويجزي له البناء على ما بنى عليه فيها وعمل 
بمقتضى فتوى الأوّل في الجملة: أم لا. فيجب عليه الرجوع إلى الآخر؟ وجهان. صار 
إلى أوّلهما السيّد السند المعظم إليه فى المفاتيح . 

و الذي يقتضيه التحقيق بزعم العبد أن يقال : إن قلنا بأنْ هذا المقلّد بالاضافة إلى 
الأعمال التي يريد الاتيان بها أيضاً حقيقة لهذا المغتى. فالمعتمد هو الأوّل؛ 
للاستصحاب وغيره مما سيأتي إليه الإشارة. 

و إن قلتا بعدم كونه مقلّداً له حقيقة بالإضافة إليهاء فالمعتمد هو الثاني ؛ لوجورب 
تقليد الأعلم والأورع وتعيّنه كماهو المختارء وعموم مادلٌ على ذلك .كما مرّ؛ فتدبّر. 

المسألة التاسعة: هل يصم له بعد ذلك في وقتٍ آخر بالإضافة إلى مثل تلك الواقعة 
الرجوع عن الأؤل. والعدول إلى فتوى الآخر المخالف له في الفتوى المساوي له في 


.1١5 مناتيح الأصول: ص‎ ١ 
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العلم والورع والعمل بها مطلقاً. فيصمٌ له في المسألتين الماضيتين لو أراد ثانيا النكاح 
بغير إذن الولئ والعقد الفضولي البناء على البطلان والعمل بمقتضى فتوى المُفتى به؟ 
كما في نهابة الأصول و الجعفربية و منية المربداء وعرّاه في منية الليبب إلى بعضهم ‏ وفي 
المفاتيح إلى المفاصد العلية'. وفى غيرها إلى ظاهر المحقّق في موضم من المعتبر 
و العلامة فى موضع من النذكرة ونهاية الأحكام. ١‏ 

أم لاء فلا كذلك. كما عرّاه في المفاتيح إلى ظاهر التهذيب و منبة اللبيب و الذكرى؛ 
وجعله أقوى "؟ قولان: 

أحوطهما: الثاني ؛ خروجاً عن شبهة الخلاف . وإن كان تعيّنه في غاية الإشكال؛ 
إذ لا دليل عليه عدا ما أفاده سيّدنا السند الأستاد _دام ظلّه العالي -في المفاتيح بقوله: 
لأنَ البراءة اليقينيّة من التكليف الثابت لا تحصل إلا بالبقاء على تقليد المجتهد الأوّل؛ 
وعدم الرجوع عنه ؛ ولاستصحاب بقاء الأحكام التي تعلّقت به كوجوب فعلٍ وحرمة 
آخَرَء وصحّة عمله باعتبار تقليده؛ ولأصالة صحّة تقليد الأوّل! إذ الرجوع يقتضي 
فساده' . انتهى . 

مضافاً إلى ماربما يقال من أنّ تعدّد المفتين المخالفين في الفتوى المتساوين في 
العلم والورع بالإضافة إلى المقلّد . كتعدّد الأدلّة المتعارضة المتكافئة بالإضافة 
إلى المجتهد فيما يتعيّن في حقّه التخيير والأخذ بواحدٍ منهاء ومن البيّن أن المجتهد 
بعد الأخذ بواحدٍ منها تعيّن عليه العمل به ولا يصمحّ له الرجوع عنه إلى غيره مالم 
يثبت مرجّح له فليكن المقلد أيضاً كذلك. 


١‏ نهابة الوصول إلى علم الأصولء الورقة !١‏ الجعفرية (حمباة المحقق الكركي و آثاره) ج 4 ص 176؛ منية 
المربدء ص ١0‏ 5. 
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و أنت خبيرٌ بأنَ شيئاً من هذه لا يصلح للدلالة على ذلك: 

أما الأوّل: فلمنع انحصار تحصيل البراءة اليقينيّة في البقاء على تقليد المجتهد 
الأوّل؛ فإنّ البراءة اليقينيّة كما تحصل بالبقاء على تقليد المجتهد الأوّلء فكذا تحصل 
بالرجوع عنه إلى تقليد المجتهد الثاني . 

كيف؟ والأدلّة المعتبرة الدالّة على مشروعيّة التقليد , كما تدلّ على صحّة البقاء . 
فكذلك تدلّ على صحّة الرجوع أيضاً. مضافاً إلى اندفاع هذه القاعدة بها وبغيرها ممًا 
ستقف عليه . 

و أمًا الثاني أي استصحاب بقاء الأحكام المتعلّقة به : فلعدم جريانه هنا: 

ما أوَّلاً؛ فلأنٌ البقاء فرع التعلّق. وهو أوّل المدّعى. 

و توضيح ذلك: أن المجتهد والمفتى الأول إن لم يجتهد فى المسألة المتنازع 
فيهاء لم يمكنه القول بتعلق الأحكام التى قلّده المقلّد فيهاء بالإضافة إلى الواقعة 
المتنازع فيهاء خصوصاً فيما إذا كان المقلّد قد قلّد من أفتى في هذه المسألة بالجواز. 
أو لم يفلد أصلاً. 

كيف؟ والتعلّق المدّعى فرع ثبوت القول بسعدم الجواز فى هذه المسألة, كما 
لايخفى ء فلا معنى حينئل لإثباته به» وإِلا لزم الائرة .ار الدوز المحال. 

و إن اجتهد فيها وأدَى اجتهاده إلى الجواز, فمقتضاه عدم التعلّق المدّعى. بل التعلق 
المراعى يعدم الرجوع كمالا يخفى. خصوصاً فيما إذا قلّد المقلّد فيها من أفتى 
بالجواز. أو لم يقلّد فيها أصلاً. 

و إن اجتهد فَأدَى اجتهاده إلى المنع , فإن قلّد المقلّد فيها مَن أفتى بالجوازء أو لم 
ِقَلّد فيها أصلاً. فالحكم بالتعلّق المدّعى أوّل الدعوى. بل ممنوعٌ دأ ؛ مقتضى تقليده 
عدمه , كما لا يخفى ؛ ومقتضى عدمه تعلّقه المراعى . 

و إن قلّد فيها من أفتى بالمنع» فالحكم بالتعلّق المدّعى حيتئذٍ وإنذكان مسلماً 
إلا أنه خارجٌ عن الفرض , ومع هذا, فلا يثبت التعلّق المدّعىء بالإضافة إلى القائل 


الفتوى ىق 


بعدم الجواز في المتنازع فيه جدَّا؛ لعدم الدليل عليه بل الدليل على عدمه قائمّ. 
كماستقف عليه. 

مضافاً إلى توقّف صحَة القول بالمنع على ثبوت التعلّق المدّعى, وهو بالفرض 
موقوفٌ على تقليد المقلّد فى المسألة من أفتى بالمنع وقوله به وهل هذا 
إلا الدور المحال؟ 

و بتقرير آخخر: أن التعلّق المدّعى إِنْما هو فرع التقليد ودوام حكمه. واستلزام 
التقليد في الواقعة الشخصيّة وسببيته لتعلّق الحكم به بالإضافة إليها للتقليد. ولزوم 
دوامه بالإضافة إلى أمثال هذه الواقعة وسببيّئه لتعلّق الحكم به بالإضافة إليها أيضاً. 
و هذا عين المدّعى . فيكون مصادرة أو أوّل الدعوى. !ما لعدم الدليل عليه. وما للدليل 
همًا سيأتي ‏ على عدمه . 

مضافاً إلى أدائه إلى الدور أيضاً؛ كما لا يخفى , سيّما بعد ما مضى ؛ فتذبّر . 

و أمَا ثانيا: فلن المراد بالبقاء المستصحب. إن كان البقاء المراعى بعدم الرجوع 
والبقاء الذي هو أحد فردي الواجب المخيّر, أو أفراده. فهو على تقدير تسليمه غير 
مقيّدٍ ولا نافع , كما لا يخفى . 

و إن كان المراد البقاء المطلق الغير المراعى بعدم الرجوع ؛ بأن يكون هو المتعيّن 
في حقّه والواجب عليه لاغير ؛ فهو ممنوعٌ جد ؛ لأنّه فرع ثبوت ذلك ابتداء كذلك؛ مع 
أنه ليس كذلك بالفرض ؛ إذ الثابت أوَلا إنما هو التخيير وصحّة الرجوع إلى كل من 
المفتين» ومشروعيّة تقليد كل منهم على سبيل التخيير والبدليّة : ومجرّد اختيار أحد 
الفردين أو الأفراد في الواجب المخيّر لا يرفع التخيير الشابت .ولا يصير الواجب 
التخييري تعيينياً. سواءٌ في ذلك التخييرُ الاختياري والاجتهادي والاضطراري 
والفقاهتي . إلا ما خرج بالدليل . 

غاية ما في الباب إِنّما هو لزوم التعيين بالإضافة إلى شخص الاختيار باللإضافة إلى 
الواقعة الشخصيّة , وأين هذا من التعيين المدّعى؟ 
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بالإضافة إلى جميم الوقائع المجرّدة عن الاخمتيار. وأين هذا من استلزام هذا 
الشخص من الاختيار لتعيين الاختيار بالإضافة إلى الجميع . ولشعيّن هذا المختار 
مطلقاً ؟ ولذا لواختار المكلّف الواجب عليه الكقارة المخيّرة بين الأنواع الثلاث إحدى 
خخحصاله في وقتٍ. لم يتعيّن عليه هذا الفرد في سائر الأوقات. 

والحاصل : أنّ هذا الاستصحاب مقتضاه إنْما هو صحّة البقاء لا وجوب البقاء 
وتعيينه » والمقيّد للخصم والمضرٌ بنا هو الثاني, لا الأوّلء والئابت والمسلّم هناهو 
الأول لا الثاني . 

و أمًا ثالثأ: فلأنٌ الاستصحاب كما يقتضى صخحة البقاء, فكذا يقتضي صحّة 
الرجوع وصحّة تقليد الآخر أيضاً . 

و بعبارةٍ أخرى: إن صحّة البقاء المستصحبة إنماهي فرع صحّة الرجوع إلى 
المجتهد والمفتي الأوّل. وهي فرع مادلٌ على صحّة التفليد والرجوع إلى من شاء من 
المجتهدين والمفتين .كما هو المفروض . وهو كما يقتضي الأوّل فكذا يقتضي الثاني . 
وكما يلزمه استصحاب صحّة البقاء فيما نحن فيه , فكذا يلزمه أيضاً استصحاب صحّة 
الرجوع عنه إلى الآخر وتقليده: ويلزمه التخبير بين الأمرين. وهو المدّعى. 

فإن قيل: مقنضى صخة البقاء بطلان الرجوع . ومقتضى صحة الرجوع بطلان البقاء . 
فيقع التعارض بين الاستصحابين» ولو لم يكن الاستصحاب المقتضي لصحة البقاء 
أولى بالترجيح . فلا أقلّ من التساوي والتوقف. ومعه يلزم تحصيل البراءة اليقينيّة: 
وهو إِنْما يكون بالبقاء على تقليد الأوّل. 

قلنا: هذا فاسدٌ ؛ إذ مقتضى كل من صحّة البقاء وصحّة الرجوع. إِنّما يقتضي بطلان 
الآخر لو كان بعنوان التعيين, وأمَا لوكان بعنوان التخيير. فلا يقتضي ذلك جذداً. 
وإلا لزم انتفاء الواجب المخيّر رأسأء وهو باطل. وبعد ثبوت التخيير -كماهو 
المفروض - لاتنافى بين الاستصحابين ولا تعارض حتى يرد ما ذكر . 

فإن قيل: القدر المسلّم من التخيير إِنّما هو قبل الاختيار؛ وأصًابعده كما هو 


الفتوى وفف 


المفروض - فيتقلب التخيير بالتعيين ؛ إذ القدر المسلم من التخيير الثابت في حقّ 
المكلّف. إنْما هو التخيير في الاختيار وقبله .لا أزيد من ذلك ؛لعدم الدليل عليه وبعد 
الاختيار -كما هو المفروض -لا يبقى تخِْيرٌ له. ويلزمه تعيّن المختار في حقه؛ ومعه 
لا يجري استصحاب التخيير وصحّة الرجوع . 

قلنا: هذا أيضاً فاسدٌ , لما مرّت إليه الاشارة . 

وإن شئت توضيح ذلك فاعلم أن التخبير فى الشرعيّات على أقسام : 

منها: التخيير الاخمتياري الثابت بنصٌّ الشارع تعالى . كالخصال الشلاث في 
الكقارة المخيّرة . 

و منها: التخيير الاختياري الثابت بحكم العقل . كالتخيير في مقام الإشيان 
بالواجبات العيئيّة الكلّيّة بين الأنواع والأصناف وأفرادها. 

و منها: التخيير الاضطراري الثابت بنصّ الشارع . كتخبير المجتهد في الخبرين 
المتعارضين بين الأخذ بأيّهما شاء من باب التسليم . 

و منها: التخبير الاضطراري الثابت بحكم العقل , كتخييره أيضاً فيما دار الأمر بين 
الوجوب والحرمة . أو بين الاستحباب والكراهة, مع فقد المرجّع لواحا من ذلك أصلاً 

بين الأخذ في الأوّل بأيّ من الحرمة والوجوب شاء. وفى الثاني بأيّ من الاستحباب 
والكراهة أراد. 

و من البيّن والواضح أن اختيار أحد الفسردين أو الأفراد فيماكان من القسمين 
الأوَلِين من أقسام التخيير لا يكون سبباً لتعيين أمثال المختار . ولا واقعاً للتخيير الثابت 
بالفرض بالإجماع وغيره من الأدلّة الدالّة على التخيير وعلى بقائه وعدم تعيين أمثاله 
المختار في ححقه. 

نعم . اختياره فيماكان من القسم الثاني فيما إذاكان الإتيان بالكلي منحصراً في دفعة 
واحدة يكون سبباً للتعيين ورافعاً للتخيير بل في الحقيقة التخيير حيئئذٍ إنّما هو قبل 
الاختيار بالاضافة إلى أفراد هذا للكلى . وبعد الاختيار وتعيينه لأحد أفراده وإتيانه في 
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الخارج لا تخيير أصلاً. كما لا يخفى . 

و كذلك اخختياره فيماكان من القسمين الأخيرين أيضاً لا يكون سبباً للتعيين ولا 
رافعاً للتخيير -كما هو المفروض -إن كان مادلٌ على ثبوت التخيير حينئذٍ عاماً شاملا 
لما قبل الاختيار وما بعده معاً؛ لعموم الدليل الدال على التخيير كما هو المفروض . 

و إن كان مادلٌ على ثبوت التخيير مقيّدأً بما قبل الاختيار وبالاختيار الابتدائي» 
فالحق حينئلٍ الحكم بالتعيين بعد الاختيار, لا لانقلاب التخيير بالتعيين» بل لعدم 
بوت التخيير حيئئذٍ . ويلزمه تعيّن التعيين. إمًّا بمفقتضى الأصل والقاعدة . وإما 
بمقتضى الاستصحاب والعمومات وغيرها., المفيدة للتعيين . المؤيّدة أو المعتضدة 
ولو في الجملة -بغيرها مما يساعده. 

و إنكان مادلٌ على ثبوته مجملاً ومهملاً. ففى إلحاقه بالأوّل؛ عملا بالاستصحاب 
والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين: المقتضية لبقاء التخبير 
الثابت بعد الاختيار أيضاً أو الثاني ؛ عملاً بالأصل والاستصحاب والعمومات. 
المقتضية لعدم ثبوت التخبير بالإضافة إلى ما بعد الاخستيار ؛ واقتصاراً فيما نخالفها 
وخالف العمومات الدالة على عدم جواز التقليد. والعمل بغير العلم على القدر 
المتيقن؟ إشكالٌ , وإن كال المصير إلى الثاني لا يخلو عن وجهٍ في وجهء وشىءٍ في 
آخر؛فتدبر. 

و من هنا تحصّل أن التخيير بأقسامه المشار إليها إمًا مطلقٌ وعامٌ. وإمًا مقيْدٌ وخاص 
بما قبل الاختيار وبنفسه. وإمًا مهملٌ. 

و من البيّن أن ما لايجرى فيه استصحاب التخيير وصحّة الرجوع والاختيار 
الجديد إِنّما هو القسم الثاني من هذه الأقسام الثلائة خاصّةٌ» دون غيره؛ والمفروض أن 
محل البحث لا يكون من هذا القسم. بل هو: إمّا من القسم الأوّلء كما هو الظاهر 
بمقتضى أكثر الأدلة السالفة الدالّة على صحّة التقليد المفتى الجامع للشرائط للمقلّد. 
وعلى صحًّة الرجوع إلى كل واحدٍ من المفتيين افمتساويين في العلم والعدالة 


الفتوى يف 
الجامعين للشرائط مطلقاً. من الآيات والروايات «المؤيّدة أو المعتضدة بغيرها أيضاً 
ولوفي الجملة. 
و إِمًا من القسم الثالث. كما هو المحتمل بالنظر إلى بعض الأدلّة السالفة الدالّة 
صحّة التقليد وعلى التخيير » كالإجماعات المنقولة, والدثيل العقلى وغيره. 
وعلى أيّ من التقديرين ينّجه الاستصحاب المدّعى. كما لا يخفى. سيّما على 


المتأمّل فيما مضى . 
مضافاً إلى ما سيأني . 


و أمَا رابعاً: فلأنَ هذا الاستصحاب على تقدير تماميّة دلالته على المنع عن 
الرجوع وسلامته عمًا مرّ» مندفمٌ بمادلٌ على الجواز والصحّة؛ من الاستصحاب 
والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين. والدالّة على صحّة الرجوع 
إلى المفتي الثاني أيضاً مطلقاً. 

و أمًا خامساً: فلأنّه على تقدير سلامته عمّا مر إِنّما يدل على المئم فيما إذا لم يكن 
المقلّد مقلّدأً فى هذه المسألة لمن أفتى بالجوازء وأمًا إِذا كان مقَلّدأً له فيها فلا يجري 
فيه؛ ولا يدل على المنع بالإضافة إليه جدّأ. فيكون أخصٌ من المدّعى . 

اللهم إلا أن يُمَصَل في المسألة. أو يتم المدّعى بعدم القول بالفصل فيهاء وكلاهما 
كماترى ؛ فتدبر . 

و أمًا سادساً: فلأنه على تقدير سلامته عمٌّامرٌ ‏ نما يتم فيما إذا لم يكن المقلّد مقلّداً 
له في تلك الواقعة الشخصيّة خاصّةً: بل يكون مقلّداً له بالإضافة إليها. وإلى جميع 
أمثالها في جميع الأوقات . وأمًا إذاكان مقلّداً له فيها خاصةً» فلا. 

و تفصيل القول في ذلك يحتاج إلى سيان حقيقة التقليد الواجب على المقلّد 
والمشروع له وسيأتي مفصّلاً عن قريب إنشاءالله تعالى ! فترقب. 

و مما ذكر ظهر ما في سائر الوجوه المشار إليها المستدلٌ بها على المنع .كما ظهر 
أيضاً ما فى غيرها ممًا ربما يستدلٌ عليه من العمومات الدالّة على عدم جواز نقض 
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اليقين إلا باليقينء والدالّة على عدم مشروعيّة التقليد. وعدم جواز العمل بغير العلم. 
و لزوم الاقتصار فيما خالفها على القدر المتيمّن المتّفق عليه. وهو فى الفرض تقليد 
الأول والبقاء عليه خاصّةً . دون غيره ؛ فتذكر . 

فإذن القول بالجواز والصحّة نظراً إلى الاستصحاب والعمومات المشار إليها 
لا يخلو عن وجو بل هو المتّجه كما لا يخفى . 

الهم إلا أن يناقش فيهما بما يخرجان عن الصلاحية للدلالة , فيتّجه المنع . 

و لكنّه كماترى ليس في محلّه. 

المسألة العاشرة: هل يختصٌ الحكم بجواز الرجوع إلى الآخر_بالإضافة إلى أمثال 
الواقعة التي قد فيها الأول وصحّة تقليده الثاني حيثما قلنا بهما بما إذا كان كلّ منهما 
حال تقليد الأول موجوداً وجامعاً للشرائط ومخالفاً للآخر في الحكم . وكان المكلّف 
المقلّد حينئنٍ أيضاً عالماً بهماكذلك. ومتمكناً من الوصول إلى كل منهما بسهولة؟ 

أم لاء بل يعمّه وغيره من الأقسام المتصوّرة أيضاً؟ 

لم أقف على من تعرّض له صريحاً : ولكنّ الأحوط هو الأول بل ولعلّه المتعيّن!إن 
لم ينبت العموم فى الأدلّة الدالة على صحّة التقليد وعلى التخيير بحيث تشمل ما نحن 
فيه أيضاً؛ فتفطن . 

المسألة الحادية عشرة: هل يختصٌ الحكم بعدم جواز الرجوع إلى الثاني والمنع 
بالإضافة إلى أمثال تلك الواقعة على القول بهما. بماإذا لم يكن البقاء على تقليد الأوّل 
مستلزماً للحرج والعسر أو الضرر على المقلّد. أم لا بل يعمّه وماإذاكان مستازماً 
لذلك أيضاً؟ 

المعتمد : هو الأوّلء وفاقاً لصريح السيّد السند العلامة الأستاد _دام ظلّه العالي -في 
المفاتيح'؛ للعمومات النافية للعسر والحرج والضررء المعتضدة أو المؤيّدة بما مرت 
إليه الا/شارة. 
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الفتوى يفف 


و لافرق فى ذلك بين أن يكونا متساويين فى العلم والعدالة. أو متفاوتين . ولا بين 
أن يكون المقلّد حال تقليده الأوّل عالماً باستلزامه الحرج . أم لا.كما صرّح بذلك في 
المفاتيح'؛ للعمومات المشار إليها. 

المسألة الثانية عشر: لوالتزم المقلّد على نفسه تقليدٌ مجتهدٍ خماصٌ في الواقعة 
الشخصيّة بوصف الشخصيّة , أو الكليّة سعنوان الكلّيّة, أو فى جميع ما صار إلينه 
المجتهد في مصئّفٍ من مصئّفاته . أو في باب من أبواب الفقه على وجه الاإجمال . وبنى 
باعتقاده على ذلك . ولكن لم يحقّق له العمل بمقتضاه فى الخارج من جهة التقليد 
أصلاً. فهل يجب عليه البقاء على ما التزم على نفسه وبنئ عمله كذلك عليه مطلقاًء 
فلا يصع له الرجوع عنه في ذلك إلى الآخر المساوي له الجامع للشرائط ما لم يخرج 
الأول عن أهليّة العمل بقوله في حمّه .كما في ظاهر منبة اللبيب'. واختاره سيّدنا السند 
العلامة الأستاد -دام ظلّه ‏ في المفاتيح '؟ 

أم لاكذلك. فيصم له الرجوع عنه إليه كذلك .كما اخمتاره بعض الأعاظم من 
المشايخ -طاب ثراه -في بعض تحقيقاته. ولعلّه الظاهر ممّن قال بجواز الرجوع بعد 
العمل بالاضافة إلى الوقائع الحادثة بعذه. واللائح أو الظاهر من كل من جوّز نقض 
الفتوى قبل العمل؟ 

أم التفصيل بين المسائل المتّصل بها عمله ؛ فالأوّل» وغيره؛ فالثاني . كما عزرّاه في 
المفاتبح إلى ظاهر جماعة من العامّة؛ كالآمدي في الإحكام. والحاجبى فى مختصره. 
والعضدي في شرحه؟؟ 

أُوجّةٌ وأقوالٌ. أحوطها: الأؤل وإنكان تعيبنه محل إشكال. 
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و تفصيل القول فى ذلك يحتاج إلى ذكر مقدمتين: 

[المقدّمة] الأولى: أن المكلّفين من الناس بالإضافة إلى الأحكام الشرعيّة المتعلقة 
بأفعالهم والإتيان بها في الخارج كما قاله جماعة, بل الأكثر كما [في] صريح بعض 
العبائر '. بل كلهم كما قيل ' صنفان: مجتهد. ومقلّد. وهو كذلك بمقتضى الإجماع 
الظاهر والمُدّعى وغيره من الأدلة المعتبرة العقليّة وغيرها, القطعيّة وغيرهاء حسيما 
سنفصل المقال في ذلك بعد ذلك إنشاءالله سبحانه. 

و من الواضح أنْ العمل الصادر عن المجتهد من حيث هو مجتهد المحكوم عليه 
حين الصدور عنه بالصحّة -مثلاً في ظاهر الشرع إِنّما هو بعد العلم الحاصل له من 
الاجتهاد واستفراغ الوّسع . وبذل الجهد فى المآخذ والآدلة المعتبرة الشرعيّة بالحكم 
المتعلّق بهذا العمل. ومطابقة العمل ولو باعتقاده خاصّة لماهو مقتضى علمه ومؤدّى 
اجتهاده وصدوره عنه من حيث إنّْه مطابقٌ له. ومن جهة أنه مقتضاه ومؤداه. 

ففي الحقيقة للمجتهد بعد علمه ولو إجمالاً بثبوت الأحكام الشرعيّة وتعلّقهابه. 
ولزوم تحصيلها عليه من مأخذهاو مظائهامقاماتٌ: 

منها: مقام تحقيق أدلّة الأحكام ودليليّتها وحجّيّتها. 

و منها: مقام الرجوع إليها واستنباطها عنهاء وتحصيل الاعتقاد بها. وهو متأخُرٌ عن 
السابق» وموقوف على تحقّقه كما ينبغي . 

و منها: مقام تحصيل الاعتقاد له بها وبما المستنبط عنها. وهو أيضاً متأخَرٌ عن 
السابق وموقوف على تحققه. كما ينبغي . 

و منها: مقام تصحيح الاعتفاد وحجّيّة ما تحصل له من المعتضدات» وتحصيل 
القطع بصحّتها وحجّيّتها بحسب الاعتقاد وفيه. وهو أيضاً متَأَحَيٌ عن السابق, 
وموفوف على تحفقه ‏ كما ينبغي . 


7/177 انظر عوكد اليا ص 51. "- انظر هدابة المسترشدينء ج 7 ص‎ .١ 


الفتوى خف 


و منها: مقام تحصيل الاعتقاد له بوجوب العمل بما تحصل له من الاعتقاده بها في 
الخارج وصححّته . وهو أيضاً متأحرٌ عن السابق . وموقوفٌ على تحمّقه .كما ينبغي . 

ومنها: مقام تحصيل الاعتقاد بذلك . وهو أيضاً متأْخَرٌ عن السابق» وموقوف على 

و منها: مقام تصحيح هذا الاعتقاد وحجّيّة ما تحصّل له من هذا الاعتقاد وتحصيل 
القطع بصحّته وحجّيّته بحسب الاعتقاد وفيه . وهو أيضاً متأخوٌ عن السابق. وموقوفق 
على تحققه كما ينبغي . 

و منها: مقام التوطئة والتهيّؤ للإنيان بذلك في الخارج والعزم عليه. وهو أيضاً 
متأخَرٌ عن السابق . وموقوف على تحمقه. كما ينبغي . 

و منها: مقام الاءتيان بذلك في الخارج من القول والا!فتاء والقضاء والحكم والعمل 
به. وهو أيضاً متأخَرٌ عن السابق. وموقوفٌ على تحقّقه . كما ينبغي . 

و من البيّن مدخليّة ماعدا الثامن من المقامات على سبيل الترتيب في صحّة المقام 
الأخير شرعاً. وعدم مدخليّة الثامن فى صحّته كذلك, ومدخليّته فى وجوده من باب 
المقدّمة العقليّة. ١‏ 

و السرٌ في ذلك صحّة إطلاق المجتهد حقيقة على المجتهد المفروض . بالإضاقة 
إلى كل من المقامات السبعة الأوّل, ومدخليّة الاجتهاد على سبيل التحقيق فيهاكما 
لا يخفى . وعدم مدخليّة الاجتهاد في الثامن. وعدم صحة إطلاق المجتهد عليه 
بالإضافة إليه وصحّة سلبه عنه بحكم العقل وغيره, وكذلك الحال بالإضافة إلى المقام 
الأخيرء فلا يصمّ إطلاق المجتهد حقيقةٌ عليه باعتبار كونه في هذا المقام. ومن حيث 
كونه عاملاً وآتياً؛ لخروجه عن مقام الاجتهاد . وعدم مدخليّته فيه أصلاً ورأساً. 

نعم , للاجتهاد بجميع مقاماته السبعة وحيئيّته الملحوظة ولو حكماً حال العمل 
ومع الاإتيان بذلك مدخليَة في صحّتها وصحّة المعمول والمأتي به في الخارج ؛ وعدم 
انفكاك صحّة ذلك عن هذه الحيثيّة . ولا عن لحاظها حينئذٍ ولو حكماً قطعاً. 
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و من الواضح أيضاً أن العمل الصادر عن المقلّد من حيث هو معَلَّدٌ المحكوم عليه 
حال الصدور بالصحّة مثلاً في ظاهر الشرع ع إنّما هو بعد العلم الحاصل له من السعي 
والرجوع إلى المجتهد والمفتى الجامع للشرائط بالحكم المتعلّق بهذا العمل ومطابقة 
العمل ولو باعتقاده خاصّةً لماهو مقتضى علمه ومؤدّى سعيه وتحصيله وصدوره عنه 
في الخارج . من ححيث إِنَّهِ مطابقٌ له. ومن جهة أنه مقتضى ما يحصل له من مغتيه 
ومؤدى فتواه. 

ففي الحقيقة , للمقلد أيضاً بعد علمه ولو إجمالاً بثبوت الأحكام الشرعيّة وتعلّقها 
به ووجوب تحصيلها عليه من محالها ومآخذها مقاماتٌ: 

منها: مقام تتحقيق المحال والمآخذء أي أصحاب الاجتهاد وأرباب الفتوى 
الجامعين للشرائط وتحقيق اعتبارهم وحجَّيّتهم و تحصيل من هو المعتبر منهم 

و منها: مقام الرجوع إليهم والسؤال والأخذ بماهو المعتبر شرعاً عنهم , وتحصيل 
الاعتقاد بما أجابوه وأعطوه وقالوا في حمَّه في الواقعة . وهو متَأَخَرٌ عن السابق 

و منها: مقام تحصيل الاعتقاد له بما استفاده منهم . وهو أيضاً متأْخَرٌ عن السابق. 
وموقوفٌ على تحققه .كما ينبغي . 

منها: مقام تصحيح الاعتقاد وحجّيّة ما تحصل له من الأقوال والفتاوى. وتحصيل 
القطع بصحتها وحججّيّتها بحسب الاعتقاد و فيه. وهو أيضاً متأحَوٌ عن السابق ومتفرُعٌ 

ومنها: مقام تحصيل الاعتقاد له بوجوب العمل عليه بما تحصّل له من الاعتقاد بها 
في الخارج وصحته. وهو أيضاً متأخَرٌ عن السابق ومتفرّعٌ على تحققه. كما ينبغي . 

ومنها: مقام تحصيل الاعتقاد له بذلك. وهو أيضاً متأَخََرٌ عن السابق ومتفرّعٌ على 
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منها: مقام تصحيح هذا الاعتقاد وحجيّة ما تحصّل له منه وتحصيل القطم بصحته 
وحجّيّته بحسب الاعتقاد وفيه. وهو أيضاً متأَخُرٌ عن السابق ومتفرّعٌ على تحصّله. 
كما ينبغي . 

و منهاء مقام التوطئة والتهيّؤ للإتيان بذلك فى الخارج والعزم عليه. وهو أيضاً 
متأخرٌ عن السابق ومتفرّعٌ على تحصّله ‏ كما ينبغي . 

ومنها: مقام الإنيان والعمل بذلك فى الخارج . وهو أيضاً متَأخحَوٌ عن السابق ومتفرعٌ 
على تحصّله: كما ينبغي. 

و من البيّن مدخليّة ما عدا الثامن من المقامات على سبيل الترتيب فى صحّة المقام 
الأخي و كرها :غيم موز النارك فى سيكت شان :واف ليك قن جرد من ينات 
المقدمة القطعية. 

و السرٌ في ذلك عدم مدخليّة التفليد والحيئيّة التفليديّة على سبيل التحقيق في 
الثامن . كعدم مدخليّة ذلك في تحصّل المقام الأخير وتحقّقه الخارجي ؛ كما في 
المجتهد. 

نعم , للتقليد بجميع مقاماته واعتباراته السبعة الأول وحيئيّته الملحوظة 
ولو حكماً حال العمل ومع الاتيان بذلك على وجه المشروعيّة مد خليّة فى صحتهما 
وصحَّة المعمول به والمأتئ به في الخارج. وعدم انفكاك صحة ذلك عن هذه الحيثيّة 
ولاعن لحاظها ولو حكماً قطعا. 

و مما دُكر ظهر أن كلاً من المجتهد والمتلّد بالاضافة إلى المقامين الآخرين غير 
مخالف للآخر في عدم كونهما مقِلّداً ولا مجتهداً, وفي عدم مدخليّة الاجتهاد والتقليد 
فيهماء بل متمائلان أو متّحدان في ذلك . , 

و ظهر أيضاً أن كلاً منهما بالاضافة إلى سائر المقامات عدا الأوّل منها غير مخالف 
للآخر في كونهما مجتهداً ولو حكماً وفى مدخليّة الاجتهاد واعتباره فيهاء بل متمائلان 
أو متّحدان في ذلك. 
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وظهر أيضاً أنّ كلاً منهما بالإضافة إلى المقام الأول ممتارٌ ومفارقٌ عن الآخر 
ومخالفٌ له فى كون المجتهد مجتهداً غير مقَلَّدٍ. والمقلّد مقلّدأ غير مجتهد, وفي 
مدخليّة الاجتهاد المصطلح المقابل للتقليد المصطلح خاصّة واعتباره فيه بالإضافة إلى 
المجتهد . ومد خليّة التقليد خاصة واعتباره فيه بالاضافة إلى المقَلّد . 

ففي الحقيقة , تمايز كلّ من المجتهد والمقلّد وافتراقهما من حيث هماكذلك. إنَّما 
هو في هذا المقام وباعتبار كون المرجع و المتّبع للأؤل هو الأدلّة المعتبرة المعروفة 
وما يستفاد منها بالشروط المعتبرة . وللثاني هو المجتهد وما يستفاد منه من الاقوال 
والفتاوى بالشروط المعتبرة . 

و منها ظهر أيضاً أنّكلاً منهما في هذا المقام أيضاً بالإضافة إلى تحقيق مرجعيّة 
المرجع ومتّبعيّة المتّبع وإثبات حجّيّتهما أيضاً غير مخالف للآخر في كونهما مجتهداً 
ولو حكماً. وفى مد خليّة الاجتهاد واعتباره بهذا القدر فيه بل متماثلان أو متّحدان في 
ذلك ؛ فتأمّل . 

كماظهر أيضاً أن العمل من حيث هو عمل ليس من الاجتهاد والتقليد بشيءءبل هو 
أمدُ آخرٌ بعدهما. ومشروطٌ صكّته بهماء و هذا واضمٌ بحمد الله ل خفاء فيه. 

و[المقدمة] الثانية: أنه قد لاح عمًا مرٌ في المقدّمة السابقة أنه رّ تعتبر فى صحّة عمل 
المجتهد فى الخارج الحيئيّة الاجتهاديّة ولحاظها حال العمل ولو حكماً. بأن يكون 
المجتهد حال العمل معتقداً ولو حكماً بحكمه الشرعي المستفاد له من الأدلّة وبثبوته 
وبمطابقته لما هو المتعيّن في حقّه بحكمها. ويعتبر في صحّة عمل المقلّد في الخارج 
الحيئيّة التقليديّة المركبة ولو في التحليل العقلي من الحيئيّة الاجتهاديّة. بالاضافة إلى 
مايكون مجتهداً فيه . والحيئيّة التقليديّة بالإضافة إلى ماهو مقَلّدٌ فيه له. ولحاظها حال 
العمل ولو حكماًء بأن يكون حال العمل معتقداً ولو حكماً بحكمه الشرعي المستفاد 
له من مفتيه الجامع للشرائط من القول والفتوى والاعتقاد. وبثبوته وبمطابقته لما هو 
المتعيّن في حمّه بحكم ماهو المستفاد له من المفتي . ودلٌ على اعتباره وصحّته وصحّة 


الفتوى انذفا 


العمل به. 

فقى الحقيقة, يكون المقَلّد بالإضافة إلى المقامات السبعة الأُوّل الثابتة للمفتي. 
الملحوظة في صحّة إفتائه له. وبالاضافة إلى نفس فتواه من حيث هي فتواه مقلّداً 
حقيقةً . وبالإضافة إلى المقامات السبعة الأوّل الثابتة له الملحوظة في صحّة عمله. 
الصادر عنه بمقتضى فتواه مجتهداً ولو حكماً. 

و هذه العلّة عند التأمّل والتحقيق واضحٌ لاخفاء فيه ولا إشكال يعتريه. 

وإنّما الخفاء أو الإشكال في بادئ النظر فى مقامات: 

منها: أنّه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر من المجتهد الذي هو مقتضى اجتهاده . 
من حيث كونه عاملاً له بالاجتهاد فى الخارج -شيءٌ أزيد من الاعتقاد الخاصٌ الحاصل 
له من اجتهاده بالحكم المتعلّق بهذا العمل واعتباره وملاحظته حال العمل ومعه ولو 
حكماً. أم لا؟ 

المعتمد: هو الثاني , ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم؛ بل ولعلّه موضع وفاقٍ بينهم. 
كما يلوح. بل يظهر من أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم . وهو الحجّة. مضافاً إلى 
العمومات السليمة عمًا يصلح للمعارضة , المعتضدة أو المؤيّدة بالأصول وغيرهاممًا 
لاايخفى على الخبير المتأمّل. 

و منها: أنّه هل يعتبر في استقرار هذا الاعتقاد صدور العمل عن المجتهد بمقتضاه 
من الافتاء والقضاء والحكم والاتيان به في الخارج؟ 

المعتمد: لاء ولعلّه أيضاً مما لا خلاف فيه. بل ولعلّه موضع وفاق. بينهم. 

فهو الحجّة لمامرٌ. 

مضافاً إلى حكم العقل بعنوان القطع واليقين بعدم توقّف استقرار العلم على العمل 
بمقضاه وبأدائه على فرض توقفه عليه إلى الدور المحال الباطل بالضرورة ؛ فتدبّر . 

ومنها: أنه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر عنه بقاوه على هذا الاعتقاد ولو حكماً. 


فيدور صكته مداره. فبانتفائه انتغفت الصحّة؟ 
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المعتمد : نعم , ولعلّه أيضاً مما لا خلاف فيه. بل ولعلّه موضع وفاقٍ بينهم . 

فهو الحجّة كما مر ؛ مضافاً إلى مادل على توقف العمل الصحيح على العلم وبطلانه 
بدونه, مع أنَّ المفروض انتغاؤه . ولذا لو تجدّد رأيه واعتقد باجتهاده المتجدّد خلاف 
ما اعتقده باجتهاده السابق تعيّن عليه العمل بمقتضى اعتقاده المتجدّد ولو كان بعد 
صدور العمل عنه بممتضى اعتقاده السابق , 

و منها: أنّه هل يعتبر فى صحّة العمل الصادر عن المقلّد الذي هو مقتضى تقليده 
واعتقاده. من حيث كونه عاملاً له من ححيث التقليد فى الخارج -شى, أزيد من الاعتقاد 
الخاصٌ الحاصل له من التقليد المعتبر في حقّه بالحكم المتعلّق بهذا العمل واعتباره 
وملاحظته حال العمل ومعه ولو حكماً؟ 

المعتمد : لاء ولعلّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه بينهم» بل ولعلّه موضع وفاقٍ بينهم كما 
بلوح. بل يظهر من كلماتهم وأقوالهم وسيرتهم. 

وهو الحجّة. مضافاً إلى ما مرت إليه الاشارة. 

و منها: هل يعتبر في استقرار هذا الاعتقاده صدور العمل عن المقند فى الخسارج 
بمقتضاء؟ 

المعتمد : لاء بلا خلافٍ صريح ظاهر أجده فيه فيما أعلم. 

بل ولعلّه موضع وفاق بينهم كما لا يخفى على المطلع على كلماتهم وسيرتهم . 

وهو الحجّة. مضافاً إلى مامرّت إليه الاشارة. 

و منها: أنه هل يعتبر في صحّة العمل الصادر عنه بقاؤه على هذا الاعتقاد ولو حكماً 
حيثما قلنا باعتباره بالإضافة إليه في صحّته؟ 

المعتمد: نعم , بلا خلافٍ ظاهر فيه فيما أعلم . بل ولعلّه موضع وفاق بينهم. 

فهو الحجّة .كما مرّت إليه الاشارة ممّادل على اعتباره فى صحّة العمل الصادر عن 
المجتهد . فلو انتفى هذا الاعتقاد تعيّن عليه الرجوع عنه وتحصيل الاعتقاد بهذا 
الوصف مجدّداً. ولا يصمٌ له البقاء على الاعتقاد السابق» ولا العمل بمقتضاه. كما 
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مرّت إليه الاشارة سابقاً لذلك , مضافاً الى ما مر سابقاً. 

ولا فرق في ذلك بين صدور العمل عنه بمقتضى الاعتقاد السابق وعدمه ؛ لذلك . 

و منها: أن ما يصير به العامّي المكلّف مقلّداً. ويتحقّق به حقيقة التقليد المصطلح . 
هل هو العمل بقول الغير . [وهو] المجتهد الجامع للشرائط .كما عن النهاية وفي 
المعالم وغير هما'. أو الأخذ بقوله .كما عن المقاصد اللي أو قبوله كما فى منية المريد 
وغيرها. وعن شرح المبادي لفخر الإسلام وججامع المقاصد و المدارك و الوافية. 
أو ما يشمل العزم. إمًا إلى الفعل والعمل خاصّة كما قيل وإمًا إلى القبول والأخذ 
خخاصة .و إمَا إليهماء أو شيءٌ آخر غير ما مر؟ 

أوجه واحتمالات. 

و الذي يقتضيه التحقيق : أن التقليد هو مجرّد المتابعة للغير , سواءً كان فى الاعتقاد 
خاصّة. أو في القول خخاصّةً. أو في الفعل خخاصةً. أو في الاثنين منها. أو فى الجميع . 
فمقلّد المجتهد لا يكون مقلّداً له إلا بعد المتابعة له فإن كانت المتابعة له في الاعتقاد 
خاصة: كان مقلّدأ له فيه خاصّةً. وإن كانت في القول خاصّةً: كان مقلّداً له فيه خاصّة. 
وإن كانت فى الفعل خاصة كان له مقَلّداً فيه خاصّةًء وهكذا. 

و من البيّن أنّ المتابعة لا تحمّق لها فى الخارج قطعاً إلا بعد تحقّق التابع والمتبوع 
والتبعيّة وما فيه التبعيّة في الخارج » وكما تنتفي المتابعة الحقيقيّة بعدم تحقّق كلّ من 
التابع والمتبوع في الخارج. فكذا تنتفي أيضاً بعدم تحقق كل من التبعيّة وما فيه التبعيّة 
فيه ؛ ضرورة انتفاء الكل والمشروط بانتفاء الجزء والشرط من حيث هماكذلك. فلو 
كان المتبوع أحد المفتيين لا على التعيين في حدٌّ ذاته وفى اعتقاد التابع أيضاً. لما 


.١‏ حكاه عنهما في مفاتيح الأصول» صن 088؛ و هو في نهابة الوصول إلى علم الأصولء الورقة 7١5؛‏ معالم الدين: 
ص .١ .5932١‏ المقاصد للعلي ص 18. 

1 منهة المربد ص 707؛ و ححكاء عن شرح المبادي لفخر الإسلام فى مفاتِيح الأصول. ص 6//4؛ جامع المقاصد؛7. 
ص ١14‏ مدارك الأحكلى ج “ل ص 176؛ الوافية ص 544. 
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نحفقت المتابعة ؛ إذ لا تحقّق له في الخارج »كما هوالمفروض ؛ فتأمّل فيه جدًَأ. 

و من البيّن أيضاً أنّه لا يتحقّق التبعيّة من التابع بمجرّد مطابقة اعتقاد التابع وقوله 
وفعله لاعتقاد المتبوع وقوله وفعله, بل لا بدٌ فيه من ملاحظة التابع حيئيّة التبعيّة بأن 
كان قاصداً لها وعازماً عليهاء ولذا يصحَ سلب اسم المتابعة حقيقةٌ عرفاً ولغةٌ وعقلاً عن 
المطابق الغير الملحوظ معه هذه الحيثيّة» ويصحّ سلب اسم المتابعة كذلك عن مجوّد 
العزم على التبعيّة والقصد لها من دون أصلها. ولا يصمّ إطلاقها حقيقة كذلك عليه . 

و كذا لا يتحقّق ما فيه التبعيّة في الخارج أيضاً إلا مع تعيّنه وتشخّحصه؛ إذ الكلّي 
لا وجود له إلا في ه ضمن الجزئي الحقيقي والفرد . أو بوجوده. 

مضافاً إلى استلزامه بدون التعيّن والتشخّص لعدم تحصّل التبعيّة فى الخارج. 
الملزوم لا نتفاء المتابعة رأسأء واستلزامه للعزم عليها والقصد لها لو سم غير مَقيّدٍ 
ولا مثمر في صدق المتابعة ة الحقيقيّة حسبما عرفت . 

و من هنا ظهر أيضاً أنَّ التفليد الاعتقادي نخاصّة بدون اعتقاد المقلّد مطابقاً لاعتقاد 
المفتي لا يكون تقليداً مادام كذلك. وكذا التقليد القولى خاصّةً بدون قول الممَلّد 
مطابقاً لقول المفتي أو اعتقاده لا يكون تقليداً مادام كذلك. وكذا التقليد الفعلي بدون 
فعل المقلّد مطابقاً لفعل المفتي أو قوله أو اعتقاده لا يكون تقليداً له. وهكذا. 

كماظهر أيضاً أن المقلّد إذا بنى فى الأحكام الكلّيّة المأخوذة من المفتى على ما أفتى 
بعمومه وعمل ببعض جزئيّاته. لا يكون مقَلّداً له في العمل خاصّة أو مطلقاً. بالاضافة 
إلى سائر الجزئيّات التي لم يعمل بهاء بل هو مقَلّد له بالإضافة إلى ماعمل خاصّةً ‏ دون 
غيره وإن كان عازماً على المتابعة فيه قاصداً لها أيضاً. 

و هذا لعله من الوضوح بحيث لا حاجة له إلى البيان. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم: أن مجرّد الالتزام المذكور ليس من التقليد بشيءٍ 
كما عرفت في مطاوي ما ذكر من المقدّمتين, فلا معنى لأصل البقاء عليه: فضلاً عن 
وجوبه ؛ لعدم الدليل» بل الدليل على عدمه قائم؛ من الأصل أو الأصول والعمومات وغيرها. 


الفنوى 4 ” 
مضافاً إلى الإجماع وغيره مما مرٌ في محلّه على جواز الرجوع قبل العمل . 
مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على صحًة التقليد ومشروعيّته ووجوبه على من كان التقليد 

وظيفته ولم يقلّد. وعلى صحّة الرجوع إلى من شاء من المفتين مع التساوي في العلم 

والعدالة أو مطلقاً على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم والأورع. 
وهذا لعمري واضحٌ لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه. 
المسألة الثالئة عشر: لو ثبت شرعاً عند المقلّد كون المفتي جامعاً لجميع شرائط 

الفتوى والعمل بقوله؛ صَّمّ له تقليده والعمل بفتواه مالم يثبت شرعاً عنده اختلال 

شيءٍ من الشرائط المعتبرة في صحّة العمل بقوله وفتواه. بلا خلافٍ ظاهر أجده فيه؛ 

بل ولعلّه موضع وفاقي بينهم .كما يلوح من كلماتهم ويظهر من سيرتهم . 
فهو الحجّة؛ مضافاً إلى الاستصحاب والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض 

اليقين إلا باليقين . المعتضدة أو المؤيّدة بالعمومات النافية للعسر والحرج والضرر فى 

الشريعة . والدالّة على صحّة العمل بقول العلماء العارفين بالأحكام الشرعيّة ؛ فتأمّل. 
المسألة الرابعة عشر: لو جُنَ مَن قلّده المقلّد وعمل بفتواه. واطّلع عليه الممَلّد. 

فهل يصمح له البقاء حالٌ جنونه أيضاً. فلا يجب عليه العدول مطلقاء أو لا فيجب 

كذلك. أم التفصيل : إمّا بين ما إذاكان زمان الجنون قليلاً ؛ فالأرّل. وكثيراً ؛ فالثاني . وإِمًا 

بين ماإذا أمكن تقليد المفتي الجامع للشرائط ؛ فالثاني » وغيره ؛ فالأوّل؟ 
أوجةٌ واحتمالاتٌ . صار إلى ثانيها المحّق الشيخ علئّ في حاشية الشرائع'. 
عاجرا ال الججاة, السلا وإ كاد كيار ايه 

الاستصحاب والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين. المقتضية 

لصحّة البقاء على ما بنى عليه قبل الجنون؛ ولعدم صلاحية الجنون للرفع والابطال. 

المؤيّدة أو المعتضدة بالعمومات أو الإطلاقات الدالّة على حجّيّة قول المفتي وفتواه. 


مسي يي لمي وي ل عا سا سات ليم سس 


" حاشية الشرائع (حنياة المحم الكركي و آثاره). ج ١1ص .1١١14‏ 


1ك تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
وبعدم بطلان ما صدر من العاقل حالٌ العقل من الأفعال والأعمال والعقود والإيقاعات 
الصحيحة والشهادة والإقرار والحكم والقضاء بعروض الجنون. 

مع أنّه لا دليل هنا على البطلان»*روجوب الرجوع عدا ما يُتوهّم من إطلاق اشتراط 
العقل في كلماتهم . والأصل والاستصحاب والعمومات» المقتضية لعدم صحّة التقليد 
والدالّة على عدم حبجّيّة غير العلم ؛ وشيء منها لا يصلح للدلالة . 

أمَا الأول : فلا نصرافه إلى التقليد الابتدائي خاصّة كما لايخفى على من لاحظ 
بعض تعليلاتهم . 

و أمًا الثاني : فلأنّة لا يعارض الدليل. بل مندَفَعٌ به. كما تُعُرّر فى محله. 

و أمَا الثالث: فإمًا لاندفاعه بما مرّء وإمًا لمعارضته بما هو أرجح منه من وجوه 


عديدة ممأ مر . 
و أما الرابع : فلاختصاصه أو تخصيصه بالتقليد الغير المعتبر شرعاً, وما نحن فيه 
تقليدٌ معتبرٌ شرعا بحكم مامرٌ. 


و أمًا الخامس : فلا ختصاصه أو تخصيصه بغير العلم الغير المعتبر شرعاً وما نحن 
فيه وإن كان غير العلم بذاته. إلا أنه معتبرٌ بالفرض. مع أنّهِ ليس من العمل بغير العلم 
أيشاءزل طوايعا عمل بالعلم ولو كما وبواسطة . 

اللهم إلا أن يُناقش فى جميع ذلك: أمّا الاستصحاب ؛ فلعدم صحّة جريانه هناء 
أمَا على تقدير كون المفتي المجنون بالفرض حال الصحّة قائلاً بعدم صحّة البقاء على 
التفليد بعروض الجنون. فواضح ؛ إذ مقنضى قوله هذا اختصاص صحّة العمل بقوله 
إلى وقت الجنون خاصّة. وبطلانه به ويعده. فلا معنى للاستصحاب حينئظ لناء مضافاً 
إلى ما سيأتي . 

و أمًا على تقدير كونه قائلاً بصحته, وكذا على تفدير عدم كونه قائلاً بشيء منهما؛ 
لعدم اجتهاده في هذه المسألة وعدم ثبوته ؛ فلن القدر المتيّن الحاصل من صغرى 
وكبرى قياسه المصحّح لعمل المقلّد بقوله -ككبرى وصغرى قياس المقلّد المصحّح 


الفتوى 0 


له العمل بقوله _إِنّما هو ما قبل الجنون خاصّةء فما بعده مندرجاً تحت الأصل الأصيل 
والاستصحاب والعمومات المانعة غن التقليد والعمل بغير العلم. ختصوصاً مع 
ملاحظة مادلٌ على عدم العبرة بقول المجنون . خنصوصاً فيما إذا قلّد المقلّد المفروض 
لمن أفتى بالمنع والبطلان. 

مضافاً إلى ما يترّب على الفتوى بالجواز وصححة البقاء في سثل هذا الصقام من 
المفاسد الآتي إليها الإشارة في بعض المسائل الآثئية. وكيفما كان فالتوصّل إلى 
الاستصحاب هنا في غاية الإشكال . 

و منه يظهر أيضاً- ولو في الجملة -مافي العمومات المشار إليها وغيرهاء وسيأتي 
بيانه عن قريب . 

و بالجملة. لو تم الاستصحاب والعمومات حجّة على صحّة البقاء ,كان القول بها 
منّجهاً. وإلا كما لا يخلو من وجه بعد ماستقف عليه -فالمصير إلى ما قاله المحقّق 
الشيخ على -طاب ثراه ‏ متيقنٌ جدّا؛ فتفطن. 

المسألة الخامسة عشر: لو خرج مَن مُمِل بفتواه عن الإسلام والعياذ بالله ‏ 
أو عن الإيمان. أو عن العدالة بعد العمل بها واطّلع عليه أيضاً. فهل يصمّ له البقاء 
فيما عمل بفتواه على ماكان عليه, قلا يجب عليه الرجوع, أم لا. فيجب. أم التفصيل 


بمثل مامر؟ 

أوجة واحتمالات . صار إلى ثانيها المحقق الشبخ علي -طاب ثراه في حالثية 
الشرائع'. 

و هو الأحوط . بل ولعلّه المتعيّن. لما سيأتي بيانه مفضّلاً من الأصل أو الأصول 
والعمومات. 

مضافاً إلى ما مرّت إليه الإشارة: من العمومات الدالّة على عدم صحّة الاعتماد على 
قول غير المؤمن العادل. 
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و بذا مضافاً إلى ما سيأتي ‏ يندفع الاستصحاب والعمومات المقتضية لصحّة 
البقاء على تقليده على تقدير اقتضائهما لها ؛ فا فهم. 

المسألة السادسة عشر: لو انحط المفتى عن درجة الاجتهاد والفقاهة. فهل يصمّ 
لمن قلّده وعمل بفتواه قبل الانحطاط البقاء على تقليده له فيما قلّده وعمل به مطلقاً. 
فلا يجب عليه العدول . أم لاء فيجب كذلك. أم التفصيل بمثل مامرٌ؟ 

أوجة واحتمالات . صار إلى ثانيها المحم الشيخ على في حاشية الشرائع'. 

و هو الأحوطء بل المتعيّن؛ لما سيأتى بيانه مفصّلاً من الأصل أو الأصول 
والعمومات. 

مضافاً إلى ما مرّت إليه الإشارة من العمومات الدالّة على عدم صحّة الاعتماد على 
قول غير العالم والفقيه. وعلى عدم صحّة الفتوى من غير الغالم . 

و بذا يندفع الاستصحاب والعمومات المقتضية لصحّة البقاء على تقليده على 
تقدير اقتضائهما لها؛ فتذكر. 

المسألة السابعة عشر: لو مات المفتي . فهل يصمح لمن قلّده حال الحياة وعمل 
بفتواه حيتئلٍ البقاء فيما قلده على تقليده والعمل بفتواه؛ فلا يجب عليه بموته العدول 
فيه مطلقاً. أم لاء فيجب كذلك. أم التفصيل بماإذا تمكن من الآخر الح الجامع 
للشرائط ؛ فالثاني . وغيره؛ فالأوّل؟ 

أوجةٌ واحتمالات. 

صار إلى أوّلها جماعة . منهم الشيخان الجليلان المعاصران -طاب ثراهما ' وبعض 
الأعاظم من المشايخ -طاب ثراه -في جملةٍ من تحقيقاته والسيّد السند العلامة 
الأستاد دام ظلّه العالي -في المفاتيح وغيره'» وعرّاه البعض تارةً إلى الفاضل المحقّق 
1 حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي وآثاره). ج١1‏ ص .١1١8‏ 
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النتوى لف 


الشيخ سليمان البحراني وبعض المتأخُرين . وأخصرى إلى بعض المتأخَرين '. 
ومستقرب الآخر. وأسند إلى بعض فضلاء العصر'. 

وهو مختار كلّ مَن قال بجواز تقليد الميّت مطلقاً. 

و ذهب إلى ثانيها المحقّق الشيخ علئ في حاشية الشرائع» وجماعةٌ من فضلاء العصر”» 
وعراء السيّد السند العلامة الأستاد _دام ظلّه العالي ‏ في المفاتيح إلى والده العلامة” . 

و لعله اللائح أو الظاهر من جميع من أطلق القول بالمئع وعدم الاعتبار يقول 
الميّتء والتعليل بأنّ المّت إذا ماث سقط اعتبار قوله وصار قوله مثله ؛ وبعد انعقاد 
اللإجماع مع خخلافه حال حياته ‏ وانعقاده على خلافه بعد موته. 

و يرشد إليه أيضاً ما قاله جماعةً -منهم المحقّق الثاني والشهيد الثاني ' والفاضل 
العماد الأمير محمد باقر الداماد في كتابه شارع النجاة, والمحمّق البهبهانى على 
ما حكي "من أنّ المجتهد إذا مات انعدم ظنّه وما سنتقله من صاحب المعالم. 

و نقل بعض الأصحاب القول الأول في جملة ما قاله العامة من الأقوال في أصل 
مسألة اشتراط الحياة فى المجتهد والمفتي . و ذكره مقابلاً لسائرها. 

و هذا القول لعلّه المعتمد لوجوه: 

الأوّل: الأصل , وتقريره: أنّ الحكم بصحة البقاء على تقليد الميّت المفروض 
وحجّيّة قوله بعده حكمٌ شرع . فيتوقف على دليل شرعيّ . وهو مفقودٌ بحكم 
ما ستقف عليه . فلا بلّ من الحكم بعدمهماء كما هو مقتضى الأصل والقاعدة. 


.١‏ انظر مطارح الأنطار. ص 5917. ". المصدر. 

". أسند إليه فى مفاتيح الأصولء ص 174. 
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الثاني: الاستصحاب ؛إذ لاشكٌ ولا شبهة في أنّكلاً من الحجّيّة والصحّة من 
الأحكام الشرعيّة . ولا شك في كونهما حادثتين و مسبوقتين بالعدم الأزلى , فلا بدٌ من 
الحكم ببقاتهما على الحالة السابقة اليقينيَّة في هذه الحالة أيضاً؛ عملاً بالاستصحاب ؛ 
لعدم ثبوت الواقع اليقيني ولا القائم مقامه. 
ولك أن 7 تَقَوْر الاستصحاب بطريق في أخمر .هو أنه لاشك فى عدم الصحّة وعدم 
الحبجيّة بالإضافة إلى المقلّد بعد الموث وقبل النقليد. والرجوع إلى المفتي الحي 
القائل بالصحة ل 1 
الثالث: العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين على تقدير 
مغايرتها للاستصحاب بالتقريب المشار إليهء خرج عنها المفتي الحيّ الجامع 
للشرائط . بالإجماع وغيره من الأدلّة: بقي الباقي -ومنه محل البحث ‏ تحتها؛ فتأمّل . 
الرابع: العمومات الدالة على عدم العبرة بالتقليد وغير العلم؛ المؤيّدة أو المعتضدة بما 
مرت إليه الإشارة من إطلاق الإجماعات المنقولة السالفة» وإطلاق فتاوى المعظم وغيره. 
مضافاً إلى ما أفاده في المعالم بقوله : 
على أنّ القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا؛ لأنّ المسألة اجتهادية: 
وفرض العامى فيها الرجوع إلى فتوى المجتهدء وحينئذٍ فالقائل بالجواز إن كان 
ميّناًء فالرجوع إلى فتواه دورٌ ظاهرٌء وإن كان حيّاً. فاتّباعه فيها والعمل بغتوى 
الموتى في غيرها بعيدٌ عن الاعتبار غالباً» مخالفٌ لما يظهر من اتفاق علمائنا 
على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي. بل قد حكى الإجماع 
فيه صريحاً بعض الاصحاب'. انتهى. 
فإنّه كماترى ظاهر الشمول لما نحن فيه أيضاً؛ فتأمّل . 
الخامس: عموم قوله سبحانة : (وّ ما يَسنَوِي الأحياءٌ و لاالأمواتٌ» ' بالتقريب المشار 
إليه سابقاً. خصوصاً مع اعتضاده بالأخبار الكثيرة المتواترة ولو معنئ الآمرة بأخذ 


بللبيبيبيبيبيس-----س سس سمس يا ليسم 


.١‏ معلم الدين: ص 17؟. ؟. فاطر (20: ؟5. 


الفتوى 4 
ماوافق الكتاب وطرح ما خالفه ؛ فتنبه . 

السادس: عموم قوله سبحانه : (أَقَمَن يَهِدِي إلى الحَق أَحَقُ أن يُتبَم أمنْ لا يَهِدّيَ إلااأن 
يُهدى»' بالتقريب المشار إليه سابقاً؛ فتفطن . 

السابع: أنّه نو صمّ القول بالجواز والصحَة الذي أفتى به المغتي الحىّ الجامع 
للشرائط . للزم إِما التناقض . وإمَا أن لا تصمٌ فتوى هذا المفتى الح ولا اجتهاده: إمَا 
مطلقاً ؛ وإمًا بالإضافة إلى المسائل المخالف هو فيها للميّت الذي حَكّمّ بصحّة فتواه 
و العمل بها لغيره من المقلّدين؛ واللازم باطل ؛ فكذا الملزوم . 

ما بطلان اللازم : فظاهرٌ ؛ لاستحالة التناقض . للأدلّة الدالّة على صحّة اجتهاده 
وفتواء. بالإضافة إلى غير هذه المسألة المفروضة . مضافاً إلى كون المفروض 

و أمَا الملازمة : فلأنَ مقتضى اجتهاده -المتوقف عليه فتواه بالإضافة إلى سائر 
المسائل المخالف هو فيها للميّت المفروض أن الحكم الشرعى المتعلّق بها إثما هو 
ما أدَى إليه اجتهاده نخاصة؛ دون غيره: وأنّه الصحيح المعمول به والمعوّل عليه في 
حقه وحقٌ مفلّده فى مقام العمل والإفتاء وغيرهماء دون غيره. ومقتضى تجويزه 
العمل بقول هذا الميّت وفتواه لهذا المقلّد و المستفتى والحكم بصكتهما. 

بالاضافة إليه : أن الحكم الشرعى المتعلّق بها إِنْما هو ما أَدَى إليه اجتهاد هذا الميّت 
وأفتى به دون غيره؛ وأنّهِ الصحيح المعمول به والمعوّل عليه في حقٌ هذا المقلّد 
والمستفتي في مقام العمل بالإضافة إليه. وفى مقام الإفتاء بالإضافة إلى هذا المفتي 
نفسه. وهل هذا إلا تناقضٌ واضح . وهو المدّعى من الملازمة ولو فى الجملة. 

و من البيّن أن الأمر حينئلٍ دائرُ بين الأخذ بالأمرين معاًء وبين طرحهما معأ وبين 
الأخذ بالأوّل وطرح الثاني » وبين العكس . 


,78-:01١( برنس‎ ١ 
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و بعد فرض عدم الأخذ بالشقٌ الثالث _كما هو المدّعى تعيّن الأخذ بواحدٍ من 
الباقي الشقوق. ويلزمه ما ذكرنا من الملازمة بعينها. 

فنّهِ إن أخذ بهمامعاً. لزمه الحكم ببطلان أحد المقتضيين والحكمين المتناقضين . 
وإِلّالزم اجتماع النقيضين فى الفرض . وهو باطلٌ محال. 

و يلزمه حيئئذٍ بطلان مادلٌ على صحّة اجتهاده وفتواه أيضأ مطلقاً ؛ لاستلزامه 
المحال. ومستلزم المحال محال باطلٌ جداً. 

و إن طرحهما معاء لزم ارتفاع النقيضين فى الفرض . وهو أييضاً محال باطلٌ. 
ويلزمه أيضاً بطلان مادلٌ على صحّة اجتهاده وفتواه أيضاً كذلك ؛ لذلك . 

و إن أخذ بالثاني. أي تجويزه البقاء على تقليد الميّت وفتواه كذلك. لزم أن 
لايصحٌ فتوى هذا المفتي الح . ولا اجتهاده باللإضافة إلى المسائل المخالف هو فيها 
للميّت المغفروض . 

و يلزم من ذلك -سيّما بعد ماذكر من بطلان اللازم ‏ تعيّنُ طرح الثاني والأخذ 
بالأوّل. أي تجويز المفتى الح العمل بما أدّى إليه اجتهاده بالإضافة إلى المسائل 
المخالف هو فيها للميّت المفروض وفتواه كذلك خاصّة , دون غيره؛ وهو المدّعى. 

لا يقال: هذا إنُما يتم إذاكان فتوى المفتي الحئ بصحة البقاء على العمل بفتوى هذا 
الميّت بعنوان اليقين و الانحصار , بحيث لا يصمّ للمقأّد والمستفتى المفروض العمل 
بغيرهاء وأمًا إذاكان بعنوان التخيير وعدم الانحصار. فيكون المقلّد والمستفتى مخيراً 
بين الأخذ بفتوى الميّت المفروض. وبين الأخذ والعمل بما أدّى إليه اجستهاد الحىّ 
المفروض بالإضافة إلى غير هذه الفتوى وسائر الوقائع والأحكام المخالف له فيها. 
فلا ينحصر المعمول به والمعوّل عليه كذلك في الأوّل. حيث يكون حينئظٍ من باب 
أحد فردى الواجب التخييري . ومعه لا يلزم ماذكر من الملازمة. 

لأنا نقول: هذا -كماترى فاسدٌ؛ إذ لا ينفك ما فرضنا عمًا ذكرنا؛ نظراً إلى 
عدم انفكاك هذا التخيير على فرض صحة القول بالبقاء -عن التعيين عند التأمل 


الفتوى ل 
والتحقيق ولو فى الجملة ‏ ويلزمه ما ذكرنا من الملازمة جدّا؛ فافهم هذا. فإنّه دقيقٌ 
وبالتصديق حقيق. 

الثامن: أن القول بصحة البقاء لو صم لزم الفتوى من المفتي الحي المفروض 
بالإضافة إلى المسائل المخالف هو فيها: ما بمالا يعلم من الحكم الشرعي . وإمًا بما 
عُلمٍ عدم كونه حكما شرعياً. واللازم باطل» فكذا الملزوم . 

أمًا بطلان اللازم فواضحٌ بعد ما مرّت إليه [...]! ظاهراً من المنع وعدم الصحّة فيما 
إذاكان الميّت المفروض قائلاً بهما حال الحياة» أو كان المقلّد المفروض مفلّداً في 
المسألة لمن أفتى بهماء والصحّة والجواز فيما إذاكان قائلاً بهماء أو لم يكن قائلاً 
بعدمهماء أو كان المقَلّد المفروض مقلداً فيها لمن أفتى بهما أو غير مِقَلَّدٍ أصلاً ؛ فتدبّر. 

و إما لاتّفاق الفريقين ظاهراً على بطلان البقاء على تقليد الميّت المفروض من 
حيث هوء وبدون التقليد لمن أفتى من المفتين الجامعين للشرائط بصحّه البقاء وعدم 
صلاحيته بذاته للحجّيّة والاعتبار قبله. فكيف ينقلب الباطل بذاته وغير المعتبر في 
حدّ نفسه -كما هو المفروض -بالصحيح والمعتبرء كما هو المدّعى؟! 

مضافاً إلى عدم الدليل المعتبر الدالٌ على صحّة البقاء وجوازه أيضاً عدا ما توهّمه 
الخصم من الوجوه الآتية» مع ما فيهما من القصور والضعف عن الدلالة على ذلك ؛ 


ومن هنا ظهر الحال أيضاً فيما لو لم يثبت من الميّت المفروض قولٌ في المسألة 
أصلاً؛ فتذكر. 
حجّة القول الأوّل وجوه: 


منها: الاستصحاب؛ إذ لا شك أن الحكم الشرعئ من الوجوب والندب و غيرهما ‏ 
قد تعلّق بالمكلّف بتقليده حال الحياة؛ ولم يُعلم كون الموت رافعاً له. فالأصل بقاؤه. 


. فى المخطوطة هنا سقط بقدر سطور‎ .١ 


و بتقرير آخر :أن تقليد المقلّد قد صمحّ في حال الحياة كما هو المفروض -فالأصل 
بقاؤه بعد الوفاة أيضاً. 

و بتقرير آخر: إِنَّ المقلّد بعد التقليد والعمل بفتوى المغتي حال الحياة لايجوز 
ولا يصمح له العدول عنه فيما قلّده إلى غيره من دون سبب شرع مجِوَّزٍ للعدول. ولم 
يُعلم كون الموت سبباً شرعيّاً مجوّزاً للعدول. فيُستصحب البقاء وعدم جواز العدول . 

و بتقرير آخر :إن قول المفتي وفتواه حجّة شرعاً حال الحياة. ولم يُعلم كون الموت 
مانعاً عن الحجّيّة . فُستصحب. 

و فيه مالا يخفى, أمَا أوّلاً: فلعدم جريان الاستصحاب بجميع هذه التقريرات هنا: 

أما على تقدير عدم إمكان الوصول إلى المفتي الحئ الجامع للشرائطء فواضحٌ ؛ 
إذ حجّيّة الاستصحاب إِنْما هي بالإضافة إلى المفتي خخاصّة. والفرض عدم إمكان 
الوصول إليه, فأين الاستصحاب النافع للممَلّد المفروضص؟ 

و كذا على تفدير عدم إمكان الوصول إلا إلى المفتي الميّت؛ ما لذلك., وإمّا لعدم 
إمكان المصير إليه في ذلك ؛ للزوم الدور أو التسلسل أو غيرهما مما لا يخفى, سيّما 
بعادها مقي وبال 

ما على تقدير إمكان الوصول إلى المغتي الحئ الجامع للشرائط القائل بالمنع وعدم 
الصحة. فواضحٌ أيضاً كما لا يخفى . 

و أمَا على تقدير إمكان الوصول إلى المفتى الحئ الجامع للشرائط القائل بالجواز. 
فكذلك ظاهرٌ لا يخفى . 

أمَا على تقدير كون المفتي الميّت المفروض قائلاً بعدم جواز البقاء على تقليد 
الميّت فيما قلّده المقلّد. وبعدم صححّته بعد موته. فلوضوح اختصاص جميع ماأفتي به 
وصحته وحجّيّته في حقه وحقٌ مقِلّديه بحال حياته خاصًة؛ وعدم صحّته وعدم 
حجّيّته بعد وفاته أصلاً ورأسأكما هو مقتضى فتواه؛ ومعه لا معنى لجريان 
الاستصحاب هنا؛ إِمَا لتغيّر موضوع الحكم بالصحّة والحجَّيّة من حيث هو موضوع. 


الفتوى 1" 
وإِمًا لا نقضاء أُمّد الحكم بالصحة والحجّيّة؛ مع ثبوت كونه موقت بوقت حياة المفتي 
الجامع للشرائط . ومنتهياً بانتهائها. 

و أمّا على تقدير كون الميّت المفروض قائلاً بالجواز وصخة البقاء. مع تقليد 
المقلّد المفروض لغيره الجامع للشرائط فى هذه المسألة المفروضة مّن أفتى بالمنع 
وعدم الصحّة؛ فكذلك ؛ لمثل ذلك بعيئه . 

و أمًا على تقدير كونه قائلاً بالجواز وصحّة البقاء , مع كون المقلّد أيضاً مقلّدأ له في 
ذلك. أو لغيره .مع موته أيضاً؛ أو غير ممَلْدٍ أصلاً؛ فلأنّه لاشك فى اختصاص الحكم 
بالصحّة والحجّيّة بحال الحياة ويلزمه إمّا عدم الحكم بهما بعد الموت. أو الحكم 
بعدمهماء ومعه لا معنى لجريان الاستصحاب. إمّا لتغيّر الموضوع, وإمًا لا نقضاء أَمَّد 
الحكم ولو بالاضافة إلى هذه المسألة المفروضة . ويلزمه ذلك بالإضافة إلى غيرها من 
المسائل أيضاً كما لا يخفى على المتأئل. خصوصاً في صغرى وكبرى قياس هذا 
المفتى . والدليل الدال على كلْيّة كبراه وصحْتها؛ إذ القدر المتيّن المخرج عن تحت 
الأصول والعمومات وغيرها الدالّة على عدم الجواز وعدم الحجّيّة إنُماهو حجّيّة كل 
كذلك . لا مطلقاً . وإلا لما احتاج إلى ضميمة تقليد المفتى الحئ القائل بالجواز وصحّة 
البقاء ؛ فتفطن . 

و من هنا يظهر لك أيضاً عدم جريان الاستصحاب هنا على تقدير كون المفتى 
الميّت المفروض مجهول المذهب والمختار والفتوى فى المسألة المفروضة. بحيث 

يثبت منه شىءٌ أصلاً . لا الجواز والصحّة, ولا عدمهما. 

كما يظهر لك عدم جريانه هنا أيضاً على تقدير عدم كون المقلّد المفروض مقلداً 
فى هذه المسألة المفروضة أصلاً. ما لمثل ما مرٌ, وما بطريق أولى. هذا. 

مضافاً إلى ما يرد أيضاً على التقرير الأول للاستصحاب. من المنع المتوجّه على 
التعلّق المدّعى , وعلى عدم معلوميّة كون الموت رافعاً له. خصوصاً بعد ملاحظة مامرٌ 
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ويأتي إليه الأشارة. من اثفاقهم:الظاهر على بطلان التعلّق بالموت ورافعيّته له مع قطع 
النظر عن التقليد في مسألة البقاء لمن أفتى به؛ فتدبّر. 

و على التقرير الثالث. من المنع المتوجّه على عدم صِحّة العدول وعدم جوازه 
حالٌ الحياة كذلك أيضاً. لماقد عرفت سابقا من الجواز والصحّة بحكم الأدلّة المشار 
إليها؛ فافهم . 

و أمًا ثانياً: فلأنٌ هذا الاستصحاب على تقدير صحّة جريانه هنا معارضٌ بالمثل من 
الاستصحاب المقتضي لعدم حجّيّة غير العلم والتقليد بعنوان الخصوص. أو العموم. 
أو اللإطلاق الشامل لما نحن فيه فلا بدٌ في الترجيح من الرجوع إلى المرجحات؛ وهي 
مع هذا الاستصحاب جدًَأ؛ لاعتضاده وتأييده بما مرت إليه الإشارة. 

و مع الغمض عنهاء فلا بدٌ من التوقّف والمصير إلى الأصل , ومقتضاه ما اخخترناه 
كمالا يخفى ؛ فتذبر . 

و أمًا ثالثاً: فلاندفاعه بما مرّت إليه الإشارة من العمومات الكثيرة وغيرهاء من 
الوجوه القويّة المعتضدة بالأصل وغيره إذ المقرّر فى محلّه أن الاستصحاب 
لا يعارض ماعدا الأصل التعبّدي الابتدائي من سائر الأدلّة المعتبرة الظئَيّة العامّة 
والخاصّة كالقطعيّة ؛ فتأمّل. 

و أمَا رابعاً: فلا نقطاع الصحة بالموت. كاندفاع الاستصحاب به؛ نظرأ إلى ظهور 
الاتفاق على عدم صحّة البقاء بعد الموت في حدّ ذاتهء ومع قطع النظر عن التقليد في 
مسألة البقاء لمن أفتى به ؛ فتأمّل . 

و أمّا خامساً: فلأنّه مع الغمض عمًا مرٌ معارضٌ بماهو أقوى وأرجح منه من وجوه 
عديدة ‏ من الوجوه السالفة الدالّة على الخلاف بالعموم واللخصوص مطلتقاً؛ أو في 
الجملة. 

مضافاً إلى أنه على تقدير سلامته عمًا مر إِنَّما يتَمَ فيما إذا الحصر التقليد 
والعمل بفتوى المفتي في الكلَّيّات وبوصف الكليّة. وأمَالوصحّ التقليد والعمل 


النتوى 1 
بفتواه فى الجزئيّات والوقائع الشخصيّة بعنوان الشخصيّة وقلّد المفروض للسمفتي 
المفتئ هكذاءفلا يتّجه ولا يجرى هذا الاستصحاب كما لا يخفى » فيكون الدليل على 
فرض تماميّته أخصٌ من المذّعى ؛ فلا بدٌ من التفصيل فى المسألة بمالا يقول به ظاهراً 


أحد الغريقين. 

اللهم إلا أن يتم بعدم القول بالفصل فيهاالمدّعى في كلام السيّد الأستاد دام مجده ‏ 
: حت _آ 
فى المفاتبح : 


و لكنه -كماترى بعدٌ لا يخلو عن شيء ؛ فتأمّل . 

و منها: العمومات الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين . بالتقريب المشار 
إليه فى الوجه السابق ؛ بناءً على مغايرتها له. 

و فيه أيضاً ما لا يخفى . سيّما بعد مامضى آنفاً وسابقاً 

ومنها: ما تمسّك به السيّد السند العلامة الأستاد -دام ظلّه العالى -في المفاتبح'. من 
أنه لو وجب العدول لا شتهر. بل وتواتر» و التالى باطل. فكذا المقدّم . 

أمَا الملازمة : فلكونه من الأمور العامّة البلوى وتوفر الدواعي على نقلهاء ويلزمه 
بحسب العادة الاشتهار والتواتر. 

و أمَا بطلان التالي : فلعدم اشتهاره وعدم تواتره؛ كيف؟ ونحن إلى الآن لم نسمع 
أن المقّدين عدلوا دفعاً أو تدريجاً عن تقليد مجتهديهم بعد موتهم. ولم نسمع 
أيضاً أن الأئمّة © بعد فوت مقلّدي أصحابهم أمروا بالرجوع إلى غيرهم من أهل 
الفعوتق مين الأ يات : 

و فيه أيضاً ما لا يخفى: 

أمَا أوَلاً: فلمنع الملازمة ؛لعدم كونه من الأمور العامّة البلوى مطلقاً؛ حتّى في زمن 
المعصومين ني : !ما لعدم انفتاح باب الحيرة . وانفتاح باب العلم بالإضافة إلى أصحاب 


١‏ مفاتيح الأصول» ص 14و ص 10 أ المصدر. 
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الأنمة جك . ولكون رجوع مقلّدي أصحابهم إليهم إنّما هو لأجل حصول العلم لهم 
عادةٌ؛ من قولهم بأنَّ ما قالوه هو قول المعصوم 8 . 

و إمًا لأنَ حال أصحاب الأئمّة نظ بالإضافة إلى تابعيهم ومقلّديهم فى صحّة 
رجوعهم إليهم والعمل بقولهم كحال المجتهدين والفقهاء في زمن الغيبة بالإضافة إلى 
الرواة والأخبار المرويّة عنهم: فكما لا يموت ولا يسقط الأخبار المعتبرة عندهم عن 
درجة الاعتبار بموتهم أصلاً؛ فيمكن أن يكون قول أصحاب الأئمّة :8 بالإضافة إلى 
تابعيهم كذلك . بل ولعلّ هذا هو الظاهر كما لا يخفى على المطلع على الأخبار وسيرة 
أصحابهم وتابعيهم , فلا يلزم أن يموت أقوالهم بموتهم بالاضافة إليهم ولا تسقط به 
عن درجة الاعتبار كمالا يخفى على أولي الأبصار. 

و من الب أن بعد ما احتملنا لا يلزم الاشتهار ولا التواتر المدّعى كما لا يخفى. 

ولئن تنزلنا عن ذلك وسلمنا كونه منها مماشاة. فنمنع لروم الاشتهار والتواتر من 
جهةٍ أخحرى ء هي أنّ العادة بذاتها وإن اقتضت الاشتهار والتواتر بالإضافة إلى الأمور 
العامّة البلوىء إلا أنها مشروطة بفقد المانع عن الاشتهار والتواتر وبفقد الرافع لهماء 
وكلاهما في الفرض محتملٌ الحصول والتحقّق احتمالاً مساوياً؛ بل راجحا ؛ نظراً إلى 
ماهو المشهور بين العامّة من جواز تقليد الميّت مطلقاً. أو في الجملة: فيترجّح 
احتمال التقيّة والخوف المانعين عن الصدور والاشتهار والتواترء أو الرافعين 


لم صدر. ولاشتهاره وتواتره. 
مضافاً إلى عدم انحصار المانع والرافع في احتمال الخوف والتقيّة والضرورة ؛ 


هذا باللإضافة إلى زمان المعصومين ظة . وأمَا بالإضافة إلى زمان المتشرّعة والفقهاء 
والمجتهدين في زمن الغيبة »فكونه منها و إن كان مسأماًء إلا أنه مع الغمض عمًا 
اشتهر بينهم من عدم جواز تقليد الميّت وقولهم بأن قوله كالميّت ‏ يمكن أن يكون 
عدم الاشتهار والتواتر لأجل ذهولهم عن هذه المسألة وعدم التفاتهم إليهاء كما هي 


الفتوى املك 


التى لم يتعرّضوا لها ولا لحكمها. 

ولعله لذا لم يتعرّض لذكر هذه المسألة المفروضة صريحاً من تقدّم على 
المحقّق الشيخ على ' من الفقهاء أحدٌ فيما أعلم . ولا يحضرني الآن من كنب قُدماء 
الفقهاء والأصوليّين من الخاصّة والعامة شيء ؛ فتذكر وتأمّل لعلّ الله يُحدث لك بعد 
ذلك أمراً. 

و أمَا ثانيً: فلمنع بطلان التالي بعد اشتهار القول بعدم جواز تقليد الميّت. وبأنَ 
قول الميّت كالميّت. وبأنْ المفتي إذا مات سقط قوله عن درجة الاعتبار فيما بينهم. 
وبمصير جماعةٍ من قدماء الفقهاء إلى وجوب الاجتهاد. وعدم جواز أصل التقليد بغير 
العلم ؛ فتأمّل . 

و أمَا ثالئأ: فلأنَ هذا الوجه على تقدير تماميّته منقوضٌ بكثير من الأصور العامّة 
البلوى الآن. مع أنه غير مشتهر الحكم ولامتواترء فكلّ ماهو الجواب عن هذا فهو 
الجواب عن ذاك أيضاً ؛ فتأمّل . 

و أمًا رابعاً: فلأنٌ غاية ما يستفاد من هذا الوجه على فرض سلامته عمًا مرٌ الظيٌ 
بمختار الخصم . وهذا الظنْ على اعتباره هنا معارضٌ بما هو أقوى وأرجح منه من 
وجوه شُنّى من الوجوه السالفة. الدالّة على بطلان مذهب الخصم وصحّة المختار في 
أصل المسألة لو أغمضنا عن إفادة بعضها القطع بذلك. وإلا فالظنَ لا يصلح للمقاومة 
مع القطع . بل مندفمٌ به كما تقرّر في محله . 

و منها: ما تمسّك به أيضاً السيّد السند المعظم إليه في المفاتيح. من العمومات 
النافية للعسر والحرج في الشريعة ؛ بناءً على أنْه لو لم يصمّ البقاء وتعيّن العدول بعد 
موت المفتى إلى فتوى الآخر الحئ الجامع للشرائط . للزم العسر والحرج الشديدان؛ 
ما غالباً -كما ادّعاه سيّدنا الأستاد دام ظلَّه العالى ' أو مطلقاً. أو قى الجملة؛ 
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والمفروض نفيهما في الشريعة بحكم هذه العمومات. 

و فيه أيضاً ما لا يخفى ؛ 

أمًا أوَلاً: فلأنالا نمنع لزوم العسر والحرج أصلاً.كيف؟ والرجوع حينئذٍ إلى فتوى 
المفتي الحي ليس بأصعب من رجوع من كان ابتداءً تقليده للمفتي الحي إليه بالإضافة 
إلى ما يجب عليه الرجوع من الأحكام والمسائل . ولم يقل أحدٌّ بلزوم الحرج والعسر 
حينئل » فليكن ما نحن فيه أيضاً كذلك. 

إن قيل: عدم كون هذا الرجوع إلى فتوىّ أصعبّ من ذاك وإن كان مسلّما بالاضافة 
إلى المسائل التي لا خلاف بين هذين المفتيين في حكمهاء إلا أنّه بالإضافة إلى 
المسائل التي يكون الحئ في حكمها مخالفاً للميّت , أصعب من ذاك جدًا؛ لفقد الحرج 
وعدم لزوم المحذور المذكور في التقليد الابتدائي أصلاً. بخلاف ما نحن فيه ؛إذ على 
تقدير الرجوع حينئنٍ لا بد من الحكم بفساد مابنى على صحّته وبصحَة ما بنى على 
فساده من العبادة والإيقاع والمعاملة , ولا بدٌ أيضاً من الحكم بنجاسة ما بنى على 
طهارته وبطهارة مابنى على نجاسته , والحكم بعدم انتقال ما بنى على انتقاله . وبانتقال 
ما بنى على عدمه؛ إلى غير ذلك ممًا لا يخفى على الخبير والبصير . وهل هذا إلاكونه 
أصعب من ذاك . وكونه حرجا عظيماً وعسراً شديداً؟ 

قلنا: هذا كماترى واضح البطلان . فإنّه إنكان المراد أن بعد الرجوع إلى فتوى الحئّ 
وبناء العمل على قوله. لا بد من الحكم بما ذُكر بالإضافة إلى مستقبل زمانه والمتأخّر 
عن الرجوعء فيُحكم بعد ذلك بالإضافة إلى الوقائع الواردة عليه والأفعال الصادره عنه 
حينئذ خاصة بفساد ماكان قبل ذلك قد بنى على صحّته, وبصحّة ماكان قبله قد بنى 
على فساده., وبدجاسة ما بنى قبله على طهارته. وطهارة ما بنى قبله على نجاسته. 
وهكذا... فهو مسَلّمٌ وصحيحٌ ,و لكنّه كماترى لا يلزم منه حرج ولا عسرٌء ولاكونه 
أصعب من ذاك بل هو مثله في عدم لزوم الحرج والعسر والصعوبة. 

و إن كان المراد أن بعد الرجوع لا بد من الحكم بماذكر بالإضافة إلى الزمان الماضي 


الفتوى يان 
والسابق على الرجوع أيضاً. 

ففيه . أن اللازم من ذلك وإنكان ماذكر من الحكم بصحة مابنى على فساده وبفساد 
ما بنى على صحكته . وهكذا. واستلزامه للحرج والعسر والأصعبيّة كما لا يخفى على 
الخبير المنصف. إلا أن اقتضاء الرجوع للحكم بما ذُكر كذلك واستلزام القول به له فى 


حيّز المنع جداً. 
كيف؟ ولم يقل به أحدٌ فيما أعلم ؛ مضافاً إلى منافاته لهذه العمومات وغيرها من 
الأدلّة. 


و إن شئت توضيح ذلك.ء فاعلم أن الأحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها المتعلّقة 
بأفعال المكلفين باعتبار ترنّب آثارها الخارجيّة عليها حال التعلّق على أقسام : 

منها: ما يقتضي الدوام والاستمرار والاستدامة مطلقاً. كالعتق المتعلّق بالمملوك 
حيث يقتضي الحرّيّة وأحكامها المترنّبة عليها على سبيل الدوام والاستمرار مادام 
الحياة: وكالرضاع ونحوه من الأسباب الموجبة لتحريم النكاح المؤْبّد. وكبعض 
أقسام الوقف. 
العقود والايقاعات الصحيحة حيث يترئب عليها آثارها المترتّبة عليها بعنوان الدوام 
والاستمرار إلا إذا طرأمانعٌ من الموانع الشرعيّة؛ كالطهارة والحدث والنجاسة والحلَيّة 
والحرمة المتعلّقة بالأعيان. 

و منها: مالا يقتضي الدوام والاستمرار. ككثير من العبادات والأحكام المتعلّقة 
بالحدود والقصاص والديات والنذور والعهود والمطاعم والمشارب والمكاسب 
والصيد والذباحة ونحوهاء حيث يترتب عليها آثارها المترتبة عليها. ولكن 
لا بعنوان الدوام. 

و من البيّن أن الفتوى أيضاً تختلف باختلافها من حيث الدوام والاستمرار مطلقاً. 
أو مالم يمنع عنه مانعّ شرعئ وعدمهما. وتنقسم بانقسامها إلى الشلاثة» ويلزم ذلك 
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اختلاف التقليد والعمل بها للمقلّد أيضاً. وانقسامهما أيضا إلى الثلائة. 

فإذاكان التقليد من القسم الأول فمقتضاه حيشما وقع صحيحاً ترتّبٌُ آثاره المترتّبة 
عليه دائما. فمن قلّد المفتي الحئ الجامع اللشرائط حال الحياة في مسألة العتق» 
أو مسألةٍ من الأمور الموجبة لتحريم النكاح المؤبّدء فأعتق مملوكا . أو أوقع نكاح 
المحرّمة كذلك بمقتضى فتوى المفتى مثلاً؛ انعتق هذا المملوك . وفسد هذا النتكاح 
دائماً. فلو قلّد بعد حياته من أفتى ببطلان مثل هذا العتق وصحّة هذا النكاح وحَلَيّته 
فيهماء لزمه البناء عليهما بالاضافة إلى ما يريد بعد ذلك من مثل هذا العتق و صحّة هذا 
النكاح وحليّته. ولا يلزمه الحكم ببطلان ما فعل من العتق . ولا الحكم بصحّة ما أوقع 
من النكاح ؛ لما مرّت إليه الاإشارة سابقاً من العمومات وغيرها من الوجوه القويّة. 

نعم , لو علم بعد البناء على فتوى المفتى الثاني بخطئ المفتي الأول انّجه اللزوم 
باللإضافة إلى الحكم الوضعي المترتب عليه خاضة. كما مرٌ. 

وإنكان التقليد من القسم الثاني؛ فمقتضاه حيئما وقع صحيحاً ترنّبُ آثاره المترئبة 
عليه مالم يمنع مانعٌ شرعئىّ كذلك ؛ لذلك. 

و إن كان من القسم الثالث . فمقتضاه حيثما وقع صحيحاً ترنّبٌ آثاره المترتّبة عليه 
لا دائماً.فمن قلّد المفتي الجامع للشرائط حال حياته في مسألة عدم وجوب السورة 
فو القتلاة: مضل يذوتهاء وسالة علاع قنانة الخمر مثلاً. فصلَى معهاء ثم مات هذا 
المفتي, وقلّد من أفتى بوجوب السورة ونجاسة الخحمرء وأراد الصلاة. وجب عليه 
الصلاة مع السورة والطهارة عن الخمرء ولكن حينئذٍ لا يجب عليه إعادة هذه الصلاة 
ولا قضاؤها وإن وجب عليه حينئذٍ غَسلُ ما لاقى الخمر حال كونه مقلّدأ لهذا المفتي 
لو أفتى بوجوبه المفتى الحئ ؛ لكونه حيتئذٍ محكوماً عليه شرعاً بالنجاسة. وإن كان 
الأمر فى المثال بالعكس انعكس ما قلناه من الحكم كما قلناه. 

وممّاذكر ظهر سند المنع المدّعى . وبطلان الاقتضاء المذكور .كما ظهر أيضاً عدم 
لزوم الحرج والعسر والصعوبة على المختارء من وجوب الرجوع إلى فتوى الحىّ 


الفتوى كن 
المفروض . وقد مر سابقاً أيضاً تحقيق ذلك ؛ فتذكر واغتنم . 

و أمّا ثانياً: فلأنَ هذه العمومات على تقدير شمولها لما نحن فيه معارضة بماهو 
أقوى وأرجح منها من وجوو شْتَّى من أكثر الوجوه السالفة المعتضدة بماموّت إليه 
الاشارة؛ فلا بدٌ من تخصيصها بذاك ؛ جمعاً بين الأدلّة . وعملاً بالقاعدة المقرّرة. 

ولئن أغمضنا عن الترجيح فلا بدٌ من التوقّف والرجوع إلى الأصل . ومقتضاه 
ما اخترناه. 

و أمَا ثالياً: فلأنّها على فرض سلامتها عمّامرٌ إِنّما تقتضي البقاء بالإضافة إلى بعض 
الصُوّر والأحكام المؤمئ إليهاء لا مطلقاً؛ و مقتضاه التفصيل في المسألة. إلا أن يتم 
بعدم القول بالفصل فيها المُدَعى في المفاتِيح'. ولكنّه -كماترى لا يخلو عن شيء؛ 
للإمكان المعارضة بالمثل من وجهٍ. بل أكثر ؛ فتدبّر . 

و أمًا رابعاً: فلأنها على فرض سلامتها عمَّامرٌ . إنّما تتم فيما إذالم يكن المفتي الحىّ 
الجامع للشرائط أعلم من الميّت المفروضء أو لم نقل بوجوب الأخذ بفتوى الأعلم 
والأورع والرجوع إليه. 

و أما إذاكان أعلم وأورع وقلنا بوجوب الأخذ بفتواه. فحينئظٍ يقع التعارض بينها 
وبين مادلٌ على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم والأورع تعارض العامّين من وجوه. فلا 
بدَ ما من التفصيل أيضاً بما لاقائل به ظاهراً في المسألة ؛ وإِمًا من التوقف والرجوع إلى 
الأصل » ومقتضاه المختار ؛ وإمًا من الترجيح , وهو أيضاً مع مادلٌ على المختار؛ فتأمل 
فيه جدأ. 

و أمًا خامساً: فلأنّه لو صم هذا الوجه . لزم فيما إذا قلّد المفتي وبنى عمله على فتواه 
ثم حصل بعد العمل الرجوعٌ للمفتي فيما أفتى به عنه إلى خلافه أن لاايصمّ للمقلّد 
البقاء على ما عدل عنه مع علمه بعدوله عنه إلى خلافه . واللازم باطلٌ؛ فكذا الملزوم . 
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أمَا الملازمة : فلعدم التفرقة بين الموردين فى لزوم هذا المحذور. وكونه على 
تقدير تماميّته مشترك الورود كما لا يخفى. 

و أمّا بطلان اللازم : فلما قد عرفته سابقاً . 

و بتقرير آخر: أن ماذكر على فرض تماميّته منقوضٌ بهذه الصُوّرء فكلٌ ماهو 
المخلص من هذا فيها؛ فهو المخلص عنه فيما نحن فيه ؛ فتبصر . 

و منها: ما ربما يقال: من إطلاق الإجماع المنقول على عدم جواز عدول المقلّد في 
الواقعة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الجامع للشرائط عنها في ذلك الحكم بعد العمل 
إلى الآخر من دون سببٍ شرع ؛ نظراً إلى شموله لما نحن فيه أيضاً. 

و فيه مالا يخفى . سيّما بعد ما مضى سابقاً من جواز العدول في مثل هذه الواقعة. 
وعدم نقل أحدٍ من العامّة والخاصّة الإجماعَ على عدمه فيه أصلاًء فضلاً عن إطلاقه . 

نعم الإجماع المحصّل والمنقول في كلام جماعةٍ واقعٌ على عدم جواز العدول في 
نفس الواقعة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الجامع للشرائط إلى الآخر بعد العمل 
مالم يحصل القطع للمقلّد بفساد فتوى الأول وصحّة فتوى الثاني . كما سبق بيانه في 
محلّه : وأين هذا من ذاك؟! 

و منها: ما ربما يقال أيضاً: إن قول هذا الميّت يفيد الظن. فيصم العمل به والبقاء 
عليه ؛ لعموم مادل على حجّيّة الظن. 

و فيه أيضاً مالا يخفى: 

ما أوّلاً: فلمنع الصغرى . خصوصاً فيماإذا حصل من فتوى الحئّ المفروض الظنّ 
المساوي للظنّ الحاصل من فتوى الميّت. أو أقوىء فيكون الدليل على تقدير تسليم 
الكبرى أخصٌ من المدّعى. إلا أن يتم بعدم القائل بالفصل فى المسألة. ولكنّه على 
فرض تماميّته معارضٌ بالمثل أيضاً ولو في الجملة ؛ فتدبّر. 

و أما ثانياً: بعد الغمض من الصغرى ؛ فلمنع الكبرى إن كان المراد عموم مادلٌ على 
حجيّة الظنّ بالإضافة إلى المقلّد؛ لما عرفت سابقاً؛ من أن التقليد والعمل بفتوى 


الفتوى ا 


المفتي في مثل الفرض ليس من باب الظنٌ. بل من باب التعبّد المحض . 

مضافاً إلى عدم الدليل على حجّيّة الظن بالإضافة إليه؛ بل الدليل على عدمها 
قائم كذلك . 

و إن كان المراد عموم مادلٌ على حجُيّة الظنَ بالإضافة إلى المفتي , فهو على تقدير 
تسليمه بحيث يشمل ما نحن فيه أيضاً غير مفيلٍ ؛ لعدم ارتباطه بالمدّعى. مضافاً إلى 
عدم تكرّر الحدّ الأوسط . فلا يلزمه النتيجة المدّعاة. 

مضافاً إلى استلزامه لعدم حجّيّته . بناء على حصول الظنّ لهذا المغتي الحىّ. 
بخلاف ما أفتى به المفتي الميّت في المسائل المخالف هوله فيهاء وبعد ضميمة عدم 
القائل بالفصل المدّعى . لا يتح المدّعى, وهو نخلاف مدّعى المستدل ؛ فهذا الوجه دليل 
لنا فى الجملة أو مطلقاً . لاعلينا. 

مضافاً إلى أنّه يرد على هذا الوجه هنا زيادة على ما ذكر بعضٌ ماذكرنا سابقاً في 
الجواب عن هذا الوجه أيضاً ؛ فتنبّه. 

ومنها: ما يمكن أن يقال أيضاً: عموم قوله سبحانه: (قْبَشَر عِبِابٍالَّذِينَ يَسِتَمِعُونَ 
القّولَ فَيَتبِعُونَ أَحسَنَهُ»' إلى آخر الآبة. 

فإنّ المستفاد من ظاهره رجحان اتباع أحسن القولء وبعد انضمام ما يستفاد من 
إطلاق قوله سبحانه : وو من أَحِسَنٌ قولاً مِمّن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صالحا ' من أن المفتي 
الجامع للشرائط أيضاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً, وأنّه أحسن قولاً ولوكان ميّتاً. 
إلى ذلك يتم المدّعى» كما لا يخفى . 

و فيه أيضاً مالا يخفى. فإنّ هاتين الآبيتين معاً وإن اقتضتا ذلك ظاهراً بشهادة 
الإنصاف. إلا أنهما لمعارضتها بالمثل. أو بماهو أرجح منهما من وجوو شئَّى ممّامضى 
من العمومات ولاسيّما عموم قوله سبحانه : (وّ ما يَستّوِي الأحياءٌوّ لا الأمواتٌ» ', 


.,57:)41١(تلضف الزمر(8: 14. ؟.‎ .١ 
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وخصوص غيره مما مرت إليه الاشارة لا تصلحان للدلالة على ذلك جدَاً . 

و من هنا يظهر لك أيضاً ما فى غيرها مسن العمومات السالفة الممكن احتجاج 
يشمل المقام. 

كما يظهر أيضاً لك من مطاوي ما ذكر ضعف [......] المشار إليه وغيره الممكن 


وكيف ماكان. فالمختاز هو الحقٌّ والصواب كما لا يخفى بعد على أولى الألباب. 

المسألة الثامنة عشرة: لو تعذّر الوصول إلى المجتهد الجامع للشرائط السالفة, 
فهل يصحَّ شرعاً للعامي ومن بحكمه حينئذٍ تقليد غيره: أم لا؟ 

الذي يقتضيه التحقيق : أن للمسألة صُوّراً: 

مئها: ماكان الغير عاميّاً بحثاً ومن بحكمه . 

و حينئذٍ لا إشكال ولا خلاف فتوىّ ودليلاً في عدم صحّة تقليده له ما لم يُفِد قوله له 
الظنّ بالحكم ء وكذا إن أفاده له الظَنّ به أيضاً. إلا على بعض الوجوه الآتى إليه الإشارة. 

و منها: ماكان الغير غير عاقل . 

و حينئ أيضاً لاإشكال ولا خلاف فتويّ ودليلاً في عدم صحّة تقليده وعدم 
مشروعيّته له ولو فرض كونه جامعاً لسائر الشروط السالفة المعتبرة في المفتى . 

و مئها: ماكان الغير مقطوعاً بكون قوله وفتواه خلاف ما أنزل الله . 

و حينئلٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف فتوىّ ودليلاً -كما مرّت إليه الإشارة ‏ في عدم ' 
مشروعيّة تقليده وبطلانه ولو فرض كونه جامعاً لسائر الشروط السالفة المعتبرة فى 
المفتي . ْ 

و منها: ماكان الغير مقطوعاً بغدم كونه عالماً حال الحكم والفتوى ولو حكماً ‏ 
بكون ذا حكم الله الشرعي . 

و حينئذٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف فتوىٌ ودليلاً كما مرّت إليه الإشارة في عدم 


القتوى كن 
مشروعيّة تقليده وبطلانه له حينئذٍ ولو فرض استكماله لسائر الشروط السالفة 
المعتبرة في المفتي ولو فرض كونه ظانا به بالظنَ الغير المعتبر وحصل من قوله لمن 
وظيفته التقليد أيضاً الظنَ بالحكم الشرعئ » إلا في الوجه الآتى إليه الإشارة . 

و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شر وط الافتاءء عدا البلوغ . 

و حينئذٍ أيضاأ لا إشكال ولا خلاف في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل 
بفتواه له حينئفٍ ؛ لجملة ما مرّت إليه الإشارة من الأصول والعمومات وغيرها. مع فقد 
الدليل المعتبر الدالٌ على الصحّة والمشروعيّة, عدا بعض مامرّت إليه الإشارة. ممّادل 
بالإطلاق أو العموم عليها. ولكنئّه أيضاً عند التأمّل لا يصلح للدلالة على ذلك . 

نعم . لو حصل له من قوله الظنَ بالحكم الشرعي . انجه العمل له به على الوججه 
الآني إليه الإشارة. 

و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شر وط الإفتاء .عدا الاسلام. 

و حينئفٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف ظاهراً فى عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة 
العمل بفتواه حينئذٍ له؛ لما مرّت إليه الإشارة: مع فد الدليل المعتبر الدال على الصحّة 
والمشروعية. 

نعم , لو حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعي ‏ اتجه العمل له به على الوجه 
الآتي إليه الارشارة. 

و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شروط الإفتاء , عدا الاريمان. 

و حينئفٍ أيضاً لا إشكال ولاخلاف ظاهراً في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحَّة 
العمل له بفتواه له حينئٍ ؛ لعموم ما مرّت إليه الإشارة. 

مع عدم الدليل المعتبر على الصحّة والمشروعيّة, إلا إذا حصل له من قوله الظنٌ 
بالحكم الشرعي على الوجه الآتي إليه الإشارة. على إشكالٍ ينشأ مما يأتي . ومن 
الأخبار الكثيرة الماضي إلى بعضها الإشارة الآمرة بالأخذ بخلاف قوله, والمصرّحة 
بأنَ الرشد فى خلافه ؛ فتدبّر. 
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و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شروط الافتاء. عدا العدالة . 

و حينئلٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة 
العمل له بفتواه حينئذٍ , لعموم مامرّت اليه الإشارة. مع عدم الدليل المعتبر على الصحة 
والمشروعيّة. الا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعي على الوجه الآتى إليه 
الإشارة . 

و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شروط الإفتاء. عدا طهارة المولد. 

و حينئذٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف ظاهراً أيضاً في عدم مشروعيّة تقليده وعدم 
صحّة العمل له بفتواه حينئذٍ » لعموم ما مرّت إليه الاإشارة. مع فقد الدليل المعتبر على 
الصحّة والمشروعيّة إلا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعىّ على الوجه الآتي 
اليه الاشارة. 

و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شروط الإفتاء. عدا الذكورة. 

و حيتئذٍ أيضاً لا إشكال ولا خلاف ظاهراً أيضاً في عدم مشروعيّة تقليده وعدم 
صحّة العمل له بفتواه حينئذٍ . لعموم ما مرّت إليه الاشارة؛ مع فقد الدليل المعتبر الدال 
على الصحّة والمشروعيّة إلا إذا حصل له من قوله الظنْ بالحكم الشرعيّ على الوجه 
الآتى إليه الإشارة. 

و منها: ماكان الغير متجزيا في الفروع . مع كونه جامعاً لسائر شروط الافتاء. 

و حينئذٍ؛ هل يصمح ويشرّع له تقليده والعمل فيما اجتهد فيه بفتواه حينئذٍ مطلقاًأم 
لاكذلك؟ إشكالٌء ينشأ من عموم جملةٍ ما مرّت إليه الإشارة ممّادلٌ على الصحّة 
والمشروعيّة. 

و من عموم الوجوه الكثيرة السالفة الدالة على عدمهاء المؤيّدة أو المعتضدة 
بإطلاق فتاويهم في الصّوّر الآتية. وباستلزام القول بالصحة والمشروعيّة هنا-كما في 
غيرها من الصّوّر السالفة أيضاً إمَا للدور. أو التسلسل » كاستلزامه أيضاً لعدم الول 


بهما؛ فتدبر جذأ. 


"1١ الفتوى‎ 


مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالة مادلٌ على الصخة والمشروعيّة أيضاً بما 


لا يخفى على المتأمّل المنصف . 
فإذن يترجّح في النظر الثانيء إلا إذا حصل له من قوله الظنٌ بالحكم الشرعئ على 
الوجه الآتى إليه الاشارة . 


و منها: ماكان الغير جامعاً لجميع شر وط الإفتاء . عدا الحياة . 

ومحتا هل يس بيرع ل كايد» والفخل ياتواميويط ملفا كما شر حبر 
بعض فضلاء العصر'. وعرّاه فخر المحقّقين -على ما حكي" -إلى والده العلامة. 
وغيره إلى ظاهر المولى السمئّ المقدّس في مجمع الفائدة'» وثالثُ تارةً إلى جمع كثيرٍ 
من المتأخرين» وأخرى إلى جماعةٍ منهم المحقّق الشبخ سليمان البحراني والعسلامة 
ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني في شرح العبادي والشيخ الجليل علئ بن الهلال 
وبعض المتأحرين وغيره *-وهو خِيرّة جميع من جوّز العمل بفتوى الميّت مطلقاً؟ 

أم لاكذلك. كما في ظاهر حاشية الشرائع للمحقّق الشيخ على والماية لشسيخنا 
الشهيد الثاني -طاب ثراهما' -والمفاتيح للسيّد السند العلامة الأستاد_دام ظلّه العالي - 
وغيرها"» وعرّاه في المفاتبح إلى جماعةٍ منهم بعض شارحي الجعفرية”. 

و لعلّه اللائح من كل من أطلق الفول بالمنع عن تقليد الميّت والعمل بفتواف 
كالعلامة والشهيدين وغيرهم من نَقَلةٍ الإجماع أو عدم الخلاف الماضى إلى ذكرهم 
الإشارة, بل الظاهر من الشهيد الثاني في المنية -كاللائح ممّن عداه ممّن أطلق المنع أن 
هذا القول هو مختار جميع القائلين بالمنع في صورة التمكن من المفتي الحئ الجامع 


.58٠0 حكاء عن انمحقّق القَمى في حجة الإسلام في مطارح الأنظار. ص‎ ١ 
"0 ص١١ حكاء عنه المحقّق الكركي في حلثية الشرائع (حياة المحقى الكركي و آثاره). ج‎ " 
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للشرائط '؟ 
قولان, أجودهما: الثانى؛ للأصل والاستصحاب . وسائر الوجوه السالفة. المؤيّدة 
بمامرّت إليه الإشارة؛ والمعتضدة بإطلاق جل الاجماعات المنقولة السالفة أو كلها 
السليمة عمًا يصلح للمعارضة معها عند التأمّل والتحقيق . 
مضافاً إلى استلزام القول الأؤل على فرض صحته ‏ لبطلانه ؛ نظراً إلى كون الفول 
بعدم مشروعيّة تقليد الميّت وعدم صحّة العمل بفتواه حينئٍ أيضاً. من جملة أقوال 
المونى من المجتهدين . 
مضافاً إلى استلزامه إمّا الدور . أو التسلسل . أو التناقض. أو غيرها بحكم ماموّت 
إليه الإشارة في المسألة السابقة ؛ فتنبّه وتدبّر جدًا. 
حجّة القول الأَوّل وجوه: 
منها: الإجماع . نقله بعض فضلاء العصر . حيث قال: وأمًا تقليد العامي للميّت مع 
عدم إمكان تقليد الحئ . فهو أيضاً بالاجماع و الدليل العقلي . انتهى . 
وفيه: مالا يخفى: 
ما أوَلاً: فلمنع الإجماع لو أريد منه المحصّل منه ؛ لما عرفت وستعرفه . والمنقول 
منه أيضاً لا اعتبار به ؛ لوهنه بظهور اشتباه ناقله. وبمصير هؤلاء الجماعة إلى خلافه. 
وما هذا حاله فلا عبرة به. 
و أمًا ثانيً: فلمعارضته على فرض اعتباره بما هو أقوى وأرجح منه, مما أفاده 
شيخنا الشهيد الثاني -طاب ثراه -في المئية بقوله: 
فى جواز تقليد الميّت مع وجود الحئ أو لا معهء أقوالٌ» أصحّها: عدم جوازه 
مطلقاً؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا يُعتَدٌ بها بعدهم في 
الإجماع [والخلاف]؛ ولأنّ موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته. 
بخملاف فسقهء والثاني لا يجوز مطلقاً؛ لفوات أهليّته بالموت. ولهذا يتعقد 
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النتوى ينض 
الإجماع بعده. ولا ينعقد في حياته على خلافه, وهمذا هو المشهور بين 
أصحابناء خصوصاً المتأخحرين منهم» بل لا نعلم قائلاً بخلافه صريحاً ممّن يعتدٌ 
بقوله؛ لكن هذا الدليل لايتم على أصولناء من أنّ العبرة في الإجماع إنما هو 
بدخول المعصوم: كما لا يخفى ‏ والثالث: المنع منه مع وجود الحئّ لامع 
عدمه. انتهى '. 
وهو -كماترى -ينادي بأعلى صوته بأنّ مذهب الإماميّة المنع بالإضافة إلى صورة 
الحئ أيضاً. ويعضده أيضاً إطلاق سائر الإجماعات المنقوله السالفة على المنع. 
و يؤيّده أيضاً احتجاج جماعة منهم -كالعلامة في اللهابة و التهذيب و الشهيد 
في الذكرى و غيرهم" _بأنَ الميّت لا قول له وقوله كالميّت. وبانعقاد الإجماع بعده 


على خلافه. 
و من البيّن أن هذا أقوى وأرجح من ذاك. سيّما مع اعتضاده أو تأميدة تتشتو 
المشهور أو الأكثر على الظاهر . 


مضافاً إلى الوجوه السالفة. الدالّة على المنع وعدم الصحَة . 
و منها: عموم مادلٌ على نفي العسر والحرج في الشريعة. بناءً على استلزام 
القول بالمنع وعدم الصحّة للعسر والحرج الشديدين المنفيّين؛ ويلزم نفيهما هنا 


و فيه أيضاً مالا يخفى: 


أمًا أولاً: فلأنَ العسر والحرج إنّما يتحقّق حينئظٍ فيما إذا ثبت اشتغال ذمّة المكلّف 
المستفتى حينئلٍ بالتكليف. ولم يتمكن من تحصيل الحكم الشرعىيّ بسهولةٍ 
بالاجتهاد. ولم يتمكن أيضاً عند تعذّر تحصيله به أو تعسّره من الاحتياط بما يحصل 
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1 انهابة الوصو إلى علم الأصولء الورقة 77! تهذيب الوصول إلى علم الأصولء ص 584!؛ ذكرى الشيعة ج‎ 7 
.751/4 ص 4]!؛ واتظر صلائ الوصول إلى علم الأصرله ص‎ 


شن تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


له اليقين بالبراءة والإتيان بالواقعة على النهج المشروع . 

وأمًا في غير ذلك, فلا نسلّم تحقّق العسر والحرج كما هو واضحء فيكون الدليل 
أخصّ من المدّعى. إلا أن يتم بعدم القول بالفصل . أو يخصّ المبحوث عنه بالصورة 
الأولى وفي كليهما تأْمَلٌ لا يخفى . 

و أمَا ثانياً: فلأنَ نحمّق العسر والحرج حينئذٍ على فرض تسليمه بعنوان 
الكلّبّة أو في الجملة لا يستلزم حجّيّة هذه الفتوى بالإضافة إلى هذا المكلّف؛ 
إذ وجودها حينئلٍ بعد عدم الدليل على اعتبارها أو الدليل على عدم اعتبارها 
يكون كالعدم . 

و من الواضح أن بعد فََْدٍ هذه الفتوى يكون تحمّق العسر والحرج أشدٌ وآكدء مع أنَّ 
العمل بالفتوى حينئذٍ متعذّرٌ أو متعسّرٌ رأساً. فكل ما هو حكم المكلّف حيئذٍ هو 
حكمه فيما نحن فيه ؛ فافهم . 

و أمّا ثالثاً: فلأنَ رقع الحرج والعسر على فرض تحقّقهما حيئئلٍ لا ينحصر 
في العمل بفتوى الميّت والاعتماد عليها؛ لإمكانه بغيره أيضاً من المحتملات 


المشار إليها. 
و من الواضح أن العامٌ لادلالة له على خحصوص الخاصٌ بإحدى الثلاث» فلا يصلح 
للدلالة . 


و أمًا رابعاً: فلأنَ هذا العموم حجبيّته إنْما هو بالإضافة إلى المجتهد الحئّ الجامع 
للشرائط كما تقرّر فى محلّه. فلا يصلح لغيره التشكيك به. والفرض أيضاً تقد 
المجتهد الحىّ الجامع للشرائط . فكيف يصم التمسّك بهذا العموم ؛ فتديّر جدًا. 

و أمًا خامساً: فلمعارضة هذا العموم -على فرض سلامته _بما هو أقوى وأرجح من 
وجوء شنّى مما مضى ؛ فتأمّل . 

و مع الغمض عن الترجيح» فلا بدٌ من التوقّف والرجوع إلى الأصلء ومقتضاه 
ما قلناه . 


الفتوى 16 


مضافاً إلى استلرامه _على تقدير سلامته عن جميع ما مرٌ -إما للتناقض . وإِمًا لعدم 
جوازه وصحّته أو غيرهما بالتقريب المشار إليه سابقاً؛ فتذكر و تأمّل لعل الله يُحْدِثُ 
بَعدَ ذْلِكَ أمراً'. 

و منها: عموم قوله سبحانه : وقَبَشُر عِبادٍالّذِينَ يَسِتَمِعُونَ القَولٌ فَيَتبعُنَ أحسَتة»' 
بالتقريب المشار إليه سابقاً . 

و فيه أيضاً لا يخفى » سيّما بعد ما مضى آنفاً وسابقاً. 

و منها: سائر العمومات الدالّة على جواز العمل بقول العلماء وفتاواهم ء بالتفريب 
الذي قالوه فى بيان الجواز والصحّة مع وجود الحئ الجامع للشرائط . 

و فيه أيضاً ما لا يخفى. سيّما بعد ما مضى . 

و منها: عموم مادلٌ على حجّبّة الظنٌ وأصالتهاء فإنّه شاملٌ لمحل البحث . 

وفيه أيضاً مالا يخفى: 

ما أوّلاً: فلمنع العموم المعتبرء بحيث يشمل ما نحن فيه ؛ لعدم الدليل المعتدّبه 
عليه: بل الدليل -من الأصول وغيرها على عدمه قائمٌ بحكم ما أشرنا إليه ؛ فتأمّل. 

و أمّا ثانياً: فلأنَ العموم على نقدير تسليمه إِنّما يدل على الجواز والصحّة فيما 
يحصل للمستفتي من فتوى الميّت الظنّ بالحكم الشرعي خاصّةً؛ فيكون أخصّ من: 
المذعى كما لا يخفى . 

و تتميمه بعدم القول بالفصل أيضاً على تقدير إمكانه مشكل ؛ لإمكان المعارضة 
بالمثل . 

و أمًا ثالثاً: فلأنٌ العموم -على تقدير سلامته عمًا مر كما يدل على اعتبار الظنّ 
بالحكم الحاصل له من فتوى الميّت حينئلٍ بالإضافة إلى الوقائع والمسائل الفروعيّة. 
فكذا يدل على اعتبار الظنّ الحاصل له بالحكم فى هذه المسألة المتنازع فيها. وهو 


١.مأخوذ‏ من قوله تعالى فى الآية ١‏ من سورة الطلاق (68). 
»" الزمر اما 
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كماترى ‏ بحكم أكثر ما مضى يقتضى المنع وعدم الاعتبار . ومعه لا يصع الاعتبار 
بالظنَ الحاصل له من فتواه بالإضافة إلى سائر الأحكام والمسائل ؛ فافهم . 

مضافاً إلى اقتضائه على اعتباره وسلامته -عما مر _للتناقض أيضاً وغيره ممّامّت 
اليه الاشارة ! فتذكر . 

و كيفما كان, فالقول المختار هو الحقٌ والصواب. إلا فيما إذا حصل من فتوى 
الميّت الظنّ بالحكم الشرعي على الوجه الآني إليه الإشارة . 

المسألة التاسعة عشر: لو تعسّر عليه بما لا يتحمّل عادةٌ الرجوعٌ إلى المفتى الح 
الجامع للشرائط» ففى إلحاقه بمالو تعذّر. وعدمه. وجهان. 

معتمد هما: الثاني ؛ لااكثر ما مرّت إليه الإشارة. 

المسألة العشرون: حيثما تعذّر عليه الوصول إلى من يصح له تقليده والعمل بفتواه 
من المفتي الحئ الجامع للشرائط السالفة, وقلنا بعدم جواز تقليد غيره أيضاً مع 
وجوده . فهل عليه حينئظٍ تكليف. أم لا؟ 

الذي يقتضيه التحقيق : أن للمسألة صُوراً: 

منها: ما إذاكان جاهلاً بفروع الشريعة رأسأً. وبكونه مكلفاً بهاكذلك. ولم يكن 
متمكّناً من تحصيلها أصلاً لا بالاجتهاد , ولا بالتفليد ولا بالاحتياط . 

و حينئذٍ لا تكليف عليه شرعاً بها؛ لما دل من العقل والنقل من الكتاب والسنّة 
المقطوع بها وغيرهاء من المعتبرة والإجماع و المحصّل والمنقول في كلمات الطائفة 
على بطلان التكليف بما لا يطلاق ‏ وعلى رفع التكليف بما لا يُعلم . 

مضافاً إلى الأصل ء بل الأصول الدالّة على ذلك . 

و منها: ماكان عالماً بفروع الشريعة بعنوان الإجماع, وبكونه مكلفاً فيهاكذلك. 
وجاهلاً بها بعنوان التفصيل » ولكن كان قادرأ على تحصيلها كذلك. ومتمكناً عنه 
بالاجتهاد خاصّةً؛ من دون عسر ومشقَةٍ لا يتحمّل عادةٌ. ظ 

. و حينئلٍ فالواجب عليه الاجتهاد في تحصيلها. كما صرّح به المحقق الشيخ على 


الفتوى ينف 


في حاشية الشرائع '. وسيّدنا الأستاد دام ظلّة العالي في المفاتيح ؛ ' لعموم ما دل على 
وجوبه ولو كفاية؛ بناءً على تعلّقه بجميع المكلّفين. وسقوطه بفعل من يقوم به 
الكفاية , والفرض عدمه. 

مضافاً إلى اخنتصاص وجوبه الكفائي بغير الأحكام الشرعيّة المحتاج إليها. القادر 
على تحصيلها بالاجتهاد كذلك. وتعيّن وجوبه العيني في حقّه وبالإضافة إلى نفسه. 

مضافاً إلى تعلّق التكليف بالأحكام به قطعاً ولو إجمالاًكماهو المفروضء فلا بدٌ 
له من تحصيلها بما يقدر عليه عقلاً ونقلاً. و هو الاجتهاد كما هو المفروض. فلا بدّ له 
من الاجتهاد فيه . وهذا واضح . 

و مثها: ماكان عالماً بها بعنوان الاجمال, وبكونه مكلفاً بها أيضًكذلك, وجاهلاً بها 
بعنوان التفصيل . وغير قادر على الاجتهاد أيضاً. ولكن كان قادرأ على الاحتياط . 
ومتمكنا عله بسهولةٍ فيما يمكن الاحتياط فيه. 

و حينئذٍء فالواجب عليه ولو من باب المقدّمة الأخذٌ بالاحتياط مالم يلزم منه 
الحرج .كما صرّح به جماعة ‏ منهم شيخنا الشهيد الثاني -طاب ثراه ‏ في منية المريد'» 
وسيّدنا العلامة الأستاد -دام ظلّه العالي -فى المفاتبح"»وغيرهما؛ وعزاه سيّدنا إلى جدّه 
البهبهاني ووالده السيّد العلامة الطباطبائي'؛ لما دل من العقل أو النقل على وجوبه 

و ربما يلوح . بل يظهر من بعضهم عدم وجوبه وسقوط التكليف حينئلٍ رأساً. 
على ما حكاه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ‏ في تمهيد القواعد.حيث قال فيه: إذا 


وقعت واقعةٌ ولم يوجد من يفتي فيهاء فقيل : حكمها حكم ما قبل ورود الشرع . وقيل : 


. حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي و آثاره) ج ١١.ص .1١١18‏ 
. مفاتم الأصولء ص 173 ". منية المربدء ص 07 ". 
. مفائيح الأصولك ص 157. 
. مفاتيح الأصرل. ص 175؛ و هو فى رسالة عدم جواز تقليد المينت (الرسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني):7؟. 
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لاحكم فيها ولا تكليف أصلاً'. انتهى. 

وهو -كماترى -ظاهرٌ أو صريحٌ فى وجود القائل بعدم وجوبهء وهو الظاهر من 
السيّد المرتضى نك أيضاً في المسائل التبانيات كما ستقف على عبارته' . 

ولا يخلو عن وجه لو لا مامرّت إليه اللإشارة. 

و منها: ماكان عالماً بها بعنوان الاجمالء وبكونه مكلّفاً بهاكذلك. وجاهلاً بها 
بعنوان التفصيل , وغير قادرٍ على الاجتهاد . ولا متمكّن أيضاً من الاحتياط . 

و حينئفٍ» فهل يكون في واقعته مكلفاً بشيءٍ يصنعه؟ 

قال شيخنا الشهيد الثاني -طاب ثراه في المنبة: فيه نظر" . 

و قال السيّد السند المرتضى تلك في المسائل التبانيات: 

من لا يقدر على تمييز الح من الباطل في فروع الدين» لا يقدر على مثل ذلك 
في أصولهء ومّن هذه صفته فهو عامّي في الأصول والفروع» ولا يجب عليه 
شىء من النظر والبحث. ولا يجبان عليه؛ فلا يجب عليه التقليد فى الفروع. 
كما لا يجب عليه مثل ذلك فى الأصولء وهذا جار مجرى البهائم والأطفال 
الخارجين عن التكليف, فلا حرام عليهم ولا حلال لهم. انتهى”. 
وهذا_كماترى _-ظاهرٌ أو صريحٌ في سقوط التكليف عنه, وعدم كونه مكلفاً بشيء 
فيها كما هو الظاهر أو الصريح من المحكئ أنفاً عن الشهيد” . 

و قال سيّدنا العلامة الأستاد دام ظلّه العالى في المفاتيح بوجوب الخد حينئذٍ بما 
هو المشهور بين الأصحاب إن تمكّن عنهء وعرّاه إلى جدّه ووالده -طاب ثراهما -وإن 
لم يتمكن عنه أيضاً فاللازم تقليد أعلم الأموات وأزهدهم وإن لم يتمكن عن معرفة 
جميع ذلك؛ وانحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميّت جاز حينئظٍ. بل وجب. 


.١‏ تمهيد القوامد ص 17 قاعدة .1١4‏ انظر تخريجه فى الصفحة الآتية. 
*. امنية المريد, ص 07 ْ 

غ. جوابات المائل اللبايات (رسائل الشريف المرتضى»): ج ١.ص‏ 17!. 

6. تفدّم تخريجه. 


الفتوى 4 
لأن لا يخرج عن الدين . ويبقى بلااعمل وطاعة. انتهى كلامه .دام ظلّه ‏ ملخخصاً' . 

أقول: وإن كان ما أفاده لعلّه أحوط. إلا أن في وجوبه عليه وتعيّنه في حقه تأملاً 
وإشكالاً من جهة الشكٌ في أصل التكليف وكونه مكلْفاً به. نظراً إلى ما دل من العقل 
والنقل على اشتراط علم المكلّف بهما وبالمكلّف به ولو حكماً وبواسطة. 

نعمء لو قلنا ببقائه وثبوته حينئذٍ أيضاً في حقّه لانّجه ذلك ؛ حذراً عن الإخلال 
بالتكليف الثابت ء وامتثالاً وخروجاً عن العهدة, إلا إذا حصل له الظنّ به من غير ذلك . 
فحيائذٍ يحتمل قويّاً لزوم اتّباعه مالم يكن في اعتقاده مقطوعاً بعدم اعتباره . 

وكيف ماكان, فهذه الصورة محل التأئل والإشكال كما لا يخفى على العارف 
بحقيقة الحال. 

و منها: ماكان جاهلاً بالحكم الشرعي في بعض الوقائع » فإن لم يتمكن عن 
تحصيله رأساً لا بالاجتهاد ولا بالاحتياط ولا بالتقليد أصلا. 

و حينئذٍ لا تكليف عليه كما في الصورة الأولى ؛ لما سبقت إليه الإشارة ثمّةء إلا إذا 
كان الحكم الشرعي المجهول حكماً وضعيّاً. فالتحقيق هنا كما في الصورة الأولى - 
يقتضي البناء على ما يقتضيه الأصل . 

فإن كان الحكم المجهول هو الصحّة؛ بني على الفساد ظاهراً. كما إذا كان هو 
المانعيّة أو السببيّة ‏ يُبنى على المانعيّة في الأوّل. وعدم السببيّة في الثاني . وإن كان في 
الشرطيّة أو الجزئيّة أو الركنيّة . فاللازم البناء على الشرطيّة في الأول والجزئيّة في 
الثاني , والركنيّة في الثالث. مالم يحتمل في كلَّ منهما المانعيّة. 

و إن تمكدّن عنه بالاجتهاد خاصّة. وجب عليه قولاً واحداً فيما أعلم . فتوىٌ ودليلاً. 

وإن تمكن عنه بالاحتياط خاصة, وجب عليه مالم يلزم منه الحرج ؛ لما مرّت إليه 
الإشارة, إلا إذا كان المجهول من الأحكام التكليفيّة التحريميّة أو الإيجابيّة: ففي 


اك 


.777 مناتيح الأصولء ص‎ .١ 
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وجوب الاحتياط عليه حينئزٍ تأمَلُ وإشكال و إن كان أحوط وأولى. 

و إن لم يتمكّن عن الاحتياط أيضاً كذلك, فإن كان الحكم المجهول من الأحكام 
الوضعيّة. فالذي يظهر لى هنا-كما في الصورة الرابعة أيضاً هو البناء ظاهراً على 
ما يقتضيه الأصل اللائق بالمقام؛ والمدلول عليه بالعقل أو النقل المعتبر . أو غيرهماء 
بالتفصيل المشار إليه . 

و إن كان من الأحكام الشرعيّة الإيجابيّة والتحريميّة: فيجيء هنا مامرٌ في 
الصورة الرابعة من الخلاف والإشكال والتفصيل والاحتياط . وإنكان الحكم 
بتعيّن التقليد حينئذٍ عليه بالتفصيل المشار إليه هنا أشدٌ إشكالاً. كمالا يخفى. 
سيّما على أولي النهى . 


مقدمة الو احب 


السبيد ماجد بن هاشم الجذحخفصى البحرانى 


(م 4؟١٠ق)‏ 


مقدّمة التحقيق 
نبذة فى شرح حال المصئف : 

السيّد أبو على ماجد بن هاشم بن علي بن مرتضى بن علي بن ماجد الحسينيّ 
الصادقي [الصديقي] البحراني الجدٌ حفصي : 

ولد بجدّحفص -بتشديد الدالء وهو قرية من قرى بلاد البحرين '-في بيت مغمور 
بنور العلم و الاريمان. و ذكر المحمّق الطهراني في الطبقات تاريخ ولادته سنة 4871 من 
الهجرة: ' و يؤْيّده مانقل في تراجم الرجال عن تلميذ المصئّفء المولى جمال الدين 
الفسائي. على الورقة الأولى من نسخة من كتاب البوسفيئة للمصئف. بأنْه توفي عند 
غروب الشمس من يوم السبت. ٠١‏ شهر رمضان سنة ٠١78‏ في شيرازء و كان قد مضى 
من ووه النان. و كمون سلة. * 

و قد عرّفه الشيخ الحرّي في أمل الأمل تارة بعنوان ماجد بن على و قال: «كان فاضلاً 
جليلاً شاعراً. له رسالة فني الأصولء اجتمع مع البهائي وكانت بينهما مودّة. وكان 
البهائي يثني عليه و يبالغ»؟ 

و تارة بعنوان الذي ذكرناه و قال: «فاضل شاعر أديب. جليل القدر في العلم 
و العمل. و له ديوان شعر كبير جيّد رأيته ثم قال : يحتمل انّحاده مع الأوّلء بل 


. أنظر: كدف الحجب و الأستلل ص .5١١‏ الرقم1533. 
7 مقَات أعلام الشيعة, القرن .١١‏ ص 147و 487. 
ّ تراجم الرجال» ج ,١‏ ص 104. . أمل الأمل. ج 7 صن 7731. 
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الظاهر ذلك».! 
نم حكى العلامة المجلسى 4 كلاماً عن صاحب ككتاب سلافة العصر في دح 


هو أكبر من أن يفي بوصفه قولء و أعظم من أن يقاس بفضله طولء نسب 
يؤول إلى النبئ؛ و حسب يذل له الأبئ» و شرف ينطح النجوم؛ و كرم يفضح 
الغيث السجوم. و عرّ يقلقل الأجبال» و عزم يروع الأشبال: وعلم يخخجل البحار» 
وخلق يفوق نسائم الأسحار إلى ذات مقدّسة:؛ و نفس على التقوى مؤْسّسة 
وإخخبات و وقاره و عفاف يرجع من التقى بأوقار, به أحيا الله الفضل بعد 
اندراسه» و رد غريبه إلى مسقط رأسه. فجمع شمله بعد الشتات؛ و وصل حبله 
بعد البتات؛ شفع شرف العلم بظرف الأدبء و بادر إلى حوز الكمال و انتدب» 
فملك للبيان عناناً. و هصر من فنونه أفناناء فنظمه منظوم العقود. و نثره متثور 
الروض المعهود. 

و ممًا يسطر من مناقبه الفاخرة» الشاهدة بفضله فى الدنيا و الآخرة. أنهي كان قد 
أصابته في صغره عين ذهبت من حواسّه الشريفة بعين» فرأى والده النبئ علي في 
منامه؛ فقال له: إن أخذ بصره فقد أعطى بصيرته؛ و لقد صدق و بن فإنّه نشأ 
بالبحرين فكان لهما ثالثاًء وأصبح للفضل و العلم حارثاً و وارثاء و ولى بها القضاء 
فشرف الحكم و الإمضاء. ثم انتقل منها إلى شيرازء فطالت به على العراق 
والحجازء و تقلّد بها الإمامة و الخطابة؛ و نشر حبر فضائله المستطابة فتاهت به 
المنابرء و باهت به الأكابرء و فاهت بفضله ألسن الأقلام و أفواه المحابر. 

و لم يزل بها حتّى أتاه اليقين؛ و انتقل إلى جمنّة عمرضها السماوات و الأرض 
أعدّت للمتّقين: فتوفي سنة ثمان و عشرين و ألف4ك, و هذا محل نبذة من شعره 
و نفئة من بيان سحره. و لا أرانى أثبت منه غير اللؤلؤ البحرانى. 

اغبرتن يعض الأمبحاب الدكان العاف يوم عند عفة أبدهها و إردفها ند 


تج ير ل وياب سل ا 2 سس 
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نفائس البراعة ما أودعهاء فلمًا ارتفى ذروة المنبر أنسى ما كان أنشأ و حمبّر: 
فانعاتف لوقت خبطية ادرئ و حعشها بهذ الأبيات:' 

و ضبط العلامة المجلسى صورة إجازته للسيّد فضل الله دست غيب و هي مصدّرة 
بوصفه هكذا: «السيّد السند, المحمّق العلامة, سيّدنا ماجد بن هاشم...؟ . 

م نقل المحقق الطهراني في الطبقات عن صاحب كتاب اللؤلؤة بأنّهأؤل من نشر 
الحديث (أى المشرب الأخبارى) بشيراز و قال: 

أقول: له الرواية عن البهائي بإجازة رأيتها بخطه على ظهر الاثني عشريّة عند 
سيّدنا أبي محمّد الحسن الصدرء و قال سليمان الماحوزي: إن له إجازة أخرى 
عن البهائي طويلة مع غاية الثناء...' 

و عدّه المحقّق البحراني في الحدائق من القائلين أن عتلاة الجمعة واعيية عيناً: 

نم قال: 
وكان أستادنا المتبحّر السيّد ماجد بن هاشم الصادقئ البحراني ‏ طاب ثراه ‏ من 
المواظبين عليها بشيراز» و قد صلّيت معه زماناً طويلا و كدنًا فى ذلك الأوان 
نستفيد من بركات صحبته بكرة و أصيلاًء و كان يقول: مقتضى الدليل الوجوب 
الحدمى و لم يثبت الإجماع على خلافه. * 

و قد أخذ المصئّف إجازة عن الشيخ البهائي (ت ١‏ )فى سنة ٠١1‏ قءذكرها 
المحمّق الطهراني في الذربعة ثم قال: «مبسوطة:؛ فيها ثناء جميل على المجاز له كتبها 
الشيخ فضل بن محمّد بن فضل العباسي عن خط الشيخ البهائي في سنة ٠؟١1١ى‏ في 
آخر رجال ابن داود»”. 

وله أيضاً إجازة عن الشيخ محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون انعاملي ذكرها 


.178 00؛ أمل الأصل. ج 37 ص 7357 ى 173177 بسار الأزولر, ج01١1 ص‎ 5-0٠٠ سلافة العضر؛ ص‎ .١ 
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المحقّق الطهراني في الذريعة نقلاً عن السيّد الصدر في التكملة' 
تلاميذه و من أخْذ عنه الإجازة: 

.١‏ المحمّق المحدّث المولى محسن الفيض الكاشائي؛ و هو المجاز عن المصئّف 
ونسخة من صورة إجازته موجودة في مكتبة المرعشي بقح الرقم 9144و نسخة 
أخرى منها موجودة في الخزانة الرضويّة الرقم 11087" 

السمّد الأمير فضل الله دست غيبء و هو المجاز عن المصئّف في أوَّل ذي القعدة 
سنة 1١77‏ قء و صورة إجازته منقولة في البحار نقلاً عن ظهر نسخة من كتاب التهذيب 
تخبط التضتف. 

”. المولى جمال الدين بن شاه محمّد الفسائي. و قد مضى كلامه في تاريخ وفاة 
القع تيبا * 

5. أحمد بن عبد السلام بن ناصر بن -حسن البحراني؛ وهو المجاز عن المصئّف ونسخة 
من صورتها موجودة فى مكتبةالملك بطهرانءالرسالة السادسة من مجموعة 1.1١18‏ 

6. سلطان محمود الطبسى, المجاز عن المصئّف و نسخة منها موجودة فى مكتبة 
الملكء الرسالة السابعة من المجموعة المذكورة '. 

1 المولى عبد الكريم بن محمّد الطبسيىء و هو المجاز أيضاً عن المصئّف. نسخة 
منها موجودة فى مكتبة المرعشي بم الرقم 41/501 

/. شاه مرتضى أخو المحمّق الفيض., المجاز عنه أيضاًء و صورة إجازته موجودة فى 


.174 الفيهرست» ج35؟: ص‎ .” ,151١ الرقم‎ 77١ الشربعة ج١3 ص‎ .١ 

"'. القهرسته ج 15 ص .37١‏ 

0 أنظر: بحار الأثوثره ج/1١1ء‏ صى17؛ الغدير؛ ج2071 ص 4١1؛‏ طبقات أعلام الشيعة, القرن أل,ص4325! كلشف 
الحجب و الأستارء ص ١8‏ الرقم 04. 6 تراجم الرججال. ج ١‏ ص 404. 

5. القهرسكب ج 0 ص 09؟5. /7. الفهرسستء ج 8 ص 717. 

. التهرسسته ج 14, ص .6١‏ 


مقدّمة الواجب / مقدّمة التحقيق يفف 


ضمن إجازته للفيض في مكتبة المرعشي و الخزانة الرضوية. 

الشيخ محمّد بن الحسن بن رجب البحراني. 

9 الشيخ محمّد بن على بن يوسف البحراني. 

.٠‏ أحمد بن جعفر البحراني. ذكره المحقق الطهراني في الطبقات و الذريعة. ثم نقل 
عن صاحب كتاب علماء البحرين بأنّه رأى نسخة من البوسفيئة للمصئف بخطه. و رأى 
أيضاً فيها إجازة عن المصئّف للكاتب. 

.١‏ الخميس بن عامر الجزائري. ذكره المحمق في العطبقات. ثم قال في الذريبعة 
«أقول: و نسخة أخمرى عن اليوسفيّة موجودة بتبريز عند آقا نجفئ التبريزي» 
و هي بخط المولى خميس بن عامر الجزائري» كتبها سنة ٠١4١‏ و الظاهر أنه من 
تلاميذ المؤلف»'. 

.١١‏ لطف الله بن جلال الدين محمّد بن أمين الدين إبراهيم الشيرازي. قال المحقق 
الطهراني في الطبقات بأنّه كتب نسخة من الرسالة البوسفيّة للمصئّف. 

؟١.‏ الشيخ زين الدين على بن سليمان البحراني. 

4" السيّد عبد الرضا. ذكره في الذريعة. 
آثاره ومصئفاته: 

.١‏ الحاشية على الاستبصار. قال المحمّق الطهرانى في الذربعة: «ذكره الشيخ 
سليمان بن عبد الله الماحوزي في تاريخ علماء البحررين»". 

". الحاشية على شرائع الإسلام (للمحمّق الحلّي). ذكرها المحمق الطهراني عن 
تاربخ علماء البحربن. 

الحاشية على معارج الأحكام (للمحقّق الحلّي). ذكرها المحمّق الطهراني في 


.١1١7 الرقم‎ 22١ ص‎ 1١ الفريعة ع‎ ١ 
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الذربعة: و قال: «ذكرت في فهرست تصانيفه».! 
؛. ديوان شعره. ذكره المحقق الطهراني في الذريبعة و نقل عن صاحب كتاب 
السلافة أنه قد أورد فيه قرب سبعين بيتأ من شعره. ثم نقل عن صاحب كتاب علماء 
البحرين بأنّه قال: دو ديوانه عندى بخطٌ ابن خمالي السيّد حسين الكتكتاني. و فيه 
القصيدة الرائيّة في رئاء الحسين و رثاء السيّد عبد الله القاروني و رثاء ابن خاله السيّد 
جعفر بن السيّد عبد الرؤوف». 
. رسالة في مقدّمة الواجب (الرسالة التى بين يديك). 
1 الرسالة اليوسفيّة (في بيان أصول العقائد و أعمال الصلاة). 
/. سلاسل الحديد (في تقييد أهل التقليد). 
قصيدة في مرثية الحسن بن على '. 
4. قصيدة في مقتل عمر بن الخطاب '. 
٠.كتاب‏ رجاله (أو الحواشى على كتاب الخلاصة للعلامة) * 
.'١‏ مقالة في العامً المكتمهن: قال المحمّق الطهراني فى الذريعة: داختار الحقيقيّة 
بمتّصل و المجازيّة بمنفصل ... منضمٌّة إلى رسالته في مقدّمة الواجب في مكتبة سيّدنا 
الشيرازي يسامرّاءة". 
.١‏ وقف نامه. قال المحمّق الطهراني: 
هو من إنشائه؛ تنضمّن وقف الخان الأفخخم إمام قلى المدرسة الواقعة فى 
دار العلم شيراز المعروفة بمدرسة الخان و موقوفاتها. قال سليمان الماحوزي 
في رسالة علماء البحرين: إنْها في غاية البلاغة و نهاية البراعة رأيتها فى يد 
الأديب النجيب صاحبنا السيّد عبد الرؤوف بن حسين الجدّحفصي البحراني." 


.117 الرقم 1117. ”. أنظر: معجم المؤلين جل ص‎ 7١04 الذربعة ج3: ص‎ .١ 
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وفاته و مدفنه: 
قال في السلافة بأنّه توفي في ليلة 7١‏ شهر رمضان سئة ٠١74‏ بشيراز» و دفسن في 
مشهد سيّد السادات أحمد بن الإمام موسى الكاظم 88 المشهور بشاه جراغ'. و يؤْيّده 
ماكتب تلميذه لطف الله بن جلال الدين محمّد بن أمين الدين إبراهيم الشيرازي في 
نسخة من الرسالة اليوسفيئة بخطه هكذا: 
قد انتقل إلى جوار رحمة الله الملك العلام الصمد الباقى؛ السيّد السند خماتم 
المجتهدين و أفضل العلماء المتبحُرين ماجدء صاحب هذا الكتاب. عند غروب 
الشمس من يوم السبت العشرين من شهر رمضان .٠١78‏ فى بلدة شيراز, و قد 
مضى من عمره اثنتان و خمسين سنة» و دفن في جوار السيّد السند الكامل العالم 
أحمد بن موسى الكاظمكلة . 
. وقد مضى أيضاً في تأييده ماكتب تلميذه المولى جمال الدين بن شاه محمّد 
الفسائي على الورقة الآأولى من نسخة من الرسالة اليوسفيئة قرب هذا المضمون. 
وكتب أيضاً المحقّق النمازي فى المستدرك هكذا: 
سنة 1١14‏ في 7١‏ رمضان توقّي السيد الجليل السيّد ماجد بن هاشم بن عل بن 
مرتضى البحرانئ الحسينئ العريضي صاحب كتاب سلاسل الحديد و غيره." 
و اما ما اندرج في كشف الحجب و الأستار ذيل رسالة مقذمة الواجب بأنّه توفي في 
سنة اثنتين و عشرين بعد الألف فهو سهو؛ نظرا إلى إجازته للسيّد فضل الله في أوّل 
ذي القعدة سئة ٠١77‏ ق و صورتها موجودة في البحار ؟ 


.١‏ سلافة العصر صن .6٠ ٠‏ و راجع أيضاً: طبقات أعلام الشيعة القرن١١.‏ ص ؟147. 
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مقدمة الواجب و مخطوطائها: 
توجد لهذه الرسالة الثميئة ثلاث نسخ خطيّة كلّها موجودة في مكتبة المرعشي 
بهم و هي: 


.١‏ الرسالة الثانية من مجموعة .0485١‏ قد ضبط فى الفهرست بأنّه كتبها مرتضى بن 
مرتضىء' لكنّ الظاهر أن الكاتب نفس المؤلّف. و مافي الحواشي كان بخطّ هذا 
المرتضى و المحتمل أنَّه كان من تلاميذه -نظراً إلى ماكتب بعد الفراغ هكذا: ٠و‏ كتب 
السيّد ماجد بن هاشم الحسيني بخطه دام ظلّه. 

؟. الرسالة الرابعة من مجموعة 1١785‏ كتبها أبو العلاء بن على و فرغ عنها في 
شهر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠١71‏ قء كتب بعد الفراغ عنها فى آخخر النسخة: «و قد 
فرغ من تسويده أقلّ العباد أبو العلاء بن على عفى عنهما_في شهر ربيع الثاني. سنة إحدى 
و ثلاثين و ألف. 

". الرسالة الثانية من مجموعة 10158 حرّرها محمّد صادق بن محمّد الموسوي. 
و فرغ منها يوم الجمعة: 16 رمضان. من سنة 1774 و هي مغلوطة جد ' 

فاعتمدنا في تحقيقنا هذا على النسخ الثلاث. و رمزنا لها بالأصل و «ألف؛ و «دب” 
على الترتيب 

و فى الخاتمة أقدّم جزيل شكرى و ثنائى إلى إخواني الذين يسعون فى إحياء هذه 
الباقيات الوزينة و طبعها و نشرهاء لا سيّما أخواي المعظّمين المحقّقين حجّة الإسلام 
و المسلمين الشيخ مهدي المهريزي و حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد حسين 
الدرايتى, جعلهم الله و إناي في حصنه الحصين الذي يجعل فيها من يريد و وفَعنا 
جميعاً لما يحب و يرضى. آمين. 
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مَقدّمة الوااحتب 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ و به نستعين' 

اعلم أن قدماء الأصوليّين أطلقوا الخلاف في أنّ ما لا يتم الواجب إلا به و كان مقدوراً 
فهو واجبء و المتأخُرون لم يقبلوا هذا الإطلاق و قسّموا الواجب إلى مطلق و مشروط. 
وفسّر محقّقوهم المطلق بما لم يقيّد 'وجوبه بما يتوفّف عليه وجوده من حيث هو كذلك. 
والمشروط بما قيّد وجوبه بما يتوقّف عليه وجوده من حيث هو كذلك '. 

و اعتبرت الحيثيّة للإشارة إلى أنَّ الاطلاق و التقييد يعتبران بالنسبة إلى المقدّمة 
المخصوص: فيجوز أن يكون الواجب الواحد مطلقاً و مقيّداً بالنسبة إلى معدّمتين 
كصلاة الجمعة؛ فإِنّها بالنسبة إلى العدد_المشروطة هي به المقدور عليه بالتماس مثلاً ‏ 
مقيّدة. و بالنسبة إلى السعي مطلقة؛ فيجب تحصيل الثاني دون الأول فإطلاق" وجوب 
مالايتم الواجب غير صحيح ؛ لدخول مقدّمة المقيّد فيه" 

و أجاب بعض المحققين عنه بن إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقّق شرط 
وجوبه مجاز؛ لأنّ [إطلاق] اسم الفاعل لما سيقع مجاز إجماعاً' فلا تدخل فى 


.١‏ ب؛ -و به نلستعين. ”. ألف: لا يقيّد. 

". أنظر: قوانين الأصولء جج 2١‏ ص 41١ ١‏ هدابة المسترشدين؛ ص 4140 نهالية الأذكار. مج 2١‏ صن ١737؛‏ أجود التقريرات. 
ج احص 27١‏ محاضرات في أصول الفقه؛ ج 7 ص 1947؛ نهابة الأصول: ص ١67‏ المحصول للمرازي. ج ”, 
ص ١5١‏ الإحكام للآمدي, ج .١‏ ص ١١١؛‏ المستصفى للغزالي. ص 07 المشخول للغزالي. ص ١1808‏ . 

. ألف و ب: فإطلاقهم. 

4. في حماشية الأصل : «عدم وجوبه؛ تفسيراً للضمير. 

1. انظر للمزيد فى المسألة: هدابة المسترشدين. ص 148؛ كفابة الأصول. ص 4٠١١‏ محاضرات فى أصول الفقك: ج؟. 
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إطلاقهم. و هذا حسن إِلَا أن لقائل أن يقول: إِنّ لفظ الواجب في العرف الأصولي قد 
تجرّد عن معنى الحدوث' و صار حقيقة فيما تعلق به ' الخطاب في الجملة و على 
الجملة فالأمر في ذلك بها . 

و احترزوا بالمقدور عن نحو تحصيل القدم في القيام؛ و السعي إلى الجمعة في 
الزمان ممًا' لا يقدر عليه المكلّف بذلك الواجبء سواء كان مما يتعلّق به القدرة 
الحادثة أم لا. 

إذا عرفت ذلك. فقد اشتهر الخلاف في وجوب مقدمة الواجب المطلق المقدورة. 
سواء كانت سبباً كالصعود للكون على السطح. أم شرطاً عقليّاًكنصب السلّم له. أو عادياً 
كإدخال جزء من الرأس لعُسل الوجه؛ أو شرعيّاًكالوضوء للصلاة» و ربّما نقل الإجماع 
على وجوب السبب لما سيأتي. و خخصٌ الخلاف بالشروط الثلاثة.” 

و صرّح بعضهم بجريان الخلاف فيه و يمكن بناء دخوله في النزاع على تحرير 
محلّه. و بيان ذلك أن الظاهر من كلام الأكثر أنه لا خلاف في بقاء الواجب' المطلق على 
إطلاقه. و عدم تقيّد' وجوبه بتلك المقدّمة, و لا في وجوب المقدّمة بمعنى* لابدَيّة 
فعلهاء إِنّما الكلام في أنّها هل توصف بالوجوب الشرعي ‏ بمعنى تعلق الخطاب بها 
تبعاً لتعلّقه بمشروطها , كتعلّق الخطاب بالتابع في دلالة الإشارة و الإيماء. حتّى يكون 
.١‏ ب: الحدوثي. 0 الأصل: - به. 
*. ألف وب: فيما. ؛. ألف وب: فيما. 
©. لاحظ: كفابة الأصول ص777 و58 1؛ فوائد الأصول, ج .١‏ ص 14؛ نهابة الأفكار, ج 1 ص 1788 نهابة الأصول. 

ص 017 1؛ محاضرات في أصول الفقهه ج ؟. ص 5477؛ تحربرات في أصول الفقه. ج77 ص 0 و 1! المحصول للرازي: 


اج ا صى 161و 47!؛ الإحكلم [لآمدي. ج .١‏ ص ١١١!؛‏ المستصفى للغزالي, ص 088. 

. حاشية الأصل: #يعني بقاء وجويه». . ألف و ب؛ تفييد. 

م بب: -بمعنى. 

4. حاشية الأصل: «و ذلك كما في أعتق عبدك عنَّي. فإنّ الأمر بتمليكه يفهم منه تبعاً؛ لقوله شية: لاعتق [إلُافي 
ملك] و كذا أكرم العالم؛ فإن...؛. و أنظر: اتهذيب, جل ص 13179, ح 1/7/4 المبسوط: ج1. ص 47! المهذاب» 
ص 0/8 


الخطاب بالكون على السطح مثلاً خطاباً بأمرين: أحدهما الكون. و الآخر سيبه 
أو شرطه. حتّى يكون تارك ذلك عاصياً سترك واجبين -أم ل توصف بالوجوب 
الشرعي و إن كان لابدٌ منها عقلاً في تحصيل الواجب. و الخطاب ليس إِلَا بنفس 
الموقوفء ولا يتعلّق بالمقدّمة خطاب أصلً لا أصلاً و لا تبعاًء فلا يعصي تارك الكون 
على السطح إلا من جهة تركه فققط دون جهة ترك نصب السلم مشا 

و على هذا يمكن إدخال السبب في الخلافء بأن يجعل تعلق الخطاب بالمسبّب 
تعلقأ به تبعأء أو لا يجعل. 

و يظهر من كلام السيّد المرتضى -رضيى الله عنه _أنَ الخلاف في أصل اللابدّيّة و في 
بقاء الواجب' المطلق على إطلاقه '. و ربّماكان كلامه في الشافي صريحاً في ذلك." 
حيث أجاب عن استدلال المعتزلة على وجوب” نصب الإمام بكونه مقدّمة لإقامة 
الحدود بمنع وجوب شرط الواجب. فيرجع النزاع إلى أن الواجب إذا أطلق وجوبه" 
بالنسبة إلى ما يتوقف عليه وجوده هل يبقى على إطلاقه. و يكون واجباً حال وجود 
المقدّمة و حال عدمها محافظة على إبقاء الأمر على ظاهره من الإطلاق فيعصي بتركه 
على كل حال. أو يختصٌ وجوبه بحال وجود المقدّمة؛ و لا يلزم تحصيلها شرعاً 
و لاعقلاً. فلا يعصي بترك الموقوف عليها إلا إذا تركه حال اثفاق وجودها محافظة 
على الظاهر و الأصل من اتّحاد متعلّق الخطاب. و هرباً من انتفاء الوجوب عمًا يجب به 
تحصيل الواجب كما سيأتيء فالكون على السطح لا يجب إلا حيث اتّفق ' نصب السلّم 
منه أو من غيرهء فلو تركه بدون انّفاق نصب السلّم لم يعص؟ 

و على هذا فلا مجال لدخول السبب في محل النزاع؛ لأنّ مرجع القول بعدم وجوب 


216 حناشية الأصل: ديعنى بقاء وجوبه». ". أنظر: الشربعة إلى أصول الشوبعف ج أ ص 415و‎ .١ 
قوائين الأصول.‎ !٠١ ححاضية الأصل: «صرّح بأنه لابد من البب فى النزاع». كذا قرأناه. و انظر: المعالم. ص‎ ."” 
حاشية الأصل: «عقلاً».‎ .5 .7٠٠١ ص‎ 


6. ألف: -وجوبه. 1 ألف: بتّفق. 
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المقدّمة إلى تقييد وجوب الواجب و صيرورته'مقيّداً بها. و لاريب أنَّ وجود السبب 
من حيث استلزامه وجود المسبب لا يصمّ تقيّد ' وجوب المسبّب به؛ لأنه يرجع إلى 
تقييد وجوب الشىء بوجود نفسه. و استحالته ظاهرة. 
5 0 00 8 1 
و بهذا التحقيق صرّح السيّد -رضيى الله عنه و بتحرير محل النزاع على هذا الوجه 
صرّح الامام الرازي في بعض مختصراته مشيرا إلى ما أشرنا إليه في ضمن تحرير محل 
٠‏ أ 1 
النزاع من وجهى طرفيه و كانه اللائح من عبارة المنهاج. 
0 575 ا 9ج ليور اي بن . 3 2 
وكلام شيخنا العلامة فى النهابة مضطربء و ريّما فهم فى محل النزاع منها تحقق 
الخلاف على الوجهين: و ليس بعيداً” و إن أضرب عنه المتأحرون. 
و ممًا* ذكرنا من توجيه طرفيه يعلم إمكان كونه محل نزاع» و سيأتى زيادة بيانه. 
ثم إن الظاهر من كلام محرّري النزاع على الوجه الثاني القطع بوصف المقدّمة* 
بالوجوب الشرعي على القول ببقاء الأمر على الإطلاق كما ذكرنا من الهرب من 
وجوب تحصيل الواجب بما ليس بواجب. كما سيأتي. 


و نحن نقرّر الكلام على الوجهين: 
أمَا الأوّل: فالأقوال فيه أربعة: 
أحدها: وجوبها مطلقاً. و هو مذهب الأكثر. و رما نقل عليه إجماع الأشاعرة 


.١‏ ألف و ب: أو صبرورثه. ؟. ألف و ب: تقييد. 

". أنظر: الذربعة إلى أُصول الشربعة, ج 1. ص 2:6 

4. المنهاج في النقه للبيضاوى(المفسّر المعروف)» ولم نوصل إليه. لكن أنظر: المحصول. ج ,١‏ ص 1844 و190. 
4. ألف: +في محل النزاع. و في حاشية الأصل: 9[لبس ]صريح:. و لم نجد فول الشيخ له فى التهابة. 

. ألف و ب: -قي محل النزاع. 

. ألف: ببعيد. و في حاشية الأصل: «أي و ليس تنحرير محل النزاع على هذا الوجه ببعيد». 

. ألف وب: فيما. 

٠:‏ لم ترد في نسخخة #به من هنا إلى قوله: هو هو دعوى استلزام وجوب الفعل حال عدم وجوب المقدّمة». 


ف اج اع حصي 


مقدّمة الواجب لضفن 


والمعتزلة كما يظهر من كلام الآمدي.' 

و ثانيها: عدم الوجوب مطلقاًء ولا يحضرنا قائله. 

و ثالثها: وجوبها إن كانت سبباً دون ماإذاكانت شرطأً مطلقأء و يعزى إلى السيّد 
المرتضى -رضي الله عنه ' و قد عرفت مافيه '. و رجّحه بعض المتأحرين. 

وازابقها: وتجويها]ذا" كانت فرطأ شرعنا خاسة وخوقول انز الناسيه و رتنا 
لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خخامسء هو القول بوجوب 
السبب و الشرط الشرعي. 

احتجٌ أصحاب القول الأوّل يوجوه: 

أحدها: ما ذكره أبو الحسين" البصريء و نقله الامام الرازيء' و تبعه شيخنا العلامة 
في النهابة و التهذيب, و هو أنه لولم تجب المقدّمة لزم أحد الأمرين: اما التكليف 
بالمحال. أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً" مطلقاً و التالي بقسميه باطل؛ أمًا 
الأول فظاهر, و أمَا الثاني فلأنّه خلاف الفرض. و وجه الشرطيّة أنه على تقدير عدم 
وجوب المقدّمة يجوز تركهاء فمعه إمًا أن يبقى الواجب واجباًء أم لاء و من الأول يلزم 
الأول و من الثاني ” الثاني. 


.١‏ نص بيان الأمدى هكذا: «اتّفق أصحاينا و المعتزلة على أن ما لا يتم الواجب إلا به و هو مقدور للمكلّف 
فهو واجبء خلافاً لبعض الأصولئِينه. الإحكاب ج !ص .1١١‏ 

". أنظر: الذربعة إلى أصول الشريعة ج أ ص 214 : 

“". ححاشية الأصل: «أي ما في هذا العزاء؛ إذ علمت [؟]ه. و قوله: «بعزى» كتعرّى. أي انتسب و العزا غير 
ممدودة الاتتساب. أنظر: لسان العربه ج 6 ص 07: مجمع البحرين؛ ج ١ء‏ ص 54٠‏ (عزو). 

4. ألف:إن. 

6. الأصل و ألف: أبو الحنء و هو سهرء و أبو الحسين البصرى الأصولي معروف. نوفي عام 53 ق. 
لاحظ: هدابة المسترشدين؛: ص .7١0‏ 

1. أنظر: المحصول للرازي. ج 7. ص ١‏ 5!؛ الإحكاء للآمدي. ج ١ص .١٠١‏ 

/ا. ألف: - واجبا. م الف: + لزم. 
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و بتقرير أَمَرٌ: الأمر يقتضي وجوب الفعل مطلقاً أي في جميع الأحوال و من 
جملتها حال عدم المقدّمة. فتكون مأموراً بها حال عدمهاء و هو تكليف بالمحال. 

و بتقرير ثالث: لو كانت المقدّمة غير واجبة: لكان الآمر كأنّه قال: أبحت لك ترك 
المقدّمة. و أوجبت عليك الفعل حال تركهاء و هو عين التكليف بالمحال. 

و مرجع الجميع واحد, وهو دعوى استلزام وجوب الفعل حال عدم وجوب 
المقدّمة أ وجوبّه حال عدمها على أنّ حال عدمها ظرف للفعلء و هو ظاهر الضعف؛ إِذ 
وصفها بالوجوب و عدمه لادخل لهافى وجودها ضرورة إمكان وجودهاو عدمه مع 
وجوبها و عدمهاء و المحال هو وجوب الفعل حال عدمها على أنَّ حال العدم ظرف 
الفعل كما ذكرناء لاحال عدم وجوبها. 

و ظاهر أنَّ عدم وجوبها لا يستلزم عدم وجودهاء و ليس المحال مجرّد التكليف 
بالفعل حال عدمها على أن «حال العدم؛ قيد التكليف و الوجوب و ظرف لهماء وإلالزم 
التكليف بالمحال على القول بالوجوب أيضاً؛ لثبوت التكليف ' بالفعل عندهم حال 
عدم المقدّمة, و تخيّل" الغرق بين التكليف بالفعل حال عدم المقدّمة الواجمبة و بين 
التكليف” حال عدم المقدّمة الجائزة تركهاء و جعل المحال هو الثاني دون الأول 
ضعيف؛ لما ذكرنا من أن وصفها بالوجوب و الجواز لا دخل له' فى الوجود و عدمه. 
فلا مدخل له" في المحاليّة. | 

ثانيها: ما ذكره الغزالي و تبعه الآمدي و هو الإجماع على وجوب تحصيل الواجب. 
وتحصيله إِنْما هو بتعاطي ما يتوفّف عليه. ووجوب تحصيله بما ليس بواجب تناقض. * 


.١‏ ألف: +استلزام. ”. ألف: + و عدمه. 
. آلف: -«على القول بالوجوب أيضاً؛ لشبوت التكليف». 

٠‏ ألف: +يه. 0. ب؛ -الشكليف. 
: ألف و ب: لهما. /. ألف و ب: لهما. 
. أنظر: للمستصفى, صن 688؛ المنخول من 86!! الإحكام. ج 1. ص 171. 
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الجواب: منع انعقاد الإجماع في محل الخلاف. و لو نسلّم نفي الأسباب كماسيأتي. 
أو نقول: إن أريد بوجوب تحصيله إيجادّه بكلّ حال سلّمناه. و وجوب إيجاده بما ليس 
موصوفاً بالوجوب شرعاً لا تناقض فيه. وهو أوَل المسألة: و إن أريد غير ذلك منعناه. 

الئها: لولم يجب يصمٌ' الفعل بدونها و هو محال؛ لامتناع وجود الموقوف بدون 
الموقوف عليه. 

الجواب ':إن أريد بالوجوب والصحة العقليّان أي لولم يكن المقدّمة لابن منها في 
وجوده. لصح وجوده بدونها-سلمناه؛ لكنّ اللازم وجوبها العقلي بمعنى أَنّْها لابدٌ منها 
وهو مسلم. و إن أريد بهما الشرعيّان - أي ".لو لم يجب شرعاً لصح الفشعل بدونها 
شرعاً ‏ سلّمنا الملازمة و منعنا بطلان التالي؛ فإن الفعل لو أمكن وقوعه بدونها عمّلاً. 
لصح شرعاً بالنظر إلى الأمر الوارد به وإن لم يصحَ شرعاً في الشرط الشرعي لدليل 
آخر و لو أريد بأحدهما العقلى و الآخر الشرعيء لم يستقم الكلام. 

رابعها: المقدّمة* لابدّ منها فى الفعل. فيمتنع تركهاء و ممتئع الترك واجب. 
و الواجب مأمور به فالمقدّمة مأمور بها . 

الجواب: إن أريد باللابدّيّة و الامتناع وجوبها شرعاً فأوّل المسألة» و إن أريد عقلاً 
لم يلزم كونه مأموراً به.' 

خامسها: ماذكره بعض مشايخنا المحققين "وهو القطع بذمٌ تارك الفعل القادر على 
المقدّمة و المتعذّر بعدمها أو بعدم إيجاب الأمر لهاء و لو لافهم وجوبها من الأمر 


.١‏ أنف و ب: لصح. ”. ألف: و الجواب. 
*. أنف و ب: يعنى. غ. ألف: و رابعها أن المقدّمة. 
0. أنف: - فالمقدّمة مأمور بها. 1. حاشيه: كونها مأمورأبها. 


لا. عحاشية الأصل: «يهاء الذين فى الزبدة بخطهة. و -حاشية ألف: «الشيخ بهاء الدين محمّد فى زبدة الأصول». 
و أنظر: زيدة الأصول؛ ص 4/او ٠‏ 
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لم يلزم' و لقبل عذره. 

الجواب: لحوق الذمٌ له " باعتبار ترك الواجب مع قدرته عسليه؛ وعدم قبول 
العذر لعدم إيجابها من جهة أن عدم إيجاب الأمر لها لا يرفع قدرته على الفشعل التي 
تصحح ذمَ التارك ". 

هذا هو المسطور في الكتب. 

و يمكن الاستدلال على وجوبها بوجوه ثلاثة أخرى: 

الأوّل: الأحكام منوطة بالمصالح لزوماً عند العدليّة و عادةٌ عند غيرهم, و المقدّمة 
-لكونها وسيلةٌ إلى الواجب المشتمل' على مصلحة الوجوب -مشتملةٌ على تلك 
المصلحة بعيئها": فيجب تعلق الوجوب بها'. و هذا الاشتمال" مفهوم من تعلق 
الخطاب بالواجب المطلق» فيكون وجوبها مفهوماً منه تبعا. 

ثانيها: ترك المقدّمة يشتمل على وجه فبيح. فيحرم ' فيجب شرعاً الفعل. و هو 
مفهوم من الأمر بالفعل. فالأمر يدل على وجوبها تبعاً. 


مر 


. ألف: لم يذم. و في حاشية الأصل: «فيه منع. لم لا يجوز أن يكون الذمّ للورجوب عقلاً. لا لدلالة الأمر عليه؛ 
فكيف تم الاستدلال بالذم على الوجوب شرعاً تدبّره. 


؟. ألف: - له. 
و أنظر للمزيد: تهابة الأفكار, ج .١‏ ص 04 47 فوائد الأصول. ج ,١‏ ص 771؛ كفابة الأصول. ص ١١5‏ و /111! الاحكام 
للآمدي, ج ١‏ ص 48 .1١/-‏ 4. الف: المثمل. 


4. حاشية الأصل: «إذ لا معنى للاشتمال إِلّا حدوث المصلحة بسببهاء و هذا المعنى حاصل فى المقدّمة». 

5. حاشية الأصل: «يمكن أن يقال: إنّ تعلّق الوجرب فيما يشمل على المصلحة إنما هر لأنّه لولم يوجب لزم 
نفوّت المصلحة و هو مفدة. فأمًا إذا علم الشارع أنه مع عدم إيجابه يجتهد المكلف فى إشفاعه ألبئّة 

/ا. ححاشبة الأصل: «أي الاشتمال المقذمة عليهأه». 

8 حاشية الأصل: «قوله: فيحرم. يمكن البحث في هذا التفريع أيضاً بأَنْ جهة القبح في شىء إِنّما نضرّ شيئاً 
لتحريم الشارع ذاك الشيء إذا علم أن بدون تحريمه لا يترك ذاك الشىء. أمًا إذا علم أنّه يدون تحريمه 
و تعلق الخطاب به يترك ذلك الشيء فلا نسلّم حينئذٍ وجوب التعلّق. و المقدّمة ليت إلاكذلك». 


مقدّمة الواجب لضن 


ثالثها: نكاح المشتبهة بالمحرّم, و لبس أحد الثوبين المشتبهين فى الصلاة مع 
وجود متيقّن الطهارة, و استعمال أحد الإناءين المشتبهين و نحو ذلك حرام و ليس 
ذلك إلا لوجوب اجتناب المحرّم و النجس و توقف اجتنابهما على اجتناب الآخر 
منها' و إذا حرّم الشيء من جهة أن تركه وسيلة للواجب كان تركه موصوفاً بالوجوب" 
من تلك الجهة . 

و هذه الوجوه و إن كان يمكن الخدش فيها" إلا أن المسألة ظبَيّة. لا يبعد الاكتفاء 
فيها بهذا القدرء فالظاهر الوجوب. 

احتجّ أصحاب القول الثاني يوجوه: 

الأوّل: لو وجبت للزم تعقّل الموجب له؛ ضرورة أن الإيجاب خطاب اقتضاءً 
لا يمكن بدون تعقّل متعلّقه. لكن التالي باطل ؛ لانفكاكه عن تعقّل الموجب فضلاً 
عن وحدوية. 

الجواب: منع الملازمة. و إِنّما يجب تعقّل الموجب فيما أوجبه أصالة لا تبعأكما 
في دليل الإشارة و الإيماء؛ و لو سلّمت فهو هنا حاصل؛ لأنّ الموجب هو الله تعالى. 
و ملأ يَعْرّتٌ عَنْه مِثْقَالُ ذَدُةه“. 

و في هذا الأخير نظر؛ لأنّ في المقدّمة الغرض نفي الاستلزام' لذات الأمر مع ثبوته 
في الوجوب لا نفي الوقوع؛ و قد ثبت عدم الاستلزام' ؛ لتحقّق الانفكاك. و انَغاقٌ 


عم 


٠‏ ألف واب: - منها. 

. حاشية الأصل: «الشرعيء بمعنى أنه يجب من الشارع إيجابه؛ و فيه منع؛ لأنه إِنّما يجب الإيجاب إذا علم 
أن لا يحصل ذلك الترك؛ و أمّاإذا علم أن بدون الإيجاب يحصل ذلك الترك فلا نَسلّم وجوب إيجابه 
بمعتى تعلق الخطاب به: و البحث ليس إلا فيه غاية الأمر أنه قد يوجبه [؟] الصور المعروضة. ولم ينقل أنه 
بجب عدم الإيجاب. لا يقال: فالإيجاب عبث. قلت : البحث فيه لا في السوالب من وجوبه »و لا نسلم أن 
الشارع [...] بلحاظ تلك الصور فتدبّره. “. ألف:فيهاالخدش. 

1 سبأ 5:05 0. ألف: + فى المقدّمة. 

. ب: -«الذات الآمر مع ثبونه فى الوجوب لا نفي الوقوع. و قد نبت عدم الاستلزام». 
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الوقوع لأمر آخر أو لزومه لأمر آخر ‏ وهو عموم العلم مثلاً لا ينافي عدم الاستلزام 
لذات الأمر إلا أن يمنع لزوم استلزام الأمر لذاته لتعلّق متعلّقه. و إن سلّم لزوم تعقّله في 
الجملة و هو مكابرة: 

الثاني: الواجب متعلّق الخطاب؛ لأنَّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب؛' 
لأنه أحبد أقسام الحكم. فكل واجب متعلّق الخطاب. و ماليس بمتعلّقه فليس بواجب 
بعكس النقيض. و اللازم -أعني مقدّمة الواجب ليس متعلّق الخطاب, فليس بواجب. 

و ضعفه ظاهر؛ لأنّكون الواجب متعلّق الخطاب إن أريد به أصالة منعنا .و دخول 
تعلّق الخطاب في حقيقة بهذا المعنى ممنوع؛ إِنّما "الداخل فيها تعلّقه بالجملة كما في 
دلالة الإشارة: و إن أريد الأعمّ منعنا انتفاءه؛ فإنا ندّعي تعلّق الخطاب يه تبعاً. 

الغالث:” لو استلزم وجوب ذى المقدّمة وجوبهاء لامتنع التصريح بعدم الوجوب. 
لكنّه ممكن” ؛ لصخة أن يقال: أوجبت عليك الصعود و لم أوجب نصب السلّم. 

الجواب: منع الملازمة فيمن يقدر على الصعود بدونه. و منع بطلان التالى فيمن 
لايقدر, أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى التقيبد. و منع بطلان التالي 


إن لم يرد التقييد. 
و على ما ذكرناه من أنّ المسألة ظنَيّة يمنع الملازمة؛ لأنّ الاستلزام ظنَّيء نيجوز 


السلم إِنّما يعصي بترك الصعود لا بتركه حنّى لو تصوّر الصعود بدونه لم يعص. 

.١‏ حاشية الأصل: هو ما يقال من أن التعلّق في الوجوب و الطلب ليس ذاتيّاً غايته أنّه لازم بيّن لا يمكن 
تعفّلها بدونه. فليس بصائر من المقصود ؛ لحصوله على النقدير ين». 

آل ألف: متعئأه. و ألف: و إِنّما. 

غ. حاشية الأصل: «هذا الدليل اعتمد عليه الشيخ حسن البصري». 

5. حاشية الأصل: «أى مطلقاًكانعدام الوجوب [؟4. 


مقدّمة الواجب اردان 


الجواب : منع بطلان التالي؛ فإنّه أل المسألة. و عدم العضيان مع تصوّر الفعل بدونه 
لانتفاء جهة وجوبة حيئقة : لخروسعة ' عن كونه مقدّمة. 

و قد يجاب أيضاً بن المقدّمة كالجزء. فلا يتوزع عليها العقاب. ذكره الغزالي 
و غيره.' 

و فيه نظر. 

الخامس: لو وجبت المقدّمة لصح قول الكعبىي فى إنكار المباح إِنّه واجب ؛ لكونه 
مقدّمة ترك الحرام الواجب كما هو مشهور التقرير." 

الجواب: منع الملازمة و إِنْما يتمّ لو لم يتح ترك الحرام إلا به. لكنّه يتم بغيره من 
الواجبات و المندوبات و المكروهات, و التحقيق منع كون المباح مقدّمة ترك الحرام؛ 
لعدم مدخليّته في تحقّق ترك الحرام و إن انق ترك الحرام معه. و له تدقيق ليس هذا 
محله. 

وقد يجاب أيضاً بمنع بطلان التالي كما ألزمه بعضهم. و كون الفعل مباحاً بحسب 
ذاته لا ينافي وجوبه باعتبار جهة أخرى. و الإجماع على إباحته بالنظر إلى غير ذاته 
ممنوع. 

السادس: لو وجبت؛ لوجبت نيّتها , لكنّ الإجماع على عدم وجوب نيّة المتوضئ 
غسل جزء من الرأس. 

الجواب: منع الملازمة:» و إِنّما ذلك في الواجب أصالة: أو فيما قصد به التعبّد؛ 


م 


: ألف و ب: بخروجه. 

"- أنظر: فواقين الأسوله ج !1١ ١ص ١‏ هدابة المسترشدين, ص 4140 نهابة الأذكار ج 1, ص ١57؛‏ بدائع الأفكار 
ج ١‏ ص 1775! مطارح الأنظار» صن ١‏ 8! المنخولء صن 180, 

“"'. أنظر: اللامكام للأمدي؛ ج ١ء‏ ص 17 ١؛‏ زبدة الأصول ص 074 

غ. بب: بعدل. 

©. حاشية الأصل: الأ فعل الواجب عبادة, و كلّ عبادة لا يصمْ بدون النبّة لقولهغة: نما الأعمال بالنبّات:. 
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ضرورة عدم وجوب النيّة فى كثير من الواجبات كأداء الدين و رد الوديعة؛ الحصول 
المقصود منها' بدون النيّة. و كذلك المقدّمة؛ لأنَ' الغرض منها ' التوصّل لا التعبّد 
فيتحقّق ' بدون النيّة. و لزوم مساواة مقدّمة العبادة لها فى إرادة التعبّد غير ظاهر. 

السابع: لو وجبت لكانت مقدّرة شرعاً حذراً من التكليف بما لا يطاق. لكن 
لاتقدير لها. 

الجواب: منع الملازمة. و التكليف يمالا يطاق غير لازم ؛ للتخيير فى المقادير. 
و إِنْما يلزم لو أريد مقدار معيّن في نفسه مبهم عندنا. ولئن سلّمت, لكن نمنع بطلان 
التالي؛ لأنّها مقرّرة بأقلّ ما يتحقق به التوصّل بناء على أن الواجب فيما نيط الورجوب 
فيه باسم أقلّ ما صدق عليه الاسم . 

الثامن: لو وجبت المقدمة لكانت زيادة على النصّ و الزيادة عليه نسخ باطل. 
أن النسخ رفع مدلوله لا إثبات مالا يدل عليه مع بقاء مدلوله. 

التاسع: لو وجبت لترتب الثواب عليهاء و الملازمة ظاهرة. 

الجواب: مئع بطلان التالي» كيف و الحجّ من بُعد أكثر ثواباً منه من قرب. كذا 
ذكره الغزالى. 

و فى الأخير مناقشة؛ لأنَّ الخصم لا ينكر زيادة الشواب بزيادة المشمّة اللازمة 
من المقدّمات, لكنّه ' يجعل الثواب على الفعل باعتبارهاء لا عليها إلا أن هذا كلام 
على السند. 


.١‏ ألف: فبها. 3 الأصل و ب: -لأن. 
*. ألف: فيها. 5 اس: - فيتحقق. 

4. انظر للمزيد؛ تهذيب الوصولء ص 1١٠١‏ و١١١.‏ 

5. بدلكن. 


نقدّمة الواتجب 6 


احتج أصحاب القول الثالث أمّا على عدم وجوب غير السبب. فبأصالة عدم تعلق 
الخطاب به. و بالوجوه المذكورة: و أمّا على وجوب السببء فيوجوه: 

الأوّل: الإجماع. نقله جماعة منهم الأمدى.' 

الثاني: التوصّل إلى الواجب واجب إجماعاً؛ و ليس بالشرط لما ذكر. فتعيّن 
انحصار الوجوب في الأسباب. 

الجواب عنهما: منع الاجماع, كيف و الخلاف مشهور. و في كلام ابن الحصساجب 
إشارة إلى هذا المنع. 

الثالث و هو العمدة _: أن التكليف يجب أن يكون لمتعلّق القدرة, و الفدرة 
إنما تتعلق بمباشرة الأسباب. فهي إذأ متعلقة التكليف و الخطاب. و إن تعلق 
ظاهراً بالمسببات, لكنّه في الحقيقة مصروف إلى الأسباب؛ لأنّها متعلّقة القدرة, 
و هذا بخلاف الشروط. فإنّهِ يبقى للقدرة بعدها تعلق بنفس الفعلء فيصم انفكاك 
وجوبه عن وجوبها. 

لا يقال: الفعل المكلّف به ' حادث. فله علّة حادثة تامّة تقارنه ؛ لاستحالة تخذّف 
المعلول عن علّته بالزمان, فإذا أراد المكلّف فعلاً فلابدٌ من إيجاد الجزء الأخير لعلّته" 
التامّة. فله علّة حادثة: و ينقل الكلام إليه؛ و يلزم عدم التناهى و هو ملزمٌ عدم تحقّق 
ما ينٌُصف بالوجوب و التكليفٌ بمالا يتناهى, و هما محالان, و أيضاً لا يبقى لقضيّة 
مالا يتم الواجب إلا به موضوع محصّل؛ لأنّ السبب نفس الواجب الذي تعلّق به 
الخطاب أصالة لا مقدّمته ' و غيره من المقدّمات غير واجب. 

لأنّا نقول: ما ذكره أوَّلاً ئيس نقضاً على وجوب السبب وحده. بل على إمكان 
.١‏ رولك لشي يزامن 1 ؟, الأصل: -به. 


رذ ألف ومه: للعلة. 
غ. ألف: «حقيقة لا أصالة فى مقدّمته؛ بذل «أصالة لا مقدّمئهة. 


ان تراث الشيعة الفقهى والأصر لي /ج ١‏ 


التكليف بالمسّب. ضرورة أن القدرة عليه إنّما تتعلّق بالذات بتحصيل أسبابه؛ سواء 
وصفناها بالوجوب أم لا و ننقل الكلام إلى سبب المسبّب و هكذاء فيلزم من التكليف 
بالسبب القدرة على مالا يتناهى. فظهر أن هذه شبهة يتمسّك بها في نفى التكليف. 
أو في نفي اخحتيار العبد. لا في نفي وجوب السبب. و كل ما أجيب عنها هناك, فهو كاف 
في ما نحن فيه لكا نقول هنا: لا يلزم الإتيان بما لا يتناهى ؛ لانتهائه إلى الإرادة. و كيف 
يتحقق مالا يتناهى بين حاصرين و هما الاإرادة و وجوب الفعل. 

و [أمَا] ما ذكره ثانياً فمناقشة فى العبارة بعد ظهور المراد؛ فإِنَ القائل بوجوب 
الأسباب ييجعل القول بكونها من باب ما لا يتم الواجب إلا به قولاً ظاهريّأ مبنيَا على 
ما يتعارفه الجمهور من وصف المسيّبات بالوجوب. 

و التحقيق عنده أن الموصوف بالوجوب ليس إلا نفس السبب. و هذا كما أن 
الخطاب بحسب الظاهر مصر وف إليه. و هو في الحقيقة مصروف إلى السبب. 

ثم له أن يقول: إن للعبد فعلين على رأي أكثر المعتزلة: مباشريّاً و توليديّا و الأول 
مقدّمة الثاني. 

و قولنا: إن الخطاب في الحقيقة مصروف إلى الأوّلء فيه نوع تساهلء و الغرض 
باعتبار كون متعلّقه مقدوراً إنّما يتعلّق بالذات بالأوّلء و تعلق القدرة بالثاني غير 
تعلّقها بالأوّل. 

والسبب' والمستب أمران يتعلّق بهما الخطاب فى الجملة؛ و يوصفان 
بالوجوب. فليتامل. ش 

[احتجاج ابن الحاجب على القول الرابع :] 

احتج ابن الحاجب على تفي وجوب ماعدا الشرط الشرعى بمامرّء و على وجوبه 
أنه لولم يجب لم يكن شرطأ' و التالى ظاهر البطلان, فالمعدّم مثله. 


.١117ص‎ ١ ألف: فالسبب.. 31 أنظر: الإسكام للأمدي, ج‎ ١ 


مقدّمة الواجب يدق 

و بيان الملازمة أنه على تقدير عدم وجوبه يكون الفعل صحيحاً؛ لأنّ المكلّف 
حينئلٍ يكون آتياً بجميع ماأمر به. 

و أجيب بأنّ الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به؛ إذ لا معنى لكونه شرطاً 
إلا وجوب الاإتيان به عند الإتيان بالمشروط. و إِنّما النزاع في أن الأمر بالمشروط 
يتناوله أم لا؟ 

و حينئفٍ إن أريد بنفي وجوبه في مقدّم الشرطيّة نف وجوبه مطلقاً. سلما الملازمة 
و بطلان التاليء لكنّ اللازم وجوبه في الجملة؛ لأنه تقيض عدم الوجوب مطلقاًء و إن 
أريد نفي وجوبه بهذا الأمرء منعنا الملازمة؛ لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر لاايستلزم تحقق 
الصحّة بدونه ؛ لكونه مأموراً به في الفعل بأمر آخر. 

و فيه نظر؛ لأنّ تفسير الشرطيّة بوجوب الإتيان به بعد' الإتيان بالمشروط إن كان 
بمعنى الوجوب الشرعي. فلا يصح تفسير الشرطيّة'إلاعند من ينفي الحكم الوضعي 
و يرده إلى الشرعي و التحقيق عند المستدلٌ خلافه -و إن كان بمعنى أنّه لابدٌ منه في 
صحة المشروط شرعاً لم يستلزم الشرطيّة كون الشرط مأمورا به لغير الأمر 
بالمشروطه ' و التحقيق أن معنى الشرطيّة مجرّد كون الفعل موقوف الصحّة عليه مع 
قطع النظر عن تعلق الخطاب به. 

و حيتئذٍ إذا علم وجوب شيء 'و شرطيّة شيء” آخر في صحّته. و لم يصرّح 
بوجوب هذا الشرط. فهل يكون تعلّق الخطاب بالمشروط تعلّقاً له بالشرط تبعاًأم لا؟ 

و التحقيق في الجواب منع الملازمة؛ إن توقّف الصحَة عليه لا يستلزم وجوبه كما 
ذكرناء و هل هو إلا أوّل البحث؟ 


.١‏ ألف: عند. ا ألف و ب: +يه. 
". ب: بالشرط. 5. ألف: أمر. 
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ولا نسلّم أنه على تقدير عدم الوجوب آت بالمأمور به فضلاً عن الإتيان بجميع 
المأمور به فإنَ المأمور به هو الصلاة بعد الطهارة؛ كالصلاة بعد الوقت و إن لم يكن 
الطهارة موصوفة بالوجوب شرعاً. غاية مافي الباب أنه لابدٌ منها في صحّة الفعل شرعاً 
كما أن الشرط ' العقلي لابدٌ منه في تحقّق الفعل عقلاً "و إنكان المنع هناك أظهرء و منشأ 
الفرق بينه و بين العقلمي أمران: 

أحدهما: أن لابدّيته شرعبّة و لابدّيّة ذاك عقليّة, و قد عرفت أن هذا لا يصحّح 
الفرقء فإِنْ اللابدّيّة الشرعيّة غير الوجوب. بناء على التحقيق من مغايرة الحكم 

و ثانيهما: أن الشرط الشرعي لا ينفك غالباً عن صريح الوجوب من الشرع. فظن أن 
استغادة وجوبه من الخطاب بالمشروط. و ممّايوضح عدم الفرق أن القدر المعقول من 
الشرطيّة في شرط الواجب و المندوب كالطهارة في ' النافلة أمر واحد. و هو لابدّيّته 
في صحّة الفعل؛ فالشرطيّة من حيث هي * لا تستلزم الخطاب بالوجوب. و الخطاب 
بالمشروط بها كالخطاب بالمشروط بالعقليّة. 

و أمَا تقرير الكلام على الوجه الثاني. فنقول: إِنَ” قدماء الأصوليّين لما أطلقوا 
وجوب مالا يتمٌ الواجب إلا به. و منهم جماعة فيهم' السيّد رضي الله عنه و الإمام 
الرازي في بعض مختصراته. كما أشرنا إليه. و ربّماظهر من كلام أبي الحسين البصريء 
وكلامٌ اللهابة-كما أشرنا إليه لا يخلو أيضاً من دلالة عليه أن المراد من هذا أن التكليف 
بالواجب ثابت على كل حال غير مقيّد بوجود المقدّمة, و أن القول المقابل لهذا أن 
الأمر يصير مقيّداً بوجودهاء و الفعل لا يجب إلا مع انّفاق وجود المقدّمة: و لم يفرق 
القائلان بين السبب و غيره. 


.١‏ بادشرطه. ". ألف: شرعا. 
. حاشية الأصل: +الفريضة و. ننة حهى. 


4. ألف: -إن. 5. ألف: - جماعة فيهم. 


مقدّمة الواجب لان 

و لمّا رأى السيّد ‏ قدّس سرّه _أنّ القول الثاني لا يمكن جريانه فى السبب ؛' لما 
ذكرنا من استلزام ذلك تقييد وجوب الشيء بوجود نفسه قيّده بغير السبب و صار إليه. 

فقد تلخّص فى المسألة على هذا التحرير بحسب الظاهر ثلاثة أقوال: 

أحدها: إبقاء الأمر مطلقاً على إطلاقه و استلزم الخطاب به الخطاب بمقدّمته كلما 
أطلقه القدماء و عبّروا عنه بوجوب مالا يتم الواجب إلا به. 

ثانيها: عدم إبقاء الأمر مطلقاً على إطلاقه؛ و تقبيد وجوبه بوجود مقدّمته. فلا يجب 
إلامع اتفاق المقدّمة ولا يجب تحصيلها. 

الثها: الفرق بين السبب و غيره. فيبقى الواجب المطلق بالنسبة إلى السبب على 
إطلاقه. و لا يتقيّد وجوب المسيّب بوجوده؛ و يصرف إلى التقييد في غيره. و صو 
مكتحار الدكة قدس مدي" 

و لمّاكان الخلاف على هذا الوجه غير متصوّر في السبب -كما قلنا سقط القول 
الثالث. و إنّما ذكرناه نظراً إلى الظاهر. 

و انحصر الخلاف في غير السبب على قولين: 

الأوّل "وجوب المقدّمة و البقاء على الاطلاق. 

و الثانى صرف الأمر إلى التقييد بالشرط. 

حجّة القول الأوّل ظاهرة مما سبق. و حاصلها التمسّك بأصالة البقاء على الاطلاق 
والهرب مع بقائه. و عدم وجوب الشرط عن تكليف مالا يطاق. 


214 أنظر: الذريعة إلى أصول الشربعة, ج 1 ص47 و‎ .١ 
214 أنظر: الذربعة إلى تُصول الشريعة, ج21 ص87 و‎ .” 
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و حجّة القول الثانى وججهان: 

أحدهما و هو المستفاد من كلام السيّد قدّس سرّه : أن الواجب قسمان: مطلق 
و مشروط و الثابت مطلق الوجوب و هو الأعمّ' من الوجوب المطلق. و لا دلالة للعامٌ 
على شيء من خصوصيّاته. و حينئذٍ فالمعلوم المقطوع به وجوبه حال وجود المقدمة. 
و وجوده قبلها مشكوك فيه؛ لأنّه إنّما يثبت إذا كان الواجب مطلقاً ‏ أي غير مقيّد بها - 
وهو غير متحقّق ؛ لما ذكرنا من عدم دلالة مطلق الوجوب على النوع الخاصٌ منه. 
والأصل براءة الذمّة من الوجوب في غير المتحقق. 

و ضعفه ظاهر؛ إن إطلاق الأمر ظاهر في الوجوب في جميع الحالات. و ليس 
مدلوله مطلق الوجوب بل الوجوب المطلق, فإِنْ السيّد إذا قال لعبده: اصعد السطح. 
لم يصحّ منه الاعتذار بأنّه موقوف على نصب السلّم و لم تكلفني به. و لم يتّفق وجوده 
بعد فلا يجب علي؛ بل المتبادر عند العقلاء أنه أوجبه فى جميع أوقات القدرة, و لهذا 
يلومونه على عدم التوصّل إلى الواجب باعتبار استلزام إخلاله بالواجب. 

و ثانيها: لو بقى الأمر على إطلاقه. و لم يتقيّد بالمقدّمة: لزم إمَا لاف الأصل أو 
التناقض. و التالي بقسميه باطل؛ أمَا الأول فلأنّ مخالفة الأصل لشغل الذْمّة بلا دليل 
باطل بالإجماعء و أمًا الثاني فظاهرء و وجه الملازمة أنا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه 
و أوجبنا الفعل على كلّ حال. فإمًا أن يوجب المقدّمة وجوباً شرعيّا فيلزم مخالفة 
الأصل , لإصالة عدم الوجوب. و إما أن لا يوجبهاء فيلزم وجوب التوصّل إلى الواجب 
بماليس بواجب. 

الجواب": منع استحالة التالي بقسميه؛ أمَا الأؤل فلوجود ما يخالف الأصل. و هو 
إطلاق الامر الشامل لجميع الحالات و عدم دليل التقييد. 


.١‏ ألف: أعم. ". الفنو الجواب. 


مدن الرانسب لان 
لا يقال: ليس إثبات الوجوب حال عدم المقدّمة المخالف للأصل أولى' من تقييد 
المطلق بحال وجودها. 

لأنّا نقول: بل القول بوجوب المقدّمة أولى من تقييد المطلق؛ لأنّه إثبات مالم يدل 
ظاهر على نفيه '. و التقييد يخالف ظاهر اللفظ. 

و أمًا الثاني فلما مرّ سابقاً. 

هذاء و قد نقل الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجةٌ رديّة 
لا يستحقٌ أن تذكر ".و يجاب عنهاء [و] أضربنا عنها لذلك. 

فقد ظهر أن الحقّ وجوب السبب: و أن الظاهر بقاء المطلق و وجوب المقَدّمة: 
و الله الموقق. 
تنبيهات: 

الأوّل: محل الخلاف _كما ذكرنا على التقديرين الأمور الخارجة عن ظاهر ما 
يتناوله الأمر من الأسباب و الشروط؛ أما الأجزاء فكأنّه لااريب في أنّ الأمر بالكل 
أمر بها من حيث هي في ضمنه؛ لأنّ إيجاد الكل هو إيجادها كذلك. و ليس لإيجاد الكل 
أمر ' غير إيجاد أجزائه”. 

و أمًا الاستدلال عليه باستحالة وجوب المركّب بدون وجوبهاء أو باستحالة وجوده 
بدون وجودها فكما ترى. و ليس هو' إِلَّا مثل قولك في الشرط : لامتناع وجوب 
المشروط بدون وجوب شرطهه أو وجوده بدون شرطه. 

و الظاهر منه" أن الأول مصادرة, و الثاني غير مستلزم للمطلوب و ليس نصّأ 


.١‏ ألف و ب: بأولى. ؟. ألف: خبه. 
". أنظر: المحصول للرلزي. ج ؟؛ ص 14١‏ - 184. 
. ألف و ب: + آخر. 6. هدابة المسترشدين: ص7١‏ 7, 
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لوجوب المقدّمة من حيث عدم تعلّق الخطاب بها أصالة. أو من حيث أصالة' استحاق 
الذمّ بتركها أصلاً ليتجه مثله فى الجزء, أو لينتقض دليلها به. بل 'لعدم ثبوت تناول 
الخطاب بها بوجه من الوجوه. 

و عدم تحمّق كون تركها سبباً للذمٌ عليه و إن قارنه استحقاق الذمّ على ترك 
الواجب الموقوف عليها كما في كلام بعض شرّاح التهذيب ‏ ضعيف في هذا المقام 
جدّاًء و ما نقله عن المواقف غير صحيح. 

الثاني: تعلّق هذه المسألة بالفروع العمليّة على تقرير الخلاف بالوجه الأخير ظاهر 
لاشبهة به. و أمًا على النمط المشهور فقد يظهر فائدة الخلاف في المشتبهات 
المشروطة بالنيّة كالصلاة في الشوبين المشتبهين؛ فإِنْ بعض الأصحاب منم منه 
و أوجب الصلاة عارياً مستدلاً باعتبار النيّة و عدم إمكان الجزم هنا مجيباً عن 
تحمّق الجزم بعد الفراغ منهاء بأنّ وجوه الأفعال يجب مقارنتها لأوّلهاء و لا يجوز 
تأخَرها عنها. 

ولاريب أن هذا الاستدلال إِنّما يصحّ على القول بعدم وجوب المقدّمة: أمّا على 
القول بوجوبهاء فالجزم بالوجوب متحمّق. و إن لم يتميّز منعه "من الأصل و غيره. 
وليس ذلك شرطاً في الصحّة قطعاً وإنكان الجواب عن الاستدلال ممكناً بوجه آخر". 
وكذا يتفرّع على المسألة المذكورة نيّة الوجوب الجازم فى قضاء مجهولة التعيين. 
و في الصلاة إلى أربع جهات,. و كذا يتفرّع عليه وصف المشتبهة بالأجنبيّة بالتحريم 
على القول بالتصويب. و نحو ذلك ممًا لا يخفى على الفطن في تصانيف كتب الفقه. 

و يمكن أيضاً تفريع بعض المسائل اللفظيّة كما لو نذر شغل الزمان بواجب. أو علق 


.١‏ ألف و ب: -إصالة. ؟. ألف: -بل. 

*. كذا. 

4. حاشية الأصل: هو هو منع وجوب الجزم في النيّة مطلفاً بل إنّما ذلك ممًا يمكن فيه الجزم و هاهنا 
لايمكن». 


الظهار على فعله و نحو ذلك. 

الثالث: قسّم أبو الحسين البصري و تبعه الفخر الرازي مقدّمة الواجب إلى وصلة 
وغير وصلة. والوصلة إلى سبب و غيره وغيرٌ السبب إلى شرط شرعي و غيره و غيرٌ 
الوصلة إلى فعل و ترك و الفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه كالصلاة في المشتبهين 
و إلى ما يستوفى به الواجب كإدخال جزء من الليل في الصوم. و الشرك لا يكون 
إلالالتباس الشيء بغيره إمّافي نفس الشيء الواحد كالماء المختلط بالنجاسة: أو في 
شيئين فصاعداً كماء الاناءين.! 

و هذا التفسيم لاكثرة ' فائدة فيه مع أنه إذا أريد بالوصلة ما يتناول غير السبب. 
فجميع مقدّمة الواجب وصلة: أي له دخل فى التوصّل إلى الواجب؛ فإن تكرار الصلاة 
مع الاشتباه وصلة إلى أداء مافي الذمّة. و إدخال جزء من الليل وصلة إلى استيفاء 
الواجب بيقينء و ترك الماء ' المختلط وصلة لاجتناب النجس. و كذا ترك الاناءين إلا 
أن يراد بالوصلة معنى آخر. 

الرابع: جرت العادة أن يذكر من توابع هذا الأصل الواجب المنوط باسم إذا لم يقدّر 
له قدر هل يوصف ما زاد منه على أقلّ الواجب بالوجوب أو بالاستحباب؟ و كأنّ وجه 
تفريعه على هذه القاعدة أن الواجب حيث كان هذا الأمر الكلّى الذي لا يمكن تحقّقه 
إلُافي ضمن فرد أو المختلفة المقادير كانت هذه الأفراد كلّها ممًا" يمكن وصفها 
بالوجوب. فاخختلف النظر فيهاء فتارة يقال: إِنْ الزائد على الأصل موصوف بالوجوب؛ 
لأنّ نسبة الأمر إلى المقادير المختلفة نسبة واحدة ؛ لتساوي الجزئيّات و تناول الكل لها 
و إمكان التخيير بين القليل و الكثير. و تارة يقال: إن الزائد لا يوصف بالوجوب. لجواز 
.١‏ أنظر: المحصولء ج 7ص 141! المنخول. ص 140 وفي ألف: «كالإناءين» بدل «كماء الإناءين؛ . 
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تركه لا إلى بدل . و هو ينافي معنى الواجب. 

و أورد على هذا أنَّ الزائد إِنّما يجوز تركه إلى بدل و هو الأقلٌ. ولا استحالة أن يكون 
الأقلّ في ذاته فردأً مستقلاً من الواجب و جزءاً من فرد آخر, وغايته التخيير بين الجزء 
و الكل و هو جائز عقلاً. واقع شرعاًكما في أماكن التخيير بين القصر و التمام في 
مشهور الااصحاب. و قد يفرق بين متعاقب الاجزاء و دفعتهاء فيوصف الزائد في الثاني 
بالوجوب دون الأوّل؛ لتحقّق البراءة في المتعاقب بالمسمّى أوّلاً بخلاف الدفعى ؛ 
لتساوي الأجزاء في صلاحية الامتثال و عدم الترجيح. 

وفيه ضعف؛ لأنَ جواز الترك لا إلى بدل قائم في الصورتين, واستواء الأجزاء عندنا 
لا يقدح. فإنَ الله يحنسب المسمّى واجباً'. و يلغي الزائد من الوجوب. و إن وقع في 
صحبة الواجب. و هذا كما لو دفع خخصال الكمّارة دفعة: فإِنْ الموصوف بالوجوب 
أحدهاء و تساويها في صلاحية الامتثال دفعة لا يخرجها كلّها إلى وصف الوجوب. 
والمسألة محل إشكال؛ إذ يمكن أن يقال: المتبادر من الواجب مالم يجز تسركه إلا إلى 
بدل ابتداء بحيث يكون المكلّف عند أوّل إيقاعه لا مندوحة له عنه إلا بالعدول إلى بدله 
بعد تركه . و ما نحن فيه كذلك. و إِنّما يصير الأقلّ المنقول قبله بدلاً. 

و يمكن أن يقال: إذا ثبت التخبير بين الجزء و الكلٌّ» كان الامتياز بينهما انتداء 
بالقصد. فلا يقع الأقلّ بدلاً إلّاإذا قصد ابتداء. فيصدق أن العدول عن الأكثر إلى بدل هو 
الأقلّ» و يتفرع عليه ماذكره بعض المتأخَرين من أنه لو قصد الامتثال بالأكثر ابتداء. 
لم يجز الأقلّ ؛ لوقوعه في ضمن قصد الجرئيّة . و يؤيّد هذا الوجه أن ظاهرهم الإجماع 
على وصف الزائد بالرجحان و لا أمر ثمّة إلا الأمر المقتضى للوجوب لأصالة عدم 
ماسواه و لأنه لوكان ثمّة أمر آخر بوجوب أو ندب. لارتفع الخلاف. 


و إذا اتحصر الدليل فى أمر الوجوب. كان الحكم باستحباب الزائد قولاً بلادليل. 


.١‏ ألف: -لا إلى بدل. ". ألف: زائدا. 


مقدّمة الواجب نايا 


فإنَ الدليل إن أفاد الوجوب. و إلا بقي على أصل الإباحة. 

و التحقيق أن وصف الزائد بالوجوب و إن كان ممكناً؛ لجواز التخيير سين الجزء 
والكلٌء إلا أن الاجوب' منفئ بالأصلء و بأنّه حلاف الغالبء بل قد يناقش في 
تحمّقه و يقال:' التخيير بين القصر و التمام قد يخدش بأنّ كاذ من صلاتي القصر 
و التمام صنفان متغايران خصوص ا على القول بوجوب التسليم. و لا يكون من قسبيل 
التخيير بين الجزء و الكلء و التخيير بين الفردين بمجرّد القصد إثبات مالم يدل عليه 
دليل. و مجرّد الاحتمال لا يكفي في ارتكاب مخالفة الظواهر و الأصولء فالقول بعدم 
وجوب الزائد أظهر. 

و أمّا الحكم برجحان الزائد مع انتفاء دليل آخمر غير الأمر بالمسمّىء فإن ثبت 
الإجماع عليه فهو الدليل؛ و إلا منعنا وصفه بالرجحان أيضاً و يمكن توجيه الرجحان 
في الجملة أن المكلّف حيث لم بقدّر له قدر". فلابدٌ غالبا من زيادته على المسمّى 
زيادة متفاوتة غير مضبوط: فلو لم يكن الزائد راجحا لزم إضاعة عمله. حنّى لو أراد 
الاحتراز عن إضاعة العمل؛ لم يمكنه غالباً أو شق عليه؛ فالظاهر من فحوى الشرع 
ترب الثواب عليه و هو كماترى. 

ثم فى الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة ' اقتضاء الأمر التكرار أو الوحدة: أو عدم 
اقتضاء أحدهمانظر. فإنَّ موضوع هذه و إن كان هو الأمر بالمسمّى الصادق مع المقادير 
المختلفة. و موضوع تلك الأمر بالماهيّة المتحقّقة في ضمن التكرار و الوحدة إلا أن 
معنى الامتثال فيهما بالأقلّ و الأكثر واحد كما لا يخفى. بل نسبة الامتئال هنا إلى الأكثر 
أقرب منه هناك ”؛ لأنْ جعل المجموع الواحد بالاتصال الذي يسمّى في العرف 


.١‏ ب: - «و إن كان ممكناً نجواز التخيبر بين الجزه و الكلّء إلا أنَّ الوجوب:. 
7" بب: + أل. *. ألف واب: + معيّن. 
؛. ب: -مساألة. 6. ألف: -هناك. 
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واحداً _فرداً من المسمّى يتناوله الأمر به تناول تخيير أولى من جعل الأفراد المتعدّدة 
كلّها فرداً واحدا. 

فالقول بأنْ المأمور به فى مسألة ' اقتضاء الأمر الوحدة أو التكرار أو عدم اقنتضائه 
أحدهما الماهيّة الكلَبّة الصادقة في ضمن المرّة و المرّاث المتعدّدة. و في هذه المسألة 
هو الأقلّ. و الزائد موصوف بالاستحبابء كما ذكره جماعة منهم الغزالي و الفخر 
الرازي و الآمدي و شيخنا و بعض المتأحرين من مشايخنا بعيد جدَأً و العكس أقرب 
إلى الظاهر. فإنّ المقدار المتّصل مثلاً في المسح قد يعد فرداً واحداًء و داخصلاً في 
المسمّى؛ و لا يعدٌ مجموع المسمّيات المتكرّرة فرداً واحداًء و على مايذهب إليه في 
مسألة أن الأمر يقتضي الوحدة أو التكرار أو لا يقتضي أحدهما من أنه ' بحسب اللغة 
لايقتضي شيئاً منهما لكنّه بحسب" العقل ظاهر في الوحدة بمعنى تحقّق الامتثال بها 
وعدم دخول المرّات الزائدة في الامتثال لما أشرنا إليه فى هذه المسألة بعينه '. 
فالمسألتان عندنا واحدة, و الله وليّ التوفيق» وكتب السيّد " ماجد بن هاشم الحسيني 


و ا > لم 
.١‏ ب:دفرداً واحدا. ". ألف: -«المأمور به فى مسألة». 
*. ألف: + العلامة. ا ب: «شيئاً منهما لكنّه؛ بدل «أحد هما من أنّه». 
4. ب: -«الفغة لا بقتضى شيئاً منهما لكنّه بحسب». 


ل 


. حاشية الأصل: «فإِن المعلوم من الأمر طلب إيجاد انماهيّة؛ و هو يتحمّق في ضمن الواحدة, فالبافية يقع 
لغواء و إلا لزم طلب الحاصل؛ إذ الماهيّة المطلوبة حاصلة بالأوّل؛ فإذا كان الأفراد الياقية داخخلة تحث 
امتئال الأمر. لزم أن يكون الظاهر خصوصيّة الأفراد لا الماهيّة و ليس كذلك». 

. ألف: الفقيه. 

م ألف: - وبخطه دام ظلّه». و في حاشية ألف: دهذه صورة خط المصّفء أوجب الله له الجنّة بحرمة محمد 

و عترته الطاهرة المطهّرة». و فى ب: دو الله الموفق المعين, و الحمد لله رب العالمين» بدل «و الله ول 

التوفيق إلى -دام ظله». ْ ْ 


نزهة الأسماع في حكم الإجماع 


محمد بن الحسن الحرٌ العاملي 


)ق١٠٠١4م(‎ 


مقدّمة التحقيق 


ترجمة المؤلف ' 
هو المحدّث المتبحّر الخبير محمّد بن الحسن بن على بن محمّد الحرّ العاملى . 
ترجم لنفسه في الأمل بقوله: 


مؤلف هذا الكتاب كان مولده فى قرية مشغرى ليلة الجمعة ثامن رجب سنة 
*77٠٠ء‏ قرأ بها على أبيه وعمّه الشيخ محمد الحرّ و جدّه لأمّه الشيخ عبدالسلام 
بن محمّد الحرّء و خال أبيه الشيخ علي بن محمود و غيرهمء و قرأفي قرية جبع 
على عمّه أيضاء و على الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسين بن زين الدين» 
وعلى الشيخ حسين الظهيري و غيرهم. 

و أقام فى البلاد أربعين سنة و سج فيها مرّتين؛ ثم سافر إلى العراق فزار 
الأئمة 950؛ ثم زار الرضائظة بطوس و اتّفق مجاورته بها إلى هذا الوقت مدّة أربع 
و عشرين سنة» و حي فيها أيضاً مرّتين: و زار أثمّة العراق #84 أيضاً مرتين. 

ثم ذكر مؤلفاته و بعض أشعاره" 


.١‏ مصادر ترجمته: أمل الأمءج ١‏ مقدّمة النحقين . وج .١‏ ص ١104-141؛‏ وسائل الشيعة؛ ج 1., مقدّمة 
التحقيق . و ج .7”٠‏ صن 474-5470/8»: فائدة 7١؛‏ جامع الرولتء ج 7, ص ١‏ 5!؛ سلاقة المصر. ص 7570-789! 
خلاصة الأثر, ج 77. ص 470-1777 ؛ لؤلؤة البحرين: ص 40-17؛ روضات الجدّات؛ ج 7 ص 0-33١7؛‏ خائمة 
المستدرل . ج ”, ص /اا؛ لاكتى والألقاب. ج 7؛ ص 108 ! الفوائد الرضوبةء ص 21/7177 ؛ أعيان الشبعة» ج 4: 
ص 171117 ؛ لطبقات أعلام الشيعة (الكواكب المثرة)؛ ج 7, ص 7094-700! مصفى المقال. ص ١١‏ 5 ؛ الغذير؛ 
جح ١١٠ص‏ 110-170! شهداء الفضيلة؛ ص .7١١‏ 

"3 أمل الأملءج اء ص 1417-141. 
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و صرّح في خاتمة الأمل' أن وروده المشهد الرضوي كان سنة .٠١9/7‏ 

قال المحبّى فى خلاصة الأثر : 
قدم مكّة سئة /ا١٠‏ أو ,1١4‏ و فى الثانية منهما قتلت الأتراك بمكّة جماعة من 
العجم لما انّهموهم بتلويث البيت الشريف حين وجد ملوَثاً بالعذرة. وكان 
صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة بيومين و أمرهم بلزوم بيوتهم لمعرفته 
على ما زعموا بالرمل» فلمًا حصلت المقتلة فيهم خاف على نفسه. فالتجأ إلى 
السيّد موسى بن سليمان أحد أشراف مكة الحسنيين. و سأله أن يخرجه من 
مكّة إلى نواحى اليمن» فأخرجه مع أحد رجاله إليها.' 

و فى الروضات: 
و قد مرَّيظ في طريق سفره إلى المشهد المقدّس بأرض إصفهانء و لاقى بها 
كرا عن علماكا الأعيانه ونين أشي ية صحة و اتشوون اخرة فين شلك 
البلذة هو سميّنا العلامة المجلسى أعلى الله مقامه. و كان كل واحد منهما 
أيضاً قد أجاز صاحبه فنا كيه يعر ل:فعاتين الترجمة فى بيان ذلك 
بعد تفصيله أسماء الكتب المعتمدة التي ينقل عنها في كتابٍ الوسائل 3 
ونرويها أيضاً عن المولى الأجل الأكمل الورع المدقق مولانا محمُدباقر بن 
الأفضل الأكمل مولانا محمّدتقى المجلسى أيّده الله تعالىء و هو آخر من 
أجازنى وأجزت له... و ذكر سميّنا العلامة أيضاً نظيره فى مجلَّد الاجازات 
من الحا" ْ 

كان يه متوطناً في المشهد المقدّس الرضوي و أعطي شيوخة الإسلام و منصب 

القضاء إلى أن توفي فى 7١‏ شهر رمضان سنة 1١1١5‏ و دفن فى الصحن العتيق. 
قال أخوه الشيخ أحمد في در المسلوله: 


0 


١‏ أمل الأمل . ج غهة 
3 خلاصة الأثثر. جج 17 ص لد كرو : 
3 روضات الجنات, ج لاص .٠١4-1١7”‏ 
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فى اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ١١١4‏ كان مغرب شمس 
الفضيلة والإفاضة والإفادة» و محاق بدر العلم والعمل والعبادة شيخ الإسلام 
والمسلمين و بقيّة الفقهاء والمحدّثين» الناطق بهداية الأمّة و بداية الشريعة, 
الصادق في النصوص والمعجزات و وسائل الشيعة» الإمام الخطيب الشاعر 
الأديب» عبد ريّه العظيم العلئ؛ الشيخ أيوجعفر محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى 
المتتقل إلى رحمة باربه عند ثامن مواليه... و هو أخى الأكبر؛ صلّيت عليه في 
المسجد تحت القبّة جنب المنبرء و دفن في إيوان حجرة في الصحن الروضة 
ملاصقة لمدرسة ميرزا جعفرء و كان قد بلغ عمره أثنين و سبعين و هو أكبر مني 
بغلاث سنين إلا ثلاثة أشهر." 
و أمَا مؤلّفاته فكثيرة . و كان من أشهرها و أهمّها تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيق 
مسائل الشريعة. طبع مكرّراً. 
و قال في الأمل : 
تشمل على جميع أحاديث الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب الأربعة 
و سائر الكتب المعتمدة أكثر من سبعين كتاباً مع ذكر الأسانيد و أسماء الكتب 
و حسن الترتيب» و ذكر وجوه الجمع مع الاختصار." 
و طبع من مؤلفاته : 
أمل الأمل ؛ 
اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات؛ 
الاثنا عشرية في الرد على الصوفية؛ 
الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية؛ 
الإبقاظ من الهججعة بالبرهان على الرجعة؛ 
.١‏ الأولى التعبير بفإحدى و سبعين و شهر ين و نصفاً تقر يبأ». 


". الفوائد الرضوية. ص 8/ا2. 
7 آمل الأملء ج اص 147. 
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بداية الهداية؛ 

تحرير وسائل الشيعة و تحبير مسائل الشريعة؛ 

الصحيفة السحّادية الثانية؛ 

التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان؛ 

الفوائد العو سيبة؛ 

الفصول المهمّة فى أصول الأثمة نيكلة ؛ 

رمالة فى معرفة الصحاية؟ 

رسالة فى ببان حكم شرب التنن والقهوة. طبعت فى عيراث إسلامى إبران. ج 0. 
رسالة في الغناء. طبعت فى ميراث فقهى (1): غناء موسيقى . 

رسالة فى تواتر القرآن. وهي في طريقة التحفيق و ستنشر في ميراث الشيعة القرأني. 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع : 
صرّح المصئّف و فى ترجمته لنفسه فى أمل الأمل بأنّ هذه الرسالة من تأليفاته. 
وصرّح أيضاً في هذه الرسالة باسمه الشريف و عنوان الرسالة ؛ وكذا في نهايتها. ألفها 
سنة 1١7/8‏ فكان عمره آنذاك خمسة و أربعين عاماً. قال فى أُوّل الرسالة: 
عله وسالة فى حك الإلبجماع »و تطقيق معنا »و تفسنيمة إلى ماله حَجة و ]إلى 
ما ليس بحجّة على ما تحققناء. والفرق بين القسمين» و ما ينجرٌ الكلام إليه: 
و ما يتعلق بذلك و يتوقف عليه. 
و قال في سبب تأليف هذه الرسالة: 
دعانى إلى جمعها اشتباه ذلك على أكثر الفضلاءء و التباسه على ججماعة من 
العلماء: و اغترارهم بمجرّد دعوى الاججماع و إن كان في مسألة طال فيها 
الخلاف والنزاع؛ حتّى أن بعضهم جعله أقوى الأدلة والبراهين» و عدّه مطلقاً من 
أعظم أصول الدين» مع أن كثياً من صوره مما يغتر به الغافل» و ليست تالك 
الإاجماعات بشيء عند العاقل. 
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و رنّبٍيك مطالبه على اثني عشر فصلاً وخاتمة وقال: هتبرّكاً بهذا العدد 
الشريف». 
النسخ المعتمدة: 

41 نسخة مكتبة آية الله بروجردى . الرسالة الثانية من المجموعة المرقّمة‎ .١ 
كتبها محمّدباقر الكزازي. و رمزها «الف».‎ 

؟. نسخة مكتبة آيةالله بروجردى. الرقم 474. رمزها اب». 

"'. النسخة المطبوعة في كنجينة بهارستان (فقه و اصول) . اعتمدوا في تحقيق هذه 
الرسالة على نسختين مخطوطتين . إحداهما النسخة التى كتبها المؤلف2 بخطه 
الشريف. المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء الرسالة الثالئة من 
المجموعة المرّقمة 1107 بتاريخ رابع عشر من شهر رجب المبارك سنة 1١9/8‏ 
وحيث لم يتفطن محققو الرسالة أنّها بخط المؤلف. اعتمدوا على نسختين والتلفيق 
بينهما. و يشهد بذلك أنّا قابلنا الصفحة الأولى من تصوير هذه النسخة مع المطبوعة 
و وجدنا أنُهم أثبتوا عبارات حََذَفَّها المؤلف بخطه الشريف. و هذه المخطوطة 
لم تصل إلينا. رمزهااج». 

و لهذه الرسالة نسخ أخرى موجودة فى : 

7١41 مكتبة مجلس الشورى الإسلامىء الرسالة الثالثة من المجموعة المرقّمة‎ .١ 
,111١ كتبها تقى بن محمّدرضا الموسوي فى سنة‎ 

.١‏ مكتبة السيّد المرعشي . الرسالة الثالنة من المجموعة المرقمة 0917. كتبها 
نصير بن سعيد الطالقاني فى سنة .١١١0‏ 

'". مكتبة السيّد المرعشيء الرقم في 

5. مكتبة النمازي في مدينة خوى.ء الرسالة الثالئة من المجموعة المرقمة ”الا 


كتبها ابراهيم بن عبدالوهاب الأحسائي. 
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4. مكتبة فاضل الخوانسارىء الرسالة الأولى من المجموعة المرقّمة ١14١٠‏ كتبها 


”. مكتبة ملك. الرسالة الثانية من المجموعة المرقّمة .١117٠‏ 
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نزهة الأسماع فى حكم الإجماع 


بسسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

الحمد لله الذي أجمعت على الاعتراف بوحدانيّته العقول, و تّمت على وجوب 
وجوده أدلّة المعقول و المنقول. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الذي هو أكرم 
نبي وأشرف رسول. وعلى آله الطاهرين: الذين أجمع على فضلهم الفاضل 
و المفضولء بل جمعوا الفضائل. و جمع غيرهم الفضولء وأوضحوا من الحقٌ 
الأجناس و الفصول. و بيّنوا من الدين الفروع والأصول, صلاةً وسلاماً دائمين ماهبّت 
صباً وقبول. 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغنيَ «محمّد بن الحسن الحر” العاملي» عامله الله بلطفه 
الخفي: هذه رسالة في حكم الإجماع و تحفيق معناه. و تقسيمه إلى ما هو حجّة وإلى 
ما' ليس بحجّة على ما تحمّقناه. و الفرق بين القسمين. وما ينجرٌ الكلام إليه وما يتعلّق 
بذلك و يتوقف عليه؛ دعاني إلى جمعها اشتباه ذلك على أكثر الفضلاءء و التباسه على" 
جماعة من العلماء؛ واغترارهم مجرّد دعوى الإجماع . و إن كان في مسألة قد طال فيها 
الخلاف و النزاع: حتّى أن بعضهم جعله أقوى الأدلّة و البراهين, و عدّه مطلقاً من أعظم 
أصول ' الدين , مع أن كثيراً من صوره مما يغترٌ به الغافل» و ليست تلك الإجماعات 
بشيء عند العاقل؛ فيترتّب على ذلك مفاسد جمّة» و تبطل به أدلّة بعض المطالب 
المهمّة؛ وبعضها ممًا لا يكاد أن يلتفت إليه. مع أنّه هو الذي يجب أن يعوّل عليه. 


.١‏ الف: -إلى ما. ؟. الف: إلى. 
*. الف: - أصول. . الف : فيه. 


ا تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


وقد سمّيت هذه الرسالة ب«نزهة الأسماع في حكم الإجماع» و رثّبتها على اثنى عشر 

فصلاً و خاتمة. 
[الفصل]الأوّل 
في معنى الإجماع عند الأصوليين 

قال بعض المحققين منهم: الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: 

أحدهما: العزم؛ قال الله تعالى وَفَأَجْمِعُوَا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ' وروي عنه: «لااصيام 
لمن لا يجمع الصيام من الليل»." 

و ثانيهما: الاتفاق؛ من قولهم: أجمعوا: إذا صاروا ذوي جمعء كما يقال: ألبن الرجل 
و أتمر: إذا صار ذا لبن و تمر. 

وفي الاصطلاح هو اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر. ' انتهى. 

وبهذا عرّفه الشهيد في الذكرى. ' وقال الشهيد الناني في تمهيد القواعد: هو اناق 
المجتهدين من أمّة النبي على حكم.” 

ولا يخفى عليك أنّ بين التعريفين عموماً و خصوصاً من وجه؛ لاجتماعهما في 
صورة انّفاق علماء الطائفة من المجتهدين وغيرهم مع موافقة المجتهدين من باقي 
الأمّة. وكون ذلك في جميع الأعصار. 

وانفراد الأوّل بالصدق على انّفاق' علماء الطائفة في عصر وإن خالفهم كلّ من 


,١1/:)1١( يونس‎ . 

". سنن الترمذيء ج اء صن 111, ح 2/177 سمن أي ذاود؛ ج ؟؛ صن 7774 حج 45181 سشن القارميء ج 7. صن 1-/ا! 
سن لبن مجه ج اص 0475ح 1, 

. قال به من الخاضة الشبخ حسن في المعالم. ص 174 ومن العامة القاضي عضد الدين في شرح مختصر 
المتهى لابن اللحاجب. ص ؟77١.‏ 4. ذكرى الشيعف ج ١ص‏ 4]. 

6. تمهيد الفواعدء 7101 المقصد الثالث فى الإجماع. 

5. الف: -اتفاق. 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع ١م‏ 
عداهم من طائفتهم من المتقدّمين على ذلك العصر و المتأخُرين؛ و خالفهم أيضاً 
جميع بقيّة الأمة مطلقاً. 

وانفرد الثاني بالصدق على اثفاق المجتهدين من الفريقين. و إن خالفهم جميع 
العلماء و غيرهم منهما'. و باعتبار عموم الأمر بالنسبة إلى الحكم إن ثبت يكو ن الأوّل 
هو الأعمّء و لعلٌ المراد منهما ' واحد. و بالمجتهدين : مجتهدو الاماميّة؛ و بالعلماء: 


المجتهدون. 
و يبقى التدافع في الاكتفاء باتّفاق 'أهل عصر واعتبار جميع الأعصار بحسب 
الظاهر. 


وكأنْ مراد الشهيد الثاني من الإطلاق هو مراد الأول من التقييد. كما يشعر به كلامه 
هناك, بل يكاد يكون بعضه صريحا. 

وعرّفه بعض الأصوليّين بأَنّهِ انّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد يله على أمر من 
الأمورء قال: والمراد من أهل الحلّ والعقد : المجتهدون في الأحكام الشرعيّة 
الموجودون في عصر واحد.؟ 

وهذا التصريح يقرب ماأشرنا إليه مع ماذكرناه؛ و الله أعلم. 

الفصل الثاني 
في معنى الإجماع عند الأخباريين 

و إِنّما أتحرناه لأنّ أكثر الذين بحثوا عن الإجماع واحتجّوا به من الأصوليين» و مع 

ذلك كلامهم مضطرب كما مضى وياتي. 


١‏ الف ب: فهماً. ؟. الف: بينهما؛ ب : فيهما. 


غ8 وهو الفخر الرازىي في المحصول؛ ج ص كايا ٠١‏ بار 


يفف تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


وأمًا الأخباريّون فلمّالم يتجاوزوا العمل بالأحاديثء كان معناه عندهم هو الاتفاق 
من الاماميّة على العمل و الفتوى بحديث, أو بأحد الحديئين المتعارضين. أو على 
ثبوت حكم عن' معصوم. وذلك بإحدى الطرق الآتية إن شاء الله تعالى. 

وهذا يعلم بالتنبع الام لطريقتهم ' السديدة, والاستقراء الصادق لقواعدهم 
الصحيحة: فإنّه يعلم أنّهم لم يكونوا يعؤّلون على غير النقل الثابت عن المعصوم أصلاً: 
كما قاله العلامة في النهابة: أمَا الإماميّة فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين 
و فروعه إلا على أخبار الأحاد المرويّة عن أئمّتهم. ' انتهى. 

و فيه مالا يخفىء إلا أن يراد أخبار الأحاد المحفوفة بالقرائن القطعيّة المفيدة للعلم 
بورود الحكم عنهم ؤية. و إلا فتعويلهم على خلافها خصوصاً في الأصول غير معقول. 
و يكون الحصر إضافياً بالنسبة إلى أخبار الآحاد الخالية عن القرينة و إلى الاستنباط * 
الظئي و تبقى” الأخبار المتواترة داخلة في الحصر؛ إذ لا خلاف فى العمل بها بين 
الأخباريّين و الأصوليّين. ويأتى لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله نعالى . 

ولا يخفى على المتتبّع أنّ المتقدّمين و هم الأخباريون -كانوا إذا أفتوا لا يزيدون 
على متن الحديث شيئاً كما فى المقنع و الفقيه و المقنعة و نهابة الشيخ و غيرها. فكانوا 
إذا انُفقت فتواهم جزموا بثبوت الحكم و وجوب العمل. و تحمّق الإجماع. وهذا 
الاصطلاح من علمائنا الأخباريين هو الحقّ الصحيح الصريح المستفاد من النصوص 
عنهم 6 . كما أن طريقتهم كلها مأخوذة عن أهل العصمة: فإنّهم لم يحدثوا شيئاً ولم 
يغيّروا ما أمروا به. و لاطال عليهم العهد فتدخل عليهم الشبهات . 

و ممّايدلٌ على صحّة ما ذكروه هنا أنَّ كل حديث ورد فى حجّية الإجماع عن 
المعصومين ل إِنّما ورد في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بموافقته للإجماع من 
١‏ 0 . الفء ب: من طريفتهم . 


. نهابة الوصو ل إلى علم الأصول (مخخطوط) الورقة 204:البحث الرابع في وقوع التعبّد بخير الواحد. 
4. ي: الاستناد. *. الف: وبيقى. 


نزهة الأسماع في حكم الإجماع مارم 
الإماميّة ,و أنّه يجب حينئذٍ العمل به و ترك معارضه .على مافصّل في تلك الأحاديث» 
ويأتى بعضها إن شاء اللّه تعالى . 
وقد ورد ماهو صريح فى عدم حجّية الإجماع بالمعنى الذي ذكره الأصوليون من 
العامة و وافقهم عليه جمع من الخاصة.» كما ستعرفه بون لنب" 
الفصل الخالث 
فى بيان ما هو حجّة من الإجماع. والكلام فى تحقّقه وعدمه 


لاشك أن بعض أقسامه معلوم معقول. و بعضها موهوم منقول: 

فالأوّل: ما أفاد العلم و اليقين بالاتّفاق و بدخول المعصوم فيه أيضاً بحيث لا يشكٌ 
فيه أحد أصلاً. حئّى يصير من ضروريّات الدين. أو ضروريّات المذهب. فيقول به كل 
من قال بالدين؛ أو كل من قال بالمذهب. كوجوب الصلاة و تحريم الزنى في الأوّل» 
و مسح الرجلين في الوضوء و إباحة المتعة في الثاني. 

وهذا القسم لم يتحقق في المسائل النظريّة: و إنما ثبت فى المسائل الضروريّة التي 
ليست بمحلٌ البحث و الاستدلال. 

نعم هو حجّة على من خرج بالمخالفة وشذْ نسبتها عن العامة أو الخاصّة. و نفعه 
نادر قليل كمالا يخفى على أهل التحصيل. 

و مثل هذا الإجماع يستحيل قطعاًصدوره من غير نصّء بل تواتر ' نصوص 
صحيحة صريحة لاشك فيهاو لاريب. و هذه النصوص وإنكانت تغني عن الإجماع 
لكنّها تقوّي به قوّة لا يزيلها شبهة؛ و لا يبقى عندها مجال للتوقف أو المخالفة. 


ومئلهذا الإجماع الذي تحقّق دخول المعصوم فيه؛وإن كان لايتوقف في حجّيته أحد 


١‏ من قوله: دو يأنى لهذا مزيد تحقيق ...0 إلى هنالم يرد فى نسخة الف وب. 
1 الف من قر تعريضن بدلة مق غير تنبل تؤائر. 
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لكنّ المحققين صرّحوا بأن حجّيّته إنّما هي باعتبار قول المعصوم. لا باعتبار قول غيره. 

و على هذا فالإجماع ليس بحجّة؛ لأنّه إذا تحقّق و لم يعلم دخول قول المعصوم 
لم يكن حجّة؛ وإذا علم قول المعصوم و إن لم ينعقد إجماع عليه فهو حجّة, وعند 
التحقيق لادليل على حجّيّته بغير دخول المعصوم. و القول بأنّه حجّة مجازٌ لاحقيقة» 
باعتبار أنه مشتمل على حجّة. وهو قول الحجّة. 

فهو' نظير ما إذا قيل: قول إبليس مع قول النبئ يك حجّة. و لا يخفى فساده إذا حمل 
على حقيقته؛ و صحّته إذا أريد منه المجاز. 

و هذا الإجماع يقدّم على الحديث الصحيح عند المعارضة:؛ و يجب تأويل كل 
ما خالمّه و قبول كل ماوافقه وإن ضعف سنده من بعض الوجوه. 

وإليه أشار الصادق** فى حديث الجمع بين الحديثين المختلفين بقوله: «ُحذ 
بالمجمع عليه بين أصحابك. فإنّ المجمع عليه لريب فيه»." 

وعند التحقيق يكون التعويل ' و الاعتماد هنا على قول المعصوم الثابت المعلوم 
الذي لم يشك فيه أحد.فقد انَفقوا على أنه لا بدّ له من مستند. و اتّفق أصحابنا على أن 
حجّيّته لاشتماله على قول المعصوم * 

و إِنّما يتحمّق هذا الإجماع مع ظهوره :26 . أو كون" قوله ظاهراً مشهوراً محكما ثابتاً 
مقطوعاً" به. فإنّ الآراء محال أن تتّفق إلا أن يلجأ أصحابها إلى" الاتّفاق ببرهان واضح 


مه 


. الف : وهو. 
لاعس غك ار و تهايب الأحكام؛ ج أاءس ١‏ لدجم 6 والاحتجياج: جم ".ص 0 ووسائل الشيعة ١.11‏ 


ص ١١٠.ح‏ 7 انازور 3 الف: التعوّل. 
5. أنظر معارج الأصولء ص 2135 1؛ معالم الدين» ص 10؛ الوافية في أصول الفقه ص 167. 
0. الف: وكون. ". الف: محكوما. 


. الف : على. 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع ام 


ونصٌ قاطعء أو يغلبهم التقليد, أو يشملهم عناد أو حسد أو نفاق أو نحو ذلك.و انظر 
إلى قوله تعالى 9وَلَاينَانُونَ مُخَْفِينَ* إلا من رْحِمَ رَبك وَلِدَِكَ خَلَفهُم»' أي وللرحمة 
خلقهم. أي خلقهم ليعلموا ما يستحفون به رحمته فيرحمهم. "كما روي في الأحاديث 
المعتبرة, و أوّل الآية شاهد لما قلناه. 

والقسم الشانيمن الإجمماع : فهو ما يسمّونه إجماعاً ويطلقون اسمه عليه 
ولا مستند له من كلام المعصومينء أو له مستند من الأخبار" المحكمة الشابتة التي 
لم تصل إلى حدٌ القسم الأول أو من الأخبار المتشابهة, المتعارضة بما هو أقوى 


منها التي يجب تأويلها. 
و هذا على قسمين أيضاً: 


قسم قد نقله الأخباريّونء أو علم بالتتبع لكلامهم. و سنده - كما هو معلوم من 
طريقتهم - هو النصّ القطعي الثابت من أهل العصمة. الذي هو من المحكمات . 
و يستحيل انّفاقهم و إجماعهم على مثل هذا النص ٠‏ و يكون له معارض أقوى منه. 

و قسم قد نققله الأصوليّونء أو علم بالتتتع لكلامهم .و لاسند له. أو له سند من 
حديث ضعيف. معارض بما هو أقوى منه. أو سنده شي من الاعتباريّات العقليّة 
والاستنباطات الظنيّة التى ورد النهي عنها. 

و قد لا يخفى على أحد أنَّهُم قد عملوا بما لم يكن معمولاً فى زمن الأئمّة يذ . و أن 
طريقة المتقدّمين هي المأخوذة عنهم نك نخاصّة . الخالية من التصرّفات و الإحداثات . 


. هود(115118:)11, ؟. الف ب: فرحمهم‎ .١ 

3 فى الف . ب يبدل قوله: «المحكمة الثابتة» إلى قوله: «...يأتى بعضها إن شاء الله» هكذا: وو هذا قسمين: 
قسم سنده هو النض القطعى الثابت عن أهل العصمة الذي هو من المحكمات: و يستحيل انّفاقهم 
وإجماعهم على مثل هذا النصّء و يكون له معارض أقوى منه. 
وقسم لا سند له. أو له سند من حيديث و لكنّه معارضى بما هو أقوى منه؛ أو سنده شىء من الاعتيارات 
العقليّة و الاستنباطات الظنيّة التي ورد النهي عنهاء. ١‏ 
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الموافقة للأحاديث التى يأتي بعضها إن شاء الله. 

فأوّل إجماع وقع من هذا القبيل من غير حجّة ودليل -اتفاقهم على بيعة 
أبى بكر فقد قال به ألوف كثيرة حنّى مضت له مدة' طويلة لايقدر أحد 
على التصريح بالقدح فيه فالعجب ممّن ينكره ثم يقول بمثله. بل بمادونه. 
كما لا يخفى. 

وقد صار ذلك الإجماع إماماً للإجماعات الباطلة» و مقتدى للانّفاقات المخالفة 
للشريعة؛ ولايكاد يوجد بعده إجماع أكثر قائلاً منه. ومع ذلك لاخفاء في بطلانه 
و لاشبهة في فساده؛ لعدم مستئد له و نصٌ يوافقه. بل وجود النصّ على نقيضه. وإِنّما 
كان بناؤه على الآراء والأهواء. 

فظهر أَنّه لا بد من إثبات سند للإجماع ' من نص عليه: خاصٌ أو عام يدل على 
حجّيّتهء كما هو ثابت فى القسم الأول من الثاني و ستعرفه إن شاء الله. 

و أصحابنا الإماميّة لمّا ثبت عندهم بطلان الإجماع الذي من هذا القبيل: قالوا على 
سبيل المماشاة للعامّة: إن الإجماع لو كان حجّة. لكانت" حجّيّته باعتبار اشتماله على 
قول المعصوم؛ لأنَّ الزمان لا يخلو منه. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسى 4 فى كتاب الع 

ذهب المتكلّمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم” إلى أنْ الإجماع حجّة؛ و كي 
عن النظظّام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أَنْهم قالوا: الإجماع ليس بحجّة. 
واختلف من قال إِنَّه حجّة؛ فمنهم من قال: إِنّه حجّة من جهة السمع" دون 
العقل؛ ثم اختلفوا: فذهب داود وكثير من أصحاب الظاهر إلى أن إجماع 
الصحابة هو الحجّة دون غيرهم من أهل الأمصارء وذهب مالك ومن تابعه إلى 


.١‏ الف: -له مدة. ”. الف: الإجماع. 
". الف: لكان. 4. فى المصدر: + على اختلاف مذاهبهم. 


4. فى المصدر: واختلف من قال إنّه حجّة؛ فمنهم من قال إنّه من جهة العقل؛ وهم الشذاذ. وذهب الجمهور 
الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كونه حجّة من جهة السمع. 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع فض 


أن الإجماع المراعى هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم: غير أنه حجّة في كل 
عصرء وذهب الباقون إلى أن الإجماع حجّة ولايختصٌ بعصر الصحابة 
ولا بإجماع أهل المديئة. 
والذي نذهب إليه: أنَ الأمّة لايجوز أن تجمع على خطأء وأن ما يجمع عايه 
لايكون إلا صواباً وحجّة؛ لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام 
معصوم حافظ للشرعء يكون قوله حجّة: يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع 
إلى قول الرسوله فمتى اجتمعت الأمّة على قولٍ فلا بدٌ من كونه حجة؛ لدخول 
المعصوم في جمانها. 
ومتى قيل: جوّزوا أن يكون الإمام خارجاً عن إجماعهم. 
قلنا: فذلك لايكون إجماعاًء بل لو انفرد واحد من العلماء عند من خخالفنا [من 
الإجماع] أخل ذلك بإجماعهم. 
فإن قيل: إذا كان المعتبر' قول الإمام؛ فلا فائدة في أن يقولوا: الإجماع حبّة, بل 
ينبغي أن يقولوا: الحججّة قول الإمام؛ ولايذكرون الإجماع. 
قيل له: الأمر وإن كان على ما تضمُنه السؤالء فِإِنٌ لاعتبارنا الإجماع فائدةً 
معلومة, وهي أنه قد لايتعيّن لنا قول الإمام فى كثير من الأوقات؛ فيحتاج حينئذٍ 
إلى اعتبار الإجماع ليعلم بإجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم؛ ولو تعيّن لنا 
قوله لم نعتبر سواه. ومنى فرضنا أن الزمان يخلو من معصوم؛ لم يكن الإجماع 
حجّة على وجه من الوجوه؛ لأنّه لا دليل عليه فوجب القطع على نفي كونه 
حبةء فنحن نتّبع ما يعتمده الخصوم ' من جهة العقل والشرع.؛ وبيّن أنه لا دلالة 
في شي ء من ذلك. انتهى. " 

م ذكر أدلتهم و أجاب عنها. 

ووجه إطلاق كلامه هنا أن طريقته وطريقة باقي الأخباريّين أهم لايعملون 

.١‏ في المصدر: إذاكان المراعى في باب الحجّة. 
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إلا بنضٌ عن ' معصوم. 
وقال السيّد المرتضى: 

إن قالت العامّة: إذاكان الإجماع عندكم قليل الجدوى لبعد تحقّقه وعدم خروجه 
عن معنى الخبر لأنّ العمدة فيه قول المعصوم. فِلمَ جعلتموه دليلاً مستقلا مغايراً 
للخبر. ونظمتموه فى سلك الأدلة الشرعيّة؟ 

قلنا: لوكنًا المستندين لذلك لورد علينا ما ذكرتم؛ لكتّكم لمًا عقدتم هذا الأصل 
وسألتمونا: هل يتمشّى عندكم؟ أجبناكم: نعمء إذا تحقّق قول المعصوم فى جملة 
أقرال المجمعين عملنا بهذا الدليل» فإن كان الإجماع الذي تدّعونه أصلاً هو هذا 
وافقناكم عليه وإلا فليس بحبَة عندنا. انتهى. " 

وهو كلام جيّد جذًا. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإجماع إِنْما يتحقق في القسم الأوّل وهو الغسروري. 
أو في زمان ظهور الامام. أو في صورة ظهور نص صريح واضح قد عمل به جميع 
علماء الإماميّة, بحيث لايظهر منهم مخالف بعد التتبّع التام. و الظاهر أن الصورة 
الأخيرة داخلة في القسم الأوؤل. 

و أما اناق المجتهدين من الأصوليين على حكم ليس فيه نصّء فإمكان تحقّقه 
ممنوع. و لوسبلم وثبت وقوعه. فدلالته على دخول قول الإمام في جملتهم ممنوعة. 
و حينئلٍ ' فليس بشيء ولا يجوز الاحتجاج به. 

و بيانه أنّ تفسير" العلم بآراء جميع الناس وأقوال سائر العلماء -مع تفرّقهم 
في أقطار الأرضء وانغمارهم في طبقات الناس. وكثرة مصئّفاتهم جدًاً و خفاء 
تاريخ تقدّم بعضها على بعض. و كون كثير منهم لم يصئّف شيئا و خمول كثير من 
أهل الفضل بحيث لا يعرف. وانتشارهم في بلاد الشيعة, و التقيّة. وعدم إظهار كثير 


.١‏ الف: من. 
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منهم التشيّع بالكلّيّة. واحتمال فتوى كلّ واحد منهم لأن يكون اعتقادا له. أو أظهرها 
للتقيّة أو خوف الفتنة؛ و توقّف ذلك على التتبُع التامّ. وعدم انحصار الأمر في 
المشهورين -يقتضي أن يكون ضبط أقوالهم موقوفاًعلى أسفار طويلة و تفتيش عظيم' 
و علم بعدالة الجميع. 

و معلوم أن أحداً ممّن ادُعى الاجماع لم يفعل ذلك. 

و بعد تمام التفخخص يحتمل رجوع أكثرهم عمًا أفتى بهء فلا يحصل إِلَاظنّ ضعيف 
باتفاقهم, و بعده لا يحصل العلم بدخول الإمام؛ إذ ليست هذه المقدّمة ببّنة و لا مبيّنة 
مع أنه بعد ذلك يصير حجّة على من تتبع. ل على غيره فإنَّ التواتر عند المنقول إليه 
يكاد يكون محالاً مع أن التواتر مشروط بالانتهاء إلى الحسّ. وكون كلّ واحد عدلاً 
معتقداً لما قاله غير محسوس؛ لاحتمال التقيّة وغيرها كما مرّ. 

و الآحاد لا تفيد إلا ظَنَأ فيصير اجتهاداً مظنوناً يجوز عليه الخطأ [و] لم يرد نض 
في جواز العمل به فضلاً عن وجوبه. على أن هذا الإجماع الذي لم يعلم دخول الإمام 
فيه لوكان حجّة مع احتمال كون قول الإمام مخالفاًله. لزم كونه حجّة مع العلم بمخالفة 
قول الاامام له. و خخروج قول الإمام عن كونه حجّة: وهو معلوم البطلان. 

وعند التحقيق يعلم أن هذا قول بالتفويض إلى الرعيّة. و يلزمه عدم الاحتياج إلى 
نصب الحجّة من النبئّ و الإمام؛ للاستغناء عنها بالاجتهاد والإجماع و الاستنباطات 
الظئية والأدلة العقليّة على قول الأصوليّينء وهو رجوع عن طريقة الأخباريّين إلى 
قول العامّة, لا إلى قول الأصولبين من الخاصّة عند التأمّل. 

والدليل الذي استدلوا به على عصمة الإمام -من أنه لولم يكن معصوماً لزم أمره 
تعالى عباده بما يجوز عليه الخطأ. وهو قبيح محال على الله يدل على عدم حجيّة 
الإجماع' المشار إليه. و على بطلان جميع الاستدلالات الظديّة. كما حقّق في محلّه. 


.١‏ الف: - عظيم. ؟. الف: -الإجماع. 
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و قد قال الشهيد الثانى الشيخ زين الدينغ؛ في يعض رسائله و نعم ما قال: 
الإجماع عند الأصحاب إِنْما هو حبجّة بواسطة دخمول قول' المعصوم في 
جملة أقوال القائلين؛ والعبرة عندهم إِنّما هى بقوله دون أقوالهم. واعترفوا 
بن قولهم «الإجماع حجّة» إِنْما هو مشي مع المخالف» حيث إِنّه كلامٌ حقٌّ 
فى نفسه؛ وإن كانت حيثية الحجية مختلفة عندنا وعندهم على ما هو محفق 
فى محله. 
وإذا كان كذلك فلا بدٌ من العلم بقول المعصوم فى جملة أقوالهم حبّى يتحفّق 
حججيّة قولهمء ومن أين لهم هذا العلم في مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم 
على خبرهاة فضلاً عن قوله. 
وأمًا ما اشتهر بينهم ‏ من أنه متى لم يعلم فى المسألة مخالف. أو علم مع 
معرفة أصل المخالف ونسبه يتحقّق ' الإجماع ويكون حجة. ويجمل قول 
الإمام في الجانب الذي لاينحصر. ونحو ذلك مما بيّنوه واعتمدوه ‏ فهو قول 
مجانب للتحقيق جدَأء ضعيف المأخذء ومن أين يعلم أن قولهة وهو بهذه 
الحالة فى جملة أقوال الجماعة المخصوصة؛ دون غيرهم من المسلمين. 
ومتى بلغ قول أهل الاستدلال من أصحابنا في عصر من الأعصار السابقة 
حدًاً لاينحصر ولايعلم به بلد القائل ولا نسبهء وهم في جمميع الأعصار 
محصورون مضبوطون بالاشتهار والكتابة والتحرير لأحوالهم على وجه 
لايتخالج معه شك ولاتقع معه شبهة» ومجرّد احتمال وجود واحد منهم 
نتعؤزل العا مقيوو فى جعلة اناس يمه درك من الجانين تان 
هذا إن كان أتى كان وجوده مع كل قائل ممكناء ومثل هذا لايلتفت إليه 
أصلاً وراسا. 
وقال المحقق في المعتبر ونعم ما قال: «الإجماع حجة بانضمام المعصوم؛ فلو 
خلا المائة من فقهائنا عن قوله لماكان حجةء ولوحصل في اثنين لكان قولهما 
حجّة. لا باعتبار انّفاقهماء بل باعتبار قوله©#؛ فلا تغترٌ بمن يتحكم فيدّعي 


0 
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الإجماع بانّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقينء إِلّا مع 
العلم القطعى بدحول الإمام فى الجملة». انتهى.' 

ومن أين يحصل العلم القطعي بموافقة قوله8* لأقوال الأصحاب مع هذا 
الانقطاع المحض» والمفارقة الكلّية» والجهل بما يقوله على الإطلاق في مذة 
تزيد على ستّمائة سنة؟ 

وقريب من قول المحقّق قول العلامة في النهابة فإنّه لما أورد على نفسه أنه 
لايمكن العلم بائفاق الكل على وجه يتحقق دخول المعصوم فيهم» أجاب بأن 
الفرض دخوله فيهم؛ إذ الإجماع إِنْما يتم به» فلا يمكن منع دخوله. 'انتهى. 
وممًا ذكرنا يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه. وبين قول 
رجل من علماء المسلمين في أقطار الأرض؛ حيث حكم الجمهور بتحمّق 
إجماع للمسلمين: ولم يقدح فيه احتمال مخالف فى بعض الأقطار لايعلم. 
وجه الفرق أن قول هذا البعض في قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهداً مطلقاً 
ممًا يستحيل خفاؤه والجهل بعينه عادة: فلو كان نّم من هو" بهذء الصفة يظهر 
للمسلمين ونقل قوله. 

وهذا ممًا يدل عليه العلم العادي قطعاً فإن حصل شك” في العلم فلا أقل 
من الظنّ المتاخم للعلم الكافي فى الدلالة على مسألة شرعيّة. حيث إن 
طرق الفقه كذلك؛ بخلاف قول الإمام 2 المجهول عينه ومحلّه وكلامه فى 
هذه الأعصار المتطاولة لكلّ وجه. فإنّ إدخمال قوله مع جملة أقوال قوم 
معلومين تحكم ظاهر. 

نعم يتوبجه العلم بقول المعصوم ودخوله في أقوال شيعته عند ظهوره كما افق 
لآبائه في مسائل كثيرة انّفقت تفقت فيها كلمة علماء شيعتهم والروايات بها عنهم. 
كالقول بوجوب مسح الرجلين في الوضوء. ولمع من دح لتقن وتينة 
العول والتعصيب فى الإرث ونظائر ذلك. 


.١‏ المعتبرج أدص .7١‏ ”. نهابة الوصو إلى علم الأصول (مخطوط) الورقة 37/و(. 
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وأمَا الفروع التي تجدّدت حال الغيبة ووقع الخلاف فيهاء فالرجوع فيها إلى 
ماساق إليه الدليل من الكتاب والسنّة وغيرهما من الأدلة المعتبرة شرعاًء لا إلى 
مثل هذه الدعاوي العارية عن البرهان. 
وهذا ذرء من المقال في هذا المقام: وبقي الباقي في الخيال, فتنبّه له ولاتكن 
ممْن يعرف الحقٌ بالرجال فيقع في مهاوي الضلال.' 
انتهى كلام الشهيد الثاني . 

ولا يخفى أنّه في غاية الجودة و التحقيق. 

إذا عرفت هذا علمت أنّ المعتبر من الإجماع هو القسم الأوّلء و أوّل قسمي الثاني. 
و أنْ الثالث لا يمكن الاعتماد عليه و لا الاستدلال به. بل يجب الرجوع إلى النصوص 
المرويّة عنهم نيظ. 

وممًا يدلّ على بطلان الإجماع بالمعنى المشهور عند الأصوليّين أَنّهم قد اعترفوا 
أن حجّيّته مبنيّة على الظواهر. و أنَ حجٌيّة الظواهر مبنيّة عليه. و ذلك دور واضح. 

وقد صرح بنحو ذلك في الشرح العضدي. 

و قد استدلوا عليه أيضاً بالإجماع على تخطئة مخالف الإجماع. وهو كما ترى في 
غائة الفسست وو و شوو سه د كزرة هناك لأ بلق تقل 

و أوردوا عليه نقضاًإجماع الفلاسفة على قدم العالم. و إجماع اليهود على أن لا نبي 
بعد موسى؛ وإجماع النصارى على أن عيسى قد قتل. ثم أجابوا أيضاً بوجه ضعيف 

جدّاً لايخفى ضعفه على من نظره. ثمْ قالوا: التمسّك بالظواهر إِنْما ثبت بالإجماع, 

ولولاه لوجب العمل بالأدلّة المانعة من اتّباع الظن. 

وها دك اوهتنا وظلوو سن منراتهطة الكهات المسدكوئ :ولا كني وزو الدور: 
ولزومه لهم في موضعين من كلامهم هناء مضافاً إلى عدم ظهور دليل قطعي 


.١‏ رسالة في صلاة الجمعة (رسائل الشهيد الثاني) جج 0س كارن 
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على حجّيّته كما اعترفوا به. مع ورود الأحاديث عنهم 6 بعدم حجّيّته. ومع كونه 
أمرأ مخفيّاً غير منضبطء فلا يجوز أن يكون مناطاً للأحكام الشرعيّة. كما اعترفوا 
به في علّة القياس. 

و الوجوه الدالّة على عدم حجّيّة الإجماع كثيرة جذَأء لكن إذا علم دخول المعصوم 
فيه فالحجّة هي قولهة. لا قول من وافقه. 

و يدل على حجّيّته حينئذٍ جميع أدلّة الإمامة و براهين العصمة و ناهيك بذلك. 
ويأني ما يؤيّد هذا و يؤكّده إن شاء الله تعالى. 


الفصل الرابع 
فى ذكر بعض الأحاديث الدالّة على ما قلنا عموماً أو خصوصاً 
ْ وبعض ما يناسب المقصود 

و الأحاديث في ذلك كثيرة إلا أنَا نقتصر على اثني عشر تبر كا بالعدد الشريف: 

الأوّل: مارواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في أوْل كتاب الروضة من 
الكافي عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن فضّال. عن حفص بن المؤذن. عن أبي عبد 
اللهقة؛ و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل بن جابر, 
عن أبى عبد اللهظة فى رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه و أمرهم بمدارستها والنظر فيها 
وعافدها الكل يهاء كائرا بمعونها ف بجاح برجم لإذا فرغرا بن السام 
نظروا فيها. 

قال: و حدّثني الحسن بن محمد ' عن جعفر بن محمّد بن مالك, عن القاسم بن 
الربيع الصحّاف, عن إسماعيل بن لد" السرّاج عن أبي عبد اللهية قال: خرجت هذه 
الرسائة من أبي عبد الله إلى أصحابه. ثم ذكرها بطولها. فمن جملتها أن قال: 


١‏ الفء ب: إسحاق بن محمّد. 
ل الف . ب: اإسماعيل بن محمّد. 
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دو اعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذٌ أحدٌ من خلق الله في ديئه بهوؤى 
ولا رأي ولا مقاييسء قد أنزل الله القرآنَ و جعل فيه تبيان كل شيء. و جعل للقرآن 
و لتعلّم' القرآن أهلاًء و هم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الأمّة بسؤالهم [...] وهم الذين 
لايَرِعَبٌ عنهم و عن مسألتهم و عن علمهم الذي أكرمهم الله بهو جعله عندهم إِلّامن 
سبق عليه فى علم اللّه الشقاء [في أصل الخلق تحت الأظلّة] فأولئك الذين يرغبون عن 
سؤال أهل الذكرء و أولئك الذين يأخذون بأهوائهم و آرائهم ومقاييسهم؛. 

ثم قال: و قد عهد إليهم رسول اللْه عل قبل موته. فقالوا: نحن بعد ما قبض الله رسوله 
يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله رسوله. و بعد عهده الذي 
عَهدٌ إليناء و أَمَرّنا به مخالفاً لله و لرسوله. فما أحد أجرأ [على الله] و لا أَبْيْنَ ضلالةً ممّن 
أخذ بذلك و زعم أن ذلك يَسَعهُ والله أن لله على خلقه أن يتّبعوه و يطيعوا أوامره فى 
حياة محمّدعَئِاً و بعد موته؛ إلى أن قال: «وانّبعوا آثار رسول الله يلي و سنّته فخذوا بها. 
ولاتتّبعوا أهواءكم و آراءكم فتضلواء فإن أضلٌ الناس عند الله من انّبع رأيه وهواه بغير 
هُدَّى من الله؛. 

ثم قال: دأيّتها العصابةٌ الحافظً الله لهم أمْرَهم عليكم بآثار رسول الله وسنّته و آثار الأئمّة 
الهداة من أهل بيت رسول اليه من بعده وسئّنهم, فإنّه من أذ بذلك فقد اهتدى: ومن 
ترك ذلك ورَغِبٌ عنه ضَلّ؛ لأنّهم هم الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وولايتهم؛.' 

أقول: في هذا الحديث الشريف كماترى دلالة على عدم حجّيّة الإجماع المبنئ 
على بعض الاستنباطات الظئيّة. أو الآراء ' و الاعتبارات العقليّة, وعلى أنه يجب 
العمل بقول المعصوم خاصّة: و أن من لم يفعل ذلك فهو ضال؛ و هذا هو القسم الثاني 
من الاإجماع؛ و هو الذي ذكرنا أنه لايجوز العمل به. و فيه تصريح بصحّة طريقة 
.١‏ الف: ولعلم. ب: وتعلّم. 


3 اللكثني, جح فى ص "حم ١وسائل‏ للشببعف بج /7. صل 2107 سم فريرة 
١‏ الفف: والآراء. 
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الأخباريّين و وجوب اتّباعها. 

الثاني: مارواه الشيخ الجليل الحسن بن على بن شعبة الحرّاني من علماء أصحابنا 
في كتاب تحف العقول عن أل الرسو لق عن مولانا على بن محمّد الهادي في رسالة 
طويلة كتبها إلى أصحابه يقول فيها: 

٠من‏ علئٍ بن محمّد: سلامٌ على من اتبع الهدى. فإنَّه ورد على كتابكم. وفهمت 
ماذكرتم من اختلافكم في دينكم» إلى أن قال: «و اعلموا أن نظرنا في الآثار وكثرة 
ما جاءت به الأخبارء فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام لا تخلو من معنيين: إمَا 
حقٌ فيتّبع. وإمًا باطل فيجتنب». و قد اجتمعت الأمّة قاطبة على أنّ القرآن حقّ لاريب 
فيه عند جميع أهل الفرق و فى حال اجتماعهم, مقرّون بتصديق الكتاب و تحقيقه. 
مصيبون مهتدون. وذلك بقول رسول اهيل وآله: ٠ل‏ تجتمع أمتى على الضلالة». 
فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الم كلّها حقٌ إذا لم يخالف بعضها بعضاً. و القرآن 
حقّ لا اختلاف لهم في تصديقه و تنزيله, فإذا شهد القرآن بتصديق خبر و تحقيقه 
و أنكر الخبر طائفة من الأمّة. لزمهم الإقرار به ضرورة حيث اجتمعت في الأصل على 
تصديق الكتاب, فإن هي جحدت و أنكرت لزمها الخروج عن الملّة. 

فأوّل خبر يعرف تحقيقه من الكتاب و تصديقه خبر ورد عن رسول اهيلي و وجد 
بموافقة الكتاب و تصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم؛ و ذلك قوله: اإنّى مخلّف فيكم 
النقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي, لن تضلّوا ما إن تمسكتم بهماء و«أنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا علئ الحوض». 

ثم أورد أخباراً توافقه. نم قال: «فالخبر الأوّل الذي استنبط مسنه هذه الأخخبار 
خبرٌ صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم. وهو أيضاً موافق للكتاب» وذكر 
اللحونية ار له ' 


,4 تحف العقولء ص 4088 في رسالتهط# في الردٌ على أهل الجبر والتفويضض وإثيات العدل؛ يحار الأتول. ج‎ .١ 
ص لثما ح لم8‎ 
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أقول: فيه كما رأيت دلالة على حجَّيّة الإجماع في ضروريّات المذهب و هو القسم 
الأول و على حجّيّة الإجماع على العمل بخبر من الأخبار و وجوب ترجيح الخبر به 
على معارضه و هو القسم الثاني و إنّما أطلق 88 لأنَّجميع شيعة الإماميّة في ذلك الوقت 
كانوا أخباريين. 

ومع ذلك فقد صرّح الحديث السابق بالتقييد. على أن وجود النصّ كما هو 
المفروض يقتضى اعتماد الإجماع المذكور كما ذكرناه سابقاً 

الثالث: مارواه الكليني فى باب اختلاف الحديث عن محمد بن يحيى: عن محمّد 
بن الحسين. عن محمّد بن عيسى. عن صفوان بن يحيىء عن داود بن الحصين. عن 
عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله4 عن رجلين من أصحابنا بينهما مُنارّعَةُ في دين 
أو ميراث إلى أن قال: ‏ قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابناء فرضيا 
أن يكونا الناظرين في حمّهماء و اختلفا فيما حكما به. و كلاهما اختلفا فى حديئكم؟ 
قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث وأورعهماء 
ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر». 

قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابناء لا يُفْضْلُ واحدّ منهما على الآخر. 

قال: فقال: «ينظر إلى ماكان من روايتهما عن في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
بين أصحابكء فيؤخذ به من حكمناء و يُترك الشاذً الذي ليس بمشهور من أصحابك. 
فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه؛ وإنّما الأمور ثلاثة: أمرٌ بِيّنُ رشده فيتّبع؛ و أمرٌ بين غيّه 
فيجتئب, و أمرٌ مشكلٌ يرد علمه إلى الله و إلى رسوله2».' 

أقول: في هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على حجّيّة الاجماع على العمل 
بأحد الحديثين المتعارضين. بل على حجّيّة الحديث المجمع عليه كما مرّ. وهو 


سيم 
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القسم الثاني من الإجماع. و وجه الإطلاق ما تقدّم مع أن القرائن بل التصريحات هنا 
ككيرة على تتتضيطن الأخباريية. 

الرابع: مارواه رئيس المحدّئين أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه في كتاب إكمال 
الدين وإتمام النعمة قال: حدّثنا محمّد بن عصام الكليني قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب 
الكليني. عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري نك أن يوصل لي 
كتاباً سألت فيه عن مسائل قد أشكلت علىٌ» فورد التوقيع بخطٌ مولانا صاحب الزمان: 
«أمّاما سألت عنه أرشدك الله و وفّقك» إلى أن قال: هفأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة أحاديثناء فإنّهم حجّتي عليكم. و أنا حجّة الله عليهم»." 

أقول: في هذا دلالة على ما قلنا من ' ترجيح طريقة الأخباريين ووجوب الرجوع 
إلى المحدّثين. و أن اتّفاق رواة الحديث على نقل خبر و العمل به حجّة يجب العمل 
بها؛ و هذا هو القسم الثاني من الاجماع كما مرٌ. 

الخامس: ما رواه الكليني في باب الرؤية عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد 
الجبّار. عن صغوان بن يحيى. عن أبي الحسن 88 فى احتجاجه على أبي قُرَة المحدّث 
في إبطال الرؤية» فقال له أبو قرّة: فتُكذّب بالروايات؟ فقال أبو الحسن: «إذا كانت 
الروايات مخالفةٌ للق رآن كذَّبتُها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماً 
ولاتدركه الأبصار و ليس كمثله 52 

أقول: هذا ظاهر في إرادة القسم الأول من الإجماعء” و لاشكٌ في حجَّيّته. 


.١‏ فى المصدر: وتبتك. 

". إكمال الدين وإنمام الدعمف ص 4806. ح 5 باب ذكر التوفيعات الواردة عن القائم عليه السلام؛ وسائل 
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و فيه إشارة إلى ترجيح الاجماع للخبر و وجوب العمل به حيائذٍ وعدم جواز العمل 
بما خالفه. 

السادس: ما رواه أيضاً في الباب المذكور عن أحمد بن إدريس: عن أحمد بن محمد 
بن عيسى. عن عليّ بن سيفء عن محمد بن عبيدة قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ة 
أسأله عن الرؤية و ما ترويه العامّة و الخاصًة. و سألته أن يشرح لي ذلك. فكتب بخخطّه: 
«اتفق الجميع لا تَمانُعَ بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورةٌ» الحديث.' 

أقول: هذا يدل على استدلاله 4# ' بالإجماع, و قوله موافق له. وهذا إمًا من القسم 
الأول أو الثاني قطعاً؛ لأنّه هو المحتجّ ' به. فكيف لا يكون قوله سئداً له. 

السابع: ما رواه الكليني و الكشّي و غيرهما عن على بن حنظلة عن أبي عبد الله قال: 
داعرفوا منازل الرجال' ما على قدر روايتهم عناء* 

أقول: معلوم أنه يلزم من هذا الحديث أن يكون اتّفاق الرجال من الرواة على العمل 
بمضمون الرواية موجباً للعمل بها و مرجّحاً لها على غيرها؛ وهو ما قلناه سابقاً. 

الثامن: ما رواء الكليني في باب الضلال بسنده عن أبي عبد الله قال: «أما والله' إن 
شد عليكم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه من" 

أقول: و في معناه أحاديث كثيرة جدًَا وفي هذا كماترى -_دلالة على عدم حجّيّة 
القسم الثالث من الإجماعء و على أنّه يجب إثبات سند للإجماع. وهو نض صحيح 
مشموع سهمةة. 


.١‏ الكانيءج ١ص‏ 41. ياب في إيطال الرؤية. ح !1 بحار الأنوار. ج 4 ص 01 ح 74 عن التوحيد للصدوق. 
535 الف . ب: + و قوله. و3 الف ب: + المجتمع. 

ُ. في المصدر: الناس. 

8 الكافي. ج اص اذك ند رجال الكدي؛ ج اص "لح ”؛ وسائل الشبعة ج ا" ص ول ح 55101 
١‏ فى المصدر: - أما والله. 
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التاسع: ما رواه الكليني © أيضاً في باب تذكّر الإخوان عن محمّد بن يحيىء 
عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل بن بريع. عن صالح بن عقبة. عن 
يزيد بن عبد الملك. عن أبي عبد الله فظة قال: «تزاوّروا و تلاقواء فإِنٌ في زيارتكم 
إحياءٌ لقلوبكم و ذكراً لأحاديئناء وأحاديئنا تُعَطّفٌ بعضكم على بعض. فإن 
أخذتم بها رَشَذْتُمَ ونّججوتم. وإن خالفتموها' ضلاتم و هلكتم. فخذوا بها وأنا 
بنجاتكم زعيم»." 

أقول: هذا كالذي قبله. بل أوضح و أبلغ. 

العاشر: ما رواه الكشّي فى كتاب الرجال عن أبي عبد الله48 قال: «ما أحد أحيا 
أمرنا و أحاديث أبي إلا زرارة و محمّد بن مسلم و أبو بصير ليث المرادي و بريد بن 
معاوية العجلي. و ولا هؤلاء ماكان أحد تستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين و أمناء 
أبي على حلال الله و حرامه, وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا 
في الآخرة». " 

و في حديث آخر في مدح هؤلاء وأمثالهم: «كان أبى انتمنهم على حلال الله 
و حرامه؛ وكانوا عيبة علمه. و كذلك اليوم عندي. هم مستودع سرّي و أصحاب 
أبي حقّاء إذا أراد الله بأهل الأرض موءًا صرف بهم عنهم السوء. هم نجوم شيعتي 
أحياءً وأموانأء يحيون ذكر أبي 44 بهم يكشف الله كل بدعة ينفون من هذا 
الدين انتحال المبطلين و تأويل الغالين [ثمَ بكى؛ فقلت: من هم؟ فقال: من 
عليهم] صلوات الله ورحمته أحياءً وأمواتاً: بريد وزرارة وأبو بصير و محمّد بن 
مسلمة ؟ 
.١‏ فى الكافي: وإن تركتموها. 
". للكافي, ج 7 ص 183, باب تذاكر الإخوان: ح ؟؛ وسائل الشبحة جع /57, صن /ال سم 700717 
*. رجال الكشي, ج ١‏ ص 748سع 118. 5. رجال الكشي. ج .ص 37528 ح .337١‏ 
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أقول: و في معناهما أحاديث كثيرة جدَأًء ولايخفى دلالتها على وجوب الرجوع 
إلى رواة الحديث. و أن قول كل واحد منهم حجّة فيما يرويه؛ لا فيما يقوله مسن عند 
نفسه. و حينئلٍ يظهر حجٌيّة اثفاقهم على العمل بخبر و ترك معارضه بالضرورة. وهذا 
هو القسم الثاني من الاإجماع؛ بل هو شامل للأؤل أيضاً. 

الحادي عشر: ما رواه العامة و الخاصّة من قوله98 الا تجتمع أُمّتي على الخطأ. ' 
و في رواية أخرى «على ضلالة:." 

وقد تقدّم نقله في جملة الحديث الثاني: و معلوم أن الاعتبار إنّما هو برئيس الأمّة 
وهو الإمام؛ فلا بدٌ من تحقيق قوله. وفائدة انضمام الباقى إليه من الاإماميّة هو نفي 
احتمال التقيّة؛ لأنّه قد علم بالتتئع أن أحاديث التقيّة قد كانت مرجوحة لا يعمل بها 
إِلّا النادر؛ فكان هذا الإجماع وهو القسم الأول أو الثاني -حجّة و مرجّحاً قطعياً عند 
اختلاف الأحاديث؛ وهو ماأشرثا إليه. [ْ 

الثاني عشر: ما رواه الكليني و غيره من المحدّثين في أحاديث كثيرة في مدح 
المؤمنين و الشيعة والشهادة لهم بالنجاة بطريق الحصرء و وجوب الرجوع إلى رواة 
الحديث منهم. و أنْهم حجّة على الشيعة في زمن الغيبة. و يأتى بعض من أشرنا إليه 
و تقدّم بعضه. فعلم وجوب العمل بماانّفقواعلى روايته و نقله؛ و يأتى له مزيد تحقيق 


إن شاء الله. 


١‏ رواه من الخخاصضة الفضل بن شاذان في الإيضاح. ص 057 لكن ردّه بأنّهِ خبر واحد. وكذلك محمد طاهر 
القَمَي في كتابه الأزبعينء ص ١70‏ ومن العامة أبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 70ص 17 والكتاني 
في نظم المتائر ص 1317 ح 3[/8. 

”. رواه من الخاضة الحرّاني في تحف العقولء ص 404868. والطبرسي في الاحتجاج, ج 7. ص ١50؛‏ بجار الأنوا 
ج 6 صى ١1ح "٠‏ ومن العامة ابن ماجة فى سئنه. ج ؟. صن 31307. ح 740٠‏ والهيئمى فى مجمع الزوائد 
اج لاند ص 9171١‏ 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع الضن 


الفصل الخامس 
فى المعانى التى تستعمل فيها لفظ الإجماع أحياناً 

و هي كثيرة: 
الصلاة و تحريم الزنى و نحوهما. 

الثاني: اتّفاق جميع الإماميّة على حكم منصوص من ضروريّات المذهب. كالمسح 
في الوضوء. وإياحة المتعة و نحوها. 

الثالث: انفاق جميع الأخباريّين على حكم منصوص مع العلم بعدم مخالف منهم. 

الرابع: انّغاق جميع الأصوليين على حكم غير منصوصء بل سنده بعض 
الاعتبارات الظنَيّة الأصوليّة, أو لا يظهر لنا سئده. و أمّا انّفاق الأصوليّين على حكم 
منصوص فداخل قفي الثالث؛ لأنّ الأخباريّين أو بعضهم داخل في ذلك قطعاً. كما 


لا يخفى على المتتبّع. 
الخامس: اناق جماعة من الأخباريّين بحيث لا يظهر لهم مخالف و لو عند مذّعي 
الاإجماع. 


السادس: انّفاق جماعة منهم بحيث يظهر لهم مخالف نادر شاد أو أقل منهم. 

السابع: انْفاق جماعة من الأصوليّين كذلك. 

وهذا القسم و الذي قبله يطلق عليهما #المشهور» في كلام الفريقين» و قد أشير إلبه 
في الحديث الثالث. 

الثامن: وجود حديث في بعض الأصول الأربعماثة المجمع على صحتها. 
و معنى الاإجماع الذي يدّعى هنا على الحكم المذكور في ذلك الحديث هو الاتفاق 
على قله و ثبوته من المعصوم., و قد يكون له معارضى أضعف منه أو أقوى. و قد يكون 
من باب التقية. 
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إذا عرفت ذلكء فلا يخفى بعد ما تقدّم أن الشلاثة الأول حجّة؛ للعلم بدخول 
الإمام يه و النصّ على حجيّتها كما عرفت. 
و أن الرابع ليمس بحجّة؛ لما مضى و يأتى إن شاء الله. 
و أمًا الخامس فهو مرجّح للنصٌ إن كان ظاهراً و له معارض. ودالٌ على وجود النصّ 
إن لم يكن ظاهراً يعلم ذلك بالتتبّع قطعاً. 
و أما الئنامن فحكمه ظاهر و يجب العمل به مع عدم المعارض. و الترجيح بالوجوه 
المنقولة عنهم 2 مع وجوده. و يأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه. 
الفصل السادس 
في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيرا 
اعلم أنه قد كثر دعوى الإجماع من بعض العلماء على حكم. ودعوى غيره أو 
دعوى المذّعى الأوّل اللاجماع على خلافه. 
و أمّادعوى الإجماع فى محل النزاع فهى كثيرة جذاً. 
و بما ذكرنا -من أقسام الإجماع وذكر معانيه التي يطلق عليها ‏ يمكن الجمع بين 
دعواه في تلك الصور. و دعواء فى نفيضهاء أو ظهور الخلاف معه. 
وقد اعتذر لهم الشهيد فى الذكرى بذلك حيث قال: 
والعذر إما بعدم اعتبار المخالف المعيّن» وإعًا تسميتهم ' للأشهر' إجماعاًء وإمًا 
بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف. وإمًا بتأويل الخلاف على وجه 
يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وإن بَعدء كجعل الحكم من باب التخييرء وإما 


20 ب: لتسميتهم. 


؟. الف. ب :الأشهر . و فى المصدر: لما اشتهر. 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع يلض 


إجماعهم على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوباً إلى الأئمّة.' انتهى. 
ولايخفى على أحد أن كثرة دعوى كثير من الأجلاء في موضع النزاع؛ وكثرة 
تعارض دعواه في مسألة واحدة على حكمين مختلفين؛ توجب عدم الوقوف بمثله 
وعدم الاحتجاج بنقله كما أشرنا إليه سابقاً. و يؤيد ذلك ما ذكرناه من كثرة معاني 
الإجماع التي أكثرها ليس بحجّة مع أن إجماع المنقول بخبر الواحد لم يقم دليل عقلي 
و لانقلي على حجَّيّته. بل لا بدٌ من التتبع ليعلم ثبوته و تحققه. و يحصل اليقين بدخول 
الإإمام. 
ولا بأس بنقل كلام في هذا المقام يؤكّد ما نقلناه عنهمء و نسبناه إلى بعضهم بقصد 
تحقيق الحقٌّ وكشف حقيقة هذا الأمر: 
قال المحقق الجليل الشهيد الثاني فى بعض رسائله: 
فأمًا ما انق لكثير من الأصحاب خصوصاً المرتضى في الانتصار والشيخ في 
الخعلاف مع أنّهما إماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة 
مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهماء فهو كثير 
لايقتضى الحال ذكره. 
ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور إجماع الإماميّة وجعله حجة 
على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود 
والقيام منهماء ووجوب رفع البدين لهما ءو أنٌ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً . 
وأنّ خيار الحيوان ثبت للمتبايعين معأ ؛ وأنّ الشفعة تثبت في كل مصبيع من 
حيوان وعروض ومنقولء غير قابل للقسمة وغيره'؛ وأنّ أكثر الحمل سنة'ء 
١‏ ذكرى الشيعة: ج ١ص .01١‏ 
”. الانتصار. ص 147, المسألة 40 لايخفى أنه لايرجد فيه تصريح بوجوب التكبيرات الخدمس في كل ركعة. 
". الانتصارء ص 174ء المألة 78. . الانتصارء ص 77,, المسألة 48؟. 


6. الاتتصارء صن 448: المألة 161. 
. الانتصار. ص 88" المسألة 147. 


لذن 
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و أن الهبة جائزة ما لم تعوض وإن كانت لذي رحم » و أن المهر لاتصلح زيادته 
من خمسمائة درهم قيمتها نخمسون ديناراً. فما زاد علها يرد إليها'. وأنّ العقيقة 
واجبة أ» إلى غير ذلك من المواضع التي اختصٌ هو بالقول بها فضلاً عن أن 
يوافقه فيها شذوذ. 

وفي دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لايقتضي الحال ذكره؛ 
ولو ضممنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخرين خصوصاً المرحوم الشبخ علئ؛ 
لطال الخطب. 

ومن غريبها دعوى الشيخ علئ في شرح الألفيئّة الإجماع على أن ناسي الغصب 
فى الثوب والمكان لاتجب عليه الإعادة خارج الوقت وداخله . مع ظهور 
المخالف فيذلك» حتّى أنّ الفاضل في القواعد أفتى بالإعادة مطلقاً كالعالم » 
وف شرحها للشيخ على قال: إن في المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة مطلقاً وفي 
الوقت وعدمه مطلقاً." 

وكذلك ادّعى في شرحه للقواعد الإجماع على أنّ المستعير لنوع زرع يجوز له 
التخطّى إلى المساوي والأدون”. مع أن مختار المحمّق في الشرائع فضلاً عن 
غيره المنع من النخطي إلى الأقلّ ضرراً فضلاً عن المساوي.” 

وكذلك ادّعى الإجماع أيضاً على أن المساقاة لاتبطل بالموتء' مع أن الشبخ 
فى المبسوط جزم بالبطلان ونسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع ولا أقلّ من 
[عدم] الخلاف' '. وفي الشرائع ومختصرها صرح بالخلاف في المسألة أيض'ل 
ولو أتيت لك على جميع ما ذكره فى مؤلّفاته ورسائله لطالء وفي هذا الفدر 


.175 الانتصار. ص 470. المسألة 711. ؟. الانتصارء ص 5417 المسألة‎ .١ 


احم 


. الاتتصار. ص ١‏ 4, المسألة 777. 
. شرح الألفية (حياة المحمّق الكركي وآثاره) ج ادص 585. 


0, فواعد الأحكاى ج اص 0 3 ججامع المقاصب جج أ سس لآجة 


لا جامع المقاضك ج 1., صن /لم م شرائع الإسلاب ج كرص 1975 
4 جامع المقامد. ج لا ص 71/8. ١‏ المبسوط. ج 7 ص .5١1١‏ 
ل" شرائع الإسلاب ج أ ص غ0 للمختصر النافم: ص .١58‏ 


نزهة الأسماع فى حكم الإجماع نلك 


عم 


كفاية: فإذا أضفت هذا إلى ما قرّرناه سابقاً كفاك فى الدلالة على حال هذا 

الأجماع ‏ ونقله بخبر الواحد المنقول به الاأجماع. | 

والله يشهد وكفى به شهيداً أن الغرض من كشف هذا كله ليس إلا بيان الحقٌّ 

الواجب المتوقف عليه لقوّة عسر الفطام من المذهب المألوف الذي يألفه 

الأنام ولولاه لكان لنا أعظم صارف. والله تعالى يتولى أسرار عباده ويعلم 
قائق أحكامه؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل.' 

انتهى كلام الشهيد الثانى فلا. 


وقال في رسالة أخرى ألفها في مسائل ادّعى فيها الشيخ الإجماع, مع أنّه نفسه 
خالف فى حكم ما ادّعى الإجماع فيه؛ قال: 


قال: 


أفردناها للتنبيه على أن لايغترٌ الفقيه بدعوى الإجماعء فقد وقع فيه الخطأ 
و المجازفة كثيراً من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى رضي الله 
عنهما . 


فممًا ادّعى فيه الإجماع من كتاب النكاح دعواه فى الخلاف الإجماع على أن 
الكتابيّة إذا أسلمت وانقضت عدّتها قبل أن يسلم الزوج؛ ينفسخ التعاح . وقال 
في النهلبة وفي كتابي الأخبار: لا ينفسخ النكاح بينهما ولكن لايمكن من 
الدخول عليها ليلا كما في الرواية.* 

ومنها: أنه ادُعى الإجماع فيه على كراهية وطى الأمة إذ اشتراها حاملا . وأفتى 
في النهاية بالتحريم قبل مضئ أربعة أشهر وعشرة أيَام. " 

ومنها: أنّه إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها على ما يحرم على غير المالك: 


. رسالة في صلاة الجمعة (رساتل الشهيد الثاني) ج ١ص‏ 778 .11١‏ 


"-. الخلاف» ج ص 3531-7556 المسألة 2.٠١6‏ ". للنهاية ص 807]. 


جح جع فال الل 


: تهذيب الأحكاب ج /ا. ص 01٠‏ الامستبصار ج 5 ص 187, 

. أنظر: لكافي. ج 0. ص 788 باب نكاح الذميّة ح 7١؛‏ تهذيب الأحكل ج لاد ص 7٠ح‏ 17104. 
: الخلاف. ج 8 صص 8 المسألة 47. ولا يخفي أنه قال بالكراهة فبه قبل مض أربعة أشهر. 

.4535 شهايبة ص‎ ٠ 


لف 
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و 


قال في الخلاف: تحرم على أب اللامس وابنه. وكذلك تحريم أُمّها وإن علت, 
وبنتها وإن سفلت على المولى محتبّاً بإجماع الفرقة . وفي موضع آخمر من 
الكتاب خصّ التحريم بالنظر إلى فرجها." 

ومنها: أنّه ادّعى الإجماع في الخلاف على أنه إذا تزوّج حرّة على أمة؛ كان للحرّة 
الخيار في نفسهاء لا فى عقد الأمة ". وفي التبيان ذهب إلى تخييرها بين فس 
عقد نفسها وفسخ عقد الأمة ؟ 

ومنها أنه ادّعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجبّ متى وجد". وقال فى 
موضع آخر منه: وعندنا أن الرجل لايردٌ من عيب يحدث به إلا الجئون. ل 
يشعر بدعوى الأنفاق عليه أيضاً ' 

و في كناب الطلاق منع في الخلاف من طلاق الولى عن المجنون محتجّاً بإجماع 
الفرقة ". وفي النهابة جوّزه”. ومنع في الخلاف أيضاً من وقوع الطلاق بالكتابة 
مطلقاً محتجّاً بالإجماع مطلقاً"؛ وفى النهابة جؤزه للغائب.'' ومنع فيه من إرث 
المطلق مريضاً زوجته إذا كان الطلاق بائناً محتجَأ بإجماع الفرقة ''. وفي موضع 
آخر منه بالإجماع مطلقاً". وفي الهاي أثبت التوارث بينهما فى العدّة البائنة 
والرفة؟" 

وكذلك ادُعى فى الخلاف والمبسوط معاً الإجماع من أهل العلم على أن 
الحامل بتوأمين لاتبين إلا بوضع الاثنين' وفي النهابة حكم بأنّها تيين بوضع 


. أنظر: اغلاف. ج .ص 706-708 المسألة ال 


.47 أنظر: الخلافه ج 4ص 704 المسألة 67 9. الخلافدج .ص 6178 المسألة‎ .١ 

؛. التببلنء ج 7 ص 17٠‏ ذيل الآية 8؟ من سورة النساء. وفي الف: ذهب بين تخبيرها وفسخ عقد الأمة. 
4. المبسوط. ج +: ص 5114. 6. المبسوط ج .ص 707. 

الشلاف ج 4ص 487 المسألة 18. الهابة ص 6504. 

5. الشلانه ج 4. ص 414 المسألة 16 .٠‏ النهلين ص .01١‏ 

.11١ المسألة‎ ,٠١7-1١1 الخلافه ج 4.ص‎ .١ 

.6504 الخلاف, ج 1ص 484 المسألة 01. 137 . النهابة ص‎ . ١ 


5. الخلافه ج 6: صن 1١‏ المسألة ثلا المبسوط: ج 6 ص .54١‏ 
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الأول ولاتنكح حتّى تضع الثانى.' 

ومن كتاب الظهار في الكفّارة قال فى الخلاف: إذا كان له عبد قد جنى ععمداً 
لم يجز إعتاقه من الكفّارة» وإن كان خطأ جازء واحتج عليه بإجماع الفرقة'. 
وعكس فى المبسوط وقال: الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عمداً نفذ العتق, 
وإن كان خطأ لم ينفذ." 

وجوّز في الخلاف دفع الكقّارة إلى الصغير محتبجّاً بالإجماع'. وفي المبسوط 
منع من ذلك واعتبر قبض وليه" 

ومن كتاب الإيلاء اشترط في الخلاف تجويزه محتجاً بالإجماع . وفي 
المبسوط جوّز وقوعه معلقاً على الشرط والصفة." 

وقال في الخلاف إذا وطئ المولى بعد مدّة الترتص وجبت عليه الكقارة محتجَاً 
بإجماع الفرقة”. وفي المبسوط قوّى عدم الكقّارة وخضّها بما لو وطئن في 
المدة ١‏ 

و من كتاب العتق ادّعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال التنقص إليه 
بغير الاخختيار كالإرث''. وفى المبسوط اخختار عدم السراية بذلك."' 

ومن كتاب النذر قال في الخلاف: إذا نذر أن يهدي هدياً وأطلق ينصرف إلى 
النعم» و يعتبر فيه صفات الأضحية محتبجّاً بإجماع الفرقة ''. وقال في المبسوطط: 
يجزي كل شيء حنّى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها.'' 

ومن كتاب الصيد قال في الخلاف: لا بشترط في الكلب أن يعلّمه المسلمء فلو 
علّمه مجوسي فاستعاره وأرسله المسلم حُلْ المقتولة» واستدل عليه بإجماع 
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الفرقة وأخبارهم'. وقال في المبسوط: لو علّمه مجوسي فاستعاره المسلم 
أو غصبه فاصطاد به قال بعضهم: لايحل . وهو الأقوى عندي." 

ومن كتاب الأطعمة قال في الخلافد الغراب كله حرام محتجاً بإجماع الفرقة 
وأخبارهم ". و قال فى النهابة: يكره أكل الغربان'» وفي التهذيب والاستبصار 
أيضاً صرّح بالكراهة من دون التحريم فى الجميع "» وفي المبسوط حرّم الكبير 
الأسود الذي يسكن الجبال والأبقع» وقال في غراب الزرع ‏ وهو الزاغ و في 
الغداف ‏ وهو أغبر أصغر منه : قال قوم يحرمء وقال آخرون هو مباح. وهو 
الذي ورد في رواياتنا'؛ مع أنه لم يوجد بذلك رواية أصلاً. 

وقال في النهابة من استحلٌ الجريّ والمار ماهى وجب عليه القتل. ذكر ذلك 
في كتاب الحدود منها"» وهو يقتضي الإجماع على تحريمها من المسلمين 
فضلاً عن الفرقة؛ لأنّ المخالف لإجماع الفرقة خاصّة لايقتل عنده ولا عند غيره 
بالإجماع: مع أنّه في النهاية أيضاً في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين." وهذا 
عجيب غريب. 

وقال فى الخلاف لا يجوز للمضطرٌ تناول الخمر للعطش ولا لغيره مطلقاً محتجَاً 
بإجماع الفرقة ', وجؤزه في الههابة '' 

ومن كتاب الغصب قال فى الخلاف: لو جنى على بعض أعضاء الدابّة» فكلل 
ما في البدن منه اثنان فيه القيمة, وفي أحدهما نصفها محتجّاً بالإجماع . 
وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقاً. دابّة وغيرها", 
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كقول الجماعة.' 
ومن كتاب الميراث قال فى الخلاف: إن كان المعتق رجلاً ورث الولاء أولاده 
الذكور والإناث؛ واستدلٌ عليه بإجماع الفرقة'. وفى النهابة والإسجاز: شرثه 


الذكور دون الاناث. " 
واختلف كلامه فى الاستّيصار: ففى العتق اختار مذهب النهايةةً» وفى الميراث 
اختار مذهب الخلاف.* 


وفي ميراث الختثى قال في الخلاف: تورث بالقرعة محتجَا بالإجماع '. وفي 
المبسوط والإيجلا: تورث نصف النصيبين." 

ومن كتاب القضاء قال في الخلافه إذا حلف المدّعى عليه؛ ثم أقام المذعي 
البيّئة بالحنء لم يحكم له بهاء وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم". وقال في 
المبسوط: يسمع؛ ذَكَرَّه في فصل ما على القاضي والشهود ؛ وفصّل في موضع 
آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها ونسيائه.'' 

وقال في الخلاف: لايقضى على المنكر بالنكولء وادّعى فيه الإجماع' . وفي 
النهابة اختار القضاء بالتكول؛" 

وقال في الخلاف: لو تعارض قديم الملك واليد فاليد أولى؛ مستدلاً 
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بالإجماع'. وفي المبسوط ربح قديم الملك." 

ومن كتاب الشهادات جعل فى الخلاف المُسِلِمٌ على العدالة إلا أن يظهر فيه 
الفسق مدّعياً الإجماع " وخالف في غيره. 

ومن كناب الحدود قال فى الخلاف: لاينتصف حد القذف على العبد محتجًا 
بالإجماع ”» و حكم في غيره بتنصيفه عليه" 

وفي باب الارتداد حكم فى الخلاف بأنَ الولد من المرتدٌ حال ارتداد أبويه 
يجوز استرقاقه إن ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجاً بالإجماع 
والأخبارء وذكر ذلك فى كتاب قتال أهل الردّة '. وذكر فى كتاب المرتدٌ من 
الخلاف والمبسوط أنه يجوز استرقاقه مطلقاً مصرّحاً بعدم الفرق بين الدارين.* 
ومن كتاب القصاص إذا كان المدّعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع 
اللوث وتوجّهت عليهم اليمين؛ فهل يتوجّه عليهم جميعاً خحممسون يمينا 
أم يجب على كل واحد تخمسون يمينً؟ ذهب في الخلاف إلى الشائي محتجَاً 
بالإجماع والأخبار"» وفي المبسوط إلى الأول" 

وفي القصاص أيضاً قال في المبسوط إذا قطع إنسان يد غيره» وقطع آخر 
رجله؛ وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه؛ كان وليّه مخيّراً سين أن يقتص في 
الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله.'' وقال في 
الخلاف: إن أراد ولئ الدم قنّلهم قَتَلَهِمء وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. 
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ونقل عن الشافعي جوازه. ثمْ احج على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم.' 
وقال أيضاً في موضع آخير من المبسوط في أوّل فصل الشجاج ' وفى الخلاف: 
إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامّة أخحذت منه دية الإصبع؛ واحتجٌ عليه في الخخلاف 
بالإجماع '» وفى موضع آخر من المبسوط فى الفصل المذكور بعد ذلك بنحو 
أربع ورقات: تجزى إن كان ذلك خخحلقة أو بآفة من الله أما لو استحقٌ ديتها لم تجز 
ديته» بل تلزمه دية الإصبع. * 

ومن كتاب الديات ادّعى في الخلاف الإجماع على أن في قلع السنّ السوداء 
ثلث ديتها » وذهب في النهاية إلى أن فيها ربع الدية'» وقال في الخلاف أيضاً أن 
في الجفن الأعلى ثلثي الدية وفى الأسفل الشلث؛ واحتجّ عليه بالإجماع 
والأخبار". وقال في النهابة فى الأعلى الثلث وفى الأسفل النصف"؛ وقال في 
المبسوط: وفي كل واحد من الأجفان ربع الدية,؟ 

وفي الخلاف في دية الخصيتين: أن فى اليمنى الثلث. وفيى اليسرى الشلثين 
محتباً بالإجماع و الأخبار". وفى المبسوط والتهابة أنّ فى كلّ واحدةالنصف ١١‏ 
وإذا قتل القاتل عمداً قوداً هل تجب الكقارة في ماله؟ قال في الخلاف: نعم 
محتياً بالإجماع والأخبار"'. وقال في المبسوط: لاتجب. '"' 
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وقال في الخلاف: لايدخل الآباء والأولاد فى العقل محتجّاً بالإجماع'. وقال 
فى النهابة: يدخلون فيه.' 1 
انتهى كلام الشهيد الثاني ك. ' 
ومن هذا الباب أيضاً دعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بأخبار الأحاد”. 
ودعوى المرتضى الاإجماع على عدم العمل بها." 
ومن هذا القتسم دعوى الشيخ على الإجماع و قال: إنّه لانعرف نخلافا في أن السورة 
لاتسقط عند ضيق الوقت', مع أن المحقّق في المعتبر والعلامة فى المستهى ادّعيا 
الإجماع على السقوط. ' 
و في كلام ابن زهرة في الغنية أيضاً من هذا كثير؛ لأنّه ادعى الإجماع على أكثر 
الأحكام و المسائل التى ذكرها هناك مع وقوع الخلاف في كثير منهاء بل في أكثرها. 
و نحو ذلك انّفق في كلام ابن إدريس و غيرهم من الفضلاء المحمقين. 
وهذا هو السبب الباعث للتأويلات السابقة و أمثالهاء وهو على كلّ حال موجب 
لضعف الاعتماد على دعوى الاجماع. 
ولقد كنت أردت أن أجمع كتاباً يشتمل على المسائل الإجماعيّة والمسائل التي 
اذُعى فيها الإجماع؛ و تخيّلت أنه أهمَ و أنفع من جميع المسائل الخلافيّة المذكورة في 
المختلف؛ لأنّ معرفة كون المسألة إجماعيّة تقتضي الاعتماد و الجزم بها.و معرفة كونها 
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خلافيّة تقتضي التردّد و التوقف فيهاء ثم عدلتٌ عن تأليف كتاب المذكور لضعف 
الاعتماد على الإجماع المنقول لما رأيت من اضطراب أمره. وعدم ثبوت حجَّيّته. 
وكثرة التعارض فيه. 

وقد عرفت ما اعتذر لهم به الشهيد في الذكرى من الوجوه التي أكثرها بعيد .و لكن 
يصار إليها للضرورة: و لأنّه أقرب إلى حسن الظنٌ بهم و أنسب بجلالتهم. 

و الأقرب من تلك الوجوه هو الأخير؛ وهو الثامن من معاني الاإجماع. 

وقد وقع لأفاضل المحمّقين أيضاً نحو هذه الدعوى. كما يقولون كثيراً: هذه 
المسألة لاانصٌ فيها أصلأًء ثمّ إذا تتبّعنا نجد لها نصًاً. 

وكذلك يقولون: إن دليل هذه المسألة منحصرٌ في حديث واحد أو حديثين مثل 
أو يقولون: إِنْ سند هذه الرواية ضعيف في كتب الحديث أو لم نظفر لها بسند 
و إنّما نقلوها بطريق الإرسالء ونحو ذلك مما هوكئير. مع ظهور الخلاف بحيث 

و ذلك لكونه شهادة على نفى غير محصور غالباً وغلبة السهو والنسيان كان على' 
طبيعة الانسان. حاشا من عصمه الله سبحانه من أنبيائه و حسججه. والله المسؤول أن 
يسامحهم و إيّانا من كل هفوة, و يجزيهم عنّاكل خير, فمّد سهلوا لنا الطريقء و حقَقوا 
لنا المشكلات؛ و الله الموفق للصواب. 

الفصل السابع 
في وجه حصول الخلاف مع دعوى الإجماع فى كثير من المسائل 

أقول: الوجه في ذلك قد صار ظاهراً بعد ما تقدّم. و حاصله وجوه اثنا عشر: 

الأؤل: عدم علم المخالف بالإجماعء كما أن مدّعى الإجماع كثيرأ يخفى عنه 
الخلاف. 


١‏ ذكرى الشيعة ج ايص .6١‏ ؟. بي: - على. 
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الثاني: عدم الاعتماد على دعوى الإجماع؛ لما عرفت من كثرة التعارض فيه. 
ولايوثق بتحقّقه' الا نادراً. 

الثالث: عدم قيام الدليل على حجّيّة الإجماع المنقول بخير الواحد. 

الرابع: عدم العلم بدخول الامام له في جملة المجمعين. و مع عدم العلم بذلك 
لا يمكن الاعتماد عليه؛ لما مضى و يأتي إن شاء الله '. 

الخامس: ظهور مخالف عنده لم يعلم به مدّعي الإجماع. 

السادس: عدم اطّلاعه على سند الإجماع؛ و اعتقاده أنه لا بدٌ له من سند معتمد كما 
هو الحق. 

السابع: اطلاعه على نصّ أقوى من سند الإجماع باعتبار الترجيحات المرويّة عنهم ©هف. 
مع عدم تحقّق دخول الإمام, أو مع قوله بهما ' بأن يوجد نصوص توافق" القولين. 

الثامن: كون المخالف أخباريّاً و وقوع الإجماع من الأصوليّينء فإنّه لم يعتبر " عنده 
كما علم. 

التاسع: كون المخالف أصوليا و الإجماع من الأخباريين كما مر. 

العاشر: اطلاعه على كون الإجماع المذّعى مجازياً بمعنى الشهرة. 

الحادي عشر: اطلاعه على أنه بمعنى الإجماع على النقل؛ مع عدم اللإجماع على 
نقل معارضه أيضاً و رجحانه عنده. 

الثاني عشر: كون زمان المخالف متأخّراً عن زمان دعوى الإجماع أو متقدّماً عليه. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ المعتمد هو الإجماع بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً. ومع 
عدمه يرجع إلى النصوص الثابتة؛ و مع التعارض يعمل بالمرجّحات المنصوصة عنهم. 


كما يأتى إن شاء الله تعالى. 
.١‏ الف . ب: تحققه. ". الفء ب: - إن شاء الله. 


*. الف: لهما. 4. الف: يوافق. 
8. الف . ب : لايعتبر. ْ 
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الفصل الثامن 
فى كيفية العمل بالإجماع مع تعارض دعواه. أو حصول الخلاف معه 
الإجماع إِمّا أن يكون من الأقسام المعتبرة السابقة, أو لا؛ فإن كان الثاني فلا عمل به 
أصلاء سواء عارضه إجماع آخرء أو حصل معه خلاف. أو لم يحصل شيء من ذلك؛ 
و إن كان الأوّلء فإمًا أن يكون من ضروريّات الدين. أو من ضروريّات المذهب. 
أو لايكون واحداً منها. 

فالأوّل والثاني يمتنع حصول إجماع آخر فى مقابلهماء بل يمتنع عادة دعوى 
ا ا لي يعارضهما فذلك شاد نادرء معلوم أنه 
لا يعتبر. كما ورد فى الأحاديث التي تتضمّن العمل بالأحاديث المختلفة. 

و إن كان الفسم الثالث, فإذا تعارض إجماعان معتبران. فإن كان أحدهما له سند 
ظاهر مروي عنهم نه فهو المعتبر خاصّة عملاً بذلك النصٌّء و إلا إن فرض اعتبارهما 
يقتضي أنَّ كل واحد منهما دالٌ على وجود نض عن الأئمّة يوافقه. فيجب العمل فيه 
بالترجيحات المنصوصة عنهم ب28. 

والذي يستفاد من تتبئع الأحاديث المعتبرة أنه يجب ترجيح أحد الخبرين 
المختلفين على الآخر بوجه من وجوه اثني عشر.' 

الأوّل: مخالفة التفيّة و موافقة معارضه لهاء الصاد اريم يكت حب 
وثرك ما يوافق مذهب العامّة. 

وهذا عند المحدّث الماهر هو أتوى وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة؛ لما 
علم بالتتئع أنّ سبب الاختلاف إنّما' هو التقيّة غالبا إن لم يكن كلياً. 


5186 771 و يعبر عنها بالمرجّحات المنصورصة أنظر تفصيلها فى الوالية في أصول القفه ص‎ ١ 
الف: -ائما.‎ ." 
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و يفهم من هنا جواز استعلام مذاهب العامّة فى المسألة التى فيها أخخبار مختلفة. إِمّا 
بسؤال' علمائهم, أو الرجوع إلى كتبهم؛ فإذا علم بمذهبهم ' عمل بخلافه. 

اثثاني: مخالفة أشهر مذاهب العامّة إن كانوا مختلفين في تلك المسألة. 

و وجه ذلك بعد النصّ في حديث عمر بن حنظلة و غيره -هو أن التقيّة لم كانت 
سببها الخوف ودفع المفسدة, كانت واردة بحسب شذة الخوف وقوّة المفسدة. 
وذلك في الطرف المذكور. و خلافه قليل نادر. ولذلك وردت أكثر أحاديث التقيّة 
موافة لمذهب ' أبي حنيفة؛ لأنّه كان أشهر مذاهب العامّة في أكثر أوقات ظهور 


الأئمة #4. 
الغالث: كون راوي أحد الحديثين أعدل من راوي الآخرء أو كون أحد الراوييه * 
عدلاً و الآخر غير عدل. 


الرابع: كون راوي أحدهما فقيهاً خاضة: أو أفقه من راوي الآخر. 

الخامس:كون أحدهما خاضة صادقاً في الحديث. أو أصدق من راوي الآخر. 

السادس: كون أحدهما خاضّة ورعاً. أو أورع من راوي الآخر. 

و الظاهر أن هذا معتبر في كل راو من الرواة؛ فيرجّح أحد الحديثين المختلفين على 
الآخر بكلٌ واحد من هذه الوجوه الأربعة في كلّ مرتبة من المراتب. 

ولا يخفى أن هذا مع حصول الشك في ثبوت نقل الحديث عن المعصوم. أمّا مع 
وجود القرائن المفيدة للعلم فيشكل الاعتماد على ذلك و لهذا قال بعض المحققين: 
إنْ ذلك إِنّما هو قبل تدوين الأحاديث في الكتب والشهادة بصحتهاء فضلاً عن 
الإجماع عليهاء أو الشهادة بنقلها عن الكتب المعتمدة الصحيحة المجمع عليها. 
كالكتب الأربعة و نحوها التي نص مؤْلّفوها على نقلها من تلك الأصول. وهذا 
التخصيص يمكن أن يستفاد من حديث عمر بن حنظلة؛ إذ هو ظاهر في أن الحديئين 


.١‏ الفا.ءب:لسؤال. ؟. الفا.ب: مذهبهم. 
". الف: بمذهب. 5. م:الروابتين. 
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غير مو جو دين في كتاب معتمد. 

السابع: موافقة الإجماع على التفصيل السابق في الصور ألتى يمكن فيهاء فإِنَ 
الحديث الموافق له يتعيّن العمل به و إن خالفه مالم يوافق إجماعهم. 

الثامن: موافقة الشهرة. فإنَّهِ يرجح بها الخبر على ما خالفه و إن وافق قولاً شاذًا نادراً؛ 
للأمر بتركه فى الحاديث المشار إليه. 

التاسع: موافقة الحديث للقرآن كما تقدّم, و لكن بملاحظة الأحاديث الواردة في أنه 
لايجوز العمل فى تفسير القرآن إلَّا بنض منهم :© يتعيّن تخصيص هذه الأخبار بأنّ 
المراد منها ما وافق الواضحات و المحكمات من القرآن. فأمًا ما يحتمل الاحتماللات 
الكثيرة أو احتمالينء فلا يمكن الترجيح بموافقته. وهو يفهم من بعض الأخبار مع 
قرينة التصريحات المذكورة. 

العاشر: موافقّة السنّة الثابتة. فإنّه إذا ورد حديث يوافقه حديث آخر أو أكثرء تعيّن 
العمل بما له موافق؛ سواء كان عن الرسول قل أو عن الأئمّة؛ ولذلك تراهم يعملون 
بأكثر القسمين من الأخبار. و يؤوّلون الأقلّ غالبا وذلك هو الموافق لحكمة أهل 
. العصمة إذا أرادوا ترجيح أحد الطرفين 

الحادي عشر: كثرة رواة أحد الحديثين بالنسبة إلى الآخر. 

وهذا قريب مما قبله؛ وربما يرجع إلى الشهرة. فإنْها قد تكون في النقل, و قد تكون 
في العمل | 

الثاني عشر:كون أحد الحديثين متأخحراً في التاريخ عن الآخر. فإِنٌ المتأخر أرجح. 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فإئّه روي أن إمام كل زمان أعرف بزمانه وبحكمه. 
ولا يخفى أن ذلك لا يبقى طول العهد و امتدادَ الدهر. و لذلك خخلت عن هذا المرجح 
أكثر الأحاديث المعتبرة. 


١‏ الف ب : عتهم. 
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و يظهر بالتأمّل أنّه راجع إلى اعتبار التقيّة و عدمها. و بالجملة المرجّحات السابقة 
إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه إذا لم يمكن الترجيح بشيء ممّاذكر. فالأولى موافقة 

الاحتياط؛ للأمر به فى أحاديث كثيرة. وهو آخر الترجيحات الواردة. وقد ورد أنّه 

يعمل يه بعد العجز عن المرجّحات المذكورة كلها وهو يقتضي التوقف في الفتوى 
والاتيان بما يتردّد بين الوجوب و الاستحبابء أو بينه و بين الابإحة و الكراهة؛ و ترك 

مايتردد بين التحريم و غيره. 

و هذا مذهب جماعة من الأصحاب. و ذهب بعضهم إلى التخيير عند العسجز عن 
وقد فصّل بعض المحقّقين من المتأشُرين' بحمل أحاديث التوقّف و الاحتياط" 
على ماكان من حقوق الناس كالدين و الميراث و الزكاة و الخمس و الكقارة ونحوهاء 

وحمل أحاديث التخيير على العبادات المحضة كالصلاة و نحوها. 
وهذا التفصيل في غاية الجودة. بل يتعيّن المصير إليه؛ لأنْ حديث عمر بن حنظلة 

الذي تضمّن الأمر بالتوقّف والاحتياط موضوعه الدين والميراث. 

قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة. فموسّع عليك حتّى ترى " القائم, 

فتردٌ إليه». 
وعن سماعة بن مهران. قال: سألت أبا عبد اللهظة قلت: يرد علينا حديثان. 

واحد يأمرنا بالأخذ به. والآخر ينهانا عنه؟ قال: «لاتعمل بواحد منهما حبّى 

يأنى ' صاحبك فتسأله عنه». قال: قلت: لا بدّ أن نعمل بأحدهماء قال: «خذ بمافيه 


خلاف العامة4. 
.١‏ بعض المتأخّر بن من المحفقين. .١‏ الف.ب: أو الاحتياط . 
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وعن الحسن بن جهم. عن الرضالية قال: قلت: تجيئنى ' الأحاديث عنكم مختلفة, 
قال: :ما جاءكم عدا اع ضوه على كتاب الله عزّ و جل و أحاديئناء فإن كان ذلك يشبههما 
فهو منّاء و إن لم يكن يشبههما فليس مناا. قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديئين 
مختلفين. فلم نعلم الح قال: «إذا لم تعلم فموسْع عليك بِأيّهِما أخذت»." 

و في جواب مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان8: يسألني 
بعض الفقهاء عن المصلّى إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة: هل يجب عليه أن 
يكبّر, فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير. و يُجزيه أن يقول: بحول الله و قوّته 
أقوم و أقعد؟ 

[فكتب ] فى الجواب عن ذلك: «حديثان: أمَا أحدهما: فإنّهِ إذا اتتقل من حالة إلى 
أخرى فعليه التكبير و أمّا الحديث الآخر: فإنّه روي إذا رفع رأسَه من السجدة الثانية 
وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود نكبير. وكذلك التشهّد الأول 
يجري هذا المجرى. و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابأ. ' 

وروى الشيخ بسنده عن على بن مهزيار قال: قرأتُ في كتاب إلى أبي الحسن 2ه: 
اختلف أصحابنا في ركعتي الفجر في السفر, فروى بعضهم أن صَلّْهِما في المحمل؛ 
وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض. فوقّم 8ة: «موسّعٌ عليك بِأيّةِ عَمِلتَ»* 

أقول: فهذان الحديثان مع حديث عمر بن حنظلة قرينتان على التفصيلء لكن عدم 
وجود شيء من المرجّحات في الحديئين المختلفين أمرٌ ذكره بعض الرواة على وجه 
الفرض و التقدير. و لا وقوع له. كما ذكره الطبرسي في كتاب الاحتجاج, والاعتبار 


١‏ الف: يجيه. ب : يجيئنى . وفى المصدر: تجيثنا. 
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والتتئئع و حكمة أهل العصمة تحكم بماذكره' 

ويتعيّن هنا أن نذكر هنا" بعض الأحاديث الدالّة على المرجّحات المذكورة على 
وجه التبرّك, و نمتصر منها على ائني عشر ليتمٌ التبرّك: 

الأوّل: مارواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في باب اختلاف الحديث عن 
محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسينء عن محمد بن عيسى. عن صفوأن بن يحيى. 
عن داود بن الحصين. عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللهلقة عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث؛ فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة. أيحل 
ذلك؟ 

قال: همن تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت, و ما يحكم له به 
فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حمّا ثابتا له؛ لأنّه أَتََذّه بحكم الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا 
به؛ قال الله تعالى: وَيرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إِلَى ألطُّوتٍ وَقَدأَمِرُوَا أن يَكْقُرُوا به». " 

قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال: وينظران إلى من كان منكم قد روى حديثناء و نظْرَ في حلالنا و حرامنا وعرف 
أحكامنا. فليّر ضَوْا به حَكَما فإِنّي قد جعلئّه عليكم حاكماً فإذا حَكُم بحكمنا فلم يَفْبَلُه 
منه فإنّما استخف بحكم الله. و علينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على الله. وهو على حدّ 
الشرك باللّهة. 

قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فَرَضِيا أن يكونا الناظرين في 
حقّهماء واختلفا فيما حكماً. و كلاهما اختلفا في حديثئكم؟ 

قال: «الحكم ما حَكَمَ به أعدلهما و أصدقهما فى الحديث و أورعّهماء ولا يلتفت 
إلى ما يحكم به الآخر». ْ 

قال: قلت: فإِنْهماعدلان مرضيّان عند أصحابناء لا يُفْضْلُ واحد منهما على صاحبه؟ 


.١‏ الف: بماذكر. ؟. ابب: -هنا. 
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قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
من ' أصحابكء فيؤخذٌ به من حكمنا و يُترَكُ الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك . 
فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه. و إِنّْما الأمور ثلاثة: أمرٌ بين رشدّه فبُتّبع, وأمرٌ بيّن غيّه 
فيُجتنب, و أمرٌ مشكل يُرَدُعلمه إلى الله و إلى رسولهيِيك قال رسول اهيلي حلال بيّن. 
و حرام بين و شبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرّماتء ومن أتَحَذّ 
بالشبهات ارتكب المحرّماتء و هلك من حيث لا يعلم؛. 

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظو فما وافَقّ حُكمه حُكْمَ الكتاب والسئّة وخَالَفٌ العامّة فيؤخذ به 
ويُترك ما خالف حُكدْمُه حكم الكتاب والسئة ووافق العامّة». 

قلت: جعلت فداك. إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة. و وجدنا أحد 
الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاًلهم. بأيّ الخبرين يُؤخذ؟ 

قال: هما خالف العامّة ففيه الرشاد», 

قلت: جعلت فداك. فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ 

قال: اينظر إلى ماهم إليه أميل حكامهم و قضاتهم. فيترك. و يؤخذ بالآخره. 

قلت: فإن وافَّقّ حكامهم الخبران جميعاً؟ 

قال: «إذا كان كذلك. فارجه حتّى تلقى إمامك. فإنّ الوقوف عند الشبهات ير من 
الاقتحام في الهلكات». ' 

أقر ل: هذا الحديث الشريف وحده كاف فى هذا الباب. كافلٌ بإزالة الشكٌ 
و الارتياب؛ صريح في صحّة طريقة الأخباريّين دون طريقة الأصوليّين؛ لتضمّنه 
وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم 2. وعدم إشعاره 


١‏ هكذا في «م؛ و لاكلني . و في الف . ب: بين . و في الوسائل : علد. 
5 الكافيء ج أدص ثلا ياب اختلااف الحديث. ح ٠؛‏ وسائق الشيعة ج أ ص النك' 0 وفيه قطعة من 
الحديث؛ وج 3 ص 23٠١7‏ ح وة 
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باشتراط الملكة التي اعتبروها في المجتهد' أصلاً. 

ورواته كلهم في غاية الثىة و الجلالة» و إنكانوا لم يصرّحوا بتوثيق عمر بن حنظلة, 
فقد ونّقه الشهيد الثاني في دراية الحديث عملاً بحديث الوقت .و قول راويه: إن عمر 
بن حنظلة أتانا عنلك بوقتء فقال أبو عبد الله خقة: دإذًا لا يَكْذِبُ عليناء.” 

وقد اعترضه الشيخ حسن بضعف سند حديث الوقت“. 

وهو واضح السقوط على طريقة الأخحباريين؛ لظهور القرائن الآتية إن شاء الله تعالى. 

ولا يلزم الدور؛ لأنّ الأصوليين قد قبلوا هذا الحديث حتّى سمّوه مقبولة عمر بن 
حنظلة و وتوا راويه ' على أن الأدلّة فى المقامين كثيرة جدّاً. وقد تضمّن الحديث 
أكثر المرجّحات المنصوصة: و فيه إشارة إلى تلازم كثير منها غالباً فلا تغفل. 

وقريب من هذا الحديث مانقله محمّد بن على بن جمهور الأحسائي ضي كتاب 
غوالي اللثالي قال: روى العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباق رعة فقلت: 
يأتينا عنكم الحديثان المتعارضان. فبأيّهما تأخحذ؟ 

قال: ويا زرارة: مذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادً النادره. 

فقلت: يا سثناق: إنهما مشهوران مروثان مأكرران عنك, 

فقال.49: «خَُلْ بما يقول أعدلهما عندكء و أوثقهما في نفسك». 

فقلت: إنّهما معأعدلان مرضيّان ثقتان. 

فقال: «انظر إلى ما وَاقَقّ منهما مذهب العامّة فاتركه. و حُذْ بما خالفهم فإنّ الحقّ 


.1517 حيث اعتبروا في المجنهد ملكة الاستنباط. انظر عوائد الأبالب ص 047! وهدابة المسترشدرين. ج 01 ص‎ .١ 

7 شرح البدابة في علم الدرإبة. ص /ا2. 

1 الكالنيء ج 17 ص نالا باب وقت الظهر والعصر.ح ١؛‏ وسائل الشيعة جج ا لكش * 

4 ستقى الجمان؛ ج ١‏ ص .١9‏ 

5. عر عنها بالمقبولة الميرزا القَمَي في فواتين الأصول, ص 4 ١‏ والنراقي في عوائد مام ص 671 و 0*8 
و007ر ١16و‏ 058 , والاصفهانى في هداية المسترشدين. ج 7, ص .48١‏ ولا يخفى أنه لم يرد توثيق صر يح 
لعمر بن -حنظلة إلا من الشهيد الثاني في الدراية. 


نزهة الأسماح في حمكم الإجماع 7 
فيما خالفهم»'. 

فقلت: ربماكانا معاً موافقين لهم أو مخالفين: فكيف أصنم؟ 

فقال: وإذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك, و اترك ما نخالف الاحتياط». 

فقلت: إِنّهما معاًموافقان للاحتياط أو مخالفان له. فكيف أصنع؟ 

فقال: «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به. و تدع الآخر». ' 

و في رواية أنّه982 قال: «إذن فَأَرْجة حنّى تلقى إمامك. فتسأله», " 

الثاني: ما رواه الكليني أيضاً في الباب المذكور عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى. عن محمد بن سئان. عن نصر الخثعمي قال: سمعت أبا عبد اشه ني 
يقول: دمن عرف أنَا لانقول إِلَا حمّاً فليكتفب بما يعلم مناء فإن سمع منا خلاف ما يَعلمُ 
فليَعْلَحْ أنَّذلك دفاعٌ متّاعنهه؟ 

الثالث: ما رواه في باب الأخذ بالسئة وشواهد الكتاب عن علئ بن إبراهيم. عن 
أبيه؛ عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي عبد القهخظة قال: قال رسول الله يلية: «إنّ على 
كلّ حقٌّ حقيقةً: و على كلّ صواب نوراً؛ فما واقَّقّ كتاب الله فَخُذُو وما خالف 
كتاب الله فدّعُوه» * 

و رواه الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالة له. عن محمّد و على 
ابني علي بن عبد الصمد. عن أبيهما. عن أبي البركات علي بن الحسين؛ عن أبي جعفر 
بن بابويه. عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير. عن 


.١‏ الف ب: - فإن الحق فيما خالفهم. 

7 عوالي التي ج 5؛ ص 175, ح 126؛ بحار الأنوار, ج '؛ ص 510, ح /ا0, مم اخستلاف يسير في بعض 
الالفاظ. 

7'. عوائي اللائي. ج 4 صن 13177 ع *177؛ يجار الأتوارء ج 25 صن 10 1ح /61. 

4 الكلني. ج اص 0 ياب اختلاف الحديث. ح 1 وسائل الشبعة ج اا ص 3١17‏ ح 757777, 

8. الكافي.ج ١‏ ص هل باب الأخط بالنّة وشواهد الكتاب.ح ١؛‏ وصائل الشبعة ج لاا ص 4 ١1س‏ 0747 
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جميل بن دراج عن أبي عبد الله.38.' 

الرابع: ما رواه فيه عن محمّد بن يحيى: عن عبد الله بن محمّد. عن على بن الحكم. 
عن أبان» عن ابن أبي يعفور قال: و حدّثني حسين بن أبي العلاء ' أنه حضر ابن 
أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله#6 عن اختلاف الحديث يرويه من 
نئق به و منهم من لا نئق به؟ 

قال: دإذا ورد عليكم حديث؛ فوجدتم له شاهدا ' من كتاب الله [أو من قول رسول 
اش علي ] و إلا فالذي جاءكم به أولى به».* 

الخامس: ما رواه فيه عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. 
عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي؛ عن أيُوب بن الحرٌ قال: سمعت أبا عبد اله 88 
يقول: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل حديث لم يوافق كتاب الله فهو 
زخرف»” 

السادس: مارواه فيه عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّالء. عن 
على بن عقبة. عن أيَوب بن راشد. عن أبى عبد الله قال: دما لم يُوافِقْ من الحديثٍ 


77714 هذه الرسالة مفقودة في عصرناء رواه عنها المصئّف في وسائل الشيعة ج لاا ص 114 ح‎ .١ 
57715 والعلامة المجلسي فى بحار الأثواره ج اص 07ح‎ 

؟. قال العلامة المجلسي في مرأة المقول» ج .١‏ ص 158: «قوله: حدّنىي حسين بن أبى العلاء؛ هذا الكلام 
يحتمل وجوهاً: الأول أن يكون كلام على بن الحكم. يقرل: حدً ثني حسين بن أبي العلاء أنّه؛ أي الحسين 
حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان. الثاني: أن يكون كلام أبان بأن يكون الحسين حدّئه 
أنّه كان حاضراً فى مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنهلية. الثالث: أن يكون أيغاً من كلام أبان وحدّئه 
الحسين أن ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عنه نه وكان السائل غيره. ولعلّ الأوسط أظهر». 

: الف. ب: + آخخر. ْ 

قال العلامة المجلسي في هر آة العفوله ج ؟؛ ص 1258: «جزاء الشرط محذوفء أي فاقبلوه». 

. الكافيءج اص 14, باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب.ح !؛ وسائل الشيعف ج 7 ص 1٠١‏ اح 714 

200141 اح‎ 3111١ الكاقيءج ١.ص 14 باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب. ح *؛ وسائل الشيعف ج /اللء ص‎ ٠ 


> لحم جه تم 


نزهة الأسماع في حكم الإجماع 4 
القرآنَ فهو رُخرق».!' 

السابع: ما رواه أيضاً فيه عن محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان, عن ابن أبي 
عمير. عن هشام بن الحكم و غيره. عن أبي عبد الله ثة قال: «حطب النبئ عليه بمنى فقال: 
يها الناسء ما جاءكم عنّي يُوافِقٌ كتاب الله فأنا قلته. و ماجاءكم يحالف كتابَ الله فلم 
أقله». 

الكامن: ما رواه ابن بابويه فى عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن. عن سعد بن 
عبد الله. عن محمّد بن عيد الله المسمعيء عن أحمد بن الحسن الميثمي. عن الرضالكة 
أنه سأل عن الحديثين المختلفين فقال: داعرضوهما على كتاب الله. فاتبعوا ماوافق 
الكتابء و مالم يكن في الكتاب فاتّبعوا ماوافق سئّة رسول اللهي, فانّبعوا ما وافق أمره 
و نهيه؛ و ماكان في السئّة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة. 
فما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرمه, وذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما 
أخذتٌ من باب التسليم وسعك. ومالم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوه إليناء 
فنحن أولى بذلك. و لا تقولوا فيه بآرائكم؛ و عليكم بالكفٌ والتبّت و الوقوف وأنتم 
طاليون باحئون حتّى يأتيكم البيان من عندناه." 

التاسع: ما رواه الكليني فى باب اختلاف الحديث عن على. عن أبيه. عن عثمان بن 
عيسى و الحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة, عن أبى عبد الله8ة قال: سألته عن 
رجل اختلف عليه رجلان من أهل ديئه فى أمر كلاهما يرويه؛ أحدهما يأمر بالأخذ 


بهء و الآخر ينهاه عنه. كيف يصنع به؟ قال: يُْجِئُهُ حنّى يَلقَى من يُخْبِرُه. فهو فى 


١‏ الأكالي. ج اس 5 باب الأخط بالسنّة وشواهد الكتاب. ح 4 وسائل الشيعة, ج /ا؟, ص ٠١٠١‏ اج إن إقائارة 

". الكانيءج اص 34 باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب. ح 4؛ وسائل الشبحق ج لالص 111ح 59814 

و5 يرن أخبار الرضه ج ؟.ص 75, باب ما جاء في الحديثين المختلفين؛ ح 0 وسائل الشيعة, ج /17؟, ص ١1‏ ل 
حَ امم اختلاف يسير فى اللفظ. 
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سَعَة حتّى يَلَقَاةه. 
قال الكليني: وفي رواية أخرى: «بأيّهما أخذتٌ من باب التسليم وسعك».' 
العاشر: ما رواه أيضاً فيه عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن عثمان بن عيسى. عن 
الحسين بن المخختار. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الهة قال: «أرأيتّك لو حَذّئئّك 
بحديث العام ثم جنتّني من قابل فحدٌ نك بخلافه: بأيّهماكنتٌ تأَحَلٌ؟؛ قال: كنت آحَُذٌ 
بالأخير لقال ازستطاف و 17 


الحادي عشر: ما رواه أيضاً فيه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن إسماعيل بن مرّار 
عن يونسء عن داود بن فرقد. عن المعلّى بن نيس قال: قلت لأبي عبد اللهئلهة :إذا جاء 
حديثٌ عن أوَلكم و حديثٌ عن آخركم بأيّهما نأحذُ؟ قال: «َذُوا به حتّى يَبلُمَكم عن 
الحئ؛ فإن بلغكم عن الحىئّ فخذوا بقوله». قال: ثم قال أبو عبد اشهظة: دإنًا [و الله] 
لانْدجِلَكُم إلا فيما يسَعُكم). 

قال الكليني: و في رواية أخرى: «خذوا بالأحدث»." 

الثاني عشر: ما رواه رئيس الطائفة في الاستبصار في باب الخلع بإسناده عن 
الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن الحسن بن أيُوب”» عن ابن بكير: عن عُبيد بن زرارة» 
عن أبى عبد اللهلظة قال: «ما سمعتٌ مني يُشْبَهُ قولّ الناس فيه التقيّةُ. و ما سمعتٌ مني 


لايُمْبِهُ قولّ الناس فلا تقيّة فيه»* 


21 الكللي» ح اص 7 باب اختلاف الحديث ح /؟ رسائل الشيعة ج /51, صن ١8‏ لح 77748ار اكتلروروة 
5 الكللي» جح اص 197 باب اختلاف الحديث؛ ح ثلا وسائل الشيعة ج /ا5, ص 8١٠3م‏ ااا 
٠‏ الكاني, ج ١ص‏ 37 باب اختلاف الحدبث:ح 4؛ وسائل الشبعة ج /7؟, صن 3١94‏ لح 17747و 175517 
5 كذاء وفى الاستبصار والتهذيب : الحسن بن أيَوب؛ بدل: عمن الحسن بن محمد بن سماعة عن 
الحسن بن أيُوب. 
6. الاستعصار ج صن 718 ح تهذيب الأحكاىي ج لل صن 4/8 ح 1770؛ وسائل الشيعة ج 57, 
ص 8,5480 5851١‏ 


ل 7ج سن 


تزهة الأسماع فى حكم الإجماع ٠‏ ينك 

و في معناه ما رواه الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندى في رسالة له 
قال: أخبرنا الشيخان محمد و علي ابنااعلئ بن عبدالصمد . عن أبيهماء عن 
أبي البركات علي بن الحسين ؛ عن أبي جعفر بن بابويه, عن أبيه. عن سعد بن 
عبد الله » عن أيُوب بن نوح, عن محمد بن أبي عمير , عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله 
قال: قال الصادق ل : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله 
فماوافق كتاب الله فخذوه .و ماالف كتاب الله فذروه. فإن لم تجدوهمافي 
كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة» فما وافق أخبارهم فذروه. و ما خالف 
أخبارهم فخذوهة.' 

و بالاسناد عن ابن بابويه. عن محمّد بن الحسن ‏ عن الصمّار . عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى . عن رجل » عن يونس بن عبدالرحمن لحري لسر ول : قال 
أبو عبدالله #8 : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».' 

و عنه؛ عن محمّد بن موسى بن المتوكل . عن علي بن الحسين السعد آبادي . عن 
أحمد بن أبي عبدالله البرقي »عن ابن فضّال الحسن , بن الجهم قال : قلت للعبد 
الصالح :4# : هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال :دلا والله لا يسعكم 
إلا التسليم لنا». 

فقلت: فيُروى عن أبى عبدالله.48 حديث و يُروى عنه خلاقه . فبأيّهما نأخذ؟ قال: 
«حَذْ بما خالف القوم , و ماوافق القوم فاجتنبه»." 

و عنه. عن أبيه .عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
ابن أبي عمير . عن أبي حمزة . عن أبي بصير . عن أبي عبدالله#ة قال :دما أنتم والله 


1. رسالة قطب الدين الراوندى مفمقودة في عصرناءرواء عنها المصئف في وسائل الشسيعة؛ 
ج /77.118.31ار العلامة المجلسي في بحار الأنوارءج 7 ص 7758 .5١‏ 

0 وسائل الشبعة؛ ج /717, ص 11/8, ح 1777177 بحار الأثوار: ج ”صن ١0/576‏ 

و وسائل الشيعة. ج 1ل عمس 118, حم 757761 يجار الأتوار؛ ج 7 ص 7720. م 84 
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على شىء ممًا هم عليهء و لاهم على شيء ممًا أنتم عليه فشالفوهم. فماهم من 
الحنيفية على شىء).' 

و عنه؛ عن محمّد بن الحسن » عن الصفّار عن , أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن 
أبى عمير » عن داوود بن الحصين . عمّن ذكره؛ عن أبى عبدالله © قال: «والله ما جعل 
لله لأحد نرَةٌ في انباع غيرناء و إن مَن وافقنا خخالف عدوّناء و من وافق عدوّنا في قول 
0 5 2 1 و 
أو عمل فليس مناو لا نحن منهم». 

و عنه؛ عن محمّد بن موسى بن المتوكل . عن السعد أبسادى . عن البرقي . عن 
أبيه » عن محمّد بن عبدالله قال: قلت لأبى الحسن الرضاظة: كيف نصنع بالخبرين 
المختلفين؟ فقال: «انظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه. وانظروا ما يوافق 
ء: 5 إن 
أخبارهم فدعوه .» 

و في عيون الأخبار عن محمّد بن على ما جيلويه. عن أحمد بن محمد بن 
خالد. عن أحمد بن محمّد السيّاري » عن على بن أسباط قال: قلت للرضا6ة: 
يحدث الأمر لا أجد بدَّأً من معرفته و ليس فى البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من 
مواليك قال: فقال:؛ايت فقيه البلد و استفتيه فى أمرك . فإذا أفتاك بشىء فخذ بخلافه. 
إن الحقٌ فى خلافه» * 

و رواه الشيخ فى كتاب القضاء من التهذيب.” 

أقول: والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً ولكن لا تخرج' عن المرجحات 
المذكورة؛ والله الموفق. 

11511 ح‎ .1١9 وسائل الشيعة؛ ج “اص 115.جم يروي 0 وسائل الشيعة. ج /ا؟. ص‎ .١ 
557 11/ ىو" المصدر. ح‎ 
.٠١ عيون أخبار الرضاء ج 1.ص 718,ح‎ .ً 


0 تهايب الأسكام؛ ج 1 ص 2149-514حج 8 و من قوله: هو فى معناء مارواه الشيخ قطب الدين ٠...‏ إلى 
هنا لم يرد في نسخمة الف و ب. 3 الف: لا يخرج. 


ززهة الأسماع فى حكم الإجماح 15 


الفصل التاسع 
فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع 

قد عرفت أن أصحابئا متّفقون على أن الإجماع ليس بحجّة إذا لم يعلم دخول الإمام 
فيه؛ فاعلم أنه يمكن العلم بدخوله فى جملة أقوال المجمعين بوجوه: 

الأوّل: كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين. فإِنْ العلم بدخوله في ذلك 
الإجماع ضروريّ لاشك فيه أصلاً. 

الثاني: كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهبء و العلم بدخوله فيه'أيضاً 
ضروري لا يسك فيه أحد. 

الثالث: كون الاإجماع في زمن ظهوره مع موافقته :48 مشافهة بحيث لا يحتمل التقيّة. 

الرابع: حصول التواتر بقول المعصوم بوجود حديث متواتر عن أحدهم هلا تواتراً 
لفظياً أو معنويأء و حينئذٍ لا يمكن وجود معارض له يساويه فضلاً عن أن يرجح عليه 


ببيعض المرجّحات المنصوصة. 
الخامس: حصول خبر محفوف بالقرائن الدالّة على العلم بقوله# وأنّه موافق 
للإجماع. 


السادس: كون الإجماع من الأخباريين؛ للعلم بأنّهم لايعتمدون على قول غير 
المعصوم أصلاً. و التتبّع و التصريحات منهم و من الأصوليّين دالّة على ذلك. وهو 
معلوم قطعامن طريقتهم. 

وقد صرّحوا ببطلان الاجتهاد و القياس و الاستنباطات الظظنيّة, و مممن صرّح بذلك 
الشيخ فى كتاب العذة فقال: و أمًا الاجتهاد و القياس فعندنا باطلان لا يجوز العمل 


1 الف م: - فيه. 
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بهما.' وكذلك صرّح المرتضى وغيرهما.' 

و أمّا ما ذْكرهر بعض الأصوليِين من أنه متى حصل الإجماع. حصل العلم بدخول 
قول الاإمام؛ فهو كلامٌ لا دليل عليه و لاسئد له عقلاً و لا نقلاً. وقد عرفت سابقاً طرفاًمن 
الكلام في ذلك. 

و قد قال بعض المحقّقين: الحقّ أن الاطلاع على قول الإمام مع غيبة شخصه و خفاء 
عينه و انقطاع أخباره و أقواله و مكانه فى مدّة تقرب من سبعمائة سنة أو أقلّ أو أكثر, 
بحيث لم يعلم أنه في أيّ قطر من أقطار الأرض: مشارقها و مغاربهاء برها وبحرهاء 
سهلها وجبلهاء وأنّه ممازج للناس و مخالط و مقابل لهم. أو منزو عنهم ساكن في 
أقاصي الأرض و أباعدهاء أو هو في كهف جبل منقطع عن الخلق. أو هو فى بعض 
الجزائر بحيث لا يصل إليه أحد من الناس. إلى غير ذلك ممًا لاسبيل إليه و لا دليل عليه. 
وهل دعوى ذلك إلا مجازفة ظاهرة و تعسّف بيّن؟ 

ومن هنا يعلم أن انفاق الفقهاء والعلماء في عصر من الأعصار على حكم من 
الأحكام لايكفى فى العلم يدخول الإمام؛ إذ الذي يحصل العلم به اتّفاق الفقهاء 
و العلماء من أرباب الفتاوى و التصنيف الذى أخبارهم متواترة و آثارهم متواصلة. 
وهم ساكنون فى البلاد. معروفون بالأشخاص والأعيان. محصورون. معدودون. 
ولاسبيل إلى غير ذلك. ومجرّد ذلك لا يكفى في صحة الادّعاء المذكورة. انتهى. " 

وقريب منه كلام شهيد الثاني في بعض رسائله.* 


ومن تأمّل كلامهم وجده مضطرباً هناء فإنّهم تارة يقولون: لا بد مِن وجود من 


.١‏ العدّة في أصول الفقه ج ..١‏ ص لم 

8 الذربعة إلى أصول الشريعف ج 7. ص 114 فما بعد: وانظر الوائية في أصول الفقه ص 5731. 
0٠‏ لم نعثر عليه في مظانّه. 

4. رسالة في صلاء الجمعة (رسائل الشهيد الثاني ).ج ١.ص‏ 55؟. 
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ل يعرف نسبه, حتّى يكون هو الإمام. و فرض ذلك لا يكاد يكون محالاًء مع أنه لا يلزم 
منه كونه الاإمام كما لا يخفى. 
و تارة يقولون: لا بد من العلم بدخول قول الاإمام. 
وتارة يقولون: إذ اختلف الأمّة في مسألة فلا بدٌ للإمام أن يظهر قوله فيهم.إمًا 
بظهوره لهم و إعلامهم بالحقٌ. أو بإعلام من يوئق بقوله من له معجز يدل على صدقه 
حّى يزول عنهم الاختلاف. ولا يخفى أن هذا أوضح فساداً و أظهر بطلاناً. 
و تارة يقولون: لا يجب ظهور الإمام؛ لأناكنًا نحن السبب في استتاره. 
و تارة يقولون: لو لم يجب دخوله فيهم لما أمكن الاحتجاج بالإجماع. وكل ذلك 
كماترى لا يمكن التعويل عليه. 
ولا بأس بنقل كلام رئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب الع ليتبيّن ' بعض 
ماذكرناه من الاختلاف و الاضطراب. قاليخ ما هذا لفظه: 
فصل: فى كيفيّة العلم بالإجماع؛ ومن يعتبر قوله فيه: 
إذا كان المعتبر في كونه حجّة قولّ الإمام المعصوم. فالطريق إلى معرفة قوله 
شيئان: 
أحدهما: السماع منه والمشاهدة لقوله. 
والثانى: التقل عنه وما يوجب' العلم؛ فيعلم بذلك قوله. 
هذا إذا تعيّن لنا قول الإمام فإذا لم بتعيّن ولم بنقل نقلاً يوجب العلم؛ ويكون 
قوله فى جملة أقوال الأمّة غير مميّزة عنهاء فإنّه يحتاج إلى أن بنظر فى أحوال 
المختلفين: فكل من خخالف ممّن يعرف نسبه و يعلم منشأه وعرف أَنّه ليس هو 
الإمام الذي دلْت الدلائل على عصمته وكونه حبّة ‏ وجب إطراح قوله وأن 
لابعتد به وتعتبر أقوال الذين لايعرف نسبهم؛ لجواز أن يكون كلّ واحد متهم 
هو الإمامالذي هو الحبّة» وتعتبر أقوالهم فى [باب] كونهم حجة _إلى أن قال:- 


.١‏ الف » ب: لتبيين. 
0 فى المصدر: بما يوجب؛ بدل: وما يوجب. 


فد 
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[فإن قيل:] فما قولكم إذا اختلفت الإماميّة فى مسألة, كيف تعلمون أن قول 
الإمام داخل فى جملة بعضها دون بعضص؟ 
قلنا: إذ اختلفت الإماميّة في مسألة» نظرنا في تلك المسألة: فإن كان عليها دلالة 
توجب العلم من كتاب أو سنّة مقطوع بها تدل على صححة بعض تلك الأقوال 
المختلفة» قطعنا أن قول المعصوم موافقٌ لذلك القولء مطابقٌ له وإن لم يكن 
على أحد الأقوال دليل يوجب العلم. نظرنا فى حال المختلفين: فكل من عرفناه 
بعينه ونسبه قائلاً بقول والباقون قائلون بالقول الآخرء لم نعتبر قول من عرفناء؛ 
لأنا نعلم أنه ليس فيهم الإمام المعصوم الذي قوله حجّة. 
فإن كان فى الفريقين أقوام لاتعرف أعيانهم ولا أنسابهم» وهم مع ذلك 
مختلفون كانت المسألة من باب ما تكون فيها مخيّرين بأيّ القولين شئنا أخذناء 
ويجري ذلك مجرى الخبرين المتعارضين اللذين لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر على ما مضى القول فيما تقدم. 
وإنّما قلنا ذلك لأنّه لو كان الحقّ فى أحدهما لوجب أن يكون مما يمكن 
الوصول إليهء فلمًا لم يكن دل على أنه من باب التخيير. 
ومتى فرضنا أن يكون الحقّ فى واحد من الأقوال» ولم يكن هناك ما يميّر ذلك 
القول من غيره» فلا يجوز للإمام المعصوم حينئذٍ الاستتار ووجب عليه أن يظهر 
ويبيّن الح في تلك المسألة؛ أو يعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحقٌّ من 
تلك الأقوال حتّى يؤدّي ذلك إلى الأمّة. ويقترن بقوله علم معجز يدل على 
صدقه؛ لأنّه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف. 
وفي علمنا ببقاء التكليف وعدم ظهوره أو ظهورء من يجري مجراه دليل على أن 
ذلك لم يتفق.' 


ثم بالغ في وجوب إظهار الح على الإمام بكلام طويل إلى أن قال: 


.1771- 5378 العذة في أصول الفقم ج 7 ص‎ .١ 


وقال السيّد المرتضى على بن الحسين الموسوي أخييراً: إنّه يجوز أن يكون 
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الحنّ فيما عند الإمام والأقوال الأخر يكون كلّها باطلة» ولا يجب الظهور؛ لأنا كنا 
نحن السبب فى استتاره» وكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وبما معه من 
الأحكام يكون قد أنيئا من قبل نفوسناء ولوأزلنا سبب الاسحار لظهر والتفعنا به 
و أذّى إلينا الحنّ الذي عنده. 

وهذا عندي غير صحيح؛ لأنّه يؤدْي إلى أن لايصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة 
أصلا؛ لأنَا لانعلم دخول الإمام فيها إلا بالاعتبار الذي بِيّناه فمتى جوّزنا انفراده 
وقلنا لايجب ظهوره: منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. 

انتهى كلام الشيخل.' 

و لايخفى قوّة كلام المرتضى يك و أنه هو الذي يجب المصير إليه هناء ولا بد 
من تحقيق دخول الإمام بماذكرناه سابقاً. ولو وجب ظهور الإمام عند وجود 
الاختلاف لظَهَرَ واشتهر و وجد له أثر؛ إذ الاختلاف بين الأصوليين وأخباريّين واقعٌ 
في أكثر المسائل أصولاً و فروعاً. والأدلة متعارضة؛ والأقوال متبايئة. وفى عدم 
ظهوره ## و إزالة الاختلاف عنهم دليل واضح على صحة كلام السيّد المرتضى وك هنا؛ 
والله الموفق. 

الفصل العاشر 
في بيان الأحاديث المجمع عليها عموماً أو خصوصاً 

أقول: تحقيق الإجماع هنا سهل, و أمره واضح؛ فإنّا نقطع بالتتبع و تصريح علمائنا 
أن الأصول الأربعمائة قد أجمعوا على صحّتها'. وكانت في زمن الكليئي و الشسيخ 
و الصدوق في غاية الشهرة و الظهور. و صرّح بذلك جمع كثير من المحفقينء 


,7 المصدرء. ص 1175. ولم نعثر على قول السيّد المرتضى ولكن انظر الذربعةإلى أصول الشريعة ج‎ .١ 
.٠١ و1‎ 16٠١80 ص‎ 

1 انظر الرعابة في علم الدرلين ص 2/, وبه صرّح الأسترآبادي فى فوائد المدييق ص 1,8. ملهم الشهيد الثاني 
فى شرح البدابة في علم الشرليةء ص 13. والشيخ البهاني فى مشرق الشمسيين» ص 77. 


ولم يظهر من أحد منهم طعن في شيىء منهاء وأكثرها عرضت على الأثمّة. و معلوم 
بالتميّع أيضاً أنها كتبت في حضور الأئمّة بأمرهمء والأخبار الواردة فى هذا المسعنى 
متواترة لاتقبل التشكيك. و لو أردنا جمعها أو ذكر بعضها لأدَى إلى الإطناب. وكون 
الحديث موجوداً فى كتاب نخاصٌ ظاهر جذًأً. 
وقد أخبر و صرّح الأئمّة الثلاثة بصخة أحاديث كتبهم '. و نقلها من تلك الأصول 
المجمع عليهاء و هذا الإجماع قد علم دخول المعصوم فيه؛ لماذكرنا أنهم أمروا 
بكتابتهاء ثم عرضت عليهم. و أمروا بالعمل بها و أثنوا على مصئّفيها. 
وكذلك أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عن ثمانية عشر رجلاً من رواة 
الحديث. الذي رووا أكثر أحاديئنا الموجودة في الكتب الأربعة و نحوها. 
و هذا الإجماع أيضاً قد تلقّاه الأصحاب بالقبول» ولم يطعن فيه أحد منهم. 
و مستنده هو الأحاديث الواردة عن الأثمّة 84 بالأمر بالرجوع إلى الرواة المذكورين . 
و العمل برواياتهم فى أحاديث كثيرة جدّأ قد مضى بعضها. 
وقد ذكر الجماعة المشار إليهم و نقل الإجماع على تصحيح مايصحٌ عنهم الشيخ 
الجليل أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال. حيث قال: 
قال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي 
جعفر وأصحاب أبى عبد اللهحكك وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوّلين سنّة: 
زرارة» ومعروف بن يوق وبريد. وأبو يصير الأسديء والفضيل بن يسار 
ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه السنّة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي 
بصير الأسدي: أبو بصير المرادي» وهر ليث بن البختري. 
حدئنا الحسين بن الحسن بن يندار القمّى قال: حدئني سعد بن عبد الله قال: 


" انظر الكاني. ج أ صن ال الفقيه؛ ج اص كك تفذيب الأحكاي ج ادص 7 الاستبصار جم اص 8 
انظر ولا ١‏ 1 جَ اص 717 ح 511؛ راج "ص ؤلر ص 21/414 ح لوو لقف وبحار الأنوان ج 5 
ص 47انو ص 61ح 08و 7197و 8 
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حدثنى محمّد بن عبد الله المسمعي قال: حدثني علي بن حديد وعلئ بن أسباط 
عن جميل بن درَاجٍ قال: سمعت أبا عبد اللهلقة يقول: «أوتاد الأرض وأعلام 
الدين أربعة: محمّد بن مسلمء وبريد بن معاوية» وليث بن البختري المرادي. 
وزرارة بن أعين». 
وبهذا الإسناد عن محمّد بن عبد الله المسمعيء عن على بن أسباط: عن 
محمّد بن سنان؛ عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبد اللهظة يقول: «إنّي 
لأحدّث الرجل بحديث' وأنهاه عن القياس؛ فيخرج من عنديء فيتأوّل حديثي 
على غير تأويله؛ إنّى أمرث قوماً أن يتكلّموا ونهيت قوماًء فكل يتأؤل لنفسه. 
يريد المعصية لله ولرسولهيية. فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبي 
أصحابه إن أصحاب أبي كانوا زيناء أحياء وأمواتاًء أعني زرارة ومحمّد بن 
مسلمء ومنهم ليث المرادي وبريد العجلى: هؤلاء قوّامون بالقسط. هؤلاء 
قوّالون بالمدق, هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقرّبون. ' انتهى. 

ثمّ قال فى موضع تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء. وتصديقهم لما يقولون, 
وأقرًوا لهم بالفقهء من دون أولئك السنّة الذين عدّدناهم وسمّيناهم سنّة نفر: 
جميل بن درّاجء وعبد الله بن مسكانء وعبد الله بن بكيرء وحمّاد بن عيسى. 
وحمّاد بن عثمان» وأبان بن عيسىء قالوا: وزعم أبوإسحاق الفقيه ‏ يعني تعلبة 
بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن درّاج؛ وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله. " 

ثم قال في موضع تسمية الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم 8ه و أبي الحسن الرضاافة: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم. وأقروا 
لهم بالفقه والعلم؛ وهم سنّة نفر آخر دون السنّة الذين ذكرناهم فى أصحاب 
أبي عبد اللهل#ة منهم: يونس بن عبد الرحمنء وصفوان بن يحيى بيّاع 


.١‏ فى المصدر؛ + وأنهاه عن الجدال والمراء فى دين الله تعالى. 
3 رجال الكشي. ج ”ص 6ح 837-1377, 7 رجال الكثي» ج كل صن لات س 1/١86‏ 
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السابريء ومحمّد بن أبى عمير: وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن 
محبوبء وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن 
محبوب: الحسن بن على بن فضَّال وفضالة بن أيَوبء وقال بعضهم مكان 
ابن فضّال: عثمان بن عيسى. و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن 
يحى ١‏ لشن 

وقد عرفت أن مستند هذا الإجماع هو النصوص عن الأئمّة. فعلم دخول 
المعصوم فيه مع أنّه من إجماعات الأخباريّين الذين لايجمعون بل لايقولون 
إلا بنصٌ صحيح صريح. 

و لذلك قال الشيخ فى كتاب العدّة أجمعت الطائفة على صحّة مراسيل جماعة من 
الرواةء كما أجمعت على صحة مسانيدهم. كمحمّد بن أبي عمير و أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء و غيرهما. ' 

و الظاهر أنّ مراده جميع أصحاب الإجماع الذين أجمعوا على تصحيح رواياتهم 
كما مر إن ذلك أعّ من كونها مسندة أو مرسلة, وهذه الصحّة بمعنى الشبوت عن 
المعصوم بالقرائن التي من جملتها ثقة الراوي و جلالته. 

وسئد الإجماع هنا قد عرفته. وليس المراد أنّه بالتتع علم أن المذكورين 
لاايرسلون إلا عن ثقة كما قيل '؛ لأنّ ضعف الراوي لاينافي الصحّة بهذا المعنى لكثرة 
القرائن غير ثقة الراوى. 

و قال الشيخ أيضاً في كتاب العدّة أجمعت الطائفة على العمل بروايات السكوني 


-_ 


,1١80 رجال الكشي, اج اردص ء"اه ح‎ ٠ 

؟. العدة في أصول الففه. ج 1 ص 148 كذا قال: هولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير 
وصفوان بِنْ يحبى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين رفوا بأنهم لآيروون 
ولايرسلون إلا عمّن يُونَنّ به وبين ما أسنده غيرهم. ولذلك عَمِلوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية 
غير هم». 

". انظر ذكرى الشيعة: ج 1 ص 44. وشرح البدابة في علم الدرايةه ص 01. 
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وعمّار و من ماثلهما من الثقات.أ 

أقول: استفاد بعض المتأخَرين توثيق السكوني من هذا الإجماع ومن الحكم 
بالممائلة للثقات:" 

وفيه: أنه بحتمل كون المماثلة في فساد المذهب لكنّ الإجماع على العمل برواياته 
أوئق من التوثيق» إذلم يحصّل مثله إلا للقليل من الثقات كما هو ظاهر. 

وقد ذكر الشيخ في أوّل الاستبصار و غيرها أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع 
عليه؛ إذ لم ينقلوا ما يعارضه فقد أجمعوا على نقله. وكأنّهم أجمعوا على وجوب 
العمل بهء وعدم إرادة غير ظاهره من تقيّة أو تأويل أو نحوهما." 

وذكر في آخر التهذيب و الاستيصار وغيرهما أن كل حديث عمل به فيهما أو في 
غيرهما أخذه من الأصول المجمع عليها. * 

وقد صرّح جماعة من العلماء و المحقّقين فى كتب الرجال و الحديث وغيرها 
بوقوع الإجماع على صحّة أحاديث كثيرة وكتب متعدّدة: يعلم ذلك بالتتبّع» وكل 
حديث ثابت موافق للإجماع معتبر فهو مجمع عليه خصوصاً وهذا القسم أكثر من أن 
يحصى. و أظهر من أن يخفى. 

و الذي يظهر أن قول السيّد المرتضى بعدم حجّيّة خبر الواحدء و اعتماده في جميع 
المسائل على الإإجماع إِنّما هو باعتبار أن أحاديث الأصول الأربعمائة وأمثالها ممّاكان 


.١‏ لم نعثر على هذه العبارة في العذة وعبارته فيها (ج 1ص )١114‏ هكذا: «ولأجل ماقلناه عملت الطائفة بما 
لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه». نعم حكى هذه العبارة عن بعض كتب الشيخ الطوسي المحقق الحلىي 
في الرسالة العزية المطبوعة ضمن الرسائل النسع؛ ص 16 فراجع. 

3 أنظر المعتبر» ج أ ص 107؛ واحماشية مجمع الفائدة والبرهان (للموحيد البهبهاني ): ص "01. 

"'. الاستبصارء ج ١.ص‏ 4 العدة في أصول لفق ج 1 ص 177. 

ع لم نعثر بهذا النص في التهذيب والاستبصار. ولكن قال في التهذيب» ج أ ص ١18‏ ذيل الحديث 687 وفىي 
الاسبصار, ج ؟.ص 58 ذيل الحديث :1١90‏ دوهذا الخبر لاايصمٌ العمل به من وجوه: أحدها أن متن هذا 
الخبر لا يوجد فى شىء من الأصول المصئّفة. وإنّما هو موجود فى الشواذً من الأخباره. 
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مشهوراً في زمانه غاية الشهرة قد خرجت بإجماع الطائفة على صحّتها من باب خبر 
الواحد. وصار الاعتماد في الحقيقة على ذلك الإجماع الذي دخل فيه المعصوم بل 
المعصومونء مع تواتر تلك الكتب فى ذلك الوقت. ولا ريب أن الكتب الأربعة 
المتواترة الآن منقولة من تلك الأصول بالنصوص الواضحة والأدلة الكثيرة المذكورة 
في مواضعهاء مثل كتاب الفوائد المدنئة' وغيره'؛ والله الموقق. 
الفصل الحادىي عشر 
في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لمويصرّحوا به 

وذلك فى مواضع متعدّدة قد صارت ظاهرة مما سبق: 

الأوّل: ماكانت من ضروريّات الدين كمامرٌ. 

الثانى: ماكان من ضروربّات المذهب. 

وهما يعلمان بالتتبع. ولكئهما قد يختلفان بالنسبة إلى الأشخاص. فيكون 
الفرورى عند الأكثر نظريا عند البعض. 

الثالث: ما ظهر بالتتبّع انّفاق الأخباريّين فيه. و عدم مخالفة أحد منهم. 

الرابع: ما ظهر بالتتبّع اتّفاق الأصوليّين فيه مع وجود نص عليه. وعدم مخخالفة أحد 
من الأخباريّين. و قد لا يصرّحون بنقل الإجماع فى هذا وما قبله. 

الخامس: ما وجد فيه حديث معتمد ثابت النقل لا معارض له كما مرّ. 

السادس: ما وجد فيه حديث في أحد الكتب الأربعة وإن كان له معارض؛ لأنّه 
مجمع على نقله. 

السابع: ما ظهر فتوى جماعة من الأخباريّين به. مع ظهور مخالف أو عدمه. فإنّه 
هناك يعلم وجود نصّ في الأصول المجمع عليها بذلك المضمون. 

وربما يطلق على هذا القسم الشهرة؛ وقد أشير إليها في حديث عمر بن حنظلة السابق. 


,١ 7 انظر الحدائق الناضرة ج اص‎ 3 .13١ لقوانئد المديف ص‎ ١ 
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الفصل الثانى عشسر 
في ذكر القرائن المقترنة بأحد الإجماعين المدّعيين وبالأحاديث 
المجمع عليها وغيرها بحيث يتعيّن المصير إليها 
قد ظهر لك أكثر أقسام القرائن من المرجّحات السابقة. و عرفت بعض مايدلٌ 

عليهاء. وأنا أذكر هنا جملة من قرائن الدالة على صحّة الكتب المنقول منها الأحاديث 

المذكورة التى هى سند الإجماع. و ذلك وجوه قد أوردها صاحب الفوائد المدنيّة فقال: 
الوجه الأوّل من الوجوه الدالة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها 
باصطلاح قدمائنا: أنا نقطع قطعاً عاديا بأنّ جمعاً كثيراً من ثقات أصحاب أتمّتنا - 
ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أَنّهم لم ينقلوا إلا الصحيح 
باصطلاح قدمائنا ‏ أنهم صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة في 
أخذ الأحكام عنهم وتأليف ما يسمعونه منهم. وعرض المؤلفات عليهم: لم 
التابعون لهم تبعرهم فى طريقتهم؛ واستمرّ هذا المعنى إلى زمن الأنمّة الثلاثةمم. 
الثاني: أنَا نعلم أنّه كانت عند قدماثنا أصول في زمن أمير المؤمنين# إلى زمن 
الأئمّة الثلاثة كانوا يعتمدون عليها فى عقائدهم وأعمالهمء ونعلم علماً عاديا 
نهم كانوا متمكنين من استعلام حال تلك الأصول وأخذ الأحكام عنهم بطريق 
القطع واليقين» ونعلم أنّهم كانوا عالمين بأنّه مع التمكّن من القطع واليقين فى 
أحكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك. وأْنْهم لم يقصّروا في 
ذلك: واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمّة الثلاثة؛ فعلم أنْ تلك الأحاديث كلها 
صحيحة باصطلاح القدماء. 
الثالث: أن مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة سيّد المرسلين والأئمّة بالشيعة أن 
لايضيع من كان في أصلاب الرجال منهم؛ وتمهّد لهم أصول معتمدة يعملون 
بما فيها في زمن الغيبة الكبرى. 
الرابع: توائر الأخبار بأنّهم :4# أمروا شيعتهم بتأليف ما يسمعونه منهم وضبطه 


فرق 
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ونشره ليعمل به الشيعة فى زمن الغيبة وأخبروا بوقوعه. 

الخامس: أن أكثر أحاديثنا موجودة فى أصول الجماعة الذين أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصحّ عنهم؛ أي على أنّهم لم ينقلوا إلا الصحيح. 

وللعلم بوجودها في تلك الأصول طرقء منها: أن نقطع بقرينة المقام أن 
الطريق المذكور للحديث إنّْما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث»: 
وتلك القرينة وافرة فى كتابى الشيخ وكتاب من لابحضره الفقيهء بل فى الكافي 
عند النظر الدقيق» وقد ذكر الجماعة الكشي في كتابه [...] ومستند الإجماع 
الذي نقله الكشي في حنٌ هذه الجماعة الروايات الناطقة بأنّهم معتمدون في كل 
مايروون [...]. 

السادس: توافق أخبار الأثمّة الثلاثة قدّس الله أرواحهم -على صحّة أحاديث 
كتبهم. 

ولايقدح في ذلك اشتمال طرق كثيرة منها على من تغيّر حاله من الاستقامة: إمّا 
بانتحال المذهب الفاسدة: أو ظهور الكذب منه وطرو الاختلال عليه بعد أن كان 
السابع: أنّه لو لم يكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها؛ لزم أن 
يكون أكثر أحاديئنا غير صالحة للاعتماد عليهاء والعادة قاضية ببطلانه. 
الثامن: أن كثيراً ما يطرح رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح 
المتأخرين ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخُرين: فلولا ما ذكرناه لما 
وقع ذلك من مثل رئيس الطائفة عادة. 

التاسع : أنّه كثيرا ما يعمد رئيس الطائغة على طرق ضعيفة مع تمكنه من طرق 
اخغرى صحيحة. فلولا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة. 

العاشر: أنّه صرح في كتاب العذة وفي أوّل الاستبصار بأنٌ كلل حديث عمل به 
مأخوذ من الأصول المجمع على صِحُتهاء ونحن نقطع عادة بأنّه ماكذب. 
الحادي عشر: أن شيخنا الصدوق:؛ ذكر مثل ذلك بل أقوى منه فى كتاب من 
لابحضره الفقبه ونحن نقطع عادة بأنّه ماكذب وكذلك نقول في حقٌّ الكافي 
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للإمام ثقة الإسلام. 
الثانى عشر: أنا قطعنا قطعاً عادياً فى حنّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة ما بلغنا من 
أعرانين أَنْهم لم يرضوا بالافتراء ف زواية الحديث, والذي لم نقطع في حقّه 
بذلك كثيراً ما نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أسخذ منه الحديث. والفائدة 
في ذكره مجرّد التبرّك بانّصال السلسلة المخاطبة اللسانيّة: ولدفع تعيير العامّة. 
ومن الدليل على ذلك أن ثقة الإسلام صرّح في أوّل الكافي بصحّة جميع 
أحاديثه؛ وكثيراً ما يذكر فى أوائل الأسانيد من ليس بثقة. 
بقى احتمال السهوء وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الروايات ببعض. وتارة 
بقرينة تناسب أجزاء الحديثء وتارة بقرينة السؤال والجواب. وتارة بقرائن 
أخرى [...]. 
وأمًا كون الكتب الأربعة وأمثالها متواترة النسبة إلى مؤلفيهاء و أن هذا التواتر يفيد 
القطع الإجمالي؛ و أن القطع التفصيلي بخصوصيّات الأحاديث يحصل بالقرائن 
المقاميّة كاتفاق النسخ كما في كتاب الله. فهو أظهر من أن يرتاب فيه لبيب 
ممتوماتبا. 
وقد صرّح بذلك صاحب المعالم حيث قال: إِنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل 
إنّما يظهر حيث لايكون متعلقها معلوماً بالتواثر ونحوه؛ ككتب أخبارنا الأربعة: 
فإنّها متواترة إجمالاً والعلم بصحة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال» 
ولا مدخل للإجازة فيه غالباًء و إنّما فائدتها حيئئذٍ [بقاء] انّصال سلسلة الأسناد 
بالنبئ والأئمّةء وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى.! 
انتهى كلام صاحب الفوائد المدنية فى هذا المقام. 

[القرائن الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة:] 

وقد عرفت منه القرائن العامّة الشاملة لأكثر الأحاديث الدالّة على صحّة أحاديث 

الكتب الأربعة و نحوهاء و لنذكر قرائن أخر. و نقتصر على أئني عشر: 


111 الفوائد المديية: ص فسضكة رود معالم الدبن. ص‎ ١ 
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الأوّل: كون الراوي ثقة. إن ذلك قريئة على صحّة الحديث بمعنى ثبوته. و كثيراً ما 
يحصل بذلك العلم حتّى لا يبقى شك أصلاً. خصوصاإذا انضمّ إلى ذلك جلالته. 

و هذا أمر وجداني يساعده الأحاديث الواردة فى الأمر بالعمل يخبر الشقة. وهي 
أكثر من أن تحصىء منها: ما ورد فى الأمر بالرجوع إلى وكلاء صاحب الزمان 88 لكونهم 
ثقات '. و كذا كثير من الروأة. 

وهذا _أعني الاعتماد على خبر النفة -هو المتعارف في كلام قدمائنا وفى كلام 
أئمتنا. 

وقد صرّح الشهيد الثاني.4 في بحث العمل بقول" الثقة في استبراء الجارية أن بين 
الثفة و بين ظئّي العدالة عموماًُو خصوصاً من وجه." 

وقد صرّح الشيخ فى الفهرست بأنّ كثيراً من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
الفاسدة و كانت كتبهم معتملة. ' وقد صرّح في كتاب العذة بأنّه يجوز العمل بخبر الثقة 
في الرواية وإن كان فاسد المذهب أو فاسقأ بجوارحه؛” بل يظهر منه اتّفاق الإماميّة 
على ذلك. 

فإذا كان الرواة في جميع الطبقات ثقات. فهو من الخبر المحفوف بالقرينة قطعاًء 
وقد تواترت الأحاديث بوجوب العمل بخبر الثقة. وتواترت بعدم جواز العمل 
بالظنّء و ذلك ينتج أنْ خبر الثقة يفيد العلم العادي. وإذا كان كون الراوي ثقة قرينة. 
فكونه أوثق أيضاً قرينة كما تقدّم. 

الثاني: كون الحديث موجوداً في كتب أحد الثقات؛ لما تقدّم من أنه يفيد العلم. 


سه سس سس سي ام لاع ا ع حي ع ل يلسم د ووما . 


75114/17246337 انظر لكاقيءج ١ص 5754.ح أ باب في تسمية من رأه عليه السلام؛ وسائل الشيعف سج‎ .١ 


1 الف: بخبر. 
*. انظر الووضة البهية, ج , ص 518! مسالك الأفهام. ج "أ ص 1187 حكاه عن الشهيد الشاني المحدث 
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و لما روي من الأحاديث الواردة عنهم 8 بوجوب الرجوع إلى تلك الكتب التي ألفها 
الثتقات'. خصوصاً و عموماً. مع كون أسانيدها كانت مشتملة على رواة ضعفاء قطعاً. 
ولوأردنا نقل بعض الروايات لأدّى إلى الاطناب. 

اثثالث: كون الحديث موجوداً في الكتب الأربعة ونحوها؛ لما عرفت سابقاً مسن 

تواترهاء وكونها منقولاً من الأصول المجمع عليهاء وماهو معلوم من جلالة مؤلفيها. 

زيادة على ما هو المعتبر مع تصريحهم بصكتها. 
الرابع: كونه مسنقولاً من كتاب سعض أصحاب الإجماع. وذلك يعلم بالتتبّع. 

والقرائنء و النصّ من علمائنا عليه. عموما أو خصوصاً كما تقدّمت الاشارة إليه. 
الخامس: كونه موافقاً للفرآن. كما وردت الأحاديث الكثيرة الدالّة عليه. و المراد 

الآيات الواضحة كمامرٌ. 
السادس: كونه موافقاً للأحاديث أخخر فإنّ تعاضد الأحاديث و توافقها على معنى 

واحد قريئة ظاهرة واضحة على ثبوتها واعتمادهاء ومثله تعدّد رواة الحديث ', فإنّه 

قرينة أيضاً قد نض على كونه مرجّحاً. 
السابع: كون الحديث مكرّراً في كتب متعدّدة معتمدة ". وهذا يستفاد من التتبع. بل 

كانوا يطعنون في الحديث إذا كان لاي جد إلافي كتاب واحد. و يوجد ذلك في مواضع 

كثيرة من كلام المحفّقين من المتقدٌمين. 
الثامن: كون الحديث موافقاً للضروريّات من الدين أو من المذهب. 
التاسع: كونه موافقاً للإجماع المعتبر من الأقسام السابقة لما تقدّم. 

0" ككتاب عبيد لله الحلبي ذا عرضه على الإمام الصادق 876 صححه وقال عند قراءت: وأبرى لهزلا (بعني 
المخالفين) مثل هذاه انظر رجال التجاشيء ص ,77١‏ الر قم 7. وكتاب يوم ولبلة ليونس بن عبد الرحصمن 
حين نظر فيه الإمام العسكري 82 وتصمّحه كله. ثم فال: ٠هذاديني‏ ودين آباني, وهو الح كله انظر رجال 
الكشياج لاص 4/لا- ١٠8/ل‏ ح 416 ”. الف: الأحاديث. 


". الف: - معتمدة. 
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العاشر: عدم وجود معارض له مع ثبوته بقرينة أخرى. فإنّه يدل على إجماعهم على 
صحّة نقله. كما صرّح به الشيخ في كتاب الاستبصاز'. و إلا لنقلوا له معارضأً. بل يدل 
على فتواهم بمضمونه أيضاً. 

الحادي عشر: عدم احتمال التقيّة لمخالفته للعامّة كما تقَدّم بيانه وإثباته عموماً 
و خصو صأمع ثبوته بقريئة أخرى. 

الثاني عشر: موافقة الشهرة. كما تمَدّم في حديث عمر بن حنظلة. 

وقد تقدّم أيضاً قرائن أخر. بعضها متداخلة بحسب مقتضى المقام؛ والله الموفق 


و الهادي. 
و قد ذكر الشيخ فى كتاب العدة جملة من القرائن؛ و نحن ننقل عبارته ملخصة. 
فتقول: قالع هناك: 


فصل: فى ذكر القرائن التى تدلّ على صحّة أخبار الأحادء وهى أشياء: 

منها: أن يكون موافقة لأدلة العقل ومقتضاه من الحظر أوالإباحة على مذهعب 
قوم؛ أو الوقف على ما ذهبنا إليه. 

ومنها: أن يكون مطابقاً لنضٌ الكتاب إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه. 
ومنها: أن يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التوائر. 

ومنها: أن يكون موافقاً لما أجمع عليه الفرقة المحفّة. 

فهذه القرائن كلها ندل على صحّة متضمّن أخبار الأحاد. ولاتدل على 
صحّتها أنفسها؛ لجواز أن تكون ' مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة: فمتى تجرد 
الخبر عن واحد من هذه الأدلةء فإن كان هناك ما يدل على نخلافه من كتاب أو 
سنّة أو إجماع. وجب إطراحه والعمل بما دل عليه الدليل؛ وإن كان هناك خبر 
آخر يعارضه.ء وجب ترجيح أحدهما على الآخر: وإن لم يكن هناك خبر آخر 
يخالفه» وجب العمل به؛ لأنّ ذلك إجماع منهم على نقلهء فيكون العمل به 


5 ص١ الاستبصا جم‎ ١ 
فى المصدر: أن تكون الأخبار.‎ .” 


نز هة الأسماع في حكم الإجماع و 
مقطوعاً عليه. 
وكذلك إذا كان فتاوى مختلفة من الطائفة وليس القول المخالف له مستنداً إلى 
خبر آخخرء وجب العمل بالقول الموافق لهذا الخبر؛ لأنٌ القول لا بدْ له من دليل» 
ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس يسئند ذلك القول إليه؛ فوجب طرحه. 
فأمًا الأخبار إذا تعارضت فإنا نحتاج إلى الترجيح؛ وهو يكون بأشياء: 
منها: أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السئّة المقطوع بهاء فإنّه يجب 
العمل به. وكذلك إن واف أحدهما إجماع الطائفة المحقة, فما لم يكن شيء من 
ذلك تُظرء فما كان راويه عدلاً وجب العمل به. فإن كان رواتهما جميعاً عدلين 
نظر فى أكثرهما رواة» فيعمل به ويترك الآخرء وإن تساويا عمل بأيعدهما من 
قول العامّة ويترك العمل بما يوافقهم, فإن كان الخبران يوافقانهم أو يخالفانهم: 
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر بتأويل دون العكس» 
وجب العمل بما يمكن معه العمل بالآخر؛ لأنّ الخبرين منقولان مجمع على 
نقلهماء وإذا لم يمكن ذلك, كان الإنسان مخيّراً فى العمل بأيّهما شاء . 
انتهى المقصود ملخصا. 
وقد ذكر نحو ذلك في الاستبصارأيضاً. ' 
وقال في موضع آخر من كتاب العذة موافقاً لما ذكره هنا عدم صحّة الاجتهاد 
عنده كما هو مذهب الأخباريّين ما هذا لفظه: 
وأما الظنّ فعندنا وإن لم يكن أصلاً يستند الأحكام عليه فإنّه تقف أحكاماً كثيرة 
عليه نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ونحو جهات القبلة و ما يجري مجراها. ' 
و قال في موضع آخر: 
وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما ونحن 
.١‏ المدّه في أصول الفقه ج ١.ص 1١47‏ -148. 


؟. الاستبصار ج 3١‏ ص3 . 
7 العدة في أصول الفقه, ج ١ء‏ ص 17. 
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نين ذلك فيما بعد.' انتهى. 

واعلم أن من ججمملة القرائن أيضاً تعلق الحديث بالاستحباب أو الكراهة؛ 
للأحاديث الكثيرة الواردة فيمن بلغه شيء من الثواب. و بعضها صحيح السند 
باصطلاح الأصوليين أيضاً وهو مارواه البرقي في المحاسن؛ وإنكان قد اشتهر 
أن أحسن تلك الطرق حَسَنٌ فليس بصحيح لما قلناء والدواب يترتّبٍ على فعل 
المستحب و ترك المكروه. وهو أعم أيضاً من المذكور تفصيلاً أو إجمالاً. 

وقد صرّح الشيخ في مواضع بأنّ كل حديث عمل به فهو محفوف بالقرينة, 
و مأخوذ من الأصول المعتمدة المجمع عليها؛ وكذلك صرّح جماعة من المحققين 
كما تقدّم بعضه '. 

ولا بد من قبول قولهم فى ذلك. فلو ردّت شهادتهم فيه. لوجب ردها إذا شهدوا 
بتوثيق راوي حديث أو مدحه بطريق الأولوية؛ وذلك لأنّ أمر العدالة والضبط خحفيٌ 
جدّأ بالنسبة إلى نقل الحديث من كتاب من تلك الكتب المجمع عليها التي كتبت بأمر 
الأئمّة و عرضت عليهم. وكانت موجودة عند الشيعة. و بقيت إلى زمان ابن إدريس كما 
يفهم من آخر السرائر". إلى زمان المحقّق كما يظهر من أوَل المعتبر“. 

وإذا لم يقبل قولهم في التوثيق والمدح. لم يبق حديث من الأحاديث صحيحاً 
ولا حسن أو لا موقا بل يصير الجميع من القسم الضعيف. وذلك ظاهر البطلان» 
ضرورى الفساد اتّفاقاً؛ فتعيّن ما قلناه. و الله الموفق. 
١‏ المدة في أصول الفقهء ج ١ص .٠١-/8‏ 
”. لمزيد التوضيح انظر مشرق الشمسين» ص 77 *؛ رجال الخاقائي. ص 518. 
". للسرائر, ج "1 ص 044 فمابعد. حيث قال: «ممًا استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصتفين 

والرواة المحصّلين. وممًا استطرفه من كتاب ابن محيوب وأمثالهة. 
؛. المعتبرءج اص 77 حيث قال فيه: واقتصرت من كتب هؤلاء الأقاضل على مابان فيه اجتهادهم وعرف 

به اهتمامهم وعليه اعتمادهم؛ فمن اخترت ثقله: الحسن بن محبوب. ومحمّد بن أبي نصر البزنطي» 

والحسين بن سعيد. والففيل بن شاذان. ويونس بن عبد الرححمن و...ة. 
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خاتمة 
هى فذلكة الحساب ونتيجة مقدّمات الأبواب 


[وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى كلام أهل العصمةلءة ] 

اعلم أن طريقة الأخبار ب تين المأخوذة عن المأخوذين .22 أنّهم لم يكونوا يعتمدون 
في الأصول و الفروع إلا على ماثبت عندهم عن أهل العصمة من الأحاديث المتواترة 
أو' المحفوفة بالقرائن: و لاريب في ذلك عند أحد من أهل التتتع. 

و ممّن اعترف بذلك و جزم العلامة في النهاية فقال: أمّا الإماميّة ميّة فالأخباريون 
منهم لم يعوّلوا في أصول الدين و فروعه إلا على أخبار الآحاد المرويّة عن 
أتمنهع ': اندهى. 

و لايخفى أنَّذلك حجّة قاطعة. فإنَّ قول المعصوم بعد العلم بدعواه و الاطّلاع على 
معجزاته حجّةٌ لايبقى عندها شك وهو أوثق من جميع الأدلّة العقليّة الصرفة, 
وما يتوقف عليه حجّيّة الأدلّة السمعيّة واضح جداً. 

بل ورد فى , بعض الأحاديث أنّه بديهي ضروري موهبي " .و صرّح بذلك جماعة 
من العلماء. بل الوجدان يشهد به. ولا خلاف بين المتقدّمين و المتأخَرين فى حجّيّة 
قول المعصوم مطلقاً إذا ثبت نقله كما هو المفروضء و المستفاد من الأحاديث الكثيرة 
وجوب الرجوع في جميع الأمور الدينيّة إلى كلام أهل العصمة نيلا و عدم جواز الفقول 

والعما ل بغير ماثبت عنهم. 

و أمًا ماذكره بعض الحكماء من وجوب الرجوع إلى مجرّد العقل في ي المطالب. 
فير ده وجوه كثيرة عقليّة و أحاديث كثيرة نقليّة. 


5 الف: -أو. 
". الف: مبرهن. 
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ولنذكر مما يدل على ذلك وجوهاً اثني عشر: 

أوّلها: ماهو معلوم من كثرة تناقضهم و شدَّة اختلافهم: مع دعوى كلّ واحد منهم 
كمال العقل. 

وثانيها: أنهم لم يقدروا أن يعرفوا حقيقة العقل حتّى اختلفوا فيهاغاية الاختلاف. 

وثالثها: ماهو معلوم من اختلاط الأفكار وفسادهاء واشتباه المقدّمات العقليّة 
بالجهليّة. فلا يعلم المفكر أن ماوقع في قلبه من العقل. أو من وساوس الشيطان. 

ورابعها: أن أكثر المشهورين بالعقل الذين يرجع الناس إلى كتبهم لم يحصّلوا 
اعتقادأ؛ و لم يهتدوا إلى الإيمانء بل بقوا على الكفر والضلال. فكيف يجوز حسن 
الظن بهم و سلوك طريقتهم. 

وخامسها: أن المقدّمات العقليّة الصحيحة النافعة في الدين و الدنياء كلّهاقد صارت 
نقليّة مرويّة منصوصة عن أهل العصمة مستدلاً.عليها في كلامهم بمالا مزيد عليه 
ولا يتطورّق احتمال الخطأ اليه. 

وفائهها ناه نطاومل انالك الشيدت كاد الى تددر ول ولا سا 
مخصوصٌ بأهل العصمة. فمن رجع إلى كلامهم فقد تمسّك بالعقل و النقل. 

وسابعها: جميع ما يدل على صحَة النبوّة و الإمامة ووجوب طاعة النسبئ كن 
و الإمام ية. 

وثامنها: أنّه لو كان العمّل كافياًء لكان بعث النبئّ يَيِيكِ و نصب الإمام عبثاً؛ ولماوجب 
انّباعهما على جميع الرعيّة. ولجاز مخالفة الناس لاعتقاد النبيَ و الإمام في الأصول. 
فلا يجوز أن يكون الاعتقادات حقّاً ولا باطلاً ولااصحّة خلاف اعتقاد المعصوم 
و بطلان اعتقاده؛ فتعيّن العكس. 

وتاسعها: أنّه يلزم إفحام الأنبياء إذا قال لهم الإنسان: إِنّي قد حصّلت ما يجب على 
من الاعتقاد و الأصول بالعقلء فلا يجب على اتباع أحد في شىء من ذلك. كما أجاب 
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به بعض الحكماء المشهورين ' عيسى 9 و لم يؤمن به و بقي على كفره. 

عاشرها: كثرة الشكٌ و الشبهات و وقوع أكثر الناظرين فى كلام الحكماء و الفلاسفة 
في الاعتقادات الباطلة: كما لا يخفى على من تأمّل أحوالهم. 

حادي عشرها: وقوع النهي الصريح عن ذلك في أصول الكافي وغيره .و يفهم من 
هناك وجوب الرجوع في ذلك إلى أهل العصمة خاضة. 

ثاني عشرها: أن المستفاد من أحاديث العقل المرويّة فى الكافى و غيره أن المعتبر 
منه هو ما عرف به حجّة الله من النبئ و الإمام .وهو المميّز بين الصادق في تلك 
الدعوى و الكاذب. وذلك بعد الاطلاع على العجز واضح قطعي لا يقبل التشكيك, 
ولايقدر الإنسان على دفعه عن نفسه. و لا صرفه عن قلبه. وانّما يجب عليه الاظهار 
باللسان, كما يفهم من قوله تعالى: (وَجَحَدُوا بها وَأَسْدَيْقَنَنُهَا أنشْسْهُعْ 4 ' و غير ذلك. 

و في الكافى عن أبى الحسن ف أنه قيل له: ما الحجّة على الناس اليوم؟ فقال: «العقل, 
يُعرف به الصادقٌ على الله فيُصَدَّفْه. و الكاذبٌ على الله فيِكَدَبْه, * 

و في حديث آخر: «العقل ما عُبد به الرحمن. و اكتسب به الجنان».' 

و في حديث آخر: ايا هشام, نْصِب الحقّ لطاعة الله. ولا نجاةً إلا بالطاعة, و الطاعة 
بالعلم و العلم بالتعلّم. والتعلّم بالعقل يُعتقد ' و لا علم إلا من عالم ربّاني. و معرفة 
العلم بالعقل»* إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 


.١‏ الف . ب: المشتهرين. 7 تقدام تخريجه. 

"- انقدم لخر يجه. 4 النمل (/9؟): 15. 

. الكاقيءج ١ص‏ 50 كتاب العقل والجهل؛ ح ١؟؛‏ بحلر الأثوا. ج 0/ل.ص 7115 حم 10. 
الكافي» ج ١ص ٠١‏ كاب العقل والجهل؛ ح 17 جار الأتوئر ج 5377 صن ١1/١‏ سح 1137. 

. أي: يشدّ ويستحكم. أو من الاعتقاد بمعنى التصديق والإذعان. بحار الأنوارء ج ١ص‏ 178. 
.٠‏ الكافيء ج .ص 18 كتاب العقل والجهل ح ؟١؛‏ بحار الأنوار ج ١.ص‏ 178. 
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و في الأبواب الثلاثة الأخيرة من كتاب التوحيد من الكافي 'أو في كتاب التوحيذ لابن 
بابويه أحاديث كثيرة, من رجع إليها لم يبق عنده شك فيما قلناه. ' 

وبهذا يظهر الجواب عن أحاديث العقل المطلقة. فإِنّها محمولة على هذا التقييد, 
مع معارضتها بأحاديث الجهلء و ما يظهر من حديث جنود العقل من اختصاص العقل 
الكامل الجنود بالنبيّ و الإمام'؛ فيجب الرجوع إليهما خاصّة لخلوّهما من الجهل 
وجنوده؛ وهو المطلوب. 

قصا 

ولنذكر من الأحاديث الدالّة على ما ذكرنا فى هذا المقام الأخير اثنى عشر حديثاً 
تبه كأ بالعددى و إلا فالأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى. و أوفر من أن تستقصى: 

الحديث الأوّل: مارواه الحارث بن المغيرة كمارواه صاحب الفوائد المدئية فى آخر 
كتابه قال: قلت: لأبي عبد الله ملت أرأيت لو أنْ رجلاً أتى النبي يل فتمال: و الله ما أدرى أنبيٌّ 
أنت أم لاءكان يقبل منه؟ قال: «لا. و لكن كان يقتله نه لو قَبلَ ذلك ما أسلم منافق أبدأ» * 

الثاني: ما رواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد [عن رجل ] عن الحكم بن 
مسكين. عن أيُوب بن الحرٌ قال: قال لى أبو عبد اللهلفة: «ما من أحد إلا وقد يرد” عليه 
الحقّ حتّى يصدع قلبه'. قبله أو تركه؛ و ذلك أن الله تعالى يقول فى كتابه: (بَّلْ نَقْذِكُ 
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الثالث: مارواه فيه عن أبيه. عن يونس بنعبد الرحمن رفعهقال: قال:أبو عبد الله يظة: 
ليس من باطل يقوم بإزاء حقّ إلا غلب الحقّ على الباطل و ذلك قوله: بل تَقذِفٌبالْحَقٍ 
عَلَى آلْبَطِلٍ فَيَدْمَعُهُ, قدا مُوَ رَامِقٌّ»».! 

الرابع: ما رواه فيه عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله يله قال: «كل قوم 
يعملون على ريبة من أمرهم, و مشكلة من رأيهم؛ و إزراءمنهم 'على من سواهم, وقد 
تبيئّن الحقٌّ من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي الألباب». " 

الخامس: ما رواه فيه عن على بن الحكم. عن هشام بن سالم, عن أبى عبد الله3ة في 
قول الله عرّ و جلّ: <ِوَاْعْلَمُرَا أن آللّة يَحُولُ بَيْنَ َلمَْءِ وَقَلْبوه ' فقال: «يحول بينه و بين أن 
يعلم أن الباطل حقٌّم* 

السادس: ما رواه فيه عن ابن محبوب. عن هشام بن مالع" وعبد العزيز العبدي 
و عبد الله بن أبي يعفور. عن أبي عبد اللهيكة قال: «أبى الله أن يعرف باطلاً حقّاًء أبى الله أن 
يجعل الحقٌ في قلب المؤمن باطلاً لا شك فيه و أبى الله أن يجعل الباطل في للب 
الكافر حقاًلا شك فيه. ولو لم يجعل هذا هكذا ماعرف حقّ من باطل:." 

السابع: ما رواه الصدوق في كتاب التوححيد فى باب السعادة و الشقاوة عن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن الصفار و سعد بن عبد اللهء عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد اللهعة في قول الله عر و جلّ: ووَاَعْلَمُوا أن الله يَحُولُ مَْنَ الْمَرْءِ وَقلْبِهِ»ِ قال: 


"5 ح٠‎ ٠8 بحار الأتواره ج 4ص‎ 75 55١ المحاسن. جج أدص‎ ١ 
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ابينه و بين أن يعلم أن الباطل حقٌ».' 

وقال أبو عبد الله.لية: وإنّ الله تبارك و تعالى ينقل العبد من الشقاوة إلى السعادة 
ولا ينقله من السعادة إلى الشقاوة» . 

قال بعض الأفاضل: لا يقال: نا نشاهد في كثير من الناس آثار جزمهم بماهو خلاف 
الواقع. لأنا نقول: كثيراً ما يظنّ كثير من الناس الظنٌ المتانحم للعلم جزماً فيزعمون أنّهم 
جزموا وليس كذلك. " 

الثامن: ما رواه البرقي في المحاسن في باب المقاييس و الرأي عن أبيه؛ عمّن ذكره. 
عن أبي عبد الله 42 في رسالة إلى أصحاب الرأي و المقايبس: «أمّا بعد فإنَ من دعا غيره 
إلى دينه بالارتياد و المقاييسء لم ينصف ولم يصب حظه إلى أن قال: و لكنّ الناس 
لما سفهوا الحقٌ و غمطوا النعمة واستغنوا بجهلهم و تدابيرهم عن علم الله. واكتفوا 
بذلك دون رسله والقوّامون بأمره. وقالوا: لاشيء إلا ما أدركته عقولنا و عرفته ألبايناء 
فولاهم الله ما تولُواء وأهملهم وخذلهم حنّى صاروا عبدة أنفسهم من ح.يث 
لا يعلمون, و لوكانالله رضى منهم اجتهادهم وارتياءةهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث 
إليهم فاصلاً لما بينهم [ولا زاجراً عن وصفهم] و إِنّما استدللنا أن رضا الله غير ذلك 
ببعئه الرسول بالأمور القيّمة الصحيحة. و التحذير من الأمور المشكلة المفسدة, ثم 
جعلهم أبوابه و صراطه والأدلاء عليه؛ الحديث. “ 

التاسع: مارواه الكليئي في باب الاضطرار إلى الحجّة عن على بن إبراهيم. عن أبيه. 
عمّن ذكره. عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله في حديث: إِنَي سمعتك 
تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينماد و هذا لا ينقاد. و هذا 
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ينساق و هذالا ينساق, و هذا نعقله و هذا لا نعقله؟ فقال أبو عبد اللهءة: «إنّما قلت: ويل 
لهم أن تركوا ما أقولء وذهبوا إلى ما يريدون».' 

العاشر: ما رواه الكشّي فى كتاب الرجال ونقله الشيخ فى الاختيار عن محمّد بن 
مسعود. عن على بن محمد القمّي. عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن 
يونس بن يعقوب. عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله 6 أنّه قال لرجل من أهل الشام: 
«إنْ الله أخذ ضغنثاً من الحقّ و ضغئاً من الباطل فمخثهماء ثم أخرجهما إلى الناس., ثم 
بعث أنبياء يفرّقون بينهماء ففرّقهما الأنبياء والأوصياء. فبعث الله الأنبياء ليفرّقوا ذلك. 
و جعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل الله ومن يخختصٌ. و لو كان الحقٌ 
على حدّه. و الباطل على حدّه؛ كل واحد منهما قائم بشأنه؛ ما احتاج الناس إلى نبئ 
و لاوصى. ولكن الله خلطهماء و جعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمّة من عباده».' 

الحادي عشر: مارواه جماعة من أصحابناء منهم الشيخ الجليل عماد ادر ين الطبري 
في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عن أمير المؤمنين #0 أنه قال لكميل بن زياد 
في وصيّة طويلة: «ياكميل لا تأخذ إلا عن تكن مناه " 

الثانى عشر: ما رواه البرقى فى المحاسن عن ابن فضال. عن ابن بكير. عن حمزة بن 
الطيّار, عن أبي عبد الله.86ة أنّه قال له: «اكتب» فأملى عليه: دإنّه لا ينفعكم فيما ينزل بكم 
ممالا تعلمون إلا الكفٌ عنه. و التثبّت فيه. و الردٌ إلى أثمّة المسلمين حنّى يعر فوكم فيه 
الحقٌ و يحملوكم فيه على القصد؛ قال الله عر و جل: وِنَسَأْنُوا أَهْل الذّكْر إن كُنْتْمْ 
للا 
2 الكنليء اج أدص دياب الاضطرار إلى الحجّة. ح 5؛ وسائق الشيعة. جا صن 97 اح 5113777 
1 رجبال الكشي بج ايض 604, جح 145! بجال الأثواره عمج لالأء دص ارال اح 1١‏ 
2 بشارة المصعطنى لشيمة المر تضى. ص 1 ح 17! بار الأنواره ج لاص ١511م ١‏ 
٠‏ النحل (27:015, 
المحاسنء ج اصن 5160 ح ٠١4‏ و6١41‏ يجار الأتوار ج اا صن 17١‏ 737و 06 
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أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة جد تقدّم بعضها. و يأتى جملة أخرى منها إن 

شاء الله. 
فصل 

قد عرفت سابقاً أن الإجماع الذي هو أقوى الأدلّة عندهم. و أوثق الحجج بزعمهم, 
لايعتبر و لايصحَ الاحتجاج به إلامع العلم بدخول المعصوم فيه. فلو انٌفقت عقول 
العقلاء كافة,و أجمعت جميع العلماء قاطبة: بل جميع أهل الدنيا من العامّة و الخاصّة. 
المتقدّمين و المتأخّرين, مع مخالفة المعصوم لهم. أو من غير أن يعلم دخول المعصوم 
في جملة أقوالهم؛ لم يكن ذلك دليلاً. ولم يجز اتّباعه و لا العمل به؛ لأنّ المعصوم * 
رئيس الأمَة وهو الحجّة عليهم. و الح منحصر في قوله كما تقتضيه أدلّة الإمامة؛ 
فكيف يجوز أن يعتمد الإنسان على مجرّد عمّله مع كثرة الشبهات و الشكركء. 
و تناقض الآراء والأفكار. 

وما تقدّم من الوجوه العقليّة المطابقة للنصوص النقليّة فعليك بالرجوع في 
الأصول والفروع إلى كلام أهل العصمة. والأدلّة والبراهين المنقولة عنهم, 
والمقذمات العقليّة و النقليّة المسموعة منهم. 

وإيّاك والاغترار بما ينقل من الحكماء الذين يعتمدون على مجرّد الآراء. 
و لايلتفتون إلى كلام أئمّة الهدى, و لا إلى كلام الله وكلام الأنبياء, و إِيّاك ثم إيّاك من 
الاغترار بما يدّعيه الصوفيّة من الاستغناء عن العلم و التعلّم بالكشف و الرياضة, فإِنّ 
بطلان هذه الدعوى أظهر و فسادها أوضح مما تقدّم. و المفاسد التي تترنّبٍ عليها أكثر 
من أن تحصى. و قد تقدَّم بعضها. 

و العجب أن بعض المتشرّعة منهم قد قسّم العلم إلى قسمين: تحقيقي و تقليدي. 
و ذكر أن الأوّل هوما يحصل من الله بطريق الكشف من غير واسطة. و الثاني ما يحصل 
من تقليد المعصوم. و قد صرّح هذا القائل في مواضع بأنّ الأوّل غير مختصٌ بأهل 
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العصمة؛ بل هو حاصل لكثير من هذه الأمّة. 

وهذا الكلام المشتمل على تقييد المذكور و التصريح بماصرّح من تفضيل القسم 
الأؤل على الثاني و ترجيحه . بل القول بوجوده واضح البطلان و ظاهر الفساد؛ لما 

وقد استشهد لكلامه ببعض الأخبار المتشابهة: والكلمات الواقعة فيها على وجه المجاز 
دون الحقيقة. وعلى طريقة المبالغة التي لاتدكر فى الوعظ والخخطابة؛ مع أنّها بأدنى التفات 
يعلم أنها موافقة للمحكمات, وإِنّما حاصلها أنّه قد بحصل لبعض الناس بسبب كثرة 
العيادات الشرعيّة زيادة اليقين» وكمال القبول لأحكام الدين؛ وتمام الانقياد والنصديق 
بكلام الأئمّة المعصومين, لاما ظنّوه وخحرجوا به عن طريق الحقٌّ المبين. 

وقد حتقنا بطلان قولهم في الرسالة الاثني عشرية فى الر د على المارقين من الاثني 
عشرية .و بطلان هذه الدعوى والتي قبلها ظاهر. 

وقد عرفت جملة مما يدلٌ على ذلك. ونذكر هنا جملة من الأحاديث في هذا 
المعنى و هي أكثر من أن تحصى. لكنا نقتصر منها على اثني عشر: 

الأوّل: ما رواه الكليني في باب الضلال عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عبن 
ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن هاشم صاحب البريد قال: قال 
أبو عبد الله!ة: «أما و الله إن شرّ عليكم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه مناه" 

الثاني: ما رواء أيضاً في باب من مات و ليس له إمام عن المفضّل بن عمر قال: قال 
أبو عبد الله!ظة: امن دان الله بغير سَماع عن صادقء ألزمه الله ألبنّةَ إلى الععناء. ومن 
ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. و ذلك البابٌ المأمونٌ على 
.١‏ هذه العبارة موجودة فى الشعطة السية (للسيّد عبد الله الجزائري) شرح النخبة المحسنيّة (للفيض 

الكاشاني) ص /. 7 الاثا عشرية: ص .١‏ فى إبطال هذه التسبة؛ فما بعد. 
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سرّالله المكنون».' 
الثالث: ما رواه الكليني أيضاً في باب أصناف الناس عن علىّ بن محمّد. عن سهل 
بن زياد عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسىء جميعاً عن ابن محبوب» 
عن أبي أسامة؛ عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عمّن حدّثه 
ممّن يونّق به قال: سمعت أمير المؤمنين 2ه يقول: وإن الناس آلوا بعد رسول اللْهي إلى 
ثلاثة: آلوا إلى عالم على سبيل مُدٌّى من الله قد أغناه الله بماعَلِمَ من عِلّْم غيره؛ و جاهل 
مدّع للعلم لاعِلْمَ له مُعجَبٍ بما عنده قد فتن" الدنياو فتّنَ غيرّه؛ و متعم من عالم على 
سبيل هدّى من الله ونجاقٍ ثم هلك من ادّعى وخاب من افترى»." 000 
الرابع: ما رواه في الباب المذكور عن على بن إبراهيم. عن محمّد بن عبيسى؛ عن 
يونسء عن جميل. عن أبي عبد الله48 قال: سمعته يقول: «يَغدو الناس على ثلاثة 
أصناف: عالم و متعلّم و عُناءِ؛ فنحن العلماء. و شيعتنا المتعلّمون. و سائر الناس غثاء» * 
الخاصس: ما رواه أيضاً في باب ثواب العالم والمتعلّم عن محمّد بن يحيى. عن 
أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن صالح . عن محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر 386 قال: إن الذي يُعَلّم العلمّ منكم له [أجر] مثل أجر المتعلّمء و له الفضلٌ 
عليهء فتعلّموا العلم من حَمَلَةِ العلم» و علّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء»" 
السادس: مارواه أيضاًفي باب صفة العلم عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد 
بن عيسىء عن محمّد بن خالد, عن أبي البختري؛ عن أبى عبد الله قال: ون العلماء 
ورثة الأنبياء. وذلك' أن الأنبياءً لم يورّثوا ديناراً و لادرهماً و إِنّما وروا" أحاديت من 


559371477 صن 777 باب من ماث وليس له إمام.... ح ؛؛ وسائل الشيعة, ج /1 صن 7237 37ح‎ ١ الكلفي ج‎ .١ 
فى المصدر: فتنته.‎ ." 

الكافيء ج ١ص‏ ”17 ياب أصناف الناس, ح ١؛‏ وسائل الشيعة ج لالاء ص /7ىء 75417 

؟. الكاني. ج ١ص‏ 01 باب أصناف الناس. ح 4؛ وسائل الشبعة ج لالص 4ح 5:41 

8. الكاني.ج اءعص 38 ياب ثواب العالم والمتعلّم,ح ؟. 

5. في المصدر: وذاك. . فى المصدر اورئوا. 
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أحاديئهم. فمن أَحَذَ بشىءٍ منها فقد أَحَذّ حظاأً وافراً فانظروا عِلْمَكم هذا عمّن 
تأخذونه؟ فإِنّ فينا أهل البيت في كل خَلّفِ عدولا يَنْقُونَ عنه تحريف الغالين. و انتحال 
المبطلينٌ؛ و تأويلَ الجاهلين».' 

السابع: ما رواه الشيخ والكليني بسندهما عن أمير المؤمنين فى قال: «أحكام 
المسلمين على ثلاثة: شهادةٍ عادلةٍ. أو يمين قاطعةٍء أو سّئْةٍ ماضية من أثمّة الهدى»." 

الثامن: ما رواه الكلينى في باب معرفة الإمام بسنده عن ربعي؛ عن أبي عبد الله لوه 
قال: :أبى الله أن يُجري الأشياء إلا بأسباب '. فجعل لكل شيء سبباً و جعل لكل سبب 
شرحاً و جعل لكل شرح علماً. وجعل لكل علم باب ناطقاً عَرَفَه من عرفه و جَهِلّه من 
جهله. وذاك رسول علي ونحن».؟ 

التاسع: ما رواه السيّد الرضئ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ني فى جملة خطبة 
له أنه قال: دو ناظرٌ قلب اللبيب» به يُبْصِر أَمَدّه. و يَعرِفُ غوره و نَجْدَه .راع رعىء و داع 
دعاء فاستجيبوا للداعي. و انبعوا الراعي. قد خاضوا بحار الفِئّن. وأخذوا بالبدّع دون 
السنن؛ نحن الشعارٌ و الأصحابٌ و الخَرَنَةٌ والأبوابٌ» ولاتُوْنَى البيوت الامن أبوابها. 
فمن أتاها من غير بابها' سمي سارقأه." 

العاشر: مأ رواه الكليني في باب دعائم الإسلام عن علي بن إبراهيم. عن أبيه 
و عبد الله بن الصلت, جميعاً عن حمّاد بن عيسىء عن حريز بن عبد الله عن زرارة. 
عن أبي جعفر قال: «بني الإسلام على خمسة أشياءه ثم قال: «ؤْرْوَةُ الأمر وسَنامه 


0771413 الكافيءج اءص 77 باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء» ح "! وسائل الاشبحة ج 7 صن 8لا ح‎ .١ 

: تهذيب الأحكا. ج 1 صن 787. ح !؛ الكافي. ج /اء ص 1177 باب النوادر, ح ٠١‏ وسائل الشيعة 
درن .٠‏ الف: يأسبابها. 

4. الكافيءج أ ص 23817 /ا؛ يحار الأثوار» جج '.ص ٠‏ اح 5١عن‏ بصائر الدرجات. 

8. الغور: ما انخفض عن الارضي. والنجد: ماارتفع من الارض. 

١‏ في المصدر: ابوابها. 

1 انهج البلاغة (صبحي صالح)؛ ص 7١0‏ الخطبة ١104‏ 
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و مفتاحٌه و بابُ الأشياء و رضا الرحمن الطاعةً للإمام بعد معرفته. إن الله عر وجل 
يقول: «مُن يُطِعِ ألرّسُولَ فَقَد َطَاعْ أللّة' أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهارّه و نَصدَقٌ 
بجميع ماله. و حَجٌّ جميع دَهْره و لم يَعْرِف ولاية ول الله فَيُواليهء و يكون جميع أعماله 
بدلالته إليه. ماكانَ له على الله ححقٌ في ثوابه, و لاكان من أهل الإيمان».' 

الحادي عشر: ما رواه الكليني في باب أنّه ليبس شىء من الحقّ في أيدي الناس 
إلاما خرج من عند الأئمّة بسنده عن أبي جعفر أنّه قال لسَلَّمَة بن كيل والحَكّم بن 
عُتَِيَة: «شَرّقا و غَرّباء فل تجدان علماً صحيحا إلا شيئاً خَرَيَ من عندنا أهل البيت "؛ ما 
قال الله للحكم: وَِإنّهرلَِكْر لَك وَلِقَوْمِكَ» ' فليذهب الحَكّمْ يمينا و شمالاً. فوال لا يوجد* 
العلم إلا منْ' أهل بيت نَرَلَ عليهم جبرئيل». " 

الثاني عشر: مارواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج في احتجاج أمير المؤمنين 8ه 
على المهاجرين والأنصار حكاية عن النبئ## أنّه قال: «دأيُها الناس. علىّ بن أبي 
طالب # فيكم بمنزلتي. فقَلّدوه دينكم. و أطيعوه في جميع أموركم. فإنّ عنده جميع 
ما علّمني الله عر و جل من عِلْمه و حكمه. واسألوه و تعلّموامنه ومن أوصيائه بعده» * 

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة جدَّاً قد تجاوزت حدّ التواتر. وفيما أوردناه بل 
في بعضه كفاية لأولي الألباب. 


٠١ :)5( النساء‎ .١ 

٠‏ الكالفىي؛ ج اص 38 باب دعائم الإسلام» ح 6 بحار الإنول جج ص 0103م اد 

971307 ص /الاى. ح‎ 3,١ الكاني. ج اص 7948 باب أنه لبس شيء من الحن.... ح 7!؛ وسائل الشيعف ج‎ ٠ 
.44 :)45( الزخرف‎ .8 

8. في المصدر: لا يو خل. 

الف : +عنه. 

الكانيء ج !ص 4٠0‏ باب أنه ليس شيء من الحق....ح 0؛ وصائل الشيعة جج 77 ص 337/0 ح 7704/1 
الاحتبجاج. ج 1 ص 18 ١؛‏ بحار الأنواره ج الارص 11# ,١‏ 
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فصل 

قد عرفت أن هذه الأحاديث و أمئالها دالّة على وجوب الرجوع إليهم في الأصول 
والفروع؛ وأنا أذكر هنا ما هو مختصّ بالدلالة على وجوب الرجوع إليهم فى الأصول 
ليكون مؤكّداً لما تقدّمء و نقتصر من هذا القسم أيضاً على اثني عشر حديثاً: 

الأوّل: مارواه الكليني في باب البدع و الرأي و المقاييس عن محمد بن أبى عبد الله 
رفعه. عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الأول 8: بماأَوَحُدٌ الله؟ فقال: 
ديا يونسء لا تكوننٌ مبتدعاً من نظَرَ برأيه هلكء ومن تَرَكَ أهل بيت نبيّه فقد صَلُ. 
ومن نَرَكُ كتاب الله و قول نبيّه كَفَرَه أ 

الثاني: ما رواء أيضاً في باب النهي عن الكلام في الكيفيّة عن عدّة من أصحابناء عن 
أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن مروان. عن أبي 
عُبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفركلة: ايا زياد إيّاك و الخصومات. فإنْها تورث الشكٌ» 
و تحبط العمل؛ و تردي صاحبها. وعسى أن يتكلم الرجل بالشيء فلا يُغْكَرَ له. إن كان 
فيما مضى قومٌ تركوا علمَ مار كُلوا به. فطلبوا علم ماكُمُوه. حتّى انتهى بهم الكلام' إلى 
الله فتحيّرواء حتّى [أن]كان الرجل ليُدُعى من بين يديه فيّجِيبٌ من حَلْفه. و يُدعى من 
خلفه فيجيب من بين يديه». " 

الغالث و الرابع: ما رواه الكليني أيضاً في أوّل الكافى قال: قاليلة: امن أَنْحَذْ دينه من 
كتاب الله و سنّة نبيّه زالّت الجبال قبل أن يزول. و من أَنَحَذَ دينه من أفواه الرجال ردّته 
الرجال». 

قال: و قال: «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنب الفتن» © 


67181 ح١ لكافي.ج ا ص 08. باب البدع والرأي والمقاييس. ح ١٠!؛ وسائل الشبعف ج 77ص‎ .١ 

". فى المصدر: كلامهم؛ بدل: بهم الكلام. 

. الكافي. ج ١ء‏ ص 45. باب النهى عن الكلام في الكيفيّة. ح ]؛ وسائل الشيعف ج اص 914أح 11753. 

4. الكفني» ج ١‏ ص "/! وسائل الشبعة؛ ج /ااء ص 17375 م 7377117! بحار الأنواره ج 4ك ص 21١8‏ ح © عن تفسير 


العياشي. 


- 
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قال الكليني بعد إيراد هذين الحديثين: 
ولهذه العلّة انبتقت' على أهل دهرنا بئوق هذه الأديان الفاسدة والمذاهمب 
المستشنعة '» التي قد استوفَّتٌ شرائط الكفر والشرك كلها وذلك بتوفيق الله 
وخذلانهء فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمائه ثابتاً مستقراً سَبّبَ له الأسبابٌ 
التي 7 تبه إلى أن يأشد ديه من كتاب الله وسئةنيئ بعلم ويقينٍ وبصيرق فذلك 
نبت في دينه من الجبال الرواسي. ومن أرادَ الله خذلائَه وأن بكون ديه ثعاراً 
مستودّعاً ‏ نعوذ بالله منه سَبْبَ له أسياب الاستحسائٍ والتقليدٍ والتأويلٍ من 
غير علم وبصيرةء فذاك في المشيثة؛ إن شاء الله أنَمْ ايمائه. وإن شاء سَلَيّه 
ا 0 
كافراً؛ لأنّه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه. وكلّما رأى شيئاً استحسن ظاهره 


م © 


قبلّه. ' انتهى. 

ومقلى ان الى واغنيرو سو الأ عبار نو نماو راامسقنوة لمكن 
الأحاديث الصريحة:؛ فمثل هذا الكلام مأخوذ من الأحاديث السابقة و الآتية: بل هو 
متن حديث ألبتة. كما يعلم من عادتهم بالتتئع. 

الخامس: ما رواه أيضاً فى باب النسبة عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. 
عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سئل على بن 
الحسين عن التوحيد, فقال: دإنّ الله عزّ وجل علم أنه يكون فى آخخر الزمان أقوام 
متعمّقون. فأنزل الله عرّ و جلّ وَثُلْ هُوَ لله أَحَدّه ' والآيات من سورة الحديد إلى قوله: 
َعَلِيمُأبدَاتٍ أَلصدُورٍ»' فمن رامَ وراء ذلك فقد هَلكَ»," 


ص 17 (ثبق). 
8 المستشنع: الفظيع المبيح. لان العوبه ج لل ص 187 (شنع). 
وو" الكافي. جم ,)ص /. 53 الإاخلاص ١ :)1١5(‏ 
6. الحديد (/3:)67. 


1. الكافيج اص 41 باب النسبة» مح “! بحار الأثوارء ج : ص 777.ح 17, عن التوحيد للصدوق. 
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السادس: ما رواه في أوّل الباب المذكور عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد 
الجبار. عن صفوان بن يحبى؛ عن أبي أيَوب, عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر 98' 
قال: «إنَّ البهود سألوا رسولٌ اللهيلك فقالوا: انسِبُ لنا ربّكء فمكث " ثلاثاً لا يجيبهم؛ ثم 
نزلت: دمّلُ مُوَ أللّهُ أَحَدُ» إلى آخرهاء." 

أقول: وجه الدلالة تركه#ة للجواب مع كمال عقله و معرفته بجميع الأدلّة العقليّة. 
و مع ذلك انتظر الوحي و النصّ من الله ثلاثة أيَّام وثلاث ليالء مع أن الظاهر أنّ الأدلة 
القطعيّة كانت أحبٌ إلى السائلين و أروج عندهم. و ذلك دالٌ على ما قدّمناه. 

السابع: ما رواء أيضاً في باب النهي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه عن على بن 
إبراهيم. عن العبّاس بن معروف. عن ابن أبي نجران. عن حمّاد بن عثمان. عن عبد 
الرحيم القصير أنّه كتب إلى أبي عبد الله على يدي عبد الملك بن أعين؛ يسأله عن 
التوحيد, فكتب إليه أبو عبد الله: «سألتٌ ‏ رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من 
قِبَلّكُ. فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير. فاعلم رحمك الله أن 
المذهبّ الصحيح في التوحيد مانَرّلَ به القرآن في صفات الله عرّ وجل» فانفب عن الله 
البطلانَ و التشبية إلى أن قال: و لا تعدوا القرآنّ فتضلوا بعد البيان: ؟ 

ألثامن: ما رواه أيضاً في الباب المذكور عن محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن الحسين بن الحسن. عن بكر بن صالح. عن الحسن بن سعيد. عن 
إبراهيم بن عمر الخرّار و محمّد بن الحسين قالا: دخلنا على الرضا:#: فحكينا له أن 
محمّدأي رأى ربّه و أن بعضهم يقولون إن أجوف إلى الشرّة والبقيّة صمدء فخرٌ 
ساجداً ثم قال: «سبحانك ماعرفوك و ماوَّخُدوكء فمن أجل ذلك وصفوك, سبحانك 


١‏ فى المصدر: عن أبى عبد الله هه . 3 فى المصدر: قلبث. 

ا الكاني» ج أرص ٠ق‏ باب النسبة؛ ح ١‏ يجار الأنولر» بج 7 ص حفيت 8 عن التوحيد للصدوق. 

ُ. لاكافي» ج ١ص ٠٠١‏ باب النهي عن العمفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» ح ل ل 
عن تو حيد للصدوق. 
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لو عرفوك لَوَصَفوك بما وَصَفْتَ به نفسك_إلى أن قال: _اللّهمَ لا أصف ك إلا بما وصفتٌ‎ 
به نفساك».‎ 

ثم قال: «نحن آل محمد النْمَطُ الأوسط: لا يسبقنا الغالى و لا يلحقنا التالي:.! 

ثم قال فى آخر الحديث: ايا محمّدء ما شهد له الكتاب و السئّة فنحن القائلون به»." 

التاسع: ما رواه في الباب المذكور أيضاًعن على بن محمّد و محمّد بن الحسن, عن 
سهل بن زياد. عن إبراهيم بن محمد الهمداني, عن محمد بن حكيم: أن أبا الحسن 
موسى بن جعفر كتب إلى أبي: «أنّالله أجل و أعظم من أن يُبلَعَ [كُنْه] صفته. فصفره بما 
وَمتَق نداتفتتة :وكفراعتاوى ذلك" 

العاشر: ما رواه فيه أيضاًعنهما عن سهل. عن السندى بن الربيع» عن ابن أبى عمير. 
عن حفص أخي مرازم؛ عن المفضّل قال: سألت أبا الحسن 88 عن شيء من الصفة, 
فقال: دلا تجاوَّرْ ما فى القرآن» ؟ 

الحادي عشر: ما رواه الصدوق في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضالظة مع 
أهل الأديانء و رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن على النوفلي الهاشمي عن 
الرضاءة في احتجاجه على عمران الصابي فى التوحيد و الصفات و غير ذلك. يقول 
فيه الرضاة: دو من أخذ علم ذلك برأيه. و طلب وجوده وإدراكه عن نفسه لاعن 
غيرها. لم يزدد من علم ذلك إلا بُعداً؛ لأنَّ الله تعالى جَعَلَ علم ذلك خاضّة عند قوم 


ا 


. فى المصدر: لا بدركنا الغالى ولا يسبقنا التالى. 

3 الكاني؛ ج اص ١٠٠ء‏ باب النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى, ح *, بسار الأنواره ج 4 صن ثلا 
اح 18ء عن التوحيد للصدوق. 

". الكاني, ج اص ,1١7‏ باب النهي عن الصفغة بغير ماوصف به نفسه تعالى؛ ح 8؛ بحار الأتوار. ج 715757.7, 
عن رجال الكشي. 

؛. الكافي. ج اص ,٠١5‏ باب النهي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه تعالى. ح /!؛ بحار الأتوار. ج 77/,5705. 

عن المحامن للبرقي. 
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يعقلون و يعلمون و يفهمون إلى أن قال: هو الله جل جلاله بقدرته يمسك ذلك كله. 
وليس بداخل في شيء. و لا يخرج منه شيء. و لا يؤوده حفظه ولا يعجز عن إمساكه. 
ولايعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلا الله ومن اطلعه عليه من رشَله وأهل سرّه 
والمستحفظين لأمره و خرّائه العالمين بشريعته؛ الحديث؛ ' 

الثاني عشر: ما رواه الكليني في باب النوادر من التوحيد عن الحسين بن محمّد. 
عن معلّى بن محمّدء عن محمّد بن جمهورء عن على بن الصلت. عن الحكم 
وإسماعيل بن حبيبء عن بريد العجلي قال: سمعت أبا جعفر8 يقول: «بئا عَبِدَ الله 
و بناعْر ف الله, و بنا وحَدَ الله, و محمّدٌ حجابُ الله تبارك و تعالى».' 

و مثله بل أوضح دلالة منه ما رواه الكلينى أيضاً في باب معرفة الإمام و الردُ إليه عن 
الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن ابن جمهورء عن عبد الله بن عبد الرحمن, 
عن الهيثم بن واقد. عن مُقَرْنِء قال: سمعت أبا عبد اشهظة يقول: وجاء ابن الكوّاء إلى 
أمير المؤمنين 98 فقال: «وَعَلَى الْأغْرَافٍ رِجَالَ يَعْرِقُونَ كلا بسِيمَتِهُمْ» فقال: نحن على 
الأعرافه نَعْرِف أنصارّنا بسيماهم, و نحن الأعراف [الذي] لايُعرَفٌ الله إلا بسبيل 
معرفتناه إلى أن قال: وإنّ الله لو شاء لَعرَف العبادٌ نفسه. و لكن جَعَلَنا أبواه و صراطّه 
و سبيله و الباب " الذي يؤتى منه» ؟ 

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة جداء وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى؛ فعليك 
بالتسليم و الانقياد. و إيّاك و التعضب و العناد. 

وارجم إلى كلام أهل العصمة في جميع المطالب المهمّة فإِنّك تجد في أحاديثهم 
جميع العلوم المحتاج إليها, و سائر المواعد التي يمكن العمل بها و التفريع عليها, 


515 لصضصء٠١ عبيون أخبار الر ضاطية. ج ١ص 1و دوالك | الااحتجباجء اج ١ص 7١1,؛ بحار الأتوارء ج‎ ١ 
فى المصدر: والوجه.‎ ١ 
1 الكللي جح اص 146 باب معرقة الإمام والرذ إليه.ح 8 بحار الأثوار» ج ا ص كانت‎ .4 
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ولم يبق عند التحقيق مسألة واحدة خالية من حكم خاصٌ أو عامٌ؛ لأنهمظة قد بيّنوا 
جميع ما يحتاج إليه من أحكام الاإيمان و الاسلام. 

نعم يحتاج إلى زيادة التتبّع لكلامهم فى مظانه. والتقاط حديثهم من أماكنه 
و معادنه. والاحتياط فى فهمه و تحقيقه و معرفة معانيه و متنه و طريقه و تمييز 
المحكمات من المتشابهات والحقائق من المجازات؛ وذلك يعلم من تعاضد 
الأحاديث واتّفاقها على المعنى الواحد. و رجحانها على معارضاتها كما تقَدّم بيانه من 
القواعد؛ و الله الهادي إلى طريق الحقٌ في ذلك, والمؤيّد والمسدّد لمن سلك هذه 
المسالك, و الموفق لسلوك سبيل أهل العصمة للنجاة من جميع المهالك. 

اللهم وفنا لتصحيح القول و العملء واعصمنا من الخطأ والخطلء وجئّبنا الزيغ 
والزلل. وأعذنا من السأمة والملل. و أنقذنا من أسر البطالة والكسل. و بِلَّغنا ببركة 
متابعة حججك :ة غاية الأمل. وفرغنا لطاعتك وعبادتك قبل انقضاء الأجلء و آمنًا 
يوم لقائك من كل خحجل و وجلء وداوٍ قلوبنا وأبداننا بلطفك الخفيَ من جميع العلل» 
آمين رب العالمين و صل على ساداتنا محمّد و آله الطاهرين. 

تعنت الرجالة الموسومة بهنزهة الأسماع فى حكم الإجماع؟ فى ليلة الخميس. رابع 
عشر شهر رجب المبارك سنة ٠١78‏ بقلم مؤلفها محمّد بن الحسن بن على بن محمّد 
الحرٌ العاملي عامله الله بلطفه الخفئ. 


حجية الشهرة 


السيد علئ الطباطبائى 


(صاحب رياض المسائل) 


(م لاق) 


ع 


مقدمة التحقيق 


المؤلف وآسرته 


هو السيّد مير علئ بن السيّد محمّدعلئ الشهير بوآقا سيّده بن مير أبى المعالى 


الصغير بن العلامة النحرير مير أبي المعالى الكبير صهر ملا محمّد صالح المازندراني. 


0 
1 


قال آغا أحمد الكرمانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني فى مرآت الأحوال: 
سيّد بزركوار و فاضل عالى مقدارء علامة نحرير مرحوم مير ابوالمعالى بزركة 
جهار يسر و دو دخختر مخلف شذه. اولاد ذكور: يكى فاضل مقدس علامه مير 
ابوطالب' استء و ديكرى مقدس صالح مير سيّدعلى استء و سيم مير 
سيّد محمد و جهارم غفران مآب امير ابوالمعالى كوججك است." 

ثم ذكر أولاد كل منهم إلى أن قال: 
و مرحمت غفران مأب مير ابوالمعالى كوجكةة والد مرحمت و غفران بناه آقا 
سيّدمحمّدعلى مشهور به آقا سيّد استء و أقا سيّد مرحوم والد ماجد بندكان 
جليل الشأن رفيع مكان علامى فهامى زيدة المجتهدين امير سيّدعلى طباطبايى 
دام ظله العالى و همشيرهٌ مكرمة ايشان استء و حليلة جليلة آقا سيّد. عمة 
مقدسة مكرمة والد ماجد ابن فقير است:" 


هو جد أمَى سيّد بحرالعلوم 

قال فى ستهى المفاله ج 4» ص 17: اخلف ثلاثة أولاد ذكورة. ولم يعد منهم اليّدمحمّد. ثم قال:«والسيّد 
أبوالمعالي خلّف السبّدمحمّدعلىّ لا غير : وهو والده ملّمه الله [يعنى به المؤلف صاحب لرباض]؛ 
و واحدة من البنات كانت زوجة المولى محمّد رفيع الجيلاني القاطن فى المشهد الرضوى حبّا و ميتأ». 


. مرآت الأحوال» ج ١,.ص‏ ١٠8-1؟1,‏ ط أنصاريان» 77 ١ش‏ ء وفى ط مركز فر هنكى قبله بتحقيق على 


دوائي؛ منة ؟لاللاش. ص .1١ 7-1١4‏ وانظر أيضاً مرآت الأحوال؛ ج ١؛‏ ص 178 : وفى ط دواني ص37 ,١3‏ 
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قال أيضاً فى مرآت الأحوال: 
مشيزة مكرمة معظمة مجتهد العصر والزمان جناب سيّد سابق الالمَاب 
[سيّدعلى صاحب رياض] در حبالة عالى جناب سلالة الاطياب؛ مرحمت 
و غفران مآب أقا سيّدعبدالله عطار كاشانى بود كه در قضية وهابى به درجة 
شهادت رسيد.' 

أولاده : 

قال آغا أحمد الكرمانشاهى فى مرأت الأحوال: 
اولذة نتيا دكن از يطن عنمة مكرهه ' يكى جناب مستفتى القاب وحديد الزمان آقا 
سيّد محمد" استءو ديكرىنور جشمى عالى جناب سيّدمهدى' استءو صبيه 
كه زوجة نور جشمى آقا محمّد اسماعيل بود" » و از بطن جاريه يك دخخمتر 


,977” مرآت الأحوال. ج ١2ص عو في ط دواني , ص‎ .١ 

. زوجة صاحب الرياض كانت عمة آغا أحمد صاحب مرآت الأحوال كما تَقَدَّم. 

*. هو السيّد المجاهد صاحب فتوى الجهاد مع الروس و صاحب كتابي مفاتيح الأصول و المناعل؛ و ترجم له 
ابن خخاله آغا أحمد فى مرآت الأحوال؛ ج ١2ص‏ 178-177, و في ط دوانىي صن .771-١111‏ 

4. ترجم له ابن خماله فى مرأت الاحوال؛ ج ١‏ ص 170114, في ط دوانىي ص 177-177 و محمد أمين 
الخوئي في مرأة الشرق. ج .ص 1787, و له رسالة فى أصالة البراءة و حجّية ظواهر الكتاب .و رسالة في 
المشترك ذكرها في الذريعة؛ ج ”.ص ١١7‏ واج 3ص 7708و ج 51 ص 14و كتب تقريرات دروسه. 
ذكر هافى الذربعة. ج 4ص 7الا5. 

4. هو محمّد إسماعيل بن محمّد على الكرمانشاهي أخو آغا أحمد مؤلّف مرآت الأحوال؛ وكان من تلاميق 
المؤلّف صاحب الرياض كما سيأتي . و قال فى مرآت الأحوال؛ ج ١‏ ص 17٠‏ و في ط نشر قبله بتحقيق 
دواني ص :١3١‏ فو صبية مرضية آن عالى جناب كه از بطن عمة مكرمه است ولادتش در كربلاى معلّى 
اتغاق افتاد و در ابتذا به عالى جناب نورجشمى آقامحمّد اسماعيل شوهر نمود وازاو جند اولاد شد 
رفوت شدئد. و يعد از جندى به جهت عدم سلوى و موافقت طبع طرفين فيمابين ايشان تفريق روى 
داد و به فاصلة دو سه ماه تقر يبا يه عالى حضر تت ء سيادت منزلت. سيد حسن منجم خلف مرحوم 
سيد يوسف بر نجائى شوهر كرد ؛ و الحال در حبالة اوست .و مسموع مىشودكه ازاو جند اولاد دارد. 
و صبيهاى كه از بطن جارية حبشيه است به سيّد محمد خلف سيد حسين كرماتشاهانى شوهر كرد. 


جه 
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استء و از بطن دختر سيّدعلى اصفهانى؛ سيّدمحمّدعلى ويك دختر است' 
و صهره الآخر السيّدمحمّدتقى بن السيّد رضا بن السيّدمهدى بحرالعلوم 
(01789-1719" 
قال محمّد أمين الخوئي فى ترجمة السيّدمحمّدباقر الحجّة الطباطبائى (م )17١‏ 
حفيد المؤلف: 
هو من أسرة جليلة» أسرة علم و فضل و نبالة و بيت فقه و ورع و جلالة» خرج 
من تلك الأسرة الشريفة من زمن حضرة الأستاذ صاحب الرياض إلى عهدنا 
الحاضر ما بناهز من خمسة عشر من الأعلام البرعة." 
وقال اخابور ف الطووال فى ترح نقد مسقل ناد وو ابجع وود شرج نوها 
البيت الرفيع بعض أفذاذ العلماء و أكابرهم.* 
وقال أيضاًفى ترجمة السيّد عبدالحسين الحجّة: 
آل الطباطبائي من بيوت العلم المعروفة في كربلا» و أسر الزعامة والمجد 
والشرف والفضلء توارثوا الفقاهة والرياسة أبا عن جد و ظهر فيهم علماء 
متبحرون و فقهاء بارعون؛ فجدّهم السيّدعلئ صاحب الرياض (م 137 ). وقد 
ورث مقامه ولده السيّد محمّد المجاهد (م )١147‏ و قد خلفه ولده السيّد حسن 
إلى أن توفى فخلفه ولده السيّد ابوالقاسم و هو الذي لقب بالحجّة و لازم اللقب 
أولاده و أحفاده؛ و قد تسوفى فى سنئة 105 فخلفه ولداه أكبرهما 


+* و صبيبة ديكر هنوز در خائهاند و شوهر نكردهائده. 
قال أيضاً في مرآت الأحوال» ج .١‏ ص ١108‏ :و في ط دوانىي ص 174 : 0دراوّل امر صبيةٌ مرضية جناب سيّد 
معظم إليه [صاحب الرباض ] راكه عمه زاده است نكاح نمود. و ازاو جند اولاد شد وفوت شدند ؛ وبعد 
از جند مدت به جهت سوء مزاجى كه فيما بين ايشان شد تفريق اتفاق افتاد. و الحال صبيه جالينوس 
الزمانى ميرزا زين العابدين طببب اصفهانى در نكاح اوست » و از طايفة كلهر نيز تكاحى كر ده است» ‏ 

17١0 مرأت الأخواله ج ١ء ص 177-177, و في ط دواني ص‎ 1١ 

". ترجم له في الكرام البررة. ج ١ص‏ /718-777. 

ا مرأة الشرق؛ ج ١ص‏ 2580 4 تقباء الإبشرء ج ”,ص 215 
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السيّدمحمّدباقر (م 1771) والد السيدمحمّدصادق (م 1779), و أصغرهما 
السيّدعلى (م 1704) بعد وفاة أبيه بسبعة أشهر و هو والد المترجم له والكل 
علماء أجلاء, و فقهاء صلحاء خدمواالدين بالتدريس والتأليف و غيرهما' 

و نحن فى هذا المجال نذكر من رجال هذه الأسرة بعض ما عثرت عليه من دون 


استقصاء: 
.١‏ السيّدحسن الملقب بالحاج آغا ابن السيّدمحمّد المجاهد ابن صاحب 
1-0 

الرياض. 


”. السيّدحسين بن السيّدمحمّد المجاهد المتوفى حدود سنة 1780٠‏ كان هو 
و أخوه السيئّدحسن سبطي بحرالعلوم. و كان هو صهر السلطان فتح على شاه القاجار 
على ابنة ابنه على مير زا. " 

"'. السّدزين العابدين بن السيّدحسين بن السيّدمحمّد المجاهد (م 01195).* 

؛. السيّدعلئ نقي بن السيّدحسن بن السيّد محمد المجاهد (م 01784,” 

©. السيّدأبوالقاسم الحجّة ابن السيّدحسن بن السيّد محمد المجاهد 
و1 

1. السيّدمحمّدصادق بن السيّدمهدي بن صاحب الرياض . سبط السيّد محمد 
المجاهد , الشهير بالسيّد صادق السنكلجي (م 07:0" 

. السيّد الاغا ميرزا جعفر بن السيّدعليٌ نقي بن السيّدحسن بن السيّدمحمّد 
المجاهد (060؟١1711)‏ 4 

8. السيّدمحمّدباقر الحجّة بن السيّدأبي القاسم بن السيّدحسن بن السيّدمحمّد 


.5017 ص‎ .١ ترجم له في الكرام البررة؛ جح‎ 1 .١٠١8١ نقبك البعرء حم .ص‎ ١ 
.045 ص١ و5 ترجم له فى الكرام البررة, ج ١ء ص 172, 5 ترججم له في الكرام البررة. ج‎ 
.10 ترجم له في تقباء اإبشر ج اص‎ 1 .75١8 الذريعة, ج ؟, ص‎ 8 
.198 ص‎ ١ الذربعة؛ ج‎ 84 

"“ 


: ترجم له في نقباء البشر ج اص 747, طبعت إجازاته في ميراث حديث شيعه؛ ج ا, ص .1!1١41/‏ 
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المجاهد ')17771-١177(‏ صاحب المكتبة المذكورة في الذربعة ج /ا. ص 740-584. 
9. السيّدمحمّدصادق بن السيّدمحمُّدباقر -المعروف بالحجّة -ابن أبي القاسم بن 
الحسن بن السيّد محمّد المجاهد (حدود 188/_1:6)." 

.٠‏ السيّدعبدالحسين الحجّة ابن السيّدعلئ بن السيّدأبي القاسم الملقب بالحجّة 
ابن السيّد حسن بن السيّدمحمّد المجاهد (م 157). 
الثناء عليه: 

قال عنه أستاده الوحيد البهبهاني (م )1١١١0‏ عند إجازته له: 
استجازني السيّد السندء الماجد الأمجدء الموفق المسدد: الرشيد الأرشدء 
المحقّق المدققء العالم الكامل» الفاضل الباذلء صاحب الذهن الدقيق والفهم 
الملى الطاهر المطهّرء النابغة النورانية» صاحب النسب الجليل الرفيع والحسب 
الجميل. والطبع الوقاد. والذهن النقاد. ولدي الروحيء ميرسيّدعلى على بن 
سيّد محمّد علئ» وفقه الله لمراضيه و أيّده و سدّده و أرشده." 

و قال عنه شيخه في الإجازة الميرزا مهدي الشهر ستاني (م 1718) عند إجازته له: 
فقد استجازني العالم الفاضل الكامل الأكرم الأمجد الولد الروحاني السيّدعلئ 
بن محمّدعلئ الحسني الحسيني الشهير بالطباطبائي الإصفهاني أيده الله تعالى 
فاجزت له أحياه الله في سرور.؟ 

و قال عنه تلميذه المولى أحمد النراقي (م 46؟١)‏ فى إجازته لملا علئّ الآراني عند 

عد مشايخه: 
و منها ما أخبرني به إجازة سيّدنا الأنمعي اللوذعي العالم الكامل الفقيه الفاضل 
الواصل في مرتبتي العلم والعمل إلى درجة لا يذانيها ريب و لا زلل» المجتهد 
المحقّق الأمير السيّدعليَ بن محمد علي الطباطبائى المجاور في الحائر المدرّس 


.7184 ترجم له فى نقباء البشر, ج 1 .ص 197؛ مرأة الشرق. ج أ ص‎ ١ 
ا نرجم له فى نقباء لبشرء ج 7"ء ص 81187517 /؛ الذربعة؛ ج أءص الا"‎ 
.64١0 مقدمة تحقيق رياض المسائل طبع آل البيت. 8. ميراث حديث شيعه.ج نص‎ ." 


فيه أدام الله أيّام إفاداته و ممّع الله المسلمين بطول بقائه و حياته صاحب 
شرحي الكبير والصغير على النافع والشرح على المفاتيح.' 

و قال عنه أيضاً النراقي في إجازته لأخيه محمّدمهدي النراقي الملقّب بهآقا بررك» 

عند عد مشايخه: 

و منها ما أخبرني به إجازةٌ شيخي العالم العلم الععلامة والمجتهد الكامل الفهامة؛ 
قدوة المجتهدين و شمس فلك المعالى والفقه والدين؛ وحيد عصره و فريد 
دهره. البارع الألمعي » السيّد السئد المعتمد السيّد عل بن محمد علي . ابن أخحت 
الفاضل البهبهاني و صهره. الكاظميني مولداً و الحائري مسكناً و مدفناً قدس 
الله تربته و رفع في ججنان الخلد رتبئه ‏ صاحب الشرحين الكبير والصغير على 
النافع؛ المسمّى أؤلهما برباض السالكين." 

و وصفه تلميذه الشيخ أسدالله التستري الكاظمي (م 17774) صاحب مقابس الأثوار: 
الأستاذ الوحيدء سيّد المحققين: و سند المدققين: العلامة النحريرء مالك 
مجامع الفضل بالتقرير والتحريرء المتفرّع من دوحة الرسالة والإمامة» المترعرع 
في روضة الجلالة والكرامة, الرافع للعلوم الديئيّة أرفع راية: الجامع بين محاسن 
الدراية والرواية» محيى شريعة أجداده المنتجبين» مبيّن معاضل الدين المبين 
بأوضح البراهين و اسه التبيين؛ نادرة الزمان خلاصة الأفاضل الأعيان» 
الحاوي لشتات الفضائل والمفاخر الفائق بها على الأوائل والأواخرء أوّل 
مشايخى و أساتيدي و سنادي و ملاذي و عمادي السيّد على بن محمّدعلي 
الطباطبائى الحائري أدام الله وجوده و أفاض عليه لطفه و جوده. و هوابن أخحت 
الأستاذ الأعظم و صهره و تلميذه و روى عنه و عن غيره و أروي علنه؛ و له 
شرحان معروفان على النافع كبير موسوم برياض المسائل و صغير وهما في 
أصول المسائل الفقهية أحسن الكتب الموجودة فى مسائل عديدة: 58 


.١71717/ ميراث حديث شيعه ج 48 ص 410 والاجازة صدرت فى سنة‎ .١ 
. عوائد الأبام. ص 7/58( مقدّمة التحقيق)‎ ." 
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مبسوط على قطعة من كتاب الصلاة من المفاتيح مشتمل على معظم الأقوال 
و الأدلة والتراجيح و تضاريع.' 

و وصفه تلميذه الرجالي أبو عل الحائري صاحب متهى المقال المتوفى قبل 

أستاده في سنة 171 بقوله: 

ثقة؛ عالم؛ عرّيف. و فقيه فاضل غطريف,. جليل القدرء وحيد العصر. حسن 
الخلق. عظيم الحلمء حضرت مذة مجلس إفادته و تطفّلت برهة على تلامذته: 
فإن قال لم يترك مقالاً لقائل؛ و إن صال لم يدع نصالاً لصائل.' 

و وصفه تلميذه السيّد عبدالله شبّر (م1747١)‏ عند عد مشايخه فى إجازته للمولى 

محمّد صالح البرغاني بقوله: 

و منهم السيّد السندء والركن الأوحد. والفرد الأمجدء العالم النحرير» والفقيه 
البصير» والمحدذث الخبير» سيّد الفقهاء والمجتهدين, و سند المحققين 
والمدققين: و أستاد العلماء المتبحّرين» مقرب مقاصد الشريعة من كلّ فجّ 
غميق :و سالك" سبيل التتحقيق والتذقيق: و شسهدب:مسائل الدين الوثيق: 
ذو القدر العلئء والفضل الجلى ء سيّدنا و سندنا الأمير السيّد على نجل المولى 
الأولى السيّد محمدعلئ الطباطبائي صاحب الشرحين الكبير والصغير النافعين 
على المختصر النافم و شرح المفاتبح وغيرهماء قدّس ذكره و رافع في الملاً 
الأعلى ذكره. ” 

وصفه أيضاً شبّر عنه عد مشايخه فى إجازته للسيّد محمّدتقى القزويني ب: 
و منهم العَلّم العلامة والفاضل الفهامة خرّيت طريق التحفيق؛ و مالك أزمّة 
الفضل بالنظر الدقيق: و مهذّب مسائل الدين الوثيق: و مقرّب مقاصد الشريعة 
من كلى فيج عميق السيّد علي الطباطبائي. 

و أطرى عليه السيّدمحمّدباقر الشفتي, المعروف بحجّة الاسلام؛. صاحب مطالع 


.11 مقايس الأتوثر. ص 60 3 متهى المقال؛: جح 40. ص‎ ١ 
. ستطبع هذه الإجازة فى ميرفث حديث شيعه؛ و كذا الآنية‎ .'" 
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الأنوار (م 179)» في بعضص إجازاته عند عد مشايخه. بقوله : 
منهم شمس فلك الإفادة والافاضة: بدر سماء المجد والعرّ والسعادة» محيى 
قواعد الشريعة الغرًاء؛ مقنّن قوانين الاجتهاد فى الملّة البيشان فر 
المجتهدين » ملاذ العلماء العاملين» ملجأ الفقهاء الكاملين » سيّدنا واستاذنا العلى 
العالي : الأمير السيّدعلىَ الطباطبائي الحائري.' ١‏ 

و قال عنه تلميذه السيّدمحمّدجواد العاملى صاحب مفتاح الكرامة (م 1774) عند 

إجازته لأقا محمّد علي بن باقر الهزارجريبي: 
فأجزت له أن يروي عنّى ما استجزته و قرأته و سمعته من السيّد الأستاذ ؛ رحمة 
الله سبحانه فى البلاد والعباد» الإمام العلامة. و مشكاة البركة والكرامة؛ صاحب 
الكرامات. أبو الفضائل . مصئّف الكتاب المسمّى برياض المسائل» الذي عليه 
المدار في هذه الأعصارء النور الساطع المضيء. والصراط الواضح السويء 
سيّدنا وأستاذناء الأمير الكبير؛ السيّد على أعلى الله شأنه و شان من شانه. 
و من حسن نيّته و صفاء علويته منّ الله سبحانه و تعالى عليه بتصنيف الرياض 
الْذي شاع و ذاعء و طبّق الآفاق فى جميع الأقطاره و هو مما يبقى إلى أن يقوم 
صاحب الدار جعلنا الله فداه و منّ علينا بقاه. 
و هو عالم ربّاني؛ و مخبت صمداني» رسخ فى التقوى قدمه؛ وسيط بالله لحمه 
ودمهأء زهد في دنياء فقرّبه الله و هو أوّل من علّم العبد و ربّاه." 

و قال عنه تلميذه الحاج محمد حسن الكلباسي (م 1171) في إشارات الأصول في 

آخر مبحث حجّية الأخبار عند ذكر مشايخه فى الاجازة: 
و منهم أستادنا الأقدم و شيخنا الأفخم, العالم العامل الفاضل الكامل؛ المحمّق 
المذقق: الحسيب النسيب الأديب الأريب. السيّد الأجلء؛ والبحر الأزخمر 
ذوالنفس القدسية والسجيّة الملكية الأمير السيّدعليَ روّح الله روحه و كثر من 


."16 حكاه فى أعيان الشيعة؛ ج لل ص‎ .١ 
.5١6 ص ١5١4و أعيان الشبحةج .ص‎ 5١ حكاه فى مستدرك الوسائل (الخاتمة ج؟) ج‎ 0 
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عنده فتوخر فقد أجازنى أن أروي ما سمعته منه و حقّقته من تأليفاته و تصئيفاته 
و رسائله و ما أخذت منه شفاهاً بشرط مراعاة الاحتياط فى النقل والقول 
والعمل ' 1 
و قال عنه تلميذه مير عبداللطيف الشوشتري حفيد السيّد نعمة الله الجزاشرى 
(م بعد )١7315‏ في تحفة العالم. ص ١87‏ عند عد علماء كربلاء: 
و ديكر فاضل علامه عالى شان مير سيّدعلى مشهور به كوجك. كه صيت 
فضيلتش در صماخ فلك كج بين و ساحت غَبْراى زمين بيجيدهء مستغنى از 
اظهار است. شرحى مبسوط به مختصر النافع دارد به طمطراق نوشته است كه 
مقدار فضل او از آن ظاهر و هويدا است, به تدريس أن مشغول بودء كاه كاهى 
من هم حاضر بودم و مىشئيدم؛ دقت بسيارى فرموده؛ اصل و مأخذ مسايل را 
نوشته» به موقع خود بىنظير استء و از عزلت كزينان و لوت طلبان است. 
و أثنى عليه الشيخ - جعفر الكبير كاشف الغطاء (م ١274‏ فى كتابه الحق المبين بعد 
نقله مادار بينه و بين أحد أعلام الأخباريّين. بقوله: 
و قد اجتمعت مع أعظم علمائهم في مكانء فقال لي: رأيت في رسالتك 
ورسالة سيّد على يعني جناب زبدة المجتهدين و أفضل العلماء العاملين 
مولانا ومقتدانا مير سيّدعلئ دام ظلّه أن مسّ المحدث لاسم الله حرام و ليس 
مدير لت 1 [11 لو يكن طلى وجروب قلي الجذتريا كاد لافنا 
الدليل على عدم جواز تنجيس القرآن و إلقائه في القذرات؟! فسكت." 
ووصفه تلميذه الشهيد الثالث (م 1135 في إجازته لللتنكابني صاحب قصص 
العلماء +: 
جامع شرفي العلوم والسيادة البحر الزاخر والبدر الباهر أستاذنا الأعظم الأمير 
السيّد على بن السيّد محمّدعلي الطباطبائي صاحب الشرحين الكبير والصغير 


, 711 حكاء عنه فى قصص العلماء. ص‎ ١ 
و في ط الحجري؛ ص ل‎ 7١ ؟. الحن المبين (انمطبوع في كنجينه بهارستان (فقه و اصول) ص‎ 
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على النافع.' 

و أشاد به تلميذه السيّدمحمّدحسن الزنوزي (م )١718‏ حيث عبّر عله د 
أستاذنا الأعظم عالم عامل كامل؛ فاضل باذل عادل؛ فقيه وحيد تقى نقىء عابد 
زاهدء ثقة موئّق : صاحب أخخلاق كريمة و أوصاف عظيمة. 

و وصفه تلميذه الزنوزي أيضاً عند ذكر مشايخه بقوله: 
و منهم السيّد الأمجد الأورع النبيه السيّد على بن السيّد محمد الطباطبائي ‏ القاطن 
بكربلاء. صاحب شرح المختصر النافع الكبير والصغير.' ١‏ 

و وصفه السيّدمحمّدباقر بن السيّدعلى الحسيني القرويني في إجازته للتنكابني 

صاحب قصص العلماء بقوله: 

السيّد السند المؤيّد المسدّد, علامة دهره و وحيد عصره. أستاد الأساتيد, 
النحرير الأعظم والفقيه الأفخم. المحقّق المدقق, البدر الطالع والنور الساطع 
مولانا العلي ميرسيّدعلئ الطباطبائي الحائري مسكناً و مدفناً حشره الله تعالى مع 
مشرفه في الفردوس العلي." 

و ذكره المحدّث النيسابوري في رجاله. مع أنه كان من المعاندين له فى ظاهر 

السياق, بهذه العبارة: 

شيخ في الفقه و أصوله» مجتهد صرف يراعى الاحتياط بما يراهء عاصرناه. * 

و وصفه الخوانساري (م 17717) بقوله: 
النور الجلي و الحبر الملئ و المجتهد الأصولي مولانا الآقا سيّدعليَ بن السيّد 
محمّدعلئ بن السيّد أبي المعالي الصغير ابن السيّد أبى المعالي الكبير الطباطبائي 
النسب الإصفهاني المحتد الكاظمي المولد الحائري المنشأ والمقام أعلى الله 


0 


مقامه. 


3 قصص للعلماء» ص 8”, 3 رياض الجنة, ج 7 ص 594013. 
و3 قصص العلماء» ص ثلا . 

غ. حكاه عنه في روضات الجات. ج 1 ص .1١١‏ 
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و وصفه أيضاً الخوانساري في إجازته للسيّد عبد الغمّار الحسيني التويسركاني ب: 


عن جماعة من فحول زمائه [أي حجّة الإسلام الشفتي] و صدور وقته و أوانه 

أجلهم و أرفعهم سيّدنا العلى العالى والنور المتعالى السيّد علئ بن السيّد 

محمّدعلئ بن السيّد أبى المعالى صاحب الشرح الكبير على كتاب مختصر 
5 : 1 

النافم . 


و وصفه أيضاً الخوانسارى فى إ-جازته للسيّد محمد مهدي الحسيئى البروجردىي د: 


السيّد السند الأجل الأعلم العلى العالى ابن السيّدمحمّدعلى بن السيّد أبى 
المعالى العلوي الحسينى الطباطبائى الكربلائى صاحب كتاب رياض المسائق 
0000 1 1 ب 1 ؟, 
في شرح المختصر النافع » و شرح آخر عليه صغير كتبه بعد شرحه الكبير. 


و وصفه السيّد إعجاز حسين (م )١1587‏ عند ذكره كتاب رياض المسائل بقوله: 


السيّد السند المحقّق المدقق النحرير العلام الحبر القمقام السيّدعلئ بن 
محمّدعلئ الطباطبائي تغمده الله بغفرانه وأذاقه حلاوة رضوانه شرح فيه 
المختصر النافع للمحقق طابثراه وهو كتاب دقيق متين يعرف منه كمال مصئّفه 
و طولباعه في الفقه امتدّل فيه على جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات. " 


وقال عنه محمّد شفيع الجابلقي (م 3) في الروضة البهية في طرق الشافيية. 


ص 55: 


العالم الرئائى والمحقق الصمداني والسيّد السند العلى العالى الأمير سيد علي 
الطباطبائى صاحب رياض المسائل شمس فلك الافادة والافاضة مدرّس علماء 
الطائفة المحلة متكن قوانين لأسو ليو راك فى غاية الجودة و الزكاوة و كل 
من تأشرعتة من العلماء التجتهدي: والقتياء التجظرين اعد من مستفائه بخزاه 
الله تعالى أفضل جزاء المحسنين. 


.١‏ ميراث حوذ؛ اصفهان؛ دفئر دوم ؛ ص 581, و كذا وصفه أيضاً فى إجازئه للميرزا محمّد بن عبدالوهّاب 
الهمدانى . ص /709. 

1 مركاسي التدياواء لترة ومن 06 انظر أيضاً ص 154و 797. 

'. كشف الحبجب والأستارء ص 70١‏ 
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قال عنه السيّدعلي أصغر بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردى (م 01717): 
و قد قرأ على خخاله فبلغ إلى النهاية له كتب منها كتاب الرباضء جامع للأدلة 
ينظم جديدء لا يفهمه إلا المهرة في فنون ثلاثة.! 

و قال عنه الشيخ على شريعتمدار الإسترآبادى (م 11710) عند عد مشايخه: 
و منهم العالم العلم العلام» والمجتهد الكامل الفهّام. جامع شرفي العلم والعبادة 
و حاوي منقبتى الحسب و نسب السيادة: العالم العامل والأستاد الكامل» السيد 
السناد والركن العمادء شمس فلك معانى الفقه والأصولء قطب دائرة فلك الدالٌ 
والمدلولء النور الجلى الأمير التكدعات بن المي محمد علئ» ابن أنحت أستاده 
الآقا البهبهاني وصهر 0 كاظمي المو لدء حائر ي المسكن والستقن: صاحب 
الشرح الكبير المسمّى برياض المسائل قدس الله تربته و رفع في جنان الخلد 

رتبته." 

و وصفه السيّد محمد هاشم الخوانساري جهارسوقى (م 1118) مرّة ب: 
علامة العلماء الأعلام الأمير السيّدعلئّ الطباطبائي صاحب الشرح الكبير 
الموسوم برياض المسائل. 

و أخرى د: 
السّد الأجلّ الأفخم أستاد الأساتيد صاحب الرياض ." 

و وصفه الشيخ حسن المامقاني م (1172) فى إجازته لابنه الشيخ عبدالله ب: 
السيّد السند والحبر المعتمد نادرةٌ الزمان صاحب رياض المسائك * 

و وصفه الميرزا حسين الخليلى (م 113553) ب: 
العلامة العليم اجاج و سراج الهدى الثاقب الوهّاج؛ ذى الفضل السامي العلي 
الأمير السيّ دعل الطباطبائي الحائري طاب ثراه.* 


: طرائف المقال؛ ج أدص .٠١‏ 5 ميراث حديث شيعه, ج "7 صن (7/43. 
. هبراث ححديث شيعه ج '"ء ص 117و 141. 

. عزن للمعانى . ص .7١8‏ 

: ميراث حديث شيعه ؛ جج '7. ص 811. 
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ووصقفه الشيخ عباس القمى 9 08 بقوله: 


سيّد المحققين و سند المدققين علامة نحرير آقا سيّد على ...! 


و وصفه السيّد الأمين (م 177/7) فى أعيان الشيعة بأنّه: 


المحقّق المؤْسّسء الذي ملأ الدنيا ذكره؛ و عم العالم فضله؛ تخرّج عليه علماء 
أعلام؛ و فقهاء عظام؛ صاروا من أكابر المراجع فى الاسلام؛ كصاحب 
المفايبسء و صاحب المطالع , وصاحب مفتاح الكرامة, و أمثالهم من الأجلّة.' 


و قال عنه تلميذه أآغا أحمد الكرمانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني (م 1١78‏ أو 


17477) فى مرآت الأحوال: 


«مجتهد الزمان جناب آقا مير سيّدعلى طباطبايى» 

مخدر: مكرمة معظمه عمهُ محترمة فقير در حبالة عالى جئاب. مقدس القاب, 
فضايل مآبء سلالة الأطياب» علامة فهامه, عمدة المحققين و زبدة المجتهدين 
مطاعى جناب أقا مير سيّدعلى طياطيايى دام ظله العالى است. و والد آن جناب» 
مرحمت و غفران يناه اقا سيد محمّد على مشهور به اقا سيد خلف جناب 
مستطاب مير ابوالمعالى كوجك است كه ذكر ايشان در اولاد دخترى مرحوم 
فاضل كامل جد امجد آخوند ملا محمّدصالح مازندرانى كذشت,ء و والده آن 
جناب همشيرة مكرمة معظمة جد امجد فقير عمدة المجتهدين استاذ 
المتأخرين مرحوم آقا محمّدباقري است. 

وى عالمى است قليل النظير وفضايل و محامدش عالمكيرء و ازاعاظم فضلاى 
دوران و عمدة علماى اين خخاندان؛ و متخلق به اخلاق حميدة مصطفوى, 
و متأدب به آداب مرضية مرتضوى است. شهور و اعوام بسيار بايد تا مثل او 
عالمى به وجود آيد. 

مسجملا باية فضيلت و جلال مقام آن زبدة انام از آن برتر است كه عنقاى سبك 
سير خيال به اول دريجة او تواند رسيد. استفادة علوم شرعيه را در خدمت والد 
ماجد اين فقير نمود و در عصر آن دو بزركوار كوس فضيلت را نواخت و عَلَّم 


.7١4 هذية الاحجاب. ص 1964. ؟. أعان الثيمق رم ص‎ .١ 
بص جح قعص‎ 
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علم را برافراخت و نام ناميش خخافقين را كرفت, و كفى له بذلك فخرا. 

و در راه علم تصديع و محنت بسيار كشيد؛ به حدى كه بر السن و افواه مشهور 
است كه آن جناب علم را به كريه و زارى و مناجات به دركاه حضرت بارى 
تحصيل نموده است. زيرا كه به ظاهر مدت تحصيلش آنقدر نبود كه توان به 
اين مرتبة عاليه رسيد و علاوه در كيفيت أن نيز به جهت ضيق معاش اغلب 
قصور مىشده استء بلىء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.! 

فقير به خواندن كتاب مذارك الأحكام بر وجه استدلال به شراكت علماء عظام 
شروع كركنواقن أديات تعن وسكت يوار كيه روطت وبا كن 
سبب عدم طاقت و تحمل كريزان شده؛ تحصيل 
احوال همكئنان و خويشان نموده به غيرت أمد و كفت: نكنم عاشقى ججه كار 
كتم؟! 

بس در خدمت جد مرحوم به استفادة علوم مشغول شدء و رسيد به أنجه از 
دركاه احديت قسمتش بود؛ و مرجع علماء عظيم الشأن و فضلاى بانام و نشان 
كرديد. 

شرح كبير و صغيرش بر مختصر نافع و رسايل بسيار بر مراتب تسلطش در فقه 
و اصول كواهند. و از اطراف و اكئاف بلاد سيّما بلاد مندوستان امورات 
خيرات مختصه به عتبات به خدمتش مرجوع استء. و از آن جمله است آن كه 
مالك رقاب و وزير الممالك هندوستان نواب سعادت على خخان يهادرء زر 
بسيارى از لكهئو به خدمتش فرستادند كه خانه و باغات خريد كردهء بر فقرا 


را موقوف نمود و باز ملاحظة 


.١‏ قال في الذربعة. ج 77 ص 778, عند ذكر المناجات الخمسة عشر : فو حكى بعض تلاميذ الأمير سيدعلىَ 
صاحب الرياض عله أنه كان يقول مرارا: إنّي أداوم على تلك المناجات منذ سنين عديدة فتح الله بها على 
قلبي من أنوار الحكمة والمعرفة والمحبّة مالا يحصى و جرّبتها فى استجابة الدعاء و كان يرغّبٍ السللاك 
والعبّاد إلى مداومته». ١‏ 
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و مقدسين مجاورين ارض اقدس كربلاى معلى وقف نمايدء و بحمد الله 
الملك الوهاب آن ختاب: دزاين بات نهابت :دقت دنوده باغات وخالةها 
خريده وقف فرموددئك. 
جون از عالى جناب سلالة الاطياب سيّد عبداللطيف خان شوشترى مرحوم كه 
واسطة تبليغ آن مبلغ بود و از جمع ديكر از ثقات و مقدسين ساكنين بلده 
لكهنو به عنوان تواترء اين مقدمه را شنيده بود. به جهت تذكرة آيندكان در 
اين دفتر نكارش نمود. والحال بحمد الله در أن ارض اقدس مجاورندء و از 
بلبلان وش الحان آن جمنند. جند روزى اين فقير در مجلس شريفش از 
مستمعان بودم.' 

و في شرح حدال ميرزا محمّد حسن زنوزي و معاصران وى لبعض معاصريه المطبوع 

في ميراث اسلامى إبران. ج ل/اء ص, 2876 
و منهم: علامة الزمان و ينبوع العلم والإيمان. صفوة الفضلاء الكرام و علامة 
الإسلام؛ أستاذ المتأخرين و مؤسّس اجتهادينء الآقامير سيّدعليَ بن 
محمّد على ّالطباطبائي صاحب شرح مختصر النافع . 
حقايق احوال و دقايق افعال آن جناب», ازحدٌ و حساب بيرون است. اعلام آن 
نه به واسطة كلك بيان ممكن است و نه در دايرة شرح و بيان م ىكنجد . تصانيغه 
اصدق شاهد على ما قلنا. 
أن جناب را ابنائى است كه جملكى بى تفاوت و فرقء اخختر يك برجاندء كوهر 
يك درج و فرع يك اصلاند ونور يك شجر. شمايل ارباب علوم» ممائل آيات 
نجوم است: 
نجوم سماء كلما غاب كركب بدا كوكب تأدى إليه كواكبه 

ثم ذكر ابنه السيّد المجاهد و قال: 
دخلت فى حلقة درسه رايته جالساً فى الصدر. كالمعرفة الواقعة فى القدر عنده 
جمع كثير من التلامذه ... ْ ١‏ 


لاسا سس سسا يمه 


,1 5١١١94 مرآت الأحوال؛ جج اص 14 ور فى ط دوائى ص‎ ١ 
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و قال عنه التنكابني (م 0017١7‏ 
آن جناب سيّد اسانيد و مرجع روات و اساتيدء و در علم منقول وحيدء و در 
تفرير و تحبير تحريرش در نهايت فصاحت و بلاغت و تسديدء ودر جدل 
بىبدل و مؤيد در نهايت تأبيدءمشايخ واساتيد زمازما همداز تلامذة آن جناب 
بى واسطه و باواسطه. و فضيلت تلامذة آن جناب بر وفور علم او شهيد واصول 
او را بر فقه او زيادتى بوده مسلّم ديار عرب و ععجم بلكه مطلق بلاد اسلام واز 
فاضل قمى در فقه ماهرتر بود ليكن تأليف ايشان به عكس اشتهار يافته ... 
آن بزركوار على سبيل الاستمرار در هر شب جمعه ازاوّل شب تا صبحء احيا 
وبه عبادت حضرت آفريدكار اشتغال داشت.!' 

و قال المامقانى: 
إنه كان تبره فى الأصول أزيد من الفقه كما أن تبر شريكه فى الدرس الفاضل 
القمي كان في الفقه أزيد من الأصول فالتمس كل منهما صاحبه أن يصنّف كتاباً 
في غير ما هو متبحّر فيه فصنّف هو الرياض و صنف الفاضل القمى القوانين. 
ونقل عن شدّة ورعه أن بنت المولى الوحيد هره؛ كانت تتعدّي عليه فى الكلام 
الوحش و ترك يوماً الرواح إلى المسجد للإمامة فافتقده المأمومون و أتوه 
يستخبرون سبب تركه؛ فقال: إِنّى اليوم مستشكل في عدالتي فلا أؤم. فسألوه 
عن السبب» فقال: بنت الآغا الوحيد شتمتنى كثيرأً فلما ضاق صدري قلت لها: 
كل ما قلت فهو مردود عليك. و لذلك استشكل في الإمامة» فلم يؤم إلى أن 
استبروا له من بنت الوحيددره»." 

دراسته و مشايخه: 

قال فى منتهى المغال: 
اشتغل أولا على ولد الأستاذ العلامة ادام الله أيامهما و أيّامه فقرنه سلّمه الله في 
الدرس مع شركاء أكبر منه في السن و أقدم في التحصيل بكثيرء و في أيّام قلائل 


7١1 تنقيح المقال. ج 7. ص‎ 3 .١91/-١1١6 قصص العلماء. ص‎ ١ 
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فاقهم طرًا و سبقهم كلاً. ثم بعد قليل تر وو ناكار يتخال لاسا التادن لدم 
الله أيَامه و أيّامه, و بعد مدّة قليلة اشتغل بالتصنيف والتدريس والتأليف.' 

قال أغا احقد الكرمانشاهى في ترجمة ة والده أغامحمّد على , بن الوحيد البهبهانى 
افاضل و علماى بسيار در خدمتشس 0 
جملهةائد عالى جَنابان معلّى القابان سيّدى المجتهدين سيبّد محمدمهدى 
طباطبانى : و ميرسيّدعلى طباطبايى و غير ايشان كه بحمدالله همكى صاحب 
نام ونشان و از علماى عالى شأنند.' 

و قال آغا أحمد في ترجمة المؤلف صاحب الرياض: 
و در راه علم تصديى و محنت بسيار كشيد به حدى كه بر السن و افواه مشهور 
است كه آن جناب علم را به كريه و زارى و مناجات به دركاه حضرت بارى 
تحصيل نموده ست؛ زيرا كه به ظاهر مدت تحصيلش أنقدر نبود كه توان به 
أين مرتبة عاليه رسيد و علاوه در كيفيت أن نيز به جهت ضيق معاش اغلب 
قصور مىشدء است بلى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
بعد از حصول اندكى از مراتب مقدمات نحويه و صرفيه حسب الحكم والد 
فقير به خواندن كناب مدارك الأأحكام بر وجه استدلال به شركت علماء عظام 
شروع كرد و در آن بابء تعب بسيار كشيد و به حدى رسيد كه به سبب عدم 
بس در خدمت جد مرحوم به استفاد: علوم مشغول شدء و رسيد به أنجه از 
دركاه احديث قسمتش بودء و مرجع علماى عظيم الشأن و فضلاى با نام 

1 ؟ 

و نشان كرديد. 

وقال آغا أحمد الكرمانشاهي عند ذكر تلامذة جدّه الوحيد البهبهاني: 

.10 متهى المقال. ج 5 ص‎ .١ 


آْ مرأت الأحوال. ج ١‏ ص ١176‏ .و فى ط دواني ص 1١7‏ . 
و مرأت الأحوال ج ,١‏ ص ,١170‏ و فى ط دوانى ص .١1١‏ وقد تقدم تفصيل كلامه عند #الثناء عليه؛. 
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وازآن جملهاند والد اين فقير [محمّدعلى] فرزند أرشد ارجمند أن بزركوار» 
و عم نامدارء و دو سيّد عالى تبار سيد محمد مهدى طباطبايى» و مير سيّد على 
طباطبايى كه بعد از تشريف بردن والد از عتبات» در خخدمت آن جناب به 


استفاده مشغول شديد١‏ 
و قال تلميذه الشيخ أسدالله التستري : روى عنه [أي عن الوحيد البهبهاني ] و عن 
ئ 


غيره. 
قال في روضات الجنّات. ج 1 ص 7١غ:‏ 
و نقل عنه أيضاً أنه كان يحضر درس صاحب الحدائق ليلاً لغاية اعتماده على 
فضله و منزلته؛ و حذراً عن اطّلاع خاله العلامة عليه و أنّه كتب جميع مجلّدات 
الحدائق بخخطه الشريف. و ذكر والدنا العلامة أعلى الله مقامه أنه طلب من جتابه 
الكتاب المذكور أُيّام تشرّفه بالزيارة فذهب إلى داخل الذار و أتى بجميع تلك 


المجلّدات. 


والعجب من سمَّينا العلامة المروّج [الوحيد البهبهاني] كيف أنكر على سير هذا 
الرجل الجليل في زمن حياته؛ و شدّد الملامة والتبخيل على من حضر في 
مجلس إفادته بحيث قد تقل أنّ ابن أخته الفاضل صاحب رياض المسائل كان 
من خوفه يدخل على ذلك الجّئاب سرًاً و يقرأ عليه ما كان يقرأ عليه ليلا 
و متخافتاً لا جهراً. 
و من مشايخه في الاجازة الميرزا مهدي بن الميرزا أبي القاسم الشهرستاني 
(13777) أجازه في أواخر شعبان المعظّم من سنة ".17١1١1‏ 


.1١١ ص 1776 :و فى ط دواني صن‎ ,١ مرت الأحوال, ج‎ ١ 
.706 مفايس الأنوار» ص‎ ." 
.61١ طبعت هذه الارجازة في ميراث حديث شيعه جج 6.ص‎ 7 
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و من مشايخه فى الإجازة أيضاً السيّد المير عبدالباقي بن المير محمّدحسين بن 
المير محمّدصالح الخاتون آبادي (م 0701)' ذكره السيّد محمّدباقر بن السيّدعلى 
الحسينى القزوينى فى إجازته للتنكابنى صاحب قصص العلماء حيث قال: 

ْ أمَا سيّدنا العلى [صاحب الرياض ] الأستاذ المتقدّم ألقابه طاب ثراء فقد روى عن 
السيّد الجليل ذي الشرف الجميل المرتحل من العالم الفانى إلى العالم الباقى 
الأمير عبدالباقي الإصبهاني» عن والده المغفور مير محمد حسين» عن جه من 
ِل أمّه فاح العلوم و الأسرارء كشّاف الأستار عن وجوه الأخخيار مولانا 
محمّدباقر المجلسي أفاض الله من لطفه الخفي والجلي.' 

قال التنكابني: 

و آن جناب در سن كهولت به اصرار خال مفاضل ود آقامحمّدباقر بهبهانى 
تحصيل علم اشتغال نمود... ' در بدايت امر در خدمت آقا محمّدعلى بن 
أقامحمّدباقر تلمذ كرده است» يس آقا محمّدعلى او را با كسانى كه ازاو بزركتر 
در سن و مقدم در تحصيل بودند شريك نموده وأو در اندك زمانى ترقى بسيار 
كرده و به تدريس و تصنيف اشتغال داشته و بسيار خوش احوال بود... 

جناب سيّد از حكمت عارى بود و جون مى خواست كه تعريف ملك نمايد به 
تلامذه مىكفت: تعريف ملى جيست؟تلامذه عرض مىكردنل: جوهر مجرّد... 
وايضاً آن جناب در علم هيثت عارى بودء جون شرح كبير را تأليف مىنمود به 
مبحث قبله رسيد, كار براو مشكل شد؛ زيرا كه در هيئت ربطى نداشت» يس 
يكى از تلامذه سيّد در علم هيئت مربوط بود و سيد به او فرمود كه به خخانه ما 


.744 ترجم له فى الكرام البررة؛ ج 7ء ص‎ .١ 

”. قصص العلماءء ص 14, عد أيضاً من مشابخه في أعيان الشيعة. ج .ص .7١0‏ 

. فرغ المؤلف من كتاب ديات رياض المسائل فى سنة 11417» و من كتاب الاعتكاف سنة 147١.و‏ من كتاب 
الصلاة والقضاء سنة 1١41‏ و علا حفلة تاريخ مولده الشريف الذي كان سنة ١١7١‏ يظهر يُعد مانغله 
صاحب قصص العلماء و كذا ما نقله المامقاني في تنقيح المفللء ج ".ص 7١7‏ حيث ما قال: والمنقول على 
ألسنة مشايخنا أنه شرع في طلب العلم في زمان الرجولية . 
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أمده؛ در وقت خاص بعضى از ضروريات قبله از علم هيئت به من تعليم 
نمائيد» آن شخص كفت همجنان كه ما كتاب را در زير بغل مىكيريم و شرفياب 
مى شويم و مستفيض م ىكرديم؛ شما نيز كتاب رأ زير بغل كرفته و به منزل بنده 
تشريف فرماكشته و مسائل هيئت را فراكرفته باشيد. سيّد فرمود كه من از اين 
مرحله دربغ ندارم ليكن هر وقت از خانه بدر آيم مردم هجوم مىكنند واوقات 
رابر من تلخ مى نمايند و نم ىكذارند كه من به كار خود مشغول باشم. 
مجملاً جناب آقاى سيّدعلى ازاين سخن دلكير شد و آن شب را به درون حرم 
سيّدالشهداء#6 نا صبح مشغول عبادت و تضرّع و زارى و بىقرارى بود واز 
حضرت أفريدكار به توسط حضرت سيّدالشهداءءة درخواست نمود كشف 
دقايق علم هيئت راكه ضرور بود براو افاضه و منكشف كشته و مباحث قبله رأ 
تأليف [نمود]' 
تلامذته و الراوون عنه: 
قال في الروضات: أمَا الرواية عنه # فهي لكثير؛ و شرف التلمّذ إلى غفير.' 
١‏ السيّد إبراهيم بن محمّدباقر الحسيني الحائري المتوفي بعد سنة 77؟1.' 
؟. الحاج محمّد إسراهيم بن محمّدحسن الكلباسي (1771-1180) صاحب 
إشارات الأصول و غيرها* 
. الآغا محمد إبراهيم شيخ الإسلام الخوني الملقّب ب«مطلوبعلى شاء» المتوفى 
ا ظ 


]. السيّد أبو جعفر بن السيّد محمّدحسين التنكابني . خال مؤلّف قصص العلماء 


1017 قصص العلماء, ص 70/77 1. ؟- روضات البناثتج 4: ص‎ .١ 

رذ للكرام البررة؛ جح ١‏ ص 5. 

. صرّح بذلك فى لمشارات الأصول فى أخخر مبحث حجّية الأخبار كما نقله عله فى قصص العلماء: ص ١7١‏ ,و 
كذا في روضات الجنات؛ ج غ4 ص 4٠7‏ ؛ الكرام البررة؛ ج ١‏ ص 154 ؛ معارف الرجال؛ ج 32, ص +14 . 

0. مرأة الشرق: ج ١٠ص‏ 4]. 
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واستاف' 

. الشيخ أبوالحسن بن أبي القاسم الطهراني ".)177/1-15١(‏ 

.١‏ السّد أبوالقاسم اللاهيجي صاحب رياض المؤمنين." 

“. السيّد أبوالقاسم بن السيّد حسين الخوانسارى جد صاحب الروضات 
711 ؟ 

8. السيّد أبوالقاسم بن السيّد عباس الموسوي صاحب سلم السلالم.* 

. الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الشهير (0151-1135, 

"1558 الشيخ أحمد بن الشيخ على بن كتان النجفي المتوفى بعد سئة‎ .٠ 

١.أغا‏ أحمد بن محمّدعليَ الكرمانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني 
1141م ة 


9 الكرام البررة؛ ج 1 ص 594+ قصص العلماء ؛ ص 75 فى ترجمة نفسه . 

ا الكرام البررة؛ ح اص 7 مرأة الشرق؛ ج »١‏ ص /ال19/819؛ مرأة الكتب. ص ا 

50 الكرام البررة؛ جج أ.ص 48 ؛ اللربعة, ج ادص 94١5وج‏ ال يدون 

غُ. روضات الجنات. ج 5؛ ص ٠١1‏ في ترجمة نفسه , واج ]؛ ص ١7‏ ! الكرام البررة. ج 1 ص 050؛ معارف 
الرجال؛ ج '؟؛. ص 47؛ و اسمه جعفر كما في الروضات. 

8 الكرام البررة؛ ج ,١‏ ص 57و 0 الذريعة. ب "رص ,10١‏ 

0 روضات الجنات. ج 4ص 107؛ مستدرك الوسائل (الخصاتمة ج اج لم 1؛الكرام السررة؛ ج ا 


ا 


ص !9١‏ الأربعة»ج اص 714. للكرام البررة: ج 1ص 1ا4. 

4. مرأت الأحواله جج ١ص‏ 177 77179, وفي ط دوانى ص :17و 1717 و عنه في الكرام البررةج 1 
ص .٠٠١‏ و أورد في مرآت الأحوالء ج ١2ص‏ 767و في ط دوانى ص 584 إجازته له عند ذكر إجازات 
مشايخه و لا بأس بتنقلها: 

صورت إجازة جناب مير سيّدعلى طباطبائى دام فضله 
و ديكر جناب مستطاب معلّى و مقدس القاب العالم المؤيّد من عندالله الملك الجبّار والمشتهر فى جميع 
الأمصار اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ ناشر آثار الآئمة الاطهار عليهم صلوات الملك القهّار السيّد 
السند والركن المعتمد ء صاحب الفخر الجني رالمقام البهى ابن عمة والدى الأمير سيّدعلىٌ الطباطبايى 


جه 
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؟. الميرزا أحمد بن لطف على خمان القره داغى التبريزي الشهير بالمجتهد 


١ 
.) (م م175‎ 


. المير زا أحمد الترك. 

ذكره في قصص العلماء ص 48 في ترجمة أستاده ملا عبدالكريم الاإيروانى : 
بسيار كم تدريس مىكرد و دماغ تدربس نداشت و مىكفت كه در ميان تلامذه 
أقاسيدعلى ما سه نفر سرآمد اهل زمان بوديمء و او رااز اين سه نغر برتر 
شاكردى نبود؛ من و شريف العلماء و ميرزا احمد ترك و من از أن دو نفر 
برترى دأشتم. 

4. المولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي (07140-1186." 


60. الشيخ أسدالله بن إسماعيل الدزفولي التستري الكاظمي )17171-11١846(‏ 


«» دام فضله است. و اين صورت خط شريف أن جناب است: 

الحمد لله و كفى والصلاة على عباده الّذين اصطفى , و بعدء فقد أجزته أيّده الله تعالى أيضاً و وفقه 
لمراضيه و جعل له كل يوم خيراً من ماضيه أن يروي عني ما برز مني من تأليقاتي و تصئيفاتي و رسائلي 
و ما سمعه مشافهة مئّى و كذلك كتب الأخبار والآثار لا سيّماكتب الأربعة الَتى بلغت فى الاشتهار اشتهار 
الشمس فى رابعة النهار بحقّ أسانيد المعروفة المعلومة إلى المشايخ الثلائة مشتر طأً عليه أدام الله سبحانه 
و لاسيّما أعقاب و أدبار صلواته و مظان استجابة دعواته . و كتب الجاني المفتفر إلى رحمة ربّه الغنى ابن 
محمّد على الطباطبائي , علي . في يوم الأربعين من السئة السابعة عشر من المئة الثالثة بعد الألف من 
الهجرة الثبوية »على صاحبها آلاف صلاة و نحية .و كان ذلك في كربلاء المشرّفة على مشر فها الصلوات 
المتكاثرة والتليمات المحالية . 


0 الكرام البررة؛ ج أدص ؟9١7”15١٠1.‏ 


51 


٠‏ عبر عنه فى عوائد الأنام, ص 70/ بشبخنا الفاضل السيّد على الطباطيائي صاحب رباض المسائل شرح 


المختصر الناقم». وفي ص 88ل بلابعض مشايخنا المعاصرين في شرحه على النظم». 

و صرح يذلك أيضاً فى إجازته لملا علي الآرانى المطبوع في ميراث حديث شيعه؛ ج 4: ص 1410 و في 
إجازته لأخيه الأصغر المولى مهدي النراقي الملقّب ,دآقا بزرك» المطبوع في مفذمة تحقيق عوائد الأبام 
ص 7/4 . 
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صاحب مقابس الأنوارو كشف القناع,' 

قال في مقابس الأنوار بعد ما وصفه بما تقدّم؛ [هو] أوَل مشايخي و أساتيدي 
و سنادي و ملاذي و عمادي السيّد على ... 

1. محمد إسماعيل بن محمّدعليّ الكرمانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني.' 

".01777 الشيخ محمّد إسماعيل بن محمّدهادى الفدائي الكرازي (م‎ .١ 

4 السيّدمحمّدباقر بن محمّدنفي الشفتي الإصفهاني الشهير بحجّة الإسلام 
5011/6 

. الشيخ محمُدتقي بن محمّدرحيم الإصفهاني الشهير صاحب هداية 
المسترشدين (حدود 1742-1186) * 

7.0184 السيّدمحمّدتقي بن عبدالحي الكاشائي (م‎ "٠ 

"15164 ملامحمّدتفي بن على محمّد الجهاردهي المتوفّى بعد‎ "١ 

”". الميرزا محمّدتقي بن على محمّد النوري. والد محدّث النوري صاحب 
المستدرك (01؟771) 4 

1”. الشيخ محمّدتفي بن محمّد ملاكتاب النجفي المتوقى قبل سنة 3.150١‏ 


.١ ص 577؛ للكرام البررة؛ ج ١ص 177 و 1760؛ اللربعة؛ اج‎ ١ مقابس الأتولر. ص 750؛ معارف الرجبال؛ ج‎ .١ 
.1١9 ص‎ 

3 مرأأت الأحولل» ج اص 100101 و في ط دواني ص 1؟!؛ الكرام البررة؛ ج ١‏ ص 117 ؛ مرأة الشرق» ج ١‏ 
ص ١١ل‏ *. ترلجم الرججال. اج “.ص /087, 

؟- الكرام البررة, ج ١ء‏ ص 141 طرائف المقال؛ ج 7 ص 775؛ قصص الملماء. ص *19؛ معارف الرجال؛ ج 7. 
ص 195. 

4. روضات الجنات؛ ج 7ص 77, الكرام البررة ج ١ص‏ 60١7؛‏ قييل عالمان دين ص ١3‏ . 

.7377 ص 770-1715 تراجم الرجبالء ج .ص‎ ,١ الكرام الإبررة, ج‎ ٠ 

تراجم الرججال. ج 7ص 1170-171, 

قصص الملماء؛ ص 150 ! دار اللام, ج اص 760 مكارم الأثارء ج 1ص .١١0/‏ 

.5١00 ص ١111؛ معارف الرجال ج ؟, ص‎ ١ الكرام البررة؛ ج ١ص 720؛ اللربعة؛ ج‎ ٠ 


ا 2 0 كي 
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4". المولى محمّدتقى بن محمّد البرغاني القزوينى الشهير بالشهيد الشالث 
١م‏ 1 ١‏ 

4" المولى محمّدجعفر بن سيف الدين الإسترآبادي شريعتمدار صاحب 
التصنيفات .)1١7571١198(‏ 

1 ملا محمد جعفر بن ملاعليّ بن آقاحسين شاطر العقدائي ." 

. الشيخ محمّدجعفر بن محمّدعلئ الكرمانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني 
0701-1174 * 

8 السيّدمحمّدجواد بن السيّدمحمّد العاملى النجفي الشهير صاحب مفتاح 
الكرامة (حدود ©0778-115٠‏ 


4.. المولى حسن الغني." 

الشيخ محمّدحسن بن الشيخ باقر النجفى صاحب الجواهر (حدود 
0711 . 

ذكره في معارف الرجال .ج 7ص 777 وقال: حضر قليلاً على السيّد ميرعلئٌ 
الطباطبائي صاحب الرياض. 


"١‏ الميرزا حسن بن ععبدالرسول الحسينى الزنوزى (1774-11197) صاحب 


0 صرّح بذلك فى إجازته لصاحب قصص العلماءء ص 6" و كذا في روضات الججنات, ج 4: ص 1١7”‏ ! الكرام 
البررة؛ ج ١ص‏ 1721! مرأة الشرق؛ ج 000 6 ؛ معارف الوجبال؛ جج اص 507. 

؟. روضات الجمنات» ج أءص 1١5‏ رج 5 ص 504-5١8‏ !؛ لاكرام الإسررة؛ ج ١ص‏ 501؛ مرأة الشرق: ج 1 
ص 1586 الذربعة؛ ج ؟7, ص 195. 

2 مكارم الأثار ج “اص 405. 

غ. مرآت الأحواله ج ١ص‏ 107١.و‏ في ط دواني ص ؟3١؛‏ الكرام البررة؛ ج 1ص 1514؛ مرأة الشرف؛ ج ١‏ 
ص 5560. 

4. روضات الجنات. ج 5 ».ص 107؛ تكملة أمل الأمل» ص 177؛ مستدرك الوسائل (الخائمة ج5), ج .٠١‏ 
ص 17١‏ ! الكرام البررة؛ ج 1 ص 181 مرأة الشرق؛ ج ١ص‏ 6754. 

.749 ص‎ ١ الكرام البررة» ج‎ ١ 
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رياض الجنّة المطبوع وغيرها.' 
. المولى حسن بن محمّدعلىّ اليزدي الحائري المتوفى بعد سنة 1517." 
“. الشيخ محمّدحسن بن محمّد البيرجندي." 
4". الشبخ محمّدحسين بن الشيخ محمّدعلئ الأعسم النجفي المتوفى بعد سئة 
رك 
0". الشيخ خلف بن الحاج عسكر الحائري صاحب شرح الشرائع (م 7.0174 
ألّف كتاب الخلاصة وهو تلخيص مااستفاده من دروس أستاذه صاحب الرياض في 
مسائل الفقه في الطهارة والصلاة وقد وقع الفراغ منه سنة 1778. 
1" السيّد خليفة بن السيّدعلي الأحسائي النجفى (حدود 1880١_بعد‏ 7,01765 
/. المير زا ممحمّد خليل الزائر" 
8" السيّد دلدار علي بن السيّد محمّد معين النقوي اللكنهوى .)17860-١155(‏ * 
4". الشيخ المولى رضا البابلي.؟ 
.4٠‏ السيّد رضابن السيّد مهدي بحرالعلوم (17051184). '' 
١غ.الحاج‏ زين العابدين بن إسكندر الشيرواني الشيرازي (194١61-1؟١)‏ صاحب 
بستان السياحة و غيرها'' 
.١‏ مرأة الشرق؛ ج ١‏ .ص 77 ؛ للكرام البررة؛ ج 1 ص 572. 
: الكرام اإبررة؛ ج 3ص 711. 
- الكرام للبررة ج 1 ص 4701 تراجم الرججال, جع “ا ص 18019/4. 
: الكرام البررة؛ جم اءص ١4؛‏ اللريعة؛ ج يدص 149, 
٠‏ روضات الجنات. ج 5 ص 07 4؛ معارف الرجال. ج 17 ص 19/8 ؛ الكرام البررة؛ ج 1 ص ١9١‏ الذريعة؛ ج ا, 
ص 7505 واج 17ص 1577 ١‏ الكرام البررة: ج 7ص 014 0. 
لا. الكرام البررةج "ص 0031-/007. 
م نجوم السماءء ص ١77؛‏ الكرام البررة؛ ج 7. ص 014؛ مرآة الشرق؛ ج ء ص 8177 أعيان الشيعة» ج 7. 
ص 870 ؛ الذربعة, ج ١ص‏ 115. 4. الكرام البررة: ج ”.ص .01١‏ 
٠‏ معارف الرجال, ج ١ص ١ .751١‏ . مرأة الشرق؛ ج 27 ص 080. 


جمد 6 لحم 
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3. الشيخ زين العابدين بن المولى على أكبر الدرحشتي القائني .! 
47. الشيخ زين العابدين بن محمّد معصوم البلكناري . 
قال في الكرام؛ ج ١ء‏ ص 045 : رأيت بخطه شرح الصغير لصاحب الررباض ... ضرغ 
مله سلة 7 ه. والمظنون أنه من تلاميذ الشارح. 
8غ. الشيخ زين العابدين بن مشهدي يار الخلخالي. 
قال في الكرام, ج ١ص‏ 045: 
كان من فضلاء كربلاء ... كتب بخطه شرح الصغير لصاحب الرياض... في سنة 
8 ... المظنون أنه من تلاميذل الشارح» فقد عق على هوامش النسخة 
تعليقات نافعة تدل على خبرة و دراية... والنسخة في مكتبة عبدالحسين الحجّة 
في كربلاء. 
0. الشيخ محمّد الشريف بن المولى حسن على الآملى المازندراني الحائري 
الشهير بشريف العلماء (م 1545)." 
5 الشيخ شمس الدين بن جمال الدين البهبهاني الخراساني (م 17417).' 
/6. الشيخ محمّدصادق الرشتي.* 
8 المولى محمّد صالح بن الآغا محمد البرغاني القزوينى (م 17187) أخو الشهيد 
الثالث المتقدّم ذكره.” 


هه 


الكرام البررة؛ ج 7 ص 041. 

3 روضات الججنات؛ ج 4 ص 8٠7‏ ؛ قصص العلماء. ص 45 و ١117:‏ الروضة البهبة في شرح طرق الشنيعية: ص 49 
الكرام البررة؛ ج ١‏ ص 1١4‏ معارف الرجال؛ ج 7 صن /13؛ مرأة ألشرق: ج 7. ص 1188 . 

". الكوام البررة؛ ج 7. ص 771 ؛ مرأة للشرق؛ ج ١‏ ص 7/74 

1. للكرام البررة؛ ج ".ص 1150!؛ قصص العلماء: ص 157. 

0. روضات الجنات؛ ج ط1؛ ص 1017؛ مرأة الشرق؛ ج ١ء‏ ص 44/,؛ تراجم الرجال. ج ء ص 547. قال في الكرام؛ 

ج ؟ءص 1٠‏ أدرك الستّدعلئ الطباطبائي في كربلاء .و تلمّذ على ولد السيّدمحمّد المجاهد ؛ وقال في 

قصص العلماء. ص ١1‏ :جناب حاجى ملا محمد صالح از تلامذة آقا سيّدمحمّد بوده و آخر آقا سيدعلى 


مم 


راهم درك كرده و به درس او -حاضر مى شدءم؟ . 
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4.. الشيخ صدر الدين محمد بن المولى محمّدرضا التبريزي.' 

6 السكل صدر الدين محمد بن السكد صالح العاملى فرق ا فر 41 صاحب 
التصنيفات و جدّ آل الصدر و آل شرف الدين." 

" المولى عبّاس على المازندراني.‎ .١ 

7. الشيخ عبدالحسين بن المولى على البرغائى القزويني المتوفّى حدود 70159٠‏ 

07. السيّد عبدالعظيم بن السيّدعلئ رضا الحسينى اللنجانى الإصفهانى المتوفى 
ةا 5 
شرائع الإسلام المتوفى بعد سنة 1.1995 

0. الشيخ عبدالكريم بن أبي القاسم الإإيرواني." 

1. مير عبداللطيف بن أبى طالب الجزائرى الشوشتري (97١١_بعد‏ 1715). 

صرّح بتلمّذه عنده فى كتابه تحفة العالم. ص 181 وتقدم نص كلامه عند «الثناء 
عليه». 

0 . الشيخ عبدالله الديزجي.* 

مة. الشيخ عبدالله بن محمدباقر المامقاني 9 5) والد الشيح حسسن المامقاني 
فا نول لكاي 


ص 


.834 الكرام للبروة, ج 7" ص‎ ٠ 

.870 ,ص‎ ١ تكملة الأمل» ص 177 و 581 ؛ الكرام اإبررة؛ جج ”.ص 11170 مرأة الشرق؛ ج‎ ٠ 
.791 مرأة الشرق؛ ج 7 ص 86؛ الكرام البررة؛ ج 7: ص‎ 

.9/87 الكرام البررة؛ ج 5. ص 77/17/. . الكرام البررة ج 5 ص‎ ٠ 

. الكرام البررة» ج 5 ص ١/10‏ مرآة الشرق؛ ج 27 ص ١431؛‏ الذريعة؛ ج ١‏ ص 71١6‏ 

. قصص العلماءء ص 91؟ الكرام البررة؛ ج 7, ص 4/0/8 مرأة الشرق. ج 27ص 7 .11١‏ 

١‏ الكرام البررة؛ ج 5, ص 17لا. 

. الكرام البررة. ج 71 ص 'الالا؛ مرآة للشرق؛ ج ,١‏ ص 4677 معارف الرجال, ج 7.ص ١2‏ . 


بحس بيج 
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9. السيّد عبد الله بن محمّدرضا شير (1747-1184).! 

". المولى عبدالله مدرّس الزنوزي (ا1786).' 

".1515 الشيخ عبدالوهّاب بن محمّدعلي القزويني المتوقى بعد سنة‎ .١ 

7. محمّدعلى الرشتي البهشتي.؟ 

. المولى محمّدعلىٌ بن محمد حسن الآراني الشهير بملا على الآراني. قال في 

ترجمة نفسه من كتابه عوائد الأيام : 
در سنة 1714 مصمّم سفر خير اثر عتبات عاليات شدم و به كربلا رفتم و در 
خدمت سيّد المحققين و سند المدققين عمدة العلماء و زيدة الفضلاء جامع 
الأصول والفروع آقا سيّدعلى يه بنا به مباحثة فقه و اصول و حديث كذاشتم» 
و رجال را در طى مباحثة نهذيب الأخبار مىديدم؛ وكاهى هم به مجمع درس 
و افاده عمدة المتبخرين حبر معتمد أقا سيّد محمد حاضر م ىشدم. 

وقال أيضاً: 
در فصل تابستان سنة 1718... قافلة كربلاى معلّى از آران وارد نراق شدند 
و حير را تكليف رفتن به كربلا كردند؛ به همراهى ايشان به كربلا مشرف شدم 
و در آن سفر نيزبه خدمت سيّد المحققين امير سيّدعلى يلا رسيدم و از بركات 
انفاس كثير البركات وى استفادة علوم شرعيه نمودم." 

و قال الآراني أيضاً في ترجمة نفسه من كتابه شرح الأحوال من البدابة إلى المآل: 
در روز دوشنبه شهر شوّال المكرّم 4١17١»؛‏ دوباره مصمّم به سفر عتبات عاليات 
شدم و در آن جا ماندم و در خدمت عمدة العلماء و زيدة الفضلاء جامع 
الأصول والفروعء سيد المحقّقِين امير سيّدعلى طباطبايى به مباحثة فقه و اصول 
فقه يرداختم و كاهى هم به مجمع عمدة المتبحّرين: الحبر المعتمد آقا 

.447 روضات الجنات, ج 5. ص 77 7؛ مرأة الشرق؛ ج 7.. ص‎ .١ 


5 مرأة الاشرف؛ ج ١ص 51٠‏ و3 الكرام البررة؛ جج “ص 824 ! الشربعة؛ ج 1 ص ثنا؟. 
ُ. النربعة» ج ١٠ءصس .١1‏ 8 ميراث حديث شبيعه. ج 18 ص 811و 018. 
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سيّد محمّد مخدوم زاده أن بزركوارء حاضر مىشدم و از او نيز استفادة قواعد 
اصوليه و فقهيه مىكردم و در أن جا شروع به نوشتن ينابيع الأصول نمودم 
و قدرى از آن نوشتم. و رسالة عجالة الحائرية را نيز در آن جا نوشتم؛ و رسالة 
قالعة الشبهة را نيز در آن جا نوشتم. و جون أن رساله به اتمام رسيدء به نظر 
كيميا اثر آن بزركوار رساندم و بسيار تحسين فرمودند و شاكردان خود را مأمور 
به استنساح آن نمودند و از آن رساله نسخخه برداشتند.' 

4. السيدمحمّدعلىَ بن السيّد صالح العاملى المتقدّم ذكره.' 
0. الشيخ على الضياكاهي. ' 
7. السبّدعليّ الأميني السجادي الزيدي (م 1746) جد السيّدمحسن العاملى 

ماعن أ 

7. المولى علئ أكبر الزارجى اليزدي (م حدود 7.075 
. مير زا غلامحسين خان بن الحاج محمّد إسماعيل بن آقا علاء الدين محمّد بن 

ملامحمّدصالح الشهير ب«آقا بزركه. 

ذكره آغا أحمد الكرمانشاهى فى مرات الأحوال وقال: 
زبدة الأعيان جناب ميرزا علا تي خان دام عه مدتى در حدود هندوستان 
به عرّت و كامرانى كذرانيد و از يادشاه وقت مخاطب به خطاب ثابت جنكى 
شد. فضايل أن جامع الفواضل مشهور و كمالات صوريه و معنويه و خخمصايل 
ستودة مرضيهاش كوشزد هر نزديك و دور است, در عنفوان شباب با آن 
جمعيتى كه حضرت وهاب به او عنايت كرده بود» دست از همه برداشت و... 
به عتبات عاليات عرش درجات مشرف شد واز آنجا سعادت زيارت بيت الله 
الحرام و حرم حضرت رسو لظي وائمة بقيع © را دريافتند... ايشان مجاورت 
.١‏ ميراث حديث شيعه ج 4: ص 1 . 1 تكملة أمن الآمل . ص 7277. 


١‏ الكرام البررة؛ جم ؟يص 7 8 مرأة الشرف» ج ص اام 
0 نجوع السملء: ص 550. 
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عتبة خحامس آل عبا را اختيا ركردند... و در مجلس شريف غالى جناب مستغنى 
الألقاب: وحيد الزمانء مرجع الانامء مرحوم مغفور ججنت آرامكاء ميرزا 
محمّدمهدى شهرستانى:ه و جناب مجتهد العصر والزمان ميرسيّدعلى 
طباطبايى دام ظله العالى به استفادة علوم شرعيه مشغول بود وبه فيض زيارت 
عتبة عليه عاليه امام ثامن ضامن 48 نيز رسيده... و در قضية وهابى كه همه 
مقدسين ... به اطراف عالم فرار كردئد... به سمت هندوستان تشريف برد و در 
اين اوقاب در مرشدآباد بنككاله مى باشئد.' 
9. المولى محمد قاسم النراقى المتوفّى بعد 1767." 
١ل.‏ المولى قاسم الجيلانى. " 
.١‏ السيّدمحمّد قصير بن المعصوم الرضوي الخراساني (م 0166 ؟ 
لبور سمتراك بل سملل لدريرى اروم" 
"/. المولى محمّدكاظم بن محمّدشفيع الهزار جريبي الحائري الساكن بمحلة 
النقيبٍ فى كربلاء والمتوفى بها بعد سنة 1777 و قبل سنة /5.157 
4/. الميرزا لطف على بن الميرزا أحمد المجتهد التبريزي المتقدّم ذكره. " 
7 المولى محسن بن المولى سميع الكرمانشاهي من أحفاد الفيض الكاشانى أخو 
بسمل الكرمانشاهي. ” 
1/. محمد بن إسماعيل. الوطاون البعافري مالع تين اتفال التز تن ل حرا 
أستاذه في سنة 111 والمولود سئة 1168. 


مه 


: مرت الأحوال؛ ج 1. ص 2-06 وو فى ط درانى .ص .٠١١‏ 
.١‏ الكرام البررة؛ ج ١‏ ص 9لاء أجازه المؤلّف في شوال سنة »١1717‏ والإجازة طبعت فى ميراث حديث شيعه 
ج لاء ص 785و صرّح بذلك أيضاً النراقي فى إجازته لابنه المطبوع أيضاً في ميراث حديث شيعه ج 7, 


ص .4١١‏ و تراجم لأرجال» ج كص ؟557. 
. مرأة الشرق. ج 7 ص 6 0 تراجم الوجال؛ ج اص .751١‏ 
5 اللربعة, ج 7ص 515 وج ل ص 111. لا. الكرام البررة؛ ج 3 ص ٠١7‏ , 


4. مرأت الأحوال. ج ١ص 14١‏ و في ط دواني ص 111؛ الشريعة, ج ١ص‏ 4710-104. 
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قال فى ستهى المقالء ج 6.ص 14: حضرت مدّة مجلس إفادته و تطمّلت برهة على 
تلامذته, فإن قال لم يترك مقالاً لقائل؛ و إن صال لم يدع نصالاً لصائل. 
/. الشيخ محمّد فاضل السمناني.' 
8/. ولده السيّد محمد المجاهد (م 5.1147 


. السيّد محمد الكاشانى." 
.. السيّدمحمّد بن حبيب الله الزضوي نزيل المشهد الرضوي المتوقى بها سنة 
ف 
افده 


.١‏ السيّدمحمّد بن عبدالصمد الحسينى الشهشهانى الإصفهانى المدرّس بها المتوفى 
سئة 1741 صاحب أنوار الرياض حاشية على رياض المسائل فى ثمان مجلّدات.” 


.52١ الذريعة. ج أ.ص‎ ١ 
4 ؟. صرّح بذلك في مواضع كثيرة من مفاتيح الأصولء و كذا فى كتب الدراجم منها روضات الجنّات» ج‎ 
.١17؟0 ص ”7١1و تصص العلماء. ص‎ 
تراجم الرجالء ج 7, ص 74/8 أجازه في سنة 1717و أدرج تصويرها بخطه الشريف فى ربحانة الأدب.‎ 3 
اج يصن اللاو هي هذه:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الحمد لله و كفى و سلامه على عباده الّذِين اصطفى. و بعد . ققد استجازنى الأخ الأسعد الأكرم الأمجد‎ 
عن و عن مشايخي خصوصاً شبوخنا الثلاثة الذي كانوا مرجع الأنام فى أخذ الفتيا و الأحكام بحقّ‎ 
روايتهم عن مشايخهم المعروفين في أسانيد الإجازات المنتهبة إلى أثمة الأمّة. و منهم إلى بني الرحمة‎ 
. و سراجع الأمة» و منه إلى الله سبحانه . سائلاً منه سلوك الاحتياط الذي هو مسلك النجاة‎ 
و كتب بيمناه الدائرة » أوتي بهاكتابه في الآخرة؛ ففير عفو ريّه الغني على بن محمْدعلى الحسني‎ 
الحسيني الشهير بالطباطبائي الإصفهاني أصلاً» و الكاظمي مولداء والحائرى موطدا دنياً و آخرةٌ. إن شاء‎ 
1937 الله تعالئ. و كان ذلك فى أواسط شهر شوّال المكرّم من شهور سئة‎ 
لا إله إلا الله الملك الحقّ الحُبين‎ 
على طياطبائي‎ 
.23717 الذربعة. ج 3ص‎ .0 5١9 غ. الاربعة. جم اردص‎ 
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7. السيّدمحمّد بن عبدالكريم بن جواد الجزائري الشوشترى.! 
47. المولى محمّد شريف بن الرضا الشيرواني التبريزي صاحب التصانيف مثل 


مصباح الأصول و مقاليد الأخبارو دوحة الأخبار.' 


4. المولى محمّد المشهدي صاحب شرح الأحاديث المشكلة و بعض الأببات 


و شرح الدرلة(م /17601)." 


© 


4. الشيخ محمّد بن محمّدكاظم الاصطهباناتي.* 

1. أخوند ملامحمّد بن محمّدعلىَ بن محسن بن محمّدعلي البهبهاني." 

ذكره فى هرات الأحوال. وقال: 
أخوند ملامحمّد در خدمت آقا سيّدعلى دام ظلّه العالي تحصيل علوم شرعيه 
كرده است و نهايت نيكو سليقه و مستقيم الطبع استء و در اين اوقات در بلدة 
بقيهان بةاتدوسى لماز جمافت متفوليد.' 

/اى. آقا محمود بن محمّد على الكر مانشاهي حفيد الوحيد البهبهاني. 

ذكره أخوه فى مرأنت الأحوال. وقال: 
با اين فقير در بطن متحد است. فاضلى است عالى شأن و عالمى است با نام 
و نشان... در بدو امر در خدمت والد يزركوار تحصيل نمود... و برخى در 
خدمت برادر نامدار و ابن فقير به استفاده مشغول شد و جند روزى از 
مستمعان افادات جناب سيّدعلى سابق الألقاب دام ظله و مدتى را ازكل جينان 
حدايق الادات فاضل ريز و عاتم بى لير دحي تحبا مار عن وام لاه 
العالى بود. 


: تحفة للعللم . ص 17-104١؛‏ عنه فى نجوم السماء: ص 70487637, و صحف فى تحفة العالم اطباطبائى» 


بابهبهاني. 5 الذريعة. ج 4 ص 5/ا7. 
١‏ الذربعةء ج '17, ص 11 راص .11١‏ غُ. تراجم الرجال. ج 5 ص ٠‏ 
. محمّدعلئ هذا أخو أكبر الوحيد البهيهانى . 


53 مرات الأحوال؛ جج ١ص‏ /777؛ وفى ط دواني .٠ص 17١١‏ 


1 عرأت الأحوال؛ ج ١ص‏ 1631. و فى ط دواني .ص .١16‏ 
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٠ 3 8 5‏ 5 . 1 
8. السيّد محمد علم الهدى بن معصوم بن محمد الرضوي الخراساني. 
4. ولده السبّد مهدي (م 01146)." 
3 ل . ه ٠>‏ 1 هش ' 
. الشيخ مهدي بن محمّدشفيع الإسترابادي الكرمانشاهي (م 09؟1). 
.١‏ السيّد نصرالله بن حسن الحسينى الإسترآبادي. ؟ 
7. السيّدمحمّدهادى بن محمّدباقر الشريف الخوئى.” 


مصئفاته: 


قال تلميذه أبوعلى الحائري في منتهى المقال. ج 4. ص 11: له مُدٌ فى بقاه مصئّفات 


فائقة و مؤلّفات رائقه: 


.١‏ شرحه على المفاتيح. برز منه كتاب الصلاة. وهو مجلّد كبير جمع فيه 


جميع الأقوال.' 


ان ميم لق ع حم سافان مام سبو مق و جل ووبج بو إل لاسر يو ل سمسص سس عي - 


: تراجي الرجال؛ ج 7 ص 217-737 . 

. روضات الججنات» ج ,ص 7١2؛‏ قصص العلماءء ص 1714! مرآة الشرق؛ ج 7 ص 1787 وغيرها . 

.ا نجوم السماء» ص 414؛ مرأة الشرق» ج 7.ص 1797-17947. 

. مكلرم الأثار, جل ص 408؛ قال: ذكره في فهرست كتابضائه مدرسه سيءسالار ج ١‏ ص 4575 و قال: و كتب على 


ظهر نسخة من الشرح الصغير : نقل عن المؤْلف أن من قرأ هذين البيتين لكشف المهمات قضى حاجته : 


كشود كار دو عالم بيك اشاره تمست به كار ما جه درنك اسث يا على مددى 
: ترنعم الرجال؛ ج '7. ص 17 1. 


. قال في للذربعة, ج 14 ص /ال: خرج منه مجلّد كبير في شرح كتاب الصلاة. نسخة منه فى شحزانة كتب 


الشيخ على بن الشيخ محمّدرضا كاشف الغطاء. ونخة منه بخط يده الشريفة رأيتها عند بعض أحفاده 
في كربلاء وهوالسيّد حسن ين السيّدميرزا جعفر بن مير زا على نقىي بن السيّدحسن بن السيّد محمد 
المجاهد ابن المصنّف. وهو من أَوَل تكبيرة اللإحرام إلى آخر القعمر والإتمام »فرغ منه يعد الظهر يوم 
الثلاثاء رابع عشر محرّم سنة ١188‏ وهو أكثر من عشرة آلاف بيتء وعليه حواش منهء و رأيت منه بخط 
الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسن قفطان في كتب الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين يكربلاء. 

و ذكره تلميذه الشبخ أسداهه التسترى في مقابس الأتوار. ص 70 عند عدّ مصئّفاته حيث قال: و شرح 


امنا 
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". شرحه على [المختصر] النافع ؛ سمّاه برياض المسائل فى بيان أحكام الشرع 
بالدلائل. وهو فى غاية الجودة جدّاًء لم يسبق بمثله, ذكر فيه جميع ماوصل إليه من 
الأقوال على نهج عسر على سواه بل استحال.' 

؟. رسالة في تثليث التسبييحات الاربع في الأخيرتين و كيفيّة تريب الصلاة المقضية 
عن الأموات. سأل بعض أجلاء النجف عنهما الأستاذ العلامة دام علاه و أشار إليه دام 
ظلّه بالجواب» و هي عندي بخطه الشريف." 

؛. رسالة وجيزة في الأصول الخمس . جيّدة. 

4. رسالة فى الإججماع والاستصحاب." 


<> مبسوط على قطعة من كتاب الصلاة من المفاتبج مشتمل على معظم الأقوال والأدلّة والتراجيح 
و تضار بع. 
و منه نسكئين في مكتبة آية الله المرعشى برقم ١17١‏ كاتبه على أصغر بن زين العابدين النجف أبادي 
في شهور ذي القعدة الحرام ١714‏ (الفهرست,» ج 714. ص 448) و في مكتبة دانشكدة حقوق و علوم 
سياسى و اقتصادى دانشكاه طهران (القهر ست ص 87 . 

.١‏ طبع مكرّراً و أخبراً بتحفيق و نشر مؤسّسة أل البيت. سنة 1804 و ثانياً بتحفيق و نشر مؤْسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين سنة .١415‏ 
قال في روضات الجماث؛ ج 4: ص 105-407 : إِنّهِ يذكر كثيرا أنّي ما أردث به النشر والندوين بل المشى 
والتمرين فرفعه الله تعالى إلى ما رفع و نفع به أحسن مابه ينتفع , 
و في مقدّمة تحقيق رياض المسائل ص 7١‏ طبع آل البيت : وو قال فيه الشيخ مرتضى الأنصاري في إحدى 
وصاياه لتلامذته : ابحئوا و حقّقوا في كتاب رياض المسائل للسيّدعلئ الطباطبائى . فإنّه سيعينكم كثيراً في 
نيل مرتبة الاجتهاد». 

”- قال في الذربعة, ج .١١‏ ص 171 :كتبها بأمر خاله و أستاده الوحيذ البهبهاني » لمّاسئل عن المسألتين. 

1 قال في الذريعة؛ ج 7. ص 114: يقرب من ألف بيت كتبه بالتماس الشيخ سليمان العاملى . رأيته في كتب 
السيدمحمدباقر الحجّة في كربلاء. 
نسخخها: 
.١‏ مكتبة الرضوية . برقم 141١١‏ تاريخ الكتابة 77"4!. الفهرمت, ج 17 ص 577, 
". مكتبة الرضوية » برقم 6م الفهرست»؛ ج 1., صن 73125 
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5. شرح ثان على المختصر [النافع] اختصره من الأوّل» جيّد لطيف, سلك في 
العبادات مسلك الاحتياط ليعجَ نفعه العامى والمبتدئ والمنتهى , والفقيه والمقلّد له 
ا ! ١١‏ 
و لغيره فى أيّام ححياته أدامها الله و بعد وفاته. 
. رسالة فى ججواز الاكتفاء بضربة واححدة فى التِيمّم مطلقاً 
9. رسالة فى اختصاص الخطاب الشفاهى بالحاضر فى مججلس الخطاب كما هو عند 

الشيعة. " 
<» ل. مكتبة ملك ؛ يرقم 4/7 الفهرسث,. ج ,ص 17". 
؛. مركز إحياء التراث الاسلامي (محدّث الأرموي) برقم 7180/1 ق1. 
النوري . 

_ مكتية آيةالله الكلبايكاني» برقم‎ .١ 

.١‏ يعبر عنه أحياناً بحديقة المؤمنين كما في الذريعة؛ ج 7ص 584. طبع بتحقيق اليّدمهدى الرجائي بإصدار 
مكتبة آيقالله المرعشي سنة ١508‏ 

. عبر عنها فى االربعة؛ ج 27ص 77/4 باحجّية المفهوم بالأولوية أو القياس بالأولوية؛ الّفَه جواباً لما أرسله 
إليه بعض انعلماء مبدياً للنشكيك في حجيّته فكتب ذلك و ادّعى فيه الإجماع على حجّيته و وعد فيه أن 
يصئّف رسالة في حجية الأدلّة الأربعة بل الخمسة؛ يوجد من موقوفة الدجف أبادي في مكتبة التسترية. 
تسماخها : 

.18 مكتبة الرضوية . برقم 1447 الفهرست» ج 7ص‎ .١ 

". مكتبة آيةالله المرعشي .برقم 11714/0. الفهرسث؛ ج 79 ص .1١7‏ 

”. مكتبة أيةالله الكلبايكاني : برقم ...اله ر ته ص الى 

؛. مكتبة مسجد أعظم بقم . برقم 591//6, 

6و مكتبة ملى .برقم ؟"بحكماو نيت ٠ 51١1‏ الفهر مست» جم ٠ءصض‏ 0ج الرص .5١0‏ 
/. مكتبة مذرسة النمازي بخوي» برقم 059/١١‏ 

8. مركز إحياء التراث الإسلامي (محدّث الأرموي) برقم 1738/8 

تسخمها: 

.1-١‏ مككتبة الرضوية .برقم 77471 تاريخ الكتابه /771١.كاتبها‏ السيّد أبوالقاسم بن عباس تلميذ المؤلئف 


سنا 
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.٠‏ رسالة في تححقيق أن منجّزات المربيض تحسب من الثلث أم د 

.١‏ رسالة في تحقيق حكم الاستظهار للحائض إذا تجاوز دمها عن العشرة" 

7. ترجمة رسالة في الأصول الخمس فارسيّة للأمتاذ العلامة دام علاه بالعربية. 

17. رسالة في بيان أن الكقار مكذفون بالفروع عند الشيعة بل و غيرهم إلا با حنيفة. 

4. رسالة فى أصالة براءة ذمّة الزوج عن المهر و أنّ على الزوجةإاثبات اشتغال ذمّه به. 

6. رسالة في حجئية الشهرة وفاقاً للشهيد :2 [هي هذه الرسالة و سيوافيك الكلام 
عنها]. 

1. رسالة في حلية النظر إلى الأجنبية في الجملة وإباحة سماع صوتها كذلك. 

. حاشية على كتاب معالم الأصول غير مدوّنة, كتبها بخطة على حواشي المعالم 
في صغره و أوائل مباحثته له. 

. حواشى متفرقة على المدارك. 

4. حواشي متفرقة على الحدانق الناضرة لشيخنا يوسف البحراني ف." 


<> ظاهراً (القهرست؛ ج 7. ص 8]): و برقم .1417١‏ 

. 1171 مكنبة الوزيري » برقم 7077/7 . الفهرست؛ ج أ ص‎ ٠ 

؛. مكتبة ملي . برقم »16530/١‏ تاريخ الكتابة 1557.كاتبها البّد محم دمهدى بن ... 

"6. مكتبة مدرسة الفيضية بقم » برقم 5419/7 1830/1 . الفهرست؛ ج ”.ص 71 و١1١1.‏ 
. مكنية مدرسة السلطاني بكاشان, برقم 50777, 

6. مكتبة البروجردى » برقم .١١1‏ 

.181١ صا.ءالا١ القهرست؛ج‎ . ١148175 منها نسخة فى مكتبة الرضوية , برقم‎ .١ 
قال في الذريمة؛ ج 77 ص 18: توجد فى النجف عند السيّدجعفر ال بحرالعلوم.‎ 

". منها نسخة في مكتبة ملي , برقم 7019/1 القهرمت,؛ ج 17 ص 5١‏ 

3 إل ل روضين تتح ان 1 نقل عنه أنه كان يحضره درس صاحب الحدائق ... و كتب جميع 
مجلدات الحدائن بخطه الشريف .و ذكر والدنا العلامة أعلى الله مقامه أنه طلب من جّنابه الكتاب المذكور 
أيَام نشرّقه بالزيارة فذه ب إلى داخخل الدار و أنى بجميع تلك المجلّدات إليه. فكانت عنده إلى يوم 
خروجه عن ذلك المشهد الشريفة. 
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".و أجزاء غير تامئة فى شرح مبادئ الأصول لمولانا الإمام العلامة. 

و غير ذلك من حواش و رسائل و فوائد و أجوبة مسائل. 

انتهى كلام ابى على الحائري في متتهى المقال.' 

."١‏ رسالة فى اجتماع الأمر والنهي. 

ألفها بالتماس الميرزا محمّدرحيم الشهير بآغا بزرك. فرغ منها فى يوم الجمعة 1 
جمادى الأولى سئة 7 في كربلاء. قال فى الذربعةج ١ص‏ 72/8: مختصر اختار فيه 

نسخها: 

١-؟.‏ مكتبة الرضوية .برقم 771/0١١(الفهرست.ج17.ص‏ 798 و برقم 14717, 
تاريخ الكتابة ١1714‏ كاتبها محمّدرضا الكبايكاني. 

.٠‏ مكتبة أية الله المرعشي.ء برقم /4388. تاريخ كتابتها ١1776‏ كاتبها عبدالعظيم 
بن على خخان الزنوزي (الفهرست. ج 270 ص 00. 

1. مكتبة آيةالله الكبايكانى . برقم ل 17/4/0؟, تاريخ كتابتها اال كادوا كد 

7". رسالة فى عدم تَعدّي النجياسة بالسرإبة. 

تنسخحها: 

.١‏ مكتبة الرضوية. برقم ٠4ء,‏ تاريخ كتابتها 71 ى كاتبها محمد بين... 
(الفهرست. ج ١37.ص‏ 408) 


ص 0/1 


.١‏ ساق فى قصمى العلماء. ص ١17‏ تصنيفاته ينحو ما ساق فى متهى المقال. 
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',. رسالة في نكاح البالغة الرشيدة. 
منها نسخة بخط مؤلفها في مكتبة ملى ء برقم 1018/0 (الفهرست,ء ج15. ص 78) 
و منها مصوّرة عندي. وهبها للمولى محمد حسن القزويني شريك درسه عند الوحيد 
البهبهاني و صاحب كتاب كشف الغطاء في الأخلاق المطبوع أخيراً. وكتب القزويني 
على ظهر النسخة :دوهبه مصئّفه و هو كاتبه للعبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربّه الغني 
خادم أثئمة العلوم محمّدحسن بن محمّد معصوم القزويني . عفي عن جرائهما بالنبي 
والوصي». 
غ". السؤال والجواب فى الطلاق الرجعي. 
منها نسخة في مكتبة الرضوية. برقم 37 تاريخ الكتابة 1716 (الفهرست, 
ج 7١‏ ص 00757 . 
6. أصالة البراءة. 
ذكرها في الذربعة, ج اص 5١1و‏ قال: #توجد في عدّة من مكتبات العراق و هي 
التى اعترض عليها صاحب مفتاح الكرامة فى كتابه المذكور آنفاه. 
1. تحفة المسائل. 
ذكرها في الذريعة, ج .ص 114 وقال: 
رسالة فارسية عملية فتوائية بعنوان السؤال والجوابات التى أجاب بها السيّد 
ضاعب الرياضن» وقد معت المسائل فى حياته سنة 1511 رآيت النسخة فن 
خزانة كتب سيّدنا آيةالله المجدّد الشيرازي, و بما أنّ الصفحة الأولى منها ناقصة 
لم يعلم الشخص الجامع للمسائل. 
. حجّية ظواهر الكتاب. 
ذكرها في الذربعة, ج 7. ص 37/4 و قال: 
رأيته ضمن مجموعة من رسائله كتابة بعضها في 1777 فى كتب الميرزا جواد 
المشهدي قال في بعض كلامه: الظاهر من كثير من النصوص من طرق 
الأصحاب بل والمخالف أيضاً ما يظهر للمسبّع تحمّق النقص في القرآن والبحث 
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فيه لا طائل تحته بعد تحقق الإجماع عن الكل بوجوب العمل بمافي أيدينا و أنه 


لا يمنع احتمال النقص من الاحتجاج به. 
. راه نحات. 


ذكره في الذريعةءج ١٠ءص‏ 34 و قال: 
رسالة فارسية عملية من فتاوى المير السيّذعلى صاحب الرياضء استخرجها 
تلميذه المولى محمّدعلئ الرشتي البهشتي من تصانيف أستادهء الشرح الكبير 
والشرح الصغير و غيرهماء و رثّبه على أبواب ذوات فصول فى الطهارة والصلاة 
والصومء فرغ منها 177٠‏ رأيت نسخة منها فى مكتبة السيّد محمّدباقر الحجّة 
بكربلاء تاريخ كتابتها 1718. 
4. الرسالة العملية. 
ذكرها في الذريعة؛ ج ١١‏ ص 515 و قال: «استخرجها أبوعلئ الرجالي عن كتابه 
الرياض بالفارسية اسمها زهر الرباض». 
."٠‏ السؤال والجواب فى المسائل العملية. 
ذكره في الذربعة, ج 17. ص 787 و قال: «فارسى يقرب من ألف بيت في مكتبة 
الطهراني بسامرّاء مع السؤال والجواب لولده السيّدمحمّد المجاهده.. 
."١‏ رسالة فى الطهارة والصلاة والصوم. 
ذكرها فى الذربعة, ج 10. ص 1471 و قال: «والنسخة كانت في مكتبة مدرسة 
السبزواري بمشهد خراسان المعروفة بمدرسة الملا محمّدباقر». 
7”. مناسك الحج المقصور على أحكام حجّ التمتع. 
ذكره في الذربعةج 77ص 77١‏ وقال: 
الظاهر أَنّه بخط السيّدمحسن بن الحسن الأعرجى الكاظمى المتوقى 17727» 
ذكر فيه أنه كتب الفتاوى والأحكام على مقتضى الاحتياط من كلّ ما قضى به 
اختيار فخر العلماء الأعلام من علماء عصرنا العظام المير السيّدعلئ الطباطبائي 
الجدير بمزيد الإجلال والإعظام منّع الله بطول بقائه بقايا الليالي والأيام. 
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والنسخة موجودة في خزانة كبّة. 

. النجاة. رسالة فارسية عملية في العبادات. 

ذكرها في الذريعةج 74ص 48 و قال: 
مطابقة لفتارى صاحب الرياض ربها حسين الطهرانى المجاور بالحائر. و قد 
دوّن أيضاً قوت لايموت و أقلّ واجب من فتاوى المحمّق القمي, ثم دوّن 
الرسالة الاتفاقية الإجماعية لتطبيق العمل على ما يوافق جميع الفتاوى 
الموجودة. صرّح بكل ذلك في أوّل الرسالة الموجودة عند الشيخ قاسم 
محبي الدين بالنجف. 

5". التخبة الوجيزة في مناسك الحج. 

ذكرها في الذربعة, ج 75 ص ٠١١‏ وقال: 
انتخبه أبو علي الرجالي من رياض المسائل لأستاده ميرسيّدعليَ مراعياً فيه 
طرق الالخاط مر تن عل مق نة و متسسلين قافن سف انها 
4 في مكتبة السيّدمهدي بن أحمد آل حيدر الكاظمي. 

من خدماته: 

قال السيّد الأمين: 
و كان فى أوّل أمره يكتب بكتابة الأكفان و هو مشغول بتصنيف الرياض. ثم 
انفتح عليه باب الهند فى الدولة الشيعية و صارت الدراهم عنده كأكوام الحنطة 
حتّى اشترى دور الكربلاثيين من أربابها و وقفها على سكانها و أهلها جيلاً بعد 
جيل و بنى سور كربلاء و طلب عشيرة من البلوج و أسكنهم كربلاء لقوّتهم 
و شدّنهم. و روّج الدين بكلّ قواء و بذل في سبيل ذلك كل لوازمه؛ و عظم أهل 
العلم فقدمهم و بارك الله في كل أموره.' 

قال مهدي بامداد: 
مدئى بواسطه بودن سيدعلى اصفهانى صاحب رياض و يسرش سيد محمد 


١‏ أعيان الشيعة؛ ج »ص لاخو 
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معروف به مجاهد صاحب متاهل در كربلا شهر مزبور مركز روحانى شده بود 
وبه اين جهت طلاب علوم دينى به شهر مزبور روى مى أوردندء بعداً به واسطه 
بودن علمايى جند در نجفء مركز علوم دينى نجف كرديد و آنجا اهميت بيدا 
كرد.! 
سوانح حياته: 
٠‏ ذكر الخوانساري فى روضات الجنات: 

نا عن حياعة الوهابية الثرافني مهرم بإنازة وتينه النلسف الزد وذ 
الملقّب ب#سعودة؛ على مشهد مولانا الحسين؛ فى منة ١7١‏ و ذلك فى عيد 
الغدير. حيث أغلب أهل البلد توبجهوا إلى زيارة أمير المؤمنين 18 المخصوصة: 
و من عجيب الاتفاق في تلك الواقعة العظيمة أيضاً إلى سيّدنا صاحب الترجمة ‏ 
عليه الرحمة ‏ إنّه لما وقف على قصدهم الهجوم على داره بعزيمة قتله و قتل 
عياله و نهب أمواله؛ فأرسل بحسب الإمكان أهاليه و أمواله في الخفاء عنهم إلى 
مواضع مأمونة» و بقى هو وحدة في الدار مع طفل رضيع لم يذهبوا به مع 
أنفسهمء فحمل ذلك الطفل معه.ء و ارتقى إلى زاوية من بيوتاتها الفوقانيّة» معدّة 
لخزن الحطب والوقود و أمثاله؛ ليختفي فيها عن عيونهم؛ فلمًا وردوا و جعلوا 
يجوسون خلال حجرات الدار في طلبه و ينادون في كل جهة منها بقولهم: أين 
مير علئ؟ ثمّ عمدوا إلى تلك الزاوية؛ أخذ هوي ذلك الطفل الرضيع على 
صدره؛ متوكلاً على الله تعالى فى جميع أمره. و دحل تحت سبدة كبيرة كانت 
هناك من جملة ضروريات البيت: فلمًا صعدوا إلى تلك الزاوية» و ما رأوا فيها 
غير حزمة من الحطب موضوعة في ناحية منهاء و كان قد أعمى الله أبصارهم 
عن مشاهدة تلك السبدة؛ تخيلوا أن جناب السيّد لعلّه اختفى بين الأحطاب 
والأخحشاب» فأخذوها واحداً بعد واحدء و وضعوها بأيديهم فوق تلك السبدة. 
إلى أن نفدتء؛ و يئس الذين كفروا من دينهم. فانقلبوا خمائبين و خماسرين, 


عد جم © لصم ممصم الس سا ا سل سس سي حلا ل يا لي لي 
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وخحرج السيّد المرحوم لنعمة الله من الشاكرين؛ و في عصمة الله من الحائرين» 
وأنّه كيف سكن ذلك الطفل الصغير من الفزع والأنين» و أخمد منه التنفس 
والحنين كما يخمد الجنينء إلى أن جعل الأمر الخارق للعادة عبرة للناظرين 
وعظة للفاكرين 3و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين» «فالل حي حافظاً وهو 
أرحم الراحمين». 

ثم إن اولئك الفجرة الفسقة الملاعين لما فعلوا ما فعلواء و قتلواما قتلواء و نهبوا 
من المؤمنين والمسلمين؛ و هدموا أركانالدين المتين» و هتكوا حرمة ابن بنت 
رسول الله الأمين, بحيث ربطوا الدواب الكثيرة القذرة في الصحن الممطهرء 
و أخذوا جمع ماكان من النفائس في الحرم المنوّرء بل قلعوا ضريحه الشريف». 
وكسروا صندوقه المنيف, و وضعوا هاون القهوة فوق رأس الحضرة المقدسة 
على وجه التخفيف, و دقوها و طبخوها و شربوهاء و سقوها كل شقي عتريف 
وفاسق غير عفيف. خافوا على أنفسهم الخبيثئة من سوء عاقبة الأطوارء و من 
هجوم رجال الح عليهم بعد ذلك من الأقطار, فاختاروا الفرار على القرار: و لم 
يلبثوا فى البلد الا بقيّة ذلك النهار ديريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون» دو سيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».! 


قال تلميذه المولى على الآراني: 


باغية طاغية وهابيه كه امير و سردار ايشان مسعود ناأمسعود ولد عبدالعزيز 
وهابى بود كه در نجد و در عيّه سمت سرورى و حكمرانى داشت بر سر 
عامى كرد و دام شهادت سيد الشهداء تازه شد وبسيارى از سادات عظام 
و فضلاى ذوى العرّ والاحترام و طلاب علوم اثمة اطهار 260 را طعمة شمشير 
ظلم و ستم نمودند و كتب علمية بسيارى رادر عرضة تلف درأوردند» و بر سر 
سراى سيّد المحققين استادنا آقا سيّدعلى ريختند و مبالغى از امانتهاى مردم 
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كه در آن جا بود به تاراج بردند. و فاضل كامل ريّانى ملا عبدالصمد همدانى را 
شهيد كردند.! 
المؤلف والمحقّق القمى صاحب القوائين : 
قال الخوانساري فى ترجمة صاحب الرياض: 
و قيل: إنّه كان أصولياً فاشتهر كتابه في الفقه, بخلاف صاحب القوائين فِإِنّه كان 
فقيهاً فاشتهر كتابه في الأصول. هذاء و لم يكن بين الرجلين أيضاً صفاء في 
الظاهرء و لا شباهة في المشرب. ولا مراودة في غير سفر الزيارات؛ و كان السيّد 
رحمه الله تعالى ذا قوّة غريبة في علم المناظرة والجدلء بخلاف الميرزا؛ فانه 
كان عاجزاً عن مقاومته في ميدان النظارء فاتفق أن وقع بينهما كلام فى بعض 
مسائل الأصول عند تلاقيها فى أرض الحائر المطهّر فلمًا رأى السيّد استدعاءه 
للمباحة توغ إليْه على ركبيه و قال لهة قل ما تقول نت أقول| معلتا به ضواتة: 
فأجابه الميرزا بصوت رخيم اكتب ما تكتب! و انحصر المجلس عنهما بهاتين 
الكلمتين؛ والعهدة في نقل ذلك. إلينا على الراوي.' 
قال الخوانساري في ترجمة المحقق القمّي صاحب القوازين: 

و فد كان بينه و بين صاحب الرياض مخالفات و منافرات كثيرة في كثير من 
المسائل العلميّة و غيرهاء و كان هو يرى حرمة الزبيب المغلى في المرق أو 
الطبيخ قبل ذهاب ثلثيه؛ مثل ماء العنب. و يقول بنجاستها أيضاً قبل ذلك, ولكن 
السيّد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله و طهارته. فافق أنّ السيّد إذ 
أضافه فى سفر زيارة له بأرض الحائر المطهّر على مشرّفها السَلامء فلمًا 
أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة: و مدٌ مولانا الميرزا يده الشريفة إلى 
مطبوخ كان فى جملة ما أعدّله من الغذاء. و وضع اللقمة فى فمه أم لم يضعها 
أحسٌ بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبونخ» فتغيّر وجهه الشريف. و قام من 
فوره ناوياً الماء ليغسل به ما مسّه و أقبل على جناب السيّد معاتباً إياه بقوله: 
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مرحباً بإضافتك و إكرامك و إنعامك فقد أذيتنا و أطعمتنا النّجامة: و لم يقرب 
بعد ذلك يده إلى الطّعام.' 
و كان شيخنا الفقيه المتبحّر السيّد صدرالدين الموموى العاملىء عامله الله 
بلطفه الخفى والجلي» يذكر لى أنْ في تلك الأيّامٍ كنت هناك فكان صاحب 
الرياض يضيق عليه الأمر فى المناظرة في مسائل الفقه والأصولء حيثما يجده؛ 
و كان يه يقول لي: تكلّم مع هذا الرجل فيما يريده من المسائل حنّى تعلم أنه 
ليس بشيء» و إِنّى أجدك أفضل منه يقيناء أو ما يكون قريباً من هذا الكلام. 
قلت: و لا يبعد صحّة كون اعتقاد صاحب الرياض فى حقه كذلك؛ و ذلك 
لأنه 4 كان قليل الحافظة جد ولا بدع له في ذلكء لما ورد في الشبوى 
المشهور أن أقل ما أوتيت هذه الأمة قوّة الحافظة و صباحة المنظر و من الظاهر 
أن هذه الضّفة متى وجدت في الإنسان كانت منسية مراتب فهمه و فضيلته 
و مغشيّة مواهب ذهنه و قريحته و إن كان هو علامة وقنه» و محقّق سلسلته 
و قبيلنه» و لا يكاد يحصل له تقدّم في المناظرات؛ أو يتبيّن له ترفع في 
المحاورات بخلاف من وجد فيه خلاف هذه الصفة و غلبت حافظته العالية 
على قوّة المتصرّفة: فإنّه يصير في الأغلب أعجوبة في المناظرات و شهرة عند 
الناظرين فى الأسباب الظاهر 00 ١‏ 
و لذا حكي عنهما أيضاً أن في مجلس من مجالس الجدل بينهما جعل السيّد 
يتجلّد على الميرزا رافعاً صوته عليه جائياً إليه بركبتيه و يقول له: قل حتّى أقول! 
فأجابه الميرزا ا بصوت خفيض و نداء غير عريض أكتب حتّى أكتب!" 

المؤلف والشيخ أسدالله النستري: 

قال الخوانساري في ترجمة الشيخ أسدالله التستري: 

و نقل أن الأمير سيّدعلئ المرحوم صاحب رياض المسائل كان لا يقول بعدالته 
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و بشنّع عليه و يلكر فضله و منزلته ‏ مم تتلمذه الكثير عنده كما استفيد لنا من 
تضاعيف كتابه المتقذم ذكره _, و كان ذلك لكثرة تشنيعه على الأستاد المروؤج يا 
بحيث صار هذا الأمر العظيم منشأ لخروجه من أرض الحائر المطهّر إلى تربة 
الكاظمين نيك و توقفه هنالك طول حياته؛ كما قد ذكره 0 
-دام ظلّه و قال لنا أيضاً من بعد هذه الحكاية: إن الشيخ المذكور لمّا تبه 
ةن بتك روس ا للف وا ل ل را اد 
على في يومه الأوّلء وكان هو يقول: كنت رأيت فى منامى كأنٌ رجلاً من الكبار 
- أو ملكا يقول لى: إن اسمك يخرج من قوله تعالئ: «هذه ناقة الله لكم آية» 
ولا أدري كيف الحساب فى ذلك؟ 
قال السيّد: و أنا لما حاسبتها في بعض أسفاري ‏ و أنا مخلى بالطبع ‏ وجدت 
«ناقة الله لكم آية» تاريخاً لمولد أستاده الآقا محمّدباقر. 
ثم قال: فكأنّه لم يتحفّق ذكر من رآه في نومه أن الآية فيمن جعلت.' 

المؤلف والميرزا محمّد الأخبارى: 

قال التنكابنى فى ترجمة المؤلّف: 

عرزا محم كز جلال يد طولاق :واكك وكين بخن او أقابكداغلن بر او خليه 
نكرده و مرحوم آخوند ملاصفرعلى لاهيجى كه يكى از مشايخ من بوده برايم 
حكايت داشته كه مجادل بودن ميرزا محمد از أين بابت بوده كه او رأ جامعيت 
بوده ودر مسأله كه صحبت مىداشت ت أكر مى ديد كه عجز دارد خصم را از آن 
مسأله به تدابير و حيل بيرون مىبرده و در عليم ديككر داخل مىكرد اكر در آنجا 
هم مآل كار را عجز خويش مشاهده مىكرد باز به علم ديككر و مسألة ديكر 
متتقل و هكذا تا اينكه خصم را عاجرمىكردو در يك مسأله باىدارى و اقامت 
تواست 
جون ميرزا محمد به عتبات عاليات مشرّف شد به خدمت جناب أقاسيّد على 
مشرف شد و مسأله نزاع ميان اخبارى و مجتهد در ميان ابشان شدء آقاسيّدعلى 
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فرمود كه من با تو مباحثه و مجادله مىنمايم به شرط اينكه كار به مكالمه 
و مقاوله تمام شود و باى نوشتجات و ارسال رسائل به ميان نيايذ» ميرزا محمّد 
قبول نمود؛ يس مناظره كردند و آقاسيّدعلى بر ميرزا محمّد غلبه نمود. يبس 
ميرزا محمد به كاظمين رفت و از آنجا رساله در اين مسأله در رد بر آقا 
سيّدعلى نوشت و براى او فرستاد؛ سيّد جون رساله را ديد قبول تكرد وككفت 
كه قرار ميان من و او مكالمه و مقاوله و مباحثه بود. نه به مكاتبه و مراسله؛ 
اكنون نيز اكر سخنى دارد حاضر شود وبا من مكالمه كند نا او را ملزم سازم.' 
المؤلف و صاحب مفتاح الكرامة والمولى عبدالصمد الهمداني صاحب بحر المعارف 
قال الخوانساري في ترجمة السيّدجواد الحسيني الحسني صاحب مفتاح الكرامة: 
كان صاحب رياض المسائل # ينكر فضيلته وفضيلة مولانا عبدالصمد 
الهمدانى صاحب كتابى الفقه واللعة الكبيرين من رأس كما حكاه لنا بعض فقهاء 
العصر سلّمه الله تعالى.' 
قال السيّدمحسن العاملى في ترجمة صاحب مفتاح الكرامة المطبوع في آخر كتاب 
المتاجر من مفتاح الكرامة, ج 4 ص زنفوة 
حكى صاحب الروضات عن بعض أهل عصره شيئا عن صاحب الرياض يبعده 
بل يكذبه ما وجدناه من حال كل من هذين العلمين مع الآخر و تعظيم كل منهما 
لصاحبه و ثنائه عليه؛ و اطلعت على مكاتبة بينهما فى بعض المسائل الْتى أفتى 
بها صاحب الرياض وبين له صاحب الترجمة خطأه في تلك الفتوى فرجع إلى 
قومه بعد تراد المكاتية بينهما سؤالاً و جواباً وقد رأيتها بخطهما الشريفء و ذكر 
صاحب الترجمة في خطبة بعض رسائله أنّها كانت بأمر أستاذه صاحب 
الرياض ... و له رسالة فى المواسعة والمضايقة كتبها بالتماس شيخه صاحب 
الرباض... ورسالة فى مسألة الشك فى الشرطية والجرثية فى الغبادات وذكر 
فيها مباحثة فى ذلك مع شيخه صاحب الرياض . ش 
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المؤلف و تلميذه شريف العلماء: 
قال التنكابني في ترجمة شريف العلماء: 

بس از انجام مقدمات. اول به نزد أقاسيّدمحمّد تحصيل مىنمود از آن يس 

نزد سيّد الأساتيد آقاسيّدعلى نيز تلمذ كرده و در آخر حال مىكفت: مدت 

نه سال در نزد آفاسيّدعلى تلمذ نمود تا اينكه مستغنى از اشتغال و قابل افا 

كرديد؛ و در آخر حال مىكفت كه من از استادم منتفع نمىشوم و استادم از 

جواب ايرادات من عاجز استء؛ و بسيار از اوقات به جهت عجز از جواب» 

تغيّر بالنسبه به شريف العلما مىنمود. يس با والدش به سوى ديار عجم 

مسافرت كرد وهر شهرى يك ماه دو ماه اقامه نمود و منظورش تحصيل كتب 

واسباب بودء يس ميسر نشد و كسى به او اعانتى ننمود؛ بس به زيارت امام 

ثامن مشرّف شد و باز به كربلا مراجعت كرد. كويند دراوايل حال يك سال يا 

كمتر خدمت ميرزا قمى تحصيل كرد: يس از مراجعت به كربلا باز به مجلس 

استادش أآقاسيّدعلى حاضر مىشد كه استفاده كند ليكن فايده براى او نداشت 

جه استادش به سن شيوخيت و معمر شده بود يس مشغول به مطالعه و مباحثه 

و كمال سعى را مرعى داشت تا در اندذكى زمانى استادى شد كه سرأمد مهره 
حذقه ارباب منقول كرديد.' 

قال التنكابني في ترجمة أستاده ملا عبدالكريم الإيرواني تلميذ صاحب الرياض: 

أن جناب مىفرمود كه جون سيد الأساتيد آقاسيّدعلى را زمان وفات در 

رسيدء من و شريف العلماء را طلبيد و فرمود كه مرا ببه شما وصيتى است 

و آن اين است كه مجلس درس يسرم سيّدمحمّد را نشكنيد و به مجلس او 

حاضر شويد» يس از وفات سيّدء من شريف العلما رابه همراه كرفتم و به 

مجلس درس آقاسيّد محمد رفتيم و تلامذه مرحوم أقاسيّدعلى هم جمع 

شدند تا روزى ديدم شريف العلما به مجلس درس نيامد؛ يس أز انقضا مجلس 

نزد شريف العلما رفتم و بااو در مقام عتاب برامدم كه جرا به درس حاضر 
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نشدى؟! در جواب كفت كه جه قدر و تاكى زينت مجلس ديكران شويم؛ من 
بايد خود درسى بنا كنم» بس من به مجلس آقاسيّدمحمّد رفتم ليكن شريف 
العلما مجلس درسى بنا كذاشته. طلاب يكسر در مجلس او جمع شدند 
و مجلس اقاسيّد محمد شكسته شدء جون من حال را بر اين منوال ديدم. خحود 
هم مجلس درسى بنا كردم؛ جند روز طلاب هجوم أور شدند يبس كم شدند تا 
دو سه نفر باقى ماندند؛ و شبها تا صبح جراغ شريف العلما مى سوخت. شبى به 
در حجرة او رفتم ديدم جراغ را در بالاى طاقجه كذاشته و دو سه سطر از 
قوانين را نكاه مىكند از أن يس در ميان حجره كردش مىكند و فكر م ىكند و به 
همين منوال هر شب تا صبح بود؛ بس من بئاى تدريس فوانين كذاشتم؛ باز 
جمعيت شد., بعد از دو سه روز اجتماع بدل به افتراق و تزايد روى به تناقص 
كذاشته و مجلس شريف العلما در نهايت جمعيت؛ يس ديدم كه با وجود 
شريف العلما و رغيت مردم به درس اوء دراين بلد ممكن نيست كه كسى 
تقريسن كيده يمن از الها به توولين آمدام! 
المؤّلف و آخوند المولى على النوري: 
قال التنكابني: 
روزى أخوند [ملاعلى نورى] بديدن قا سيّدعلى صاحب رياض رفت,. سيّد 
به قليان معتاد نبود و آخوند معتاد بود. يس قليانى از براى آخوند آوردند كه 
منافذل بسيار داشت و كوك نبود» هر جه كشيد ديد دود نمى دهلء به سيّد كففت: 
أين قليانى كه اخبارى حرام مىداند اين قليان شما است نه قليانهاى ديكر؛ يبس 
سيّد خنديد و امركرد كه قليان ديكر أوردند." 
المؤلف و بحرالعلوم: 
قال التنكابني في ترجمة بحرالعلوم: 


,50-51 قصص العلماء. ص‎ ١ 
.10٠ قصص العلماء. ص‎ ١ 


حجّية الشهرة / مقدّمة التحقيق م6 


صبية أو [بحرالعلوم] زوجة مرحوم أقا سيّدمحمّد [مجاهد بود] زمانى 
[سيّد بحرالعلوم] از نجف به كربلا آمد و در خانة آقا سيّدمحمّد اقامه نمود 
تلامذة آقا سيّدعلى ازاو درخواست كردند كه آققا سيّدعلى از بحرالعلوم 
درخواست كند كه جند روزى راكه در كربلا اقامت كردهاند تدريس نمايدء آقا 
سيد على از بحرالعلوم درخواست نمود. بحرالعلوم اجابت كرد جند روز درس 
فرمودند و آقا سيّدعلى نيز به مجلس درس حاضر مى شدند» روزى آقا 
سيّدعلى ايرادى كرد بحرالعلوم متغير شد و فرمود: اسكت يا سيّدعلى؛ يبس 
ساكت شد وايرادى ننمود.أ 


الموّلف والمولى محمد تقى اليرغاتى الشهيد الثالث: 
قال التنكابئي فى ترجمة أستاده الشهيد الثالث : 
حاجى .محمّدتقى خود براى اين فقير بيان فرمود كه در بدو تحصيل در قزوين 
تحصيل مىنمودم. از أن يس به بلده طيبة قم كذارم افتاد و در آنجا در مجلس 
درس فاضل قمى صاحب قوانين حاضر شدم و آن درس مرا بسند نيفتاد ...' از 
آن بس به عتبات عاليات مشرّف شدم و در مجلس درس عالم عليم و بحر 
خضم أقا سيّدعلى بن سيّد محمّدعلى طباطبايى صاحب رياض كه شرح كبير 
است ححاضر شدم, روز اوّل أن جناب در مسألة نسخ وجوب وعدم بقاء جواز 
تدريس مى فرمود, من او را نقفض به شجره مقطوعه نمودم كه فصل رفت 
و جنس باقى ماندهء ناكاه جوانى غير ملتحى در نزد سيّد نشسته بود او با من به 
تكلم درآمد در نهايت سخنان محققانه مىكفت با نهايت فصاحت و بلاغت 
و طلاقت لسانء يس نزديك به آن شد كه مرا ملزم كند و من نمىتوانستم كه از 
2 قصص الملماء. ص ,١14‏ 
”. نقل سماحة آي ةالله السيّدموسى الشبيرى الزنجانى دام ظلّه عن السيّد الجليل فرج الله الفقيهي حغيد 
حجّة الإسلام الشغتي عن جدّه الشفتي أنه تلمّذ عند المير زا أبي القاسم القمى ستة أشهر ‏ و يترجّح هذه 
الشهور عمااستفاد من مشايخه في العتبات في مده 17 سنة. فيظهر أنّ سلائق الأشخاص تختلفٍ في 
ترجيح و انتخاب الأساتيد . 
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عهدة او برآيم و بااو مقاومت كنم؛ يس متغير شدم و كفتم: اى طفل ججرا 
نامربوط مىكويى؟! بس جناب أقا سيّدعلى _اعلى الله درجته به من تغير 
فرمود وكفت: سخين دارى با او موافق قاعده تكلم كن او اكر جه بجه امست امأ 
شير بجه است؛ يس از نسب آن جوان سؤال نمودم: كفتند كه او آقا سيّدمهدى 
فرزئد دلبند و لف باشرف آقا سيّدعلى است» بس من سكوت نمودم.' 
المؤلف و تلميذه حجّة الإسلام الشفتي: 
قال التنكابني في ترجمة حجّة الاسلام الشفتى: 
در زمانى كه حجة الاسلام در نزد آقا سيّدعلى صاحب رياض در كربلاى 
معلى درس مى خواندء حجة الاسلام به نحوى فقر داشته كه نعلين بايش 
باشنه نداشت و باشئة آن هم از كهنكى و كثرت استعمال در رفته و براى 
معاش يوميهء يكسر معطل و فاقد و عادم؛ و أقا سيّدعلى شخصى را قرار داده 
بود كه هر روز دو كردة نان. يكى در وقت نهار و يكى در وقت شام به جهت 
حجة الاسلام مىيرد." 
المؤلف وكاشف الغطاء: 
قال التنكابنى فى ترجمة كاشف الغطاء : 

وا زكلمات آن جناب اس تكه مى فرموة:اكر شهيد وغلامه مجتهد بودءاند بس 
من مجتهد نيستم» و اكر أقا سيّدعلى صاحب شرح كبير مجتهد است يس من 
هشت مجتهدم؛ و مكرر در بازار مىنشست و غذا مىخورد يس به او عرض 
مىكردند كه اكل در بازار خلاف مروّت و سالب عدالت است. در جواب 
مى فرمود كه اكر آقا سيّدعلى در بازار اكل كند. سلب عدالت او مىشود. و اكر 
من در بازار اكل كنم؛ سلب عدالت من نمىشود؛ زيرا كه مرا جلالى نيست 
والروكن م اك * 
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نمل سماحة آيةالله السيّدموسى الشبيري الرنجانى دام ظلّه كلام كاشف الغطاء بنحو 
آخر عن الأيات العظام : السيّد أبي الفضل الزنجاني و أخيه السيّد رضا الزنجانى » عن 
أبيهما السيّد محمد الزنجاني . عن استاده الشيخ حسن المامقاني عن كاشف الغطاء : 
«اكر سيدعلى يك مجتهد, من دو مجتهد, اكر مير زا ابوالقاسم يك مجتهد. من هم يك 
لطر نرم د ا ل 


امن نيم مجتهد». 
قال سماحة آيةالله الشبيري الزنجانى : «كان السيّد أبوالفضل الزنجانى أضبط من 
أخيه السيّذ رضاء. 


فال الشيخ محمّدحسين كاشف الغطاء في العبقات العنبرية فى الطبقات الجعفرية: 
فلنختم هذا المقام بحكاية في معدن الشرف' هنا محلها: رُوي عن عدة من 
الثقات أنْ السيّد ميرعلئ صاحب الرياض اجتمع مع السيّد جواد صاحب مفتاح 
الكرامة و معه جماعة؛ و كان في كربلاء؛ فأخذ القوم في الثناء على الشيخ الأكبر 
و أن ليس له شريك في فضله و سجاياه خمصوصاً في العباداتء والالتزام 
بالنوافل والأوراد من المستحبّات: فضلاً عن الواجبات, فقال المير: ما قلتموه حنٌّ 
إلا أن هذا عمل العجائز و حرفة عاجزء فقد ترك أبحاثه و دروسه و علمه؛ وصار 
ملازماً للأسفارء والسياحة ولم يبق عنده سوى ما قلت مما هو بالنساء أحرى. 
فاتندب السيّد جواد فقال: يا لله للعجب العجاب. أتقول هذا فى حىٌّ رئيس 
المسلمين؛ و حبّة الله على الخلق أجمعينء كهف الأنام» ع الخاصض 
والعاءٌ؛ و أبي الأرامل والأيتام؛ صاحب العلوم العجيبة» والكرامات الباهرة 
الغريبة» من لم تسمح بمثله الأيام» و تعجز عن انتاج شكله الاعوام: فلا يصاهيه 
إنسانء و لا احتوت على مثله الأزمانء و لا ب بحيط بكنهه الواصفونء و لا يعلم 
أقل مزاياه العالمون. ثم أطال في الأطراء والثثاء بما لا مزيد عليه حنّى قال: 
وتحسب أيّها السيّد أن كثرة الأسفار مما يمت إلى ذلك الهيكل القدسي بالعار» 


. معدن الشرف في أحوال المشاهير من حلماء التجف للمؤرّخ السيّد حسون اليُرافي‎ .١ 
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وأنّك بجلوسك هذا تقاربه أو تدانيهء أو أنْك بقدحك هذا فيه تساويهف كلا ثم 
كلاء و هل قام عمودالدين إلا فى أسفاره؛ و فيه؛ و هل هذا إلا سيرة ساداته 
ومواليه. أليس النبى ييه حرج إلى الطائف؛ و هاجر إلى المديئة لإحياء 
هذاالدينء و تبعه على هذا وصيه أمير المؤمنين 482: فقد هاجر من المدينة إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة ثمّ إلى النهروان والشامء كله محافظة على الشريعة. كما 
تنب عنه الرواية أُنّهيىة لما حمل على أهل الشام, و خفى صوته. و حمل أولاده 
و أصحابه فوجده مالك يُصلَى فقال: يا سيدي أبمثل هذا المكان تصلى؟ 
فقا ل/8ة : ديا مالك و هل قتالى إلا للصلاة». وكذا سيرة ولديه المظلومين الحسن 
والحسين 2ت و كذا سائر الأنبياء والأوصياء هلة. 
و قد أنزل الله تعالئ ذلك في محكم كتابه كقوله تعالئ وَإِنّمَآ أت مُنذِرٌ وَلِكٍُ قَوْمٍ 
هَابِ»'» وأمثال هذا كثير: فقد حذا أيّده الله حذو المتقدّمين من الأنبياء والوصيّين 
و عباد الله الصالحين؛ حنّى قام عمود الدين بعدما مال: و أرشد إلى سبيل الهدى 
جماعة من أولى الضلال. و لم يزل السيّد يزأرء و يهدر بهذاء و أمثاله حمّى 
سكلت فورتهء و قرت شقشقته. 
و بلغ الخبر إلى السيّد المحمّق المدقق السيّد محسن الكاظمي ' و هو في بلده. 
شد الرحال حتّى اجتمع بالسيّد المير و قال له: أنت القائل على رئيس مذهبنا 
وإمام ملّتناء قد ضيّع علمهء و صار من أهل الأسفار؟ فقال له السيّد: و ما الذي 
جاء بك؟ فقال: سمعت مقالتك؛ و جئت لمعاقبتك. و تأنيبك» انتهى. 
و رواها بطريق آخر عن حجة الإسلام الشيخخ العلامة الشيخ محمّد طه نجف" 
-حفظه الله و أيّده و مولى المسلمين الشيخ عباس - أدام البارئ وجوده ‏ أن 
السيّد ميرعلئى كان مشغوفاً بالتأليف والتصنيف, و مولعاً بكتابه المعروف 
بالرياض مفتخراً بهء و لم تكن له يد بالعبادةء فلا يزيد في صلاته على غير 
.١‏ الرعد (١):لا.‏ 


”. السيّدمحسن الأعرجي الكاظمي (1170-/1771) صاحب كتاب المحصول في علم الأصول. 
*. من كبار مجتهدي النجف (م 98077). 
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الطريقة المعروفة من نوافل و تعقيبات و غير ذلك,أ 
و كان الشيخ محافظاً على تلك الأشياء خصوصاً النوافل المرتبة: فائفق أن 
اجتمعا يوماً فقال الشيخ للسيّد: إِنّك من العلماء المشهورين فلم لا تتنقل 
بصلاتك و هو نقص بمثلك. فكيف إذا اقتدت عوام الناس بك؟ فقال السيّد 
معرّضاً بالشيخ: النوافل سيرة العجائز؛ لكن أنت لِمْ تركتٌ العلم و صرت من 
أهل الأسفار. وحُرمت للة التصنيف؟ فسكت الشيخ عنه. 
و بلغت هذه إلى السيّد محسن الكاظمى فأتى إلى كريلاءء و اجتمع بالمير و قال 
له: أنت العاتب على شيخ الطائفة. و رئيس الفرقة المحمّة بذلك الكلام؟ فقال له 
السيّد: ما أنت و هذاء نحن علماء يتكلم بعضنا مع بعضن فما أنت والدخول في 
البين. انتهى مع التهذيب والاختصار الكثير مما ذُكر من الطويل الذي لا طائل 
تحتهء فإنَ نقل مثل هذا عن العلماء فى غير محله إلا مع حمل كلامهم على 
خلاف ظاهره و توجيهه بغير مؤداه. فإِنّه قد قيل: 

إذا صَدَرتْ منْ صاحب لك رَلَهٌ ‏ فَكُنْ أنتٌ مُحتالاً لزلتِهِ عُذرا 
فكيف إذا صدر من العالم الواجب الاتْباع ما هو بنظر العامي زلة, و إلا فحاشا أن 
يقع منهم مثل ذلك, مع أنَا لا نعتقد العصمة.فيهم. 
فممن ذكر شيئاً من ذلك فما أجاد.و لا وافق السداد. صاحب قصص العلماء فإنّه 
نقل عن الشيخ أنّه كان يقرل: (إن كان العلامة والشهيد مجتهدين؛ فأنا لست 
بمجتهدء و إن كان السيد ميرعلى مجتهداً فأنا ثمانية مجتهد ين . و هذا من الخلط 
الذي لا ينبغى. و أنت على فرض صحّتها لا تخفى عليك الأوجه والمعاذير مع 
علمك بأنّ الح مع كُلُ منهما و أنه عليه يسير. 
و أنا أظنّ ظناً قوب أن كُلَ هذا لا أصل له كيف و قد رأيت من تعظيم الشيخ لهذا 
السيّد العظيم ما يبعد معه صدور هذا الأمر الذميم. فال الشيخ في الحقٌ المبيين 
ماهذا نصّه: «و اجتمعت مع أعظم علمائهم فقال لي : رأيثٌ في رسالتك و رسالة 
السيّد علئ» يعنى زبدة المجتهدين و أفضل العلماء العاملين: مولانا و مقتدانا 


يا يش امي سس سس مو 


.١‏ تفدّم كلام تلمبذه آغا أحمد الكر مانشاهي في عبادة المؤلّف عند «الثناء عليه», 
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سيّد مي رعلئ دام ظله السامي . انتهى محل الحاجة. 
و إن شثت قلت و ما أنا والدخعول بين هؤلاء الأولياء المقريين؛ و مثل السيّد 
محسن مُنعَ عن ذلك فكيف بمثلى. وها هم قد وفدوا على رب كريم؛ فأحلهم 
دار المقامة» لا يمسّهم فيها نصب و لا لغوب (يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولدَنُ مُخَلدُونَه 
أَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنِ مُعِينِ»' وة نَرَعْنَا مَافِى صَّدُورِهِم مِنْ غِلَ إِخْوَئًا على 
سُوُرٍ سُتَقَلِين» '. و نحن نسأل الله أن يدخلنا في زمرتهم؛ و يرزقنا شفاعة 
حججه و شفاعتهم." 

و في كتاب شرح احوال أبةالله العظمى اراكى : 
و أيضاً [مرحوم آقاى صدر اعلى الله مقامه الشريف] مى فرمود: شخصى 
ازاهل قم در زمان ميرزاى قمى وسواس در عدالت داشت؛ يس در ميرزا 
شبهه بيدا كرد و مسافرت به عتبات كرد براى بيدا كردن عادل تادر 
كربلاى معلى به خدمت مرحوم سيّدعلى صاحب رياض رسيد و سيّد جون 
وضع زيباو دستكاه متجملانهاى داشته استء رأيش از آن جمناب نيز 
منصرف م ىكردد. 
يس در نيجف اشرف به حدمت مرحوم سيّد بحرالعلوم مى رسد و أن جناب نيز 
در فلبش وقعى بيدا نم ىكند تا آنكه از كرامات أن ججانب يا كس ديكرى مذكور 
مىدارند كه در نجف اشرف به آن شخص دعا كرده كه خداوند رفع عيب 
و مرض از جشمت نمايد. بس از آن به بعد در نظرش مرحوم سيّد خيلى جلوه 
كردء و همجنين در كربلا صاحب رياض رأ بسيار شخخمص جليل ديدء و در قم 
كه وارد شد ازاخلاص كيشان مير زاكرديد. اين همه از بركت دعاى آن شخص 
جليل القدر بود * 
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". العبقات العببرية في الطبقاث الجعفرية؛ ص 79-137. 
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مولده و وفاته: 


قال أبو على الحائري: 
كان ميلاده الشريف في مشهد الكاظمين على مشرّفيه صلوات الخافقين» في 
أشرف الأيّام, و هو الثاني عشر من شهر ولد فيه أشرف الأنام عليه و آله أفضل 
التحيّة والسلام» فى السنة الحادية والسّين بعد المئة والألف.' 

قال تلميذه أغا أحمد الكرمانشاهى: 
جناب استادى آقا سيدعلى معز إليه در شب بيست و سيم شهر محرم الحرام 
سنة هزار و دويست و سى يك هجرى (1771) در كربلا معلّى به رحمث 
ايزدى بيوست و در سرداب جد امجد مابين ياى شريف شهداء سعداء مدفون 
كرديدء و به فاصلة جهل و سه (417) يوم عمّهُ مكرّمه زوجة ايشان در أن ارض 
اقدس مدفون شدء تعْمّدهما الله بغفرانه. و در غرَهُ ربيع الثانى سنهُ مزبوره 
جناب استادى ميرزا ابوالقاسم جابلاقى [صاحب القوانين] كه ذكرش در 
اجازات فقير در اين كتاب مسطور است و در دار المؤمنين قم رحلت فرموده 
و در مقبرة علماء در آن بلده مدفون است. خود همان سال عالى بجمتابان 
سيّدعلى محمّد و سيّدلطعلى مازندرانيين: اؤلى در كربلاى معلى؛ و دوّمى 
دركاظمين مرحوم شدندء و لهذا اين عام را عام الحزن كويند: سزاست." 

قال تلميذه المولى علي الآراني في كتابه عوائد الأبام : 
وازوقايع سنة 177١‏ هجرى اين بود كه يوم يكشنبه بيست و دوم شهر محرّم 
الحرام استاد ما سيّد المحققين العالم الربّانى امير سيّدعلى طباطبايى. داعى حق 
را لبيك اجابت كفته.بهجوار رحمت ايزدى بيوست؛ عطر الله مضجعه اللطيف. 
و در عصر يوم بنجشنبه سلخ ربيعالأوّلء عالمعامل محقق ربانىميرزا ابوالقاسم 
جيلانى از دار فانى به دار باقى ارتحال نمود ‏ روّح الله روحه الشريف و داغ 
فراق اين دو عالم وحيد و دو محقق فريد بر دل روزكار باقى ماند... 


. مستهى المقال» ج ف ص 16,: صرّح بذلك أيضاً غير واحد من مترجميه‎ ١ 
. هرات الأحوال. ج 1ص 111 . فى هامش يعض نسخه . ط انصاريان‎ ." 
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و در شب جهارشنبه بيستم شهر ربيع الأول سنة 2177 در حوالى سحر در 
خواب ديدم كه أعلم العلماء امير سيّدعلى مذكور بر حقير داخل شد و در نزد 
من نشستء بعد از صحبت مرا ترغيب مى نمود به اين كه متوجه امور شرعية 
بندكان خخحدا باش و از اين خدمت كه از جانب آقاى حقيقى با تو محول شده 
است يهلو شخالى مككن. در آن حال از خخحواب بيدار شدم و از آن وقت در طى 
تأليفات خود از آن مرحوم به #شيخناء تعبير مىكتم.' 


قال فى روضات الجنات: 


توفى يك فى حدود 17737 أء و دفن بالرواق المشرقى من الحضرة المقدّسة 
ا قبر اله العلامة. وكان ولده الأمجد الأرشد الآقا السيّد محمد 
المرحوم آنذاك قاطناً بمدينة إصفهان العجم, فلمًا بلغه نعي أبيه المبرور أقام 
مراسم تعزيته هناك و جلس أياماً للعزاء يأتون إلى زيارته من كل فج عميق» ثم 
رجع إلى موطنه الأصيل و مقامه الجليل بعد زمان قليل: و بقى فى خخلافة أبيه 
و نيابته فى جميع ما يأنيه؛ إلى زمن انتقاله في موكب سلطان العجم إلى دفاع 
الروسيّةء و وفاته في ذلك السفر ببلدة قزوين . 


وفائش در مأه مسحرم منة إحدى و ثلاثين بعد الألف والمثتين واقع شد . تاريخ 
وفاتش را در اين مصراح يافتهاند. ' 

«ابموت على مات.علم محمّد» 
وبعض شعراى لكهنو تاريخ وفاتش راجئين كفتهاند: 


,052 عيراث حديث شيعه؛ ج 18 ص‎ ١ 


غير واحد من مترجميه . فما ورد من أنه توقي سنة ١١١١‏ فهو تصحيف. 
قال في مكارم الأثلر, ج “.ص :41١‏ و يظهر من بعض التراجم فى الروضات أن مراده من «حدود» عين سنة 
معيّنة . و قال في المكارم: إنه توفي فى غرّة محرّم الحرام . و ليس يصواب. 


غ٠" روضات الجنات؛ ج .ص‎ ٠. 
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بكفت هاتف غيبى ز روى جودت طبع 

على مقئن دين نبى ز دنيا رفت 
در مصراع اول تعميه اج» واقع است. بنابراين مدت عمرش شصت و نه سال 
و نه ماه تقريباً بوده. والله أعلم.' 


و قال في نخبة المقال: 
و صاحب الرياض سيّد الأجل محقق عن خاله الآقا نقل 
قد عاش سبعين بعلم و عمل مقبضه «مؤلف الرياض حل؛ 


لشفل 
الرسالة: 

قال عنها المؤلف فى أوَل الرسالة: 
إنّ هذه الرسالة منفردة في بيان حجّية الشهرة و جواز الاعتماد عليها في إثبات 
الأحكام الشر عية» قد كتبتها في غاية الاستعجال مع كثرة الاشتغال و بلبال البال 
و إخلال الحال. 

و قال فى حصيلة البحث: 
وبالجملة: ظهر متا ذكرنا من أوّل الرسالة إلى هنا من وجوه كك حجية الشهرة 
مطلقاء كان معها رواية ضعيفة أم لاء انُضح دليلها أم لاء لكن خرج منها الشهرة 
التى لا ينّضح دليلهاء ولا وجد معها رواية وغيرها من الأصول مطلقاً باشتهار عدم 
حجّيّة مثلها كما ذكره الخال العلامة ‏ أدامه الله تعالى ‏ وبقى ما عداها من نحو 
الشهرة التي معها رواية ضعيفة مثلاً باقية بحالها في حجّيّتها؛ لعدم مانع عنها 
أصلاً؛ لاختصاص الشهرة المائعة عن حجّيّة الشهرة بغير مثل هذه الشهرة مما 
لم ينضم إليه نحو رواية ضعيفة؛ إذ لا مانم آخخر يتصوّر عنها عدا الأدلة الدالّة على 
عدم حجّيّة الظِنّ مطلقاء لكن ما قدّمناه من الأدلة القاطعة على حجّيّة الظنون 
الاجتهاديّة فى الأحكام الشرعيّة وما يتعلّق بها من نحو الشهرة وغيرها تخصّصها؛ 


4 تجوم السماء؛ ص 114 5. 
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لأنّها خخاصّة؛ والخاصٌ مقدّم على العام قطعاً. 
م قال فى أواخر الرسالة: 
و اعلم أن اصل وضع الرسالة و إن كان لبيان حجّية الشهرة إلا أنْ المقصود الأهم 
منها نما هو إثبات كلية الكبرى المستفادة من الدليل الرابع [و هو دليل الانسداد 
الذي استدلٌ به صاحب المعالم لحجّية أخبار الأحاد] بالتقريب الذي ذكرنا. 
و أدرج ابنه السيّد محمّد المجاهد معظمها في مفاتيح الأصول. ص /ا487-87 و001 
و”60 حيث قال: ' 
و قد أشار والدي العلامة أعلى الله تعالى فى الخلد مقامه إلى جملة مما ذكرناء 
في رسالته في الشهرة؛ و نحن ننقل جميع ما ذكره في تلك الرسالة لاشتماله 
على فوائد كثيرة. 
و قال عند اتمامها: 
هذا آخر ماانتهى إليه كلامه و لقد أجاد فيما أفاد و إن كان للتأمّل فى جملة مما 
ذكره مجال واسع. ْ 
و ألّف هذه الرسالة في زمان حياة أستاده الوحيد البهبهاني .كما يظهر ذلك من 
الجمل الدعائية له. 
النسخ المعتمدة: 
نذكرها على حسب الاعتبار والصحّة و إن وقع في كلها تصحيفات و سقطات: 
١.نسخة‏ مككتبة الرضوية برقم 14370 من موقوفات قائد الثورة الاسلامية 
السيّدعليّ الخامنئي حفظه الله و رعاه و نرمز إليها بدخ». 
". النسخة المندرجة في مفاتيح الأصول لابنه السيّدمحمّد المجاهد و نرمز إليها 
بامفاتيح». 
". نسخة مكتبة أيةالله المرعشي برقم 171478/7(الفهرست, ج 77 ص )8٠١‏ 


نرمز إليها بار». 
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؟. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى برقم 154 كتبها إبراهيم بن المرتضى 
الحسيني الزنجانى فى ١4‏ محرّم الحرام سنة :١787‏ و اشتراكاتها مع نسخة «ره كثيرة. 
و على أساس هذه النسخة طبعت فى كنجينة بهارستان (فقه و اصول) و راجعنا إلى هذه 
الطبعة و لم تكن مصوّرة النسخة عندي و نرمز إليها ب«س». 

0. نسخة مكتبة آبةالله المرعشي سرقم 1170/7 (الشهرست. ج 17ص 114) 
و نسب في الفهرست خطأ إلى آقاعلئ بن محمّدعلئ الكرمانشاهي و سقطت صفحات 
من آخرها و نرمز إليها باع». 

1. نسخخة مكتبة أيةالله المرعشي برقم 9311/7 (الفهرست, ج 10 ص 02١‏ كلتبت 
فى شهر شعبان 17177 و ترمز إليها ب«ش». 

/. نسخخة مكتبة الرضوية برقم 7841 كتبت في حياة المؤلف كما جاء فى آخرها: 
«تمت الرسالة من تحقيقات المحقق العلامة آقا سيّدعلئ أدام الله ظلاله على رؤوسنا 
معشر الشيعة بحقٌ محمّد وآله خير البرية صلى الله عليه و آله و سلّمه. و ترمز إليها 
داق1. 

#. نسخة مكتبة الرضوية برقم 1444٠‏ من موقوفات قائد الشورة المسيّدعلى 
الخامنئي دام ظلّه الوارف كتبت في سنة "1777.: و اشتراكاتها مع نسخة «ق» كثيرة» 
ونرمز إليها بهم». 

و وقع تصحيفات و سقطات كثيرة في الأربعة الأخيرة خصو صا في «ع» و «شه. 
نسخ أخر للرسالة: 

.156801/4غو١44751/75و198141 مكتبة الرضوية بأرقام: 80/5؟و‎ .4-١ 

٠١-6‏ . مكتبة ملى (الوطنية) بطهران: ١:57/5‏ 1و او 4//ا/71؟ و ة/متما 
3 لماو 0/8غها. 

119/1525609487١ مكتبة ملك بطهران:‎ . 17-١ 

.17517/1١ مركز إحياء التراث بقم: 18671//7 و‎ .١18-١1 
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.1050/6 و‎ ١1١84/4 مكتبة مدرسة فيضية بمَم:‎ . ١1-65 

.01147/17 مكتبة مجلس الشورى الإسلامي: 1777و‎ .1 8-١ 

3 ؟. مكتبة آيةالله الكليايكاني 147و‎ ١9 

,77015 : مكتبة دانشكده الهيات بمشهد‎ .١ 

7"". مكتبة دانشكده إلهيات بطهران: ,١7١/"‏ 

"". مكتبة دانشكده حقوق بطهران: ج .46/١‏ 

غ؟. مكتبة مدرسة الرضوى بقم: 18/7. 

6. مكتبة مدرسة إمام صادق//ة : 10" 

1". مكتبة مدرسة السلطاني بكاشان: ؟/١18,‏ 

/". مكتبة إمام جمعه زنجان: ص176. 

و جدير بالذكر أَنّا بسطنا هذه المقدّمة لجهتين : الأولى : أنَاكنًا بصدد نشر سائر 
رسائلهحك. والثانية: لم تكن مقدّمات آثاره المطبوعة جامعة لترجمة المؤلّف. 

و في الختام نشكر لصديقي المحقق الشيخ محمّدحسين الدرايتى حيث كان له 
حظ وافر في إنجاز هذا المشروع ء و كذلك لصديقي الفاضل الشيخ مصطفى غيبي 
حيث ساعدني في مقابلة النسخ. 

و لما صادف إتمام هذه المقدّمة لأيّام وفاة المرجع الدينى الشيخ الفقيه آيةالله ميرزا 
جواد التبريزي أعلى الله مقامه الشريف أهدي ثوابها إلى روحه الشريف. راجياً من 
المولى الكريم القبول و له الحمد أوَلاً و أخيراًكما ينبغى لكرم وجهه و عرٌ جلاله. 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «م» 


ححية الشهرة 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم وبه نستعين' 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى الله على خير خلقه محمّد وآله ' الطاهرين. 

أمَا بعد. فيقول الفقير إلى ربّه الغني؛ علئ بن محمد علي: إنّ هذه رسالة منفردة ' فى 
بيان حجّيّة الشهرة وجواز الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعيّة. قد كتبتها في 
غاية الاستعجال. مع كثرة الاشتغال» وبلبال البال. وإخغلال* الحالء فأقول وبالله 
سبحانه التوفيقء والهداية إلى سواء الطريق -: 

[استدلال الشهيد على حجيّة الشهرة:] 

قد حكى شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب إلحاق الشهرة 
بالإجماع . واستقربه إن كان المراد إلحاقها في الحجّيّة لافي كونها إجماعاً. قال: لأنَّ 
عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير دليل: ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم 
الدليل؛ ولقوّة الظنّ في جانب الشهرة". 

وحكى هذا القول وحيد عصره وزمانه؛ وفريد دهره وأوانه. خالي العلامة _أدام الله 
سبحانه على رؤوس العباد' ظلاله عن أستاد الكل في الكل آقا حسين الخوانساري. 
واختاره لكن قال بعدم حجّيّتها إذا خلت عن حجّة أصلاً ولو رواية ضعيفة أو نحوها؛ 
لاشتهاره بين أصحابنا بحيث كاد" أن” يكون إجماعاً. 


.١‏ خ: وبه توكلي. ش. م: - به نستعين. 7. س: + الطيبين. 
1. س: مقرّرة. . خ: اختلال. 
4 ذكرى الشيعة ج ١ص‏ 01-01. . ش: رؤوس الأنام والعباد. 


قء»م:كان. 4 اشء قءع: - أن. 
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[جواب صاحب المعالم عن الشهيد:] 

وهذا هو الأقوى لماذكره شيخنا' في الذكرى من الدليلين وإن أجيب عنهما: 

فعن الأوّلء بأنّ العدالة إنّما يؤْمَن معها تعمّد الافتاء بغير ما يظَنٌ بالاجتهاد دليلاً, 
وليس الخطأ بمأمون على الظنون. 

وعن الثاني. بأنّ الشهرة التي يحصل ' معها قوّة الظَنٌ هي الحاصلة قبل زمن 
الشيخ يا لا الواقعة بعده. وأكثر ما يوجد مشتهراً" في كلام الأصحاب حدث بعد زمن 
الشبخ جه كما نبّه عليه شيخنا الشهيد الثاني [رحمه الله] في كتاب الرعابة” الذي ألّفه في 
دراية الحديث مبيّناً وجهه فيما حكى عنه' من أن ' أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد* 
الشيخ © كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له؛ لكثرة اعتقادهم فيه ' وحسن ظنّهم به. فلمًا 
جاء المتأَرون وجدوا أحكاماً مشهورة قد عمل بها الشيخ 'ومتابعوه فحسبوهاشهرة 
من" العلماء وما دروا أنَّ مرجعها إلى الشيخ "و أن الشهرة حصلت بمتابعته. 

[الجواب عن صاحب المعالم:] 

وذلك لضعف الجوابين: 

فالأوّل ' بأَنْ احتمال الخطأ في دليلهم إِنّما ينافي قطعيّة صحُه؟' لا ظنينه*" 


سدم 


م 


: خ: + رحمه الله. 
*. المجيب صاحب المعالم. ص 177 كما سيأتى التصريح بذلك. وعنه فى مقاتيح الأصول. ص .50١‏ 


و قءم٠س:‏ تحصل. أ شوع: شهرة. 

0 الرعلية (رسائل فى دراية الحديث)؛ ج ارص 71 .١‏ 

1. حمكي عنه صاحب المعالم كما تدم فءمءش: - أن. 

4 خعءم: +زمن. . 8 ش.ع: اعتمادهم عليه. 
ل اخ: + رمه الله. 6 اخ والمعالم: بين. 


١‏ اخ. ش: + رحممه الله. 
7 تقل ابنه السّد المجاهد في مفاتيح الأصول صن 50١‏ و 807 عن والده وكذا الجواب الثاني. 
14 ش: في صحّة حاجته. 08 خ: ظنينها. ق: نعلفيتها سٍ 
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و بعد الخطأ فيه جدَّأَء وذلك فإِنٌ المشهور مع نهاية عدالتهم وفقاهتهم وكسكرهع' 
راخلات أتهابومع وازاتهم وعد مواقا معضهو جع يعفر لني كارن الادل 
الاجتهاديّة لحا الحرق حل أذ مدي ريا جلك نح بي مراع ٠‏ عديدة. 
وتعدّد أقواله " متخالفة متصاعدة' ربّما" بلغت إلى أربعة -إذا رأيناهم توافقوا في 
مسألة وانّفقوا على الحكم فيها من دون تزلزل ولا شبهة استبعدنا وقوع الخلل والخطأ 
في دليلهم. ومنه” يلزم الظنٌ القويّ -غاية القوّة بصحّته. 

لكن لا يخفى عليك أن مآل هذا الدليل على هذا التقرير يرجم إلى الدليل الثاني 
وإلّا فأصل' الدليل على التقرير المسطور في الذكرى ربّما لا يندفع عنه الاعتراض 
المتقدم كما لا يخفى. 

والثاني ''بما نبّه عليه المحقّقون' مما هو ظاهر لكل ' ناظر من منع متابعة الفقهاء 
المتأخرين عن الشيخ '' له في الفتوى أوَلاً؛ إذ لم نجدها بل وجدنا خلافها كثيراًء ولو 
سلّمت فإنّما هي بالدليل لا بالتقليد. فإِنّ عدالتهم تمنع عنه مع تصريحهم بحرمة 
تقليد المجتهد الآخر" وان حسن ظئه' به ", 

فإن أراد بقوله: «تقليداً له؛ التقليد بهذا المعنى فوافضيحتاه؛ لاستلزامه تفسيق 


3 هنا بدل دوه في «اشءع٠كلمة‏ تشبه ب«أحق؛؟ 


1 اخ شوع: بحثهم. 37 اخ م: مواضع. 

5. رءس و مقاتبح الأصول: - تعدّد. 8. شءع: أقوال. 

1. سس : ميتاعدة. . في مغاتيح الأصول: حتّى. 
4. فى مفاتيح الأصول: منهم. ه. خ: +هذا. 


006٠‏ المثبث من خ:م؛ وفى سائر النسخ: -الثاني. 
.١‏ شرءعءق: المحقق (ره) وهو تصحيف. 6. قءءم: الكل. 


77 اخ: +رحمه الله. 1. رءس و مفاتيح الأصول: عن ذلك. 
0 خْ. ش: لالآخبر . س الآخر. 0 فى مفاتبح الأصرل: ظنهم, 


١‏ 14 شرواعء ف: دبه., 
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مجتهدي المتأخُرين عن الشيخ ' بتقليدهم له من غير دليل. وظهور فساده كاف فى بيان 
فساده. 

وإن أراد به المطابقة له في القول بالدليل فمثله جار فى مجتهدي القدماء أيضاً مع 
أنّه يقول بمَوَة الظنّ المستفاد من الشهرة بينهم. 

ملام 0 لحرا عا قدي ويح -إنّما منع حصول قوّة الظنّ من الشهرة 
المتأَرة لا مطلق الشهرة كماترى " 

[الأولى فى الجواب و فساده. و استدلال صاحب المعالم بدليل الانسداد لحجيّة 
أخبار الآحاد جريانه فى الشهرة أيضاً :] 

ولكن لو أجيب عنه ' بمنع كلّيّة الكبرى وهو" حجّية كلّ ظنّ للمجتهدء لكان أولى؛ 
من حيث استلزامه عدم حجّيّة الظنّ الحاصل من الشهرتين كلتيهماء' لكنّه فاسد من 
جهة أخرى؛ وهي عموم ما استدلٌ به المجيب وهو صاحب المعالم ‏ لحجْيّة " أخبار” 
الآحاد والظنٌ المستفاد منها لظن الحاصل منها" ومن غيرها من الدليل الرابع وهو أنَّ 
لحل القدد العا لحري التي لم تعلم" بالضرورة من اللدين أو من مذهب 
او اله في نحو زمانتا" منسدٌ قطعاً؛ اذ الموجود من أدلّتها لا تفيد" ع 
الظاء ؟ '؛ لفقد السئة المتواترة» وانقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة النقل 


اه 


. خىم: +رحمه الله. 
6 تبعه في هذا الجواب لجذه الملا صالح المازندراني كما في مفائيح الأصولء ص 007. 
؟. من هنا إلى آخر الرمالة نقل ابنه السيّد المجاهد فى مفاتح الأصول ص //19- 1/7 


4. في هامش خ: أي عن الدليل الثانى 2.417 68. ف مفاتيح الأصول: هي. 

. خ.ش: كليهما. . في مفانيح: على حجّيّة. 

4. خ ومفاتيح: الأخبار. 4 خ: - للظنّ الحاصل منها. 

ا شى. مءع: لم يعلم. 1١١‏ ع ومفاتيح: - 2 

1١‏ خ وبعض نسخ المعالم: +هذا. ١7‏ اخ وبعض نسخ المعالم: لا يفيد. 


4. فى مغاتيح: إلا الظنٌ. 
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بخبر الواحدء ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد' غير" الظنّ. وكون الكتاب ظنَيّ 
الدلالة. وإذا تحقّق سد" باب العلم في حكم شرعي ' كان التكليف فيه بالظنّ قطعاً 
والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا"كان' له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضعف . فالعدول 
عن القوي " منها إلى الضعيف قبيح. 

قال: ولريب أنّكثيراً من أخبار *الآحاد يحصل بها من الظرنٌ مالا يحصل بشىء من 
سائر الأدلة, فيجب تقديم العمل بها . ْ 

وهذا الدليل كما ترى '" جار في الشهرة ججدًاً؛ إذ لاريب في حصول الظنّ بها 
ما لايحصل من سائر الأدلّة. فيجب تقديم العمل بهاء ولعلّه لهذا لم يجب عن الدليل 
الثاني بما قدّمناه من منع كلَيّة الكبرىء وإِنْما أجاب عنه بما أجاب مشعراً بحجّية" 
الشهرة إذا كانت من القدماء. 

[الجواب عن دليل الانسداد بمنع دلالته على كليّة الكبرى و المناقشة فيه:] 

وأمًا ما يجاب عن الدليل الرابع بمنع دلالته على كلْيّة الكبرى من أنّه إن أريد أنّه كان 
التكليف بالظنَّ من حيث إِنّْه ظنّ فالملازمة المذكورة '' أي استلزام انسداد باب العلم 
في حكم شرعي لكون التكليف فيه بالظنّ قطعاً ‏ ممنوعة؛ لجواز اعتبار الشارع أموراً 
مخصوصة بخصوصها وإن كانت مفيدة للظنّ لاا من حيث إفادتها الظر كأصالة البراءة 
فإنّه رما يقال ": حجّيّتها من جهة الإجماع. 


.١‏ ق.١مءعءر‏ ومفانيح: لا نغيد. ؟. رتسوى. 

". ش: انسدٌ. وفي"المعالم: انداد. 4. اش: بالحكم الشرعى. 
6. خ:إن. .١‏ ف:اكانث. ْ 

. المثبت من هر .س» والمعالم. وفي سائر النسخ: -عن القوي. 

م شء خءع: الاخبار. 4. المعالم» ص 197 -_'197. 


2 فى مفاتيح: وهو كماترى. 
1١١‏ المثبت من شع ومفائيح .و في سائرالنسخ . لحجّية. 
؟٠.‏ في مفاتيح: - المذكورة. 37 ع:+إن. 
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وإن أريد أنّه كان التكليف بما يفيد الظنّ وإن لم يكن من -حيث إفادة' الظنّ فالملازمة 
مسلّمة؛ لكن نمنع ' قوله: «والعقل قاض بأن الظنّ إذا كان له ...» 'اه؛ لأنّه على هذا التقدير 
لاادخل للظنّ حتّى يعتبر ضعفه وقوّتهء ويكون الانتقال من القوي إلى الضعيف قبيحاً. 

وهذا الجواب كماترى؛ لأنّا نقول: المراد هو الأوّل. 

قوله: «فالملازمة المذكورة ممنوعة؛ لجواز اعتبار الشارع ...» إلخ ممنوع؛ إذ جوازه 
وإن كان ممكناً ظاهراً" فيتوهّم منه منع الملازمة إلا أنّ ملاحظة الدليل القاطع من 
الخارج بعد التأمّل الصادق يمنعه ويثبتهاء وهو الضرورة القاطعة أن لزوم” الاقتصار 
في الأحكام الشرعيّة على أمثال تلك الأمور المخصوصة يوجب الخروج عن الدين» 
وعدم' التديّن بدين خير" المرسلينعَلهُ وذلك فإنَ* مثل تلك الأمور الني قطعنا 
باعتبار الشارع لها وعلمنا بها ' علما قطعياًمن جهة الإجماع ونحوه من الأدلة القاطعة - 
ليس إِلّا ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة وأصالة البراءة: والاقتصار عليها وعدم 
التجاوز '' إلى غيرها من الظنون الاجتهاديّة المستفادة من أخبار' الأحاد ونحوها في 
كل مسألة مسألة ' من المسائل الخلافيّة من أوّل الفقه إلى آخره - بمعنى وجوب 
الرجوع إلبها وطرح الظنون المخالفة لها يوجب ماذكرنا ''جدّاً وإنكاره مكابرة قطعاً. 
فإِنّ أكثر الأحكام الشرعيّة الآن مستفادة ممّاعدا”' الأمور المزبورة”' من أخبار الأحاد 


١‏ شس.ع: إفادتها. ل اخ م: يملع. 

”.م : +جهات. . شءع ومفائيح: - ظاهرا. 
©. رءس ومفاتيح؛ -لزوم. ."١‏ مفاتيح: دعن» بدل «عدم». 
ش ومفاتيح: سيّد. 8. ر ومفاتيح؛ أن 

35 المئبت من ش.ع. وفي سائر النسخ: به. ٠‏ ق: +علها. 


1 المثبت من خ؛ م. وفي صائر النسخ: الأخبار. 
7. المثئبت من خ. م. وفي سائر النسخ: -مسألة. 
و ق. ماع: ذكرناه. 014 خ: +هذه. 
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والإجماعات المنقولة وغيرها من أسباب الظنون الاجتهاديّة بالضرورة؛ وليس على 
اعتبارها دليل قاطع لو لم نعتبر ' هذا الدليل؛ أعني الدليل الرابع. فإ نّالآآيات المستدلّ بها 
على حجّيّة الأخبار' -على تقدير تسليم وضوح دلالتها -يستلزم العمل بها عدم العمل 
بمضمونهاء وذلك فإنّها مادلّت على حجّيّة خبر دون خبر وأثر دون آخر. بل دلت على 
حجّيّة جميم أخبار الآحاد. ومن جملتها الإجماع على عدم حجّيّتها مطلقاً المحكئ في 
كلام جماعة من القدماء كابن زهرة والحلّي والمرتضى." 

فإن قلت: هذا الإجماع معارّض بمثله المحكئ في “كلام الشيخ' وغيره وهو 
أرجح؛ لاشتهاره بالشهرة المتأخَرة العظيمة. 

قلت: اعتبار الشهرة ' مرجّحاً لادئيل قطعى عليه على تقدير منع حجَيّة ظَنّ 
المجتهد مطلقَاً إلا إذا كان ظَنَأْ مخصوصاً مجمعاً عليه. فإنَّهِ لايتصوّر دليل قاطع هنا 
سوى الإإجماع, ودعواه فيما نحن فيه كما ترى. فإِنّ المانع عن حجّيّة أخبار الأحاد مثلاً 
لايمنع عنها' لكونها أخبار آحاد بل لأنّها ل تفيد إلا ظبَأ. وهذه العلّة جارية في المقام. 

ومن هنا يظهر فساد دعوى الإجماع على حجّيّة الظنون المحتاج إليها فى الأخبار 
والظنون المتعلّقة بها متناوسنداً ودلالة: و ”كيف لا وأصل حجيّتها مختلف' فيها" 
لا إجماع فيها' أصلاً. فكيف يكون إجماع على حجّيّة الظنون المتعلّقة بها؟! مضافاً إلى 


.١‏ ع :لم يعتبر. ". ع: أخبار الأحاد. 
و3 رسائل فلشريف المرتضي. ج ١ء‏ ص ١5و‏ ج 3 ص ١5‏ !؛ الذريعة. ج 7 . ص 675: السرائر. ج 7101١1‏ و رون 
و 1187 لاغبة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص 0574. 


ُّ عد من. 6 خ: +رحمه ألله . العذة. ج ١ص‏ 1305., 
1 اع: + حيتلل, لي ش.ع ومفاتيح: منها. 
4. خءق ومفاتيح: -و. 84 ش.ع: يختلف. م: نختلف. 


١‏ فى مفانيح: فيه. 1١‏ ش. ماع ومفاتيح: فيه. 
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فاد هذه الدعوى من جهة' أخرى ستقف عليها' إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: المراد من الإجماع المدّعى ليس إجماع الكل بل إجماع القائلين بحجّيّة 
أخبار الأحاد؛ ويعبّر عن مثله بالإجماع المركّب. 

قلت: مثل هذا الإجماع على تقدير ران الققطع في مثل ما نحن فيه 
وحجّينه. وكونه دليلاً قاطعا" إِنّما يجدي فعا لو ؟ أتيزت " تحتكتة تفن أخيتار الأحياد 
أوَلاً مع أنّها غير ثابتة: كيف لا' و أنت بعدٌ بصدد' إثباتها بالأراتولا ديل لاع بريعار 
وقد عرفت أنه لا يتم إلا باعتبار المرجّح الظئيء وإثباته بالإجماع المزبور* 1 
فتأمّل. 

مع أن هذه الشهرة معارّضة بالشهرة القديمة المحكيّة بل الظاهرة ''. مضافاً إلى تعدّد 
النقلة والاعتضاد بالأصول القطعيّة. ولو لم تترجّح '' هذه المرججحات ' على تلك. 
فلا أقل من المساواة والمكافاة. 

فإن قلت: غاية هذا" الاعتراض عدم جواز الاعتماد على مثل هذا المرجّح الظني 
وجا كابر اساغين عوبر من الطرقين فيتساقطان "" في البينء فيكون 
وجودهما كعدمهما". وحيئئظٍ '' فيبقى عموم الآيات الدالّة على حجّيّة أخبار الأحاد 
سليمة عن المعارض طرًَأ. 

قلت: القول بتساقط المتعارضين عند التكافؤ خلاف التحقيق عند المجتهدين وكذا 


.١‏ في مفاتيح: + حجّة. 31 خ.ق: -عليها. 

. اخ: علهاء 4. خ:إذ. 

5. فى مفاتيح: ثبت. 5. ش.ق: -لا. 

لا رءءءق+س ومفاتيح: فى صدد. . ش: المذكور. 

4. رءس ومفاتيح: دور. 1 شوع: -المسحكيّة بل الظاهرة. 

3 ل شر: لم يرجح خ: لم يترجّح. ؟١,‏ اخ: - المرجّحات. 

بدت في مفاتيح: -هذا. 4. عءم: فياقطات. فى: فتساقطان. ش : فساقطان. 


6, شءع: و جودهاكعدمها. لل في مفائيح: - وححيتئق. 


الأخباريين؛ لمصيرهم إلى التخيير كما عليه الأوّلونء أو التوقّف كما عليه الأجرون'. 
وكلاهما ينافيان المطلوب من وجوب العمل بأخخبار الآحاد وتحدّمه قطعاً بحيث 
يكون مخالفتها وطرحها حراماً. 

أمَا على التفدير "الآخر "فواضح. ومقتضاه عدم جواز الخروج عن الدليل 
القطعي الدالٌ على عدم جواز العمل بالظنّ مطلقا وخصوص الأدلّة القاطعة النافية 
للتكليف كأصالة البراءة ونحوها في خصوص المسألة التي وردت أنخبار الآحاد 
بإئبات التكليف فيها. 

وأمًا على التقدير الأؤل فكذلك أيضاً وإن كان فيه شائبة الوجوب؛ لأنّ غايته 
الوجوب التخييري. وهو خلاف المطلوب المجمع عليه بين الفريقين المانعين عن 
حجّيّة ' الآحاد والمثبتين لها؛ فإنَ الأولين يحرّمون العمل بهاء والباقين يوجبونه 
ويحرّمون التخلّف عنها مطلقاًء مع أن البناء على التخيير يوجب" المحذور الذي 
قدّمناه من' استلزام ترك العمل إِلَّا بالظنون' المخصوصة المجمع عليها مثلاً الخروج 
عن الدين من حيث لا يشعر تاركه . وذلك فإنّ محصّل التخيير و“مفاده جواز ترك 
العمل بالآحاد ' مطلقاً و ''في المواضع كلها والرجوع إلى الأدلّة القطعيّة والظنون 
المخصوصة: ولو بنى بان'' على هذا وأخذ فقهه وحصّله كذلكء لم يكن له من الدين 
ل رسمه. ومن الإسلام إلا اسمه ". 


فإن قلت: لِمّ يلزم ذلك؟ والحال أنه في كلّ مسألة اجتهاديّة وقم الخلاف فيها لو ترك 


.١‏ رءس:المتأخرون. ". خ.ع: تقدير. 

*. ق: الأخمير. 4 خءش: + الأخخبار. 

0. اعازءقءس: موجب. 5 للمثبت من س و مفاتيح . و في سائر التسخ : في. 
/ فى مفاتيح: بما عدا الظنون. 43 رءمءق: -و. 

8 خ: يأخبار الآحاد. .٠‏ فى مغاتيح: -و. 


.١‏ ش: + يحصل. وفى مفاتيح: - بان. . شوع: إلا اسمه ... الإسلام إلارسمه. 
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العمل بما عدا الظنون المخصوصة وانّخَذْها خاصّة حجّة فقد وافق قائلاً من العلماء. 
ولايكون بذلك خارجاً عن الدين. ولا عن طريقة المسلمين. 
المختلف" ان "لي هي أكثر الأحكا الشرعية جذ الى ما عرفت خف العلما طرّأ؟إذ 
لم يوجد منهم من رجه ؟ في جميع تلك المسائل إلى الظنون المخصوصة؛ وسطرح” 
ماعداهاء ويعمل بمقتضاها خاصّة: بل إن عمل ' بعضهم فى بعض المسائل كذلك لفقد 
دليل خاص قطعي أو ظَبّي إن عمل ' يخصّص به الأصول” المزبورة, لكنّه يعمل في 
غيره بخلافها؛ لقيام دليل قاطع عليه عنده أو ظنّي يخصّصها ولا قاطع لهذا الثالث؛ إذ 
الذي يدّعيه ويخصّص به الأصول فى جملة من المسائل إِنّما هو القدماء المتمكنون 
7 1 . ّ 9 2 03 9 2 
من تحصيله غالبا كما يفهم عن عرشي د 0 وأضرابهماء وهذا لم يتمكن من 
ذلك جدَاً. والمفروض أيضاًأَنْه' ألم يعتمد ظئيا' 'إذا" ألم يكن ظَبه ظنّه 3 ا مخفوضا 
العمل رو ولا شبهة في أن المقتصر على الظنون المخصوصة في 
الأحكام الشرعيّة فى نحو هذه الأزمنة” لم يبق له أثر من الإسلام والشريعة. 
وبملاحظة هذا يظهر بداهة وجوب اعتبار ظنَ آخر ماعدا الظئون المخصوصة 
المجمع عليها من نحو أخبار الأحاد وغيرهاء وحيث تساوت مراتبها في كونها ظنوناً 
0 1 5 : ' 1 1 
غير مخصوصة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض من هذه الجهة لا جرم جاز 


١‏ مفاتيح: + من العلماء. ". ق؛ المختلفة. 

و عءق: فيه. 5 خش ومفاتيح: يرجع. 
كن ر ومفاتيح: + جميع. .١‏ ش.: +به. ر.ءس: يحمل. 
17 .مه + به وفي مفائيح: - إن عمل. 4 خ: الأمور. 

4. رومفاتيح: من. ٠١‏ من: أنه أيضا. 

.١‏ ع وخ بهامش مفاتيح: ظنا. >. رءسناف 

1 ش.ع: كله. 14 اخ: لاشك. 


0_ رءس ومفاتيح: +كذلك. ١١‏ . عء.شءق: لم يكن. 


عكية الشهرة ْ قفيذ 


العمل بكل منهاء بل وجب حيث لايعارضها أقوى منها ببحسب القوّة والضمعف. 
وحيث ثبت جواز العمل بالظنَ مطلقاً مخصو صأكان أو غيره ظهر أنَّ التكليف في أمثال 
هذه الأزمنة المنسدّ فيها باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة إنُماهو بالمظئّة من حيث 
كونها مظئّة. وبه ثبت' الملازمة ويئّضح كونها ضروريّة ويتوجه ماذكرنا" من حجَيّة 
الشهرة؛ لأنّ الظنَ المستفاد منها أقوى من الظنَ الحاصل من أصالة البراءة وغيرها. 
وإنُمالم يذكر صاحب المعالم هذا الدليل القاطع المتمّم به الملازمة؛ لوضوحه من 
الخارج غايته؛ فكأنّه أحاله إلى الظهور الخارجي للبداهة '. ولو سلّم عدم الإحالة فغايته 
ورود؟ الاعتراض بمنع الملازمة عليه دون من يضم إلى ما ذكره من المقدّمات هذه 
المقدّمة, فإنّه لايرد' عليه هذا الاعتراض بالكلّيّة ولا ينكر الملازمة وكلّْيّة الكبرى 
الثابتة من جهتها من له أدنى فهم ودربة ' فضلاً عن أولي الأفهام والسلائق المستقيمة. 
فإن قلت: مبنى ما ذكرت في ” تصحيح الملازمة نّم هو دعوى عدم دليل قاطع" 
على حبجّيّة أخبار الآحاد والظنون التي تتعلّق بها متنا وسنداً ودلالة» وهى ممنوعة ولو 
سلّمنا عدم دلالة الآيات عليهاء وذلك لإطباق المتأخَرين على العمل بها وبالظنون التي 
بحتاج '" إليها في متعلّقاتها إطباقاً ل يشكٌ في كونه منهم إجماعاً وإن حصل الخلاف 
بين العلماء قبلهم سابقاً؛ لأنّ الإجماع عندنا هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم لله 


ان 


لخي أن المنامن أسحابنة مضنإ جا زأن يكون حكم نظرياً أمختلفا 


.١‏ ف:يثبت . س ! تثبت. 3 خ. م: ذكر ناه. 

. خ: البداهة. . فى مفاتبح: أورد. 
0. شر: ما. ع في مفاتيح: لا يورد. 
خءقء س: درية. رءاش: دراية. 8. رءس ومفائيح: من. 
8 ش: الدليل القاطع. ١ق‏ خءش :: تحتاج. 


.١‏ ش: نظري. 7 .١‏ ر:مختلف. 
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وحيث قام' الدليل القاطع على حجّيّة أخبار الأحاد والظئون المتعلّقة بهاكانت أيضاً 
ظنوناً مخصوصة كأصالة البراءة ونحوهاء وحيئئفٍ لم يبق ظنٌ غير مخصوص عدا 
الشهرة الخالية عن الدليل كما هو ' مفروض المسألة. ولاايستلزم ' من عدم العمل بها 
المحذور الذي ذكرتهء وهو الخروج من الدين من حيث لا يشعر قائله. فإِنّ فى العمل 
بما عداها مغناةً ' عنهاء وتحصل ' الأحكام الشرعيّة كلها بحيث لا يشدٌ شيء' منها. 

قلت: محصّل هذا الكلام على تقدير تسليمه " كون الظنون المستفادة من أخبار 
الآحاد وما يتعلّق بها ظنوناً مخصوصة كأصالة البراءة ونحوها مين الكتاب والسنّة 
المتواترة من غير جهة الدثيل الرابع» بل من جهة الإجماع خاصّة”؛ وشناعته واضحة 
وخرافته ظاهرة, كيف لا' ولم يشر إلى هذا أحد أصلاً. ولم يبه ' عليه مطلقاء بل يظهر 
منهم خلافه جدّاً سيّمافي بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى على من 
راجع كلماتهم وتأْمّلها تأمّلاً صادقاً. 

ومع ذلك فالإجماع من المتأخرين على حجّيّة الآحاد ليس كلّياً بل أجمعوا عليه '' في 
الجملة كالقدماء عند من يدّعى إجماعهم عليه. وهو حجّيّة أخبار العدل المتّفق على عدالته. 
أو الثابت عدالته بالصحبة '' المتأكدة» أو الشياع المفيد '' للقطع؛ أو البيّنة الشرعيّة. 

أمَا أخبار غير العدول *' كذلك ‏ *” كالموئّق والحسن والقوىّ والضعيف المنجبر 
بالشهرة ونحوها من القرائن الاجتهاديّة والصحيح المختلف في صححته؛ لعدم'' ثبوت 


١‏ رءس: أقام. 3 .قب م: هي. 

”. خ: فلا بستلزم. شء ق ومفاتيح: ولا بلزم. 1 شءماع: منعناه. 

6. عوم: تحصيل. فى مفاتيح: يحصل. 3 زاء ص : - ششمى ه. 

. عءمءرءس ومفاتيج: تسليم. 8. في مفاتيح: اجماع الخاصة. 
5 في مفاتبح: -لا. 0 خ: +أحد. 

.١‏ في مفاتيح: عليها. 1 تراس السك 

1 خءق: المفيدة. 4. في مفاتيح: + ليست. 


6. ش: +وهو. 11 رءق.ع ومفائيح: يعدم. 
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عدالة رواته أو بعضهم بما' مرّ إليه الاشارة» بل بنحو من تزكية الواحد أو شهادة" 
القرائن و "أمئال ذلك فلا اتفاق ء على حجّّتها. كيف لا وقد أنكر جماعة من الفضلاء * 
حجّيّة ما عذا الصحيح منها. وبعضهم ألحقوا' به في الحجّية الموئّق والحسن والخبر 
المنجبر بالشهرة؛ وبعضهم نقصء وبعضهم زاد" عليه" فلا دليل قاطع على حجَيّة 
ماعدا الصحيح من أخبار الأحاد. وينحصر الحجّة' فيه على تقدير تسليم ''دليل قاطع 
عليه. ويأتي في الاقتصار عليه دون باقي الأنواع المحذور السابق من الخروج عن" 
الدين وإن كان أخف منه في السابق. 

وذلك فإنَ أكثر الأحكام الشرعية مستفادة من الأخبار الغير الصحيحة أو" 
الصحيحة الغير المتّفق على صحُتهاء أو ' المتفق على صحكتها"' و"'لكن لها معارض 
من قبيلها" لا يمكن الترجيح بينهما إلا بالظنون الاجتهاديّة التي لادليل "'على *' حجَيّة 
كثير منهاكما لا يخفى. 

[اختلال فقه صاحب المدارك:] 

ولذا نرى” أن مثل صاحب المدارك وغيره من يقتصر"' في الأخبار'' على ماصح 


.١‏ ع:كما. 3 رءس ومفائيح: اشتهار. 

". راع ومفاتيح: أو. 4. رءس: إثبات 

4. ر.ءشءق.ش: العقلاء. ع: الفقهاء. 3 في مفاتيح: وألحق بعضهم فى الحجّية. 
/7. اع شءق: زادوا. 4. ع٠‏ ش: عليهم. 

3 ر.ش.عء س؛ الحجّية. 6 عءشء قءرءس: التسليم. 

١١‏ ر ومفائيح: من. . رءسال 

2.35 ساق 

غ1 فى مفانيح: من الأخبار الغير الصحيحة الغير المتَفق أو المتّفق على صحتها. 

06 عءشضرءرءس ومفائيح: -و. 0 ش. م»ع: قبلها. في مفاتيح: مثلها. 
١7‏ فى مفاتيح: إجماع. 4. رءس : الاجتهادية لاعلى 

حل ش.م.ع ومفائيح: ترى. .9٠‏ شس: يقتصروا. 


."١‏ فى مفاتيح: الأحكام. 
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#الاررات اماع تعر 1ج تحرس انا متها شرعاً يختلٌ نظام أحكامه. 
ولايتمكن من إثباتها على طريقته غالبا فتارة ' دار ا ا 
موافقة الأصحاب من دون دليل مشكل؛ ومخالفتهم والتخلّف عنهم ' أشكل" أو 
بالعكس. وأخرى يخالف طريقته ويوافقهم؛ وليس ذلك إلا من حيث إن الجري على 
تلك الطريقة يستلزم اختلال كثير من الأحكام الشرعيّة كما لايخفى على من له أدنى 
ل وبعدر: ال 

وعلى هذا فلا معدل عن" اعتبار المظئّة من حيث هي في الأحكام الشرعيّة 
ولا مندوحة؛ وقد عرفت أن جهات الظنّ إذاكانت مختلفة ضعفاً وقوّة لزم الرجوع إلى 
أقواها بالضرورة؛ لتقبيح العقل ترجيح المرجوح على الراجح. وسبق أيضاً أن الشهرة 
ربّما يستفاد منها ما لايستفاد من سائر الأدلّة. وبنحو هذا يجاب عن الآّيات المستدلٌ 
بها على حجّيّة الآحاد. 

و “بعد تصحيح الاستدلال بها بالذب عمًا أورد عليه سابقاً من الإجماع المسنقول 
على عدم حجّيّتها بأن يقال: إِنّه خبر واحد مخالف للكتاب فيطرح اتّفاقاً نضا وفتوئ 
واعتباراً. وذلك فإنّها ما دلت إلا على حجّيّة الخبر ' الصحيح المتّفق على صحته أو " 


1 ش: نحوه من. فى مفاتيح: بالعلم والْبِيُئة. 5 عءشء قي رءس ومفاتيح: وثارة. 
'. شيع: - والتخلف عنهم. 4. مدارك الأحكامء ج 4 ص 36. 


0. ش, م»ع: + خخبرة. ق! خببرة. 

1. قال الوحيد البهبهانى فى الفوائد الحائرية ص 0574 فائدة 7 نه قد شاع بعد صاحبي المعالم والمدارك أنّهم 
يطرحون أخبارنا المعتبرة التى اعتبرها فقهاؤنا القدماء. بل والمتأخخرون أيضاً طرحأكثيراً ببب أنّهم 
لا بعتبرون من الأمارات الرجاليّةَ سوى التوثيق وقليل من أسباب الحسنء ويسبب ذلك احتل أوضاع 
نقههم وفتاواهم وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهيّة غالباً. و ذلك فاسد؛ لأنْ أسباب التغبّت 
الفليّة موجودة في غاية الكثرة وحصرل الظنّ الفوىّ منها لا يتأمّل فيه. 

7 اخ ل في هامشى خ: على. 8. خ ومفائيح: -و. 

4. عش ق: -الخبر. .٠‏ رءس ومفاتيح: و. 
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الضعيف المستظهر صدقه المثبت' بالبيّن القطعي من إجماع أو غيره من الأدلة القاطعة 
دون الظنّى نما يأتي. ويأتي في الاقتصار عليها مامضى كما لا يخفى. 

[وجه آخر للمؤلّف على إثبات الملازمة وكليّة الكبرى:] 

هذاء ولنا "على إثبات الملازمة وكليّة الكبرى المستفادة 'منها في الدليل الرابع وجه 
آخر: وهو أنه لاريب في أنّه دل على حجّيّة الظن ولا يخلو إمًا أن يكون من حيث 
المظئّة فهو المطلوب, أو من حيث الخصوصيّة. فلا سبيل ' إليه بعد ما تقرّر سابقاً 
وتمهّد من أنَّ الظنَ المستفاد من نحو أخبار الأحاد والشهرة أقوى مما يستفاد من 
غيرها" من الظنون المخصوصة كأصالة البراءة: و "أنه" حيثما تعارضا لزم العمل 
بأقواهما؛ * لكونه " راجحا والضعيف مرجوحاً. وترجيح المرجوح على الراجح قبيح 
عمّلاً فكذا شرعاء وحيتئذٍ فاحتمال الخصوصيّة يستلزم تترجيح الشارع المرجوح 
بتخصيصه له '' لفضلّة '' الخصوصيّة دون ماهو أرجم ''منه بمراتب عديدة. وهو باطل 
بالضرورة. 

فإن قلت: لو تم هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو '' 
دعواء ظرنٌّ أقوى *' من الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو" بالدعوى, 


15 1 
وهو خلاف الاجماع. 
١‏ 14 -المثيت. 1[ 01 شس. ىّ: امًا. 
و3 ع ش: المستفاد. . رءم؛ ق.س ومفاتيح: ولا سبيل. 
0 فى مفاتيح: غير هما. 5 المثبت من هره. وفي سائر النسخ؛ -و. 
شردع: - أنّه. 8. المنبت من ع ومفاتيح. وفي سائر النسخ: بأقربهما. 


85 خ: لكونها. .٠‏ شرءعابه. 

3١‏ ش ومفائيح: لفضيلة .رس : الفضيلة. ؟. م:راجح. 

37 قلعو رءس:وء 15 في مفائيح: أقولا 
0 شر.ع: و. ل رءس ومفاتيح: هذا. 
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قلت: نعم. إلا أن الإجماع المدّعى هو الفارق» ولولاه لقيل' فيه بما قلناه في المقام , 
لكنه المانع: ومثله فيما نحن فيه غير حاصل. وعليه فيكون الاصل فى الظنون المختلفة 
ضعفاً وقوّة لزوم الأخذ بالراجح ' منها حتّى يقوم دليل قاطع على خلافه من إجماع ' أو 
غيرهء فيؤخذ ' به كما في مثل ' النقض و غيره. لكن للتأمّل في هذا الوجه مجال. 

[إثبات الملازمة بوجه آخر أوضع من الوجه المتقدّم] 

ويمكن إثبات الملازمة بوجه آخر أوضح من هذا الوجه وقريب منه بل نفسه. 
إلا أنّه' يقال على التقدير " الثاني: أن حجّيّة مئله إذاكان ضعيفأمستلزم ' لحجَيّة ماهو 
أقوى منها بطريق أولى: والأولويّة ظنَ مخصوص قطعاً؛ لكونها مجمعاً عليهاء والنقض 
على هذا بما نقض به في الوجه السابق مدفوع" بما ذكرناء ولا مجال للتأمّل فيه هنا بناء 
على أن الأولويّة دلالة ظاهريّة يمكن تخصيصها بأقوى منها حيئما تعارضا. ولا يقدح 
ذلك في حجّيّتها كما هو الحال فى سائر الظنون التى هي من قبيلهاء. فشبت ' ظئيتها 
وإفادتها الظهور كما لا يخفى؛ فتأمّل. 

فإن قلت: نمنع ذلك؛ إذ ربّما يتمككّن المجتهد من إثبات بعض ' ما ليبس بضروري 
بالتواتر سيّما'' بالتواتر المعنوي الحاصل له من تتبّع النصوص كما بتّفق أحياناً وبالإجماع 
أيضاً بناء '' على إمكان تحقق العلم به في مثل زماننا هذا أيضاً على الأقوى. فإنُ فى “' كثير 
من المواضع ثيت”' من التتبع والتطلّم والتظافر والتسامع' من "' القدماء والقا نوريا 


3 ردعءس: يقبل. فى مفاتيح: لقلنا. ا اخ: بالمر ججح. 

*. ع٠‏ رءش ومفاتيح: الإجماع. 5. في مفائيح: فتأخد. 

6. شوع: -مثل. . ق و مفاتيح : أن. 

. ق: التقرير. 4 قءمرءش ٠‏ س: مستلزماً. 

3 ق: فمدفوع. .٠٠‏ عدشءقءارءس: لبت. فى مفائيح: وثبت. 
01 مفاتيح: - بعض. 7 مفاتييح: - سيّما. 

1 مفاتيح: - بتاء. 4. مءش.ق: - فيء ش: كثيرا. 

060 ق: يثبت. . ر.مءس: +من فرد (ولم»). 


لاا خ-: +فتارى. 
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انضم إليه ' بالقرائن ' من الأخبار والقرآن والعقل وغيرهاء بل ربّما نقل الإجماع بحدّ التواتر 
مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاصٌ في وجوب صلاة الجمعة؛ وربّما انضم إلى 
الإجماع المنقول المذكور قرائن آخر مفيدة للعلم؛ بل وربّما انضمٌ إلى الإجماع المنقول ' 
بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حدّ يحصل اليقين؛ وربّما يحصل العلم من الخبر المحفوف 
بالقرائن سيّما إذا استفاض ويلغ حدٌّ الكثرة في * الاستفاضة: وأصالة البراءة في الموضع 
الذي لايكون فيه دليل على التكليف من اليقينيات؛ للآيات الكثيرة كني" هن السنّة 
والإجماعات المتقولة وانّفاق فتاويهم عليهاء بل وحصول القطع' من ملاحظة طريقة 
الرسول "كَل والأئمّة+6* بالنسبة إلى المكلّفين فى تكاليفهم. 

وبالجملة؛ دعوى انسداد” باب العلم في المسائل الاجتهاديّة كلّها و 'استلزام طرح 
الظنون الاجتهاديّة فيها ما مضى مخالف للوجدان في كثير من المواضع. 

قلت: إن تلك المواضع المدّعى فيها إمكان تحصيل العلم لا تبلغ عُشْر معشار الفقه 
قطعاً ومع ذلك فحيثما يحصل "لايحصل غالبا إلا علوماً' إجماليّة بحيث يحتاج في 
تشخيص معلوماتها إلى الظنون الاجتهاديّة يقيناً. 

وبالجملة, فهذا القدر من العلم حيث يحصل لا يكفي لإثبات التكاليف كماهى في 
الأحكام '" الشرعيّة المقطوعة '' بثبوتها وبقائها ضرورة” إلى يوم القيامة ككما أن 


الح ا هه سود ممم 


١‏ ع: إليها. 1 اع شق ومفائيح: القرائن. 
3 من قوله؛ #المذكور قرائن أخر» إلى هنا سقط من مفاتييح. 

؟. عءشس: إلى. 6 م: كمثلها وفي مفاتبح: ومثلها. 
.6 مفاتيح: ويحصل القطع أيضاً. . ر ومفاتيح: رسول الله. 

4 نهاية نكحه لاعه. ة. سس : +إن 

.٠‏ خ: +القطع. ١‏ خ: علوم. 


١7‏ . المثبت من ر ومفاتيح. وفى م: فالأحكام, وفى سائر النسخ: والأحكام. 
3 ق. مءر ومفاتيحس: المقطوع. 

. خ: ثبوتها . في س : لايكفى لسائر الأحكام الشرعية! يتقطع بثبوتها. 
06. مفاتيح: -ضرورة. 
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القدر ' الضروري من الدين أو" المذهب لايكفي لسائر الأحكام الشرعيّة: فلابدٌ من 
اعتبار الظنَ من حيث هو هو '؛ لعدم التكليف بما لا يطاق. وعدم إمكان الخروج عن 
العهدة بعنوان اليقين. 

وممّا ذكر ظهر أن القرآن لوكان قطعي الدلالة أيضاً لايكفي ولايفي” بذلك, 
وكذلك أصالة البراءة. 

[طريق آخر للمؤلف لاثبات حجّيّة الشهرة:] 

و ألنا على إثبات حجيّة الشهرة طريق آخر من غير جهة الدليل الرابيم؛ وهو 
أنّا نرى العلماء العاملين بأخبار الأحاد' يعتمدون فى تعديل رواتها وتصحيحهم 
وتسقيمهم ' وغيرهما* على الظئون الضعيفة غاية الضعف حنَّى أن الذي يقتصر 
منها على الصحيح الثابت عدالة رواته' بشهادة العدلين مثلاً ولا يتعدّى عنه أصلاً 
ل د 50000007 11 . 7 : 
تراه ' يعتمد'' في تمييز الرواة المشتركين بين العدول '' وغيره -ممّن يقد" 
وجوده عنده أو عند الكل '' فى حجّيّته ‏ بمثل ” القرائن الرجالية التى هى' فى 
غاية من "' الضعفء مثل أنّ على بن الحكم هو الكوفى الثقة * بقرينة أن أحمد بن 
محمّد يروي عنه. وأمثال ذلك من الظنون الضعيفة التى هي فى غاية من '' الكثرة 


3 مفاتيح: -القدر. ش رءس ومفائيح: و. 


ق. ر: لا يكفي. م ومفائيح: لا يكتفي. 


و فى و مقاتيح: -هو. 


م احم ها اذ 


0. عءشضءق: -و. خ: جو 

. رءس ومفاتيح: تفسيقهم. . خ»س ومفائيح: غيرها. 

9. خ: راويه. ٠‏ مس ومقاتيح: نرأه. 

.١١‏ عءش ومفاتيح: - يعتمد. ؟١.‏ رءس: العدل. 

37 رءاس: + فى. 4. خ: عندنا وعند الكل. 

6 مفائيح: + يعتمد على مثل. علد راس :دهي 

11 خ: حمن. . قءشءرءس ومفاتيح: -الثقة. 


16 رعس د دمن. 
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وكذلك يعتمدون فى الترجيحات بين الأخبار المتعارضة والقرائن الرجاليّة 
وغيرهما على المرججحات الاجتهاديّة التي لم يقم على أكثرها بل كلها دليل قاطع 
يجعلها ظنوناً مخصوصة. 

وعملهم هذا إن' بلغ حدّ الإجماع على حجّية الظنون المحتاج إليها في" أخبار 
الآحاد وما يتعلّق بها وإن اختلفوا في أحادها مطلقاً ولوكانت ضعيفة جدَّأ مثل مامضى . 
لزم ' منه “ حجيّة مثل الظنّ” المستفاد من الشهرة بطريق أولى؛ لكونه أقوى من تلك 
الظنون بمراتب شتّى بحيث لا يكاد ينكره أحد من العقلاء؛ ويفهم الأولويه ' كلّ من 
سمع موجبها" من أهل العرف والعادة. 

فما يقال _-من أَنّها منفردة * مقدوحة لا داعي له" ولا جهة.' فإِن المقدوح من 
الأولويّة ليس إِلَا ماإذاكان متردّداً فيها غير واضحة في العرف والعادة؛ وليس منها هذه 
الأولويّة لما عرفته. فليس '" منكرها هنا" بهذا الطريق إلا من قبيل: «الغريق يتشيّث 

وأضعف منه ما يقال في دفعها بأنّها من أقسام دلالة الألفاظ. لكونها دلالة التزاميّة 
عرفية على ماهو التحقيق فيها ".ولا لفظ '' هنا يدل على حكم الأصل حتّى يتفرع منه 
انسحابه وجريانه فى الفرع بطريق أولى؛ إذ ليس إلا المقدّمات العقليّة المرتّبة 


5-2 


:. مفاتيح: -إن. 3 خ: من. 
١‏ مفاتيح: يلرم. ُ. رءس ومفائيح: من. 
: خ: نحو ظنٌ. 6< ر ومفاتيح: +كذلك. 


ص 


0 
7. مءشرءق: +و. 

ل س : - منفردة ش: مفرّرة. ر: ملفرة. م: ملحصرة. مفاتيح: مضرّة. 

9. مفائيح: لها. .٠‏ رءس: حرعة 

1١‏ خ.ش: وليس. يد رءس ومفاتيح: -هنا. 
7 اخْ: - فيها. ١4‏ م: لفظة, 
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واالإجماع المتقدّم إليهما"' الإشارة, وهما ليسا من الأدلّة اللفظيّة حتّى يترئّب عليهما 
الأولويّة. وذلك لأنَّ اللإجماع ونحوه وإن لم يتضمُنا لفظ الحكم عن الشارع صريحاً 
إلا أنهما كاشفان عنه قطعاً بناء على أن حجّيّتهما" عندنا ليست لخصوصيتهماء بل 
لكونهماكاشفين عن قول الشارع؛ وهي' ال ' الحجّة لاهما. وعليه فمآلهما إلى اللفظ جدَاً 
فيترئّبٍ عليه الأولويّة قطعاً. 

وأضعف منهما القدح فيها باحتمال أن يكون للأصل فى الحكم مد خليّة؛ لجريانه 
في كل أولويّة: ألا ترى أنه لافرق بين قولك” هنا وبين قول القائل '' فى آية التأفيف'' 
بأنّه قد يكون للخصوصيّة مدخل في التحريم. فلا يتعدّى إلى أنواع الأذى من الضرب 
والشتم ونحوهماء وقوله هذا مخالف للضرورة قطعاً. فكذلك قولك هذا. 

والجواب عنهما واحد وهو أن احتمال الخصوصيّة لا ينظر إليها بعد إطباق العرف 
على فهم الأولويّة وعدم احتمالهم لها". 

وبالجملة, الأولوية من الأدلة الظاهريّة لايقدح في حجّيّتها الاحتمالات الضعيفة 
ولوكانت بحسب نفس الأمر محتملة. وحالها كحال '' سائر الألفاظ مثل الأمر والنهي» 
فإنّهِما وإن احتملا الاستحباب والكراهة إلا أنّهما ظاهران في الوجوب والحرمة في 
العرف واللغة. 


هذا إن بلغ عملهم بتلك الظنون الضعيفة المحتاج إليها فى أخبار الآحاد وما يتعلّق 


.١‏ خ: «فيه» يذل: او ه. ". شس: عليهما. 

". سن : اليها غ. شس: من. 

6. ىءر: حجّتهما. 3 خ:هو.ش: +هو. 

/ا. رءس و مفاتيح: -لا'هما. 6. مءشءق رءس: فيهما. 
3 اخ: +هنا. ق.م: +هنا. لل خء.شء م: قائل. ف: قيل. 
١١‏ . الاإسراء (59:0197. .١١‏ خ ومفاتيح: بها. 


.١7‏ خ ومفائيح: +دلالة. 
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بها حدٌ الإجماع. وإن لم يبلغ حدّ الاجماع فإمًا أن يقتصر عن ' تلك ' الظنون على ماقام 
الدئيل القاطع "على حجّيّته. ويمنع حجّيّة كل ظنْ للمجتهد عداه بمنع كلَيّة الكبرى. أو 
لايقتصر بل يعمل بالكلْيّة. ويستئنى منها ماقام الدليل على خلافه كظنّ القياس والرأي 
والاستحسان ونحوها. "لا سبيل إلى الأوّل؛ لما مر من استلزامه الخروج عن' الدين 
وعدم التديّن بدين خير المرسلين "يليه فتعيّن المصير إلى الثاني * 

كرولا رضي تيك امار الاصدزل على عدا قير راجع إلى الدليل الرابع. 
ولكنّ المقصود من هذا الدليل إنّما هو التقدير '"'الأؤلء وإنّما رددنا بينه وبين هذا 
التقدير '' تضييقاً على الخصم وملْدٌ '' أبواب '' محتملات كلامه بحيث لا يمكنه الذبٌ 
والفرار تحصيلاً لمقصوده ومرامه. 

[حصيلة البحث:] 

وبالجملة ظهر مما ذكرنا من أوّل الرسالة إلى هنا من وجوه شتّى حجّيّة الشهرة 
مطلقاًء كان معها رو عع 11د تشع دليلها أم لا.* لكن خرج منها الشهرة 
التي لا ينضح دليلهاء ولا وجد "“معها" رواية وغيرها من الأصول مطلقاً باشتهار عدم 


.١‏ خ ومفاتيح: من. ش.ق: على. 3 مفاتيج: - تلك. 

٠‏ رءس: - القاطع. 5. شءق: نحوهما. ولم برد فى ش «والرأي». 

0. مفاتيح: +و. 3 ق. مءخ ومفاتيح: من. 

7 ل: خاتم النبيين. 4 مفائيح: +و. 

4. رءس ومفاتيح: التقرير. 06 رءس ومفاتيح: التقرير. 

1 ر ومفاتيح: التقرير. ١١‏ . م: تسديد, 

اخءم: الأبواب. 14 خءش: +نحو. 

6 رءس ومفاتبح: - ضعيفة. 03 في مفاتيح: أو. وفي هامشه لأمه كما في النسخ. 
.١/‏ خ:خو. هل خاشض: +و, 


6. رءس ومفاتيح: وجدنا. ش: أو لا يوجد. 
لوي من هنا إلى قوله: «الشهرة الئى معهاه سقط من #خ» م». 
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حجَّيّة مثلها كما ذكره الخال ' العلامة _أدامه الله تعالى ‏ وبقى ما عداها من نحو الشهرة 
50 ماع ل الك رمدت 3 0 1 ٠‏ . 
التى معها رواية ضعيفة مثلا باقية بحالها فى حجَيّتها؛ لعدم مائع عنها اصلا؛ 
لاختصاص الشهرة المانعة عن حجّيّة الشهرة بغير مثل هذه الشهرة مما لم بنضم' إليه 
نحو رواية ضعيفة؛ إذء لا مانع آخر يتصور" عنها عدا الأدلة الدالّة على عدم حجًيّة 
الظنّ مطلقاً. لكن ما قدّمناه من الأدلّة القاطعة على حجّيّة الظنون الاجتهاديّة 
١ 8‏ 5 ٍ- ا 1 اه 000 ىنغب 2 
والخاصٌ مقدّم على العام قطعاً. 
بحجيّتها بدعوى انجبارها " بالشهرة من أن كلا منهما" بانفراده ليس بحجة' شرعيّة, 
فكيف باجتماعهما'" يحصل حجّة شرعيّة أقوى من الحجج الشرعيّة من نحو الصحاح 
المستفيضة التي كلّ منها حجّة ' مستقلّة» فضلاً عن أن يكون كلها مجتمعة وبعضها إلى 
طن متضيتة؟! 
وذلك فإنّ الحجّة فى الحقيقة إِنّما هى نفس الشهرة لا الرواية. وإنّما ذكرت حجّة 
ونسب '' إليها”' الحجّة ** مامحة؛ تعويلاً على الوضوح الخارجي” المستفاد ممًا 
قدّمناه. والمفصود' ' من ذكر الرواية حقيقة نما هو جعلها طريقة '' ووسيلة إلى 


7 شن : نخالى ؛ ف : الختالى.‎ .١ 
َ و مفاتيح: لم يضم.‎ 
همفاتيح: -آخر يتصوّر. 61 مفاتيح: يخصّصها. س : مخصّصاً.‎ .8 
لال مفاتيح: انجياره. م‎ 


9 رءقءس ومفاتيح: نوو بدل «إذ». 


5 ش. م رء س: منها. 


5 اخ: بحجبة. ل شس»ق ٠.‏ س: ياجتماعها. 
.١‏ ش: +شرعية. 7. رءش ١س‏ ومفائيح: نسبت. 
17 ش..م ومفاتيح: إليه. 34 خم ومقفاتيح: الحجية. 
1 رءسء شء ق: الخارج. 176 شيء ق: المستفاد. 


لاا رءق»مء س ومفاتيح: طريقاً. 


حجية الشهرة نان 
التخلّص من الشهرة المانعة عن حجّيّة الشهرة؛ لعدم دخولها' فيها كما عرفته. 
وإِلّا فليس "الرواية هي الحجّة بل إِنّما الحجّة هي الشهرة. 

فإن قلت ': إنّ هذا التوجيه لم يظهر من كلمات الأصحاب القائلين بحجّيّة الرواية 
المنجبرة بالشهرة بل ظاهرهم أن الرواية هي الحجّة, فيكون توجيهأبما لا يرضى. 

قلت أوَلاً: إن لم يظهر من الأصحاب عذرهم” في حجَّيّة مثل هذه الرواية نفياً 
ولا إئباتاً لا بماذكرناء ولا بما سيذكر من الوجوه أصلاً. فكما يمكن جعل تلك الوجوه 
عذر الهم في ذلك كذا" يمكن ماذكرناء؛ ولا ترجيح أصلاً لولم نقل بترجيح ماذكرناء. 
فالاعتراض مشترك الورود جدَّأً. فما هو الجواب' من طرفكم فهو بعينه الجواب من 
طرفنا". 

فإن قلت: اشتهار إطلاق عدم حجْيّة الشهرة بينهم يكشف عن عدم كون العذر هذا. 

قلت: نمنع الاطلاق؛ إذ لم يظهر منهم إلا عدم حجّيّة الشهرة الخالية عن الدليل 
لامطلقاً. 

فإن قلت: نسبتهم الحجّيّة إلى الرواية كاشفة عن فساد هذا العذر. 

قلت: كما أنّه يمكن أن يجعل هذا قرينة على ذلك؛ كذلك يمكن توجّه * الاعتراض 
المتقدّم لولا" ماذكرنا قريئة على خلافه. 


وبالجملة, عذر الأصحاب غير واضحء فلا يتوجّه دعوى كون ما ذكرنا توجيهاً بما 


لاايرضى. 

.١‏ رءس: دخول ما ؟. مفاتيح: فليست. 

“". سقط من هنا بقذر صفحتين من نسخة ش. 5 رءمء٠س‏ ومفاتيح: عندهم. 
0. مفاتيح: -كذا. 1. ر: جوابكم. 
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وثانيا: إن هذا التوجيه لم أذكره مصححاً لطريقتهم بل تحصيلاً للعذر لنفسي' في 
العمل« الأخار المتعرة والدهرة بر وبين اله كال و تخيها' لها" بن الاغتراض 
المتقدّم سابقاًبناء على قوّته ونهاية متانته لولا ما وجّهناء لعدم محيص عنه بعد ذلك عدا 
الاعتراض" يعدم حجّيّة الرواية المنجبرة بالشهرة؛ وهو يستلزم اخستلال” أكثر 
الأحكام' الشرعيّة كما مضى. وهذه هي الثمرة العظمى في القول بحجَّيّة الشهرة كما 
هو واضح لمن تدبّرها. ٠‏ 

فأما ما يقال في الذبّ عن الاعتراض المتقدّم -من أن عدم حجّبّة الرواية إنماهو 
حيث لم يحصل التنبّت ” والتبيّن الكاشف* عن صدقها وصحّتهاء وأمَا معه فهى حجّة 
جدأً؛ لآنّ الله تعالى" لم يأمر بطرح الرواية الضعيفة بل أمر فيها بالتثبّت واستظهار 
الصدق, فإن'' ظهر عمل بها وإل طرحت,. ولاريب أن الشهرة يحصل بها التثبّت» 
ويستظهر بها صدق الخبرء فتعيّن عليه العمل '' -فمنظور فيه '؛ لتوقفه على تعميم 
التنبّت للتثبت الظئيء وهو مشكلء فإنَّ معناه لغة ليس إلا انكشاف '' حقيقة الخبر 
وصدقه في نفس الأمرء ولا يكون ذلك إلا بتحصيل العلم به واقعاًء والأصل بقاء هذا 
المعنى إلى أن يظهر من أهل العرف خلافه ولم يظهر؛ لعدم ثبوت فهمهم عنه '' خلافه 
بحيث يشمل” التنبّت الظئّي الحاصل مسن نحو الشهرة بل الظاهر منهم خلافه 


١‏ رءس م: النفسىي. ق: المنفي . وفي مفائيح: تلعذر نفسي. 

.١‏ قدرس: تخحليها. مفاتيح: تخليتها. *. ر٠س:‏ لها 
/ رءق.مء س ومفاتيح: الاعتراف. 
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والموافقة ' للّغة, إن المتبادر من لفظ «التبيّن» عندهم ليس إِلَّا ما هو معناه حقيقة فى 
اللغةء فإذا قال رجل مثلاً ‏ : تنبت ' الحساب والدفترء فبان لفلان علي كذاء فلا شك أنَّ 
0 15 5 7 5 َه 500 3 
جملة منهم ممّن * خالٍ ذهنه عن الشبهة _بذلك بعد عرض المثال عليه. 

ومع ذلك تعليل وجوب التثبّت بخوف الوقوع فى الندم أوضح شاهد على لزوم 
كون التثبت قطعياً؛ إذ مع ظَنَيّته يخاف معه الوفوع فى الندم قطعاً؛ إذ الخطأ غير مأمون 
على الظنون جد ومئل هذا الكلام جار فى خبر العدل أيضاًء ولهذا يتأمّل فى دلالة الآية 

حجّيّة أخبار الآحاد مطلقاً. وهو متين وإن أمكن الجواب عنه لكن بصعوبة كما 
لا يخفى. 

نم" لو سلّم مخالفة العرف للّغة' وفهمهم من" التئّت ما يعم العلمي والظنّي 
الحاصل من نحو الشهرة: وأنّه مقدّم عليها حيث حصل معارضة بينهما كماهو الأقرى 
نقول: إِنّ سياق الآية على هذا ظاهر فى حجّيّة الشهرة * بنفسها مطلقاً كان معها رواية أم 
لا؛ لظهورها في أن الاعتماد في الخبر حقيقة إنُماهو على المبيّن؛ إذ ليس معنى «تبيّنوا» 
إلا خصّلوا البيان والمينورخصة" الحمل بمضموته بعذه ' لبسك الامن حيك كوته 
هو الكاشف والمصدّق. وصدق الحكم إِنّما ينتهى" إليه '', فيكون هو الحجّة على 
إثباته, وهو مستلزم لحجّيّة الشهرة؛ لحصول البيان الذي هو المناط في * العمل بالرواية 


.١‏ مقاتيح: فالمرافقة. .١‏ خ: تبيّن. 

". ق: استئف. ك. ق ومفاتيح: فمن. 

8 ف.م: - ثم.رء. س ووو يدل: الم 1 رءس ومفاتيح: اللغة. 

اخ + أن. 8 نهاية ما سقط من ش. 

1 خ: وخصه. 
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فيها' مطلقاً ولو مجرّدة عنها؛ إذالاعتبار القاطع شاهد على أن الرواية لا مدخليّة لها في 
وصف كون الشهرة مبيّنة. ولا في رخصة العمل بها بعد حصول وصف البيان بها. 

وذلك لأنّ الرواية الضعيفة بنفسها لا محصّل لها إلا التردّد بين احتمالي المدق 
والكذب فيهاء وإن ترجّح الأول رجحاناً ضعيفاً لايكون معتبراً". فهى بالإضافة إليهما 
متساوية النسبة فكما يحتمل صدقها و "كذا يحتمل كذبهاء. وهذان الاحتمالان يأتيان* 
في كلّ مسألة يدور الأمر فى الحكم الشرعي فيما' بينهماء فإذا جاءت الشهرة 
تشخحصت إحداهما" بوصفها” البياني ' الذاتي عن الآخر. 

وبالجملة؛ فحال الاحتمالين المتساويين في الرواية ' الضعيفة ليس إلاكحالهما في 
كلّ مسألة لم توجد'' رواية فيها أصلاً. فإذا صلحت الشهرة مبيّنة مشخصة لأحدهما 
عن الآخر بنفسها بمقتضى الآية الشريفة. صلحت لذلك مطلقاً كان معها نحو رواية أم 
لا. فلهذا اعترف بعض الأفاضل حرسه الله تعالى '' بصعوبة الاستناد "إلى الآية في دفع 
الاعتراض المتقدّم إليه الإشارة. مشيرأً'' في وجه الصعوبة إلى ما عرفته من ظهور الآية 
في أن العبرة إِنّما هي بالتبيّن لا نفس الرواية ” لكن'' ليت شعري كيف غفل عن دلالة 
الآية على هذا على حجّيّة الشهرة بنفسها من غير مدخليّة رواية» ومع ذلك فقد دفع '" 
الاعتراض المتقدّم بماهو أعرف به. وهو دعواه الإجماع على حجّيّة الرواية المنجبرة 


.١‏ مفاتيح: - فيها. ق: فيه. شن معشرة: 
". رومفاتيح: -و. غ. خءشءق: عدمها. 
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بالشهرة. ولم أعرف وجهها ولم أتحمّقه أصلاً بعد شهرة الخلاف العظيم في حجّيّتها 
فقد أنكرها من محقّقي متأخْري'المتأخَرين جماعة, ولا يمكن الاطّلاع فيها بالإجماع 
غالبا سيّما في أمثال زمانناء ولكنّه غير مستحيل وإِنْبَعْد؛ لكونه حدسياًء 'فلعلٌ العلم من 
5 ؟*. 4 

جهته قد حصل له ولم يحصل للعبد . 

[المقصود الأهمٌ من وضع الرسالة:] 

و'إعلم أن أصل " وضع الرسالة وإن كان لبيان حجّيّة الشهرة إِلَا أن المقصود الأهمّ 
منها إنّما هو إثبات كلّيّة الكبرى المستفادة” من الدليل الرابع بالتقريب الذي ذكرنا . فإنٌَ 
منعها يترئّبٍ عليه '' مفاسد عظيمة و''منها: عدم تمكن المجتهد من ''التمسّك بشيء '" 
من الظنون المختلف فيها بل مطلقاً حيث لم يقم دليل قاطع على حجّيّته ما عدا الدليل 
الرابعء ورفع اليد عنها كلياً“' والاقتصار على القطعيّات والظنون المخصوصة '' توجب 
ماذكرنا من الخروج من" ' الدين؛ إن المستفاد منها ليس إِلَّا أحكاماً قليلة. ومع ذلك 
فهي غالبا أمور إجماليّة لاتتشخحص *' إلا بالظنون الاجتهاديّة. مثلاً الإجماع واقع 
على أنَّ الركوع واجبء أْمَا أنه إلى أيّ حدٌ يجب وأيْ شيء يعتبر ".هل هو مطلق الذكر 
أو التسبيح؟ وعليه َي قدر يجب منه؟ وغير ذلك فليس بمقطوع '' بل لابدّ فيه من 
.١‏ ش ومفاتبح: - متأخري. ؟. رءس: +بيان. 
. مفاتيح: جعل. غ. شى. ق: -له. 
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الرجوع إلى أخبار الأحاد وغيرهاء ويحتاج كل منها إلى ظنون اجتهاديّة لاتكاد تحصى 
سنداً ومتناً ودلالة وتعارضاً ودعوى الإجماع على حجّيّة أمئال' هذه الظنون لامن 
حيث كونها ظبَامع وقوع الخلاف فى كثير من جزئياتها' لم أر لها وجهاً بل يكاد يقطع 
بفسادهاء فإنَّ مع الخلاف كيف يمكن دعوى الوفاق ' لعسر” العلم به معه في أمثال هذه 
الأزمئة غالبا وإن كان ممكناًكما مضى". 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن وقوع الخلاف فى بعض الجزئيات ليس لاإنكار المخالف 
حجّيّة الظنّ المختلف فيه. بل لمنعه حصول الظنّ من السبب الخاصٌ الذي ندُعي' 
إفادته الظن. 

وفيه نظرء فنا نرى كثيراً من الظنون المختلف فيها لايمكن أن يختلف فى كونها ظنوناًء 
شل نوكية الغذال ارات في اعبار الخدالة: 31لا زيب وي ةنا لان بها توم ذلك نرى 
الخلاف فى حجّيّتهاء والمنكر لها لايعتذر إلا بأنّ مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول 
العلم بها "أرقا يترم مانت شرها وال نلك جر ينا. وسيعر ا" مكنا يكن تطري 
الإجماع على حجَّيّة الظنون المتعلّقة بأخبار الآحاد وغيرها من الأدلة الشرعيّة مطلقاً؟! مع أن 
كثيراً من أخبار" الآحاد وغيرها لاتصير" أدلّة إلا بعد' مراعاة تلك الظنون المختلف فيها. 
الوحلم لخدا على جحي لون المؤدافة لاحل ب عي ريا لو مجان يها لنت 
غايته إثبات حجّيّة الظنّ المتعلّق بما علم أو ثبت" 'كونه دليلاً وأمًا الظلنٌ الذي يصير به "' 
الشيء دليلاً. فلم يستفد منه حجيّته إلا أن يدّعى الإجماع على مثل هذا أيضاً بدعوى 


.١‏ مفاتيح: - أمثال. خ: مثل ؟. اخءش: جرئياته. 
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ب خش لعدم. د اخ: يلبت. 


انك خءاش: فيه. 


الاستقراء وتتبّع موارد كلماتهم؛ وهو تعسسف ظاهر. 

ولا فرق بينها' وبين أن يدّعي مدع ' الاجماع على حجّيّة ظنَ المجتهد مطلقاً بأن 
يقول: إِنَّ تتبئع موارد استدلالائهم في الأحكام الشرعيّة بالظنون الاجتهاديّة يحصّل 
القطع بأنّ اعتمادهم على الظنون وركونهم إليها ليس إِلَا من حيث كون ظنّ المجتهد 
حجّة عندهم مطلقاً من حيث كونه "ظدَاً من دون أن يكون لخصوصيّة مورد دون آخر 
مدخليّة فيه أصلاً. ولذا لو تعارضت ظنونهم يأخذون منها بماهو أقوى. ولايعكفون” 
منها على ما انعقد الإجماع عليه وكان مقطوعاً فتأمّل جدًأ. 

[كلام الوحيد البهبهاني في إثبات كلية الكبرى:] 

وللخال” العلامة' فى إثبات هذه الكليّة كلام لا بأس بذكره ونختم الرسالة به" قال: 

واحتجٌ صاحب المعالم* وغيره على حجّيّة أخبار الآحاد بأنّ' باب العلم '' في غير 
الضروريّات منسدّ. والطريق منحصر فى الظنٌ. فلايدٌ من كونه حجّة. إلى آخر 
ماذكره ', وحاصله أن الإجماع واقع على مشاركتنا مع الحاضرين فى الأحكام الشرعيّة 
بل بقاء الشرع الأنور إلى يوم المحشر ", وكوننا متشرّعين '' به ومن متهي من "" 
بديهيات الدين وما" أجمع عليه المسلمون وظهر من الأخبار المتواترة: وسدّ باب"' 


1١‏ قهم: بينهما. 1 اخواش: صدق. 
و خش ذكونها. 51 رءس ومفاتيح: ولا يكتفون. 
0 خ: لختالي. 53 اخ: + رحمه الله. 


لا ر: -به؛ وفى رءس ومفاتيح: + فنقول. 

م المعالم, ص 1917. وتقدّم نص عبارته في أوائل الرسالة. 

4. المئيت من هخ وفي سائر النسخ: من أن. .٠‏ رءقءم.س ومفاتبح: القطع. 
.١‏ مفاتيح: ذكرناء. ١‏ رءق.مءس ومفاتيح: القيامة. 
بدث خش : متشر عة. 

14 المثبت من اخ» ومفاتيح. وفي سائر النسخ: «ومن» وهو غلط. 

16 خ: مما 06 خء ش: + العلم و. 
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اليقين بتفاصيل تلك ' الأحكام قطعي ' وجداني؛ لأنّ المعلوم بالضرورة أو الإجماع 
ليس إِلَا أمراً إجمالياً قدر مشترك بين خصوصيات لابدٌ من اعتبارها حبّى ينفع " ذلك 
الإجمالي ويتعيّن ذلك * المشترك بصيرورته حكم الشرع بالنسبة إلى أفعالنا. انتهى 
كلامه سلّمه الله ”. 

وفيه تأييد لما ذكرنا وتقوية لما سطرنا وإن كان فى مواضع ' مما" ذكره اشتباهات 
ليس* محل نشرها' هذا آخر ما انتهى إليه". 


وه 


١‏ خءش:-تلك. . س : القطعية 
و خش ق: تنفع. ؛. رءس: بذلك 

0 المثبت من «ق» وفي خء ش: - سلّمه الله. وقي رمس م ومفاتيح: رحمه الله. 

.١‏ مفاتيح: موضع. خ: - مواضع. . خءش: ما. 

8. روس ! +بهذه. 4. ش: لنشرها. مغاتبح: نشيرها. 


.٠‏ خءشءس: -هذا... انتهى إليه. 

نهاية نسخه خ: هتّمّت الرسالة والصلاة على حاتم الرسالة: والحمد لله على إتمامه. وصلَى الله على محمد وآله. 
وقد وقع الإتمام فى يوم الأربعاء النالث والعشر من شهر الشعبان المتنظم فى شهور سنة أربع وأريعين 
ومئتين بعد الألف من الهجرة النبوبّة المصطفويّة على هاجرها ألف ألف صلاة وتحيّة بيد العبد الفقير إلى 
الله الغنىّ محمّد رضا ين على الكوكدي بلغ الله تعالى من النقصان إلى الكمال بح محمد يل خبر آل. 
واغفرهما وتجاوز عن سيّئاتهما واستر عبوبهما واجعلهما من أهل الجنّة واحرم شيبتهما من النار. تم. 

الخط يبقى زماناً بعد صاحبه وصاحب الخد تحت الأرض مدفون 

وافعل به ما أنت أهله ولا تفعل به ماهو أهله. إِنّك جواد كريم ذو الفضل العظيم بمحمّد وآله». 

نهاية نسخه ق: دتمت الرسالة من تحقيقات المحقق العلامة آفا سيّد علي أدام الله ظلاله على رؤوسنا معشر 
الشيعة بصق محمّد و آله خخير البر يه ي9299». 

نهاية نسخه شى: هتمّت الرسالة في شهر شعبان المعظّم في يوم الجمعة سنة 41577, 

نهاية نسخه م: انمث الرسالة سنة 7257 1», 


نهاية نسخه ر: #حرّر ته للأخ العزيز دام عمره». 


التسامح فى أدلة السنن 
مخمدباقر بن محمّد جعفر البهاري الهمداني 


(م كككام) 


تحقيق 


حميد الأحمدى الجلفايى 


مقدّمة التحقيق 

لتقد وقع البحث بين الفقهاء و الأصولبّين من الأصحاب و العامة حول قاعدة 
«التسامح في أدلّة السئن و المكروهات» منذ زمان الصدوقين ‏ رحمهما الله تقريباً؛! 
و لازال يدور إلى يومنا هذا. و هي من أهمْ الفواعد الأصوليّة على رأي الأكثر من 
الباحئين؛ و منهم المحقّق الأعظم أستاد المجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاريية 
وغالب من تبعه بعده, ' أو من القواعد الفقهيّة كما هو الظاهر من عمل بعض المحقّقين 
أو صرّح به البعض الأندر." 

و أمَا أصل هذه القاعدة فمقبول عند الجمهور من الفريقين الا من شذّ و ندرء 
كالظاهر من عمل الصدوقين -رحمهما الله -و المحقّق البحراني و غيرهماء' أو صريح 
قول السيّد الخوانساري في مواضع من كتابه جامع المدارك.' أو السيّد محسن الحكيم 
من المعاصرين, حيث قال في مستمسك العروة دو أمّا قاعدة التسامح في أدلّة السئن 
فغير ثابتة: بل الظاهر من أخبارها أن ترئّب الثواب على مجرّد الانقياد. فلا طريق 
.١‏ أنظر: للفصول الغروية: ص 7٠8‏ 
”. أنظر: رسائل فقهية للشيخ الأنصاريء ص 154. 
". راجع على سبيل المثال: الحدائن الناضرة ج ,٠١‏ ص 1010 عوائد الأَام للمحقق النراقي. ص !/4١‏ فوائد 

الأصول للمحقق الكاظمي. ص ١6‏ 1! القواعد الفقهية للسيّد البجنوردي» ج ”7 ص 778. 
. أنظر: الحداتن الناضرة ج ٠١‏ ص 018؛ مشارق الشموس للمحقّق الخوانساريء ص 4؟؛ الفصول الغروية. 


ص 2١60‏ 
6 أنظر: بجامع المدلرك ج 1 صن 7١1‏ راصن /007؛ وج ا ص77 و 71789774 وج 4 ص 140. 


ع 
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لإثبات المشروعيّة 538 
هذاء و قد نسبها يعض الأعاظم و المشاهير من الأصحاب إلى المشهور أو 
الجمهور. و نحن نكتفي في هذا المقام بنقل كلام الشيخ الأنصاري 4 في طليعة رمالته 
فى هذا المضمار. حيث كتب: 
0٠‏ المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلّة السئن؛ بمعنى عدم اعتبار 
ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام و العدالة و الضبط في 
الروايات الدالة على السنن فعلاً أو تركاً. 
ثم قال في نقل كلمات الأعلام حول الموضوع هكذا: 
و عن الذكرى: أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم." 
و في عدّة الذاعي بعد نقل الروايات الآنية: فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين 
الفريقين. " 
و عن الأربعين لشيخنا البهانى به نسبته إلى فقهائنا > 
و عن الوسائل نسبته إلى الأصحاب مصرّحاً بشمول المسألة لأدلّة المكروهات 
أبض] " 
وعن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين؛' خلافاً للمحكيٍ عن موضعين 
من المنتهى؛ " و صاحب المدارك في أوائل كنتابه: قال بسعد ذكر جسملة ممن 
الومترراك السفكة وذكرهيت مستند هاما تنه دوه بال مو أذ أدلة 
السنن يتسامح فيها بما لا يتنسامح فى غيرها منظور فيه؛ لأنّ الاستحباب حكم 
شرعي يتوقّف على دليل شرعي».” انتهى. 


1 مستمسك العروة ج /اء ص .171١‏ ". الذكرى ص نا باب فى التلقين على المبّت. 
". عذة قداعي. المقدّمة,» ص17. غ. الأربعين.ذيل الحديث 5١‏ ص 198. 

. راجع: مفائيح الأصولء للسيّد المجاهد. ص47 

راجع: مفاتيح الأصولء للسيّد المجاهد. ص /ا7: 

. حكاه السيّد المجاهد يا في مناتيح الأصول. ص 7]". 

مدارك الأحكلى ج ١‏ ص17 , 


هما بج 5 


التسامح فى أَدلّة السنن / مقدّمة التحقيق 6601 


و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعأء 
و يؤكّدهاما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم' 
وقد صُئّمت في هذا المجال رسالات مستقلّة مختصّة بالموضوع - مضافاً إلى 
ما ورد في ضمن الكتب الأصوليّة أو الفقهيّة المفضّلة ' - و ذكر المحقّق الطهرانييك 
ثلاث عشرة منها في كتابه الذربعة ,إلى تصائيف الشيعة و هي: 
.١‏ التسامح في أدلّة السئن؛لمشيخ سليمان بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يوسف 
ابن عمّار البحراني الماحوزي (ت 1١7١‏ ق)." 
'. التسامح في أدلة للسئن؛ للمحقّق القمّي ميرزا أبي القاسم بن المولى حسن الشفتي 
الجيلاني القمّي. صاحب كتاب القوانين في الأصول. (ت 1١7١‏ ق).؟ 
”. إاثبات التسامح (رسالة فى التسامح فى أدلّة السنن)» للشيخ مرتضى بن الموسى 
محمّد أمين الأنصاري (ت 178١‏ ق) طبع مكرّرا.* 
؛. التسامح في أدلّة السنن؛ للمولى محمّد حسن بن محمد باقر القره باغي. تلميذ 
العلامة الشيخ الأنصاري. فرغ عبنه سنة قءو توجد نسخة منه في مكتبة 
المرعشي بقع.' 
0. التسامح في أدلّة السئن؛للسيّد الحاج ميرزا أبي طالب بن الحاجّ مير زا أبي القاسم 


.179 رسائل ففهية ص 178و‎ .١ 

٠‏ أنظر على سبيل المثال: الفصول الغروبة ص 6 ١"!؛‏ فرائد الأصول؛ ج 7 ص “197 و ص 1481 نهاية الدرلية في 
شرح الكفليق ص 87 0؛ فوائد الأصول للمحقق الكاظمي؛ ص88 6! ستهى الأصول للبجنورديء ص ١١17؛‏ حاشيية 
السيكد البروجردي على الكفايق ص 5١1؛‏ دروس فى علم الأصول للسيّد الصدر. ص ١51؟؛‏ تهذيب الأصول للسيّد 
الخميني. ص 187؛ مصباح الأصول للسيّد الخوني. ص 19 زبدة الأصول للسيّد الروحاني؛ ص72»7؛ 
وغيرها. . الذربعة ج 1, ص 71١ء‏ الرقم 3٠‏ 

؟. الأربعةج4: ص 177 الرقم 205 

6. الذربعةج ا ص/الى الرقم417؛ وج 4. ص 19,1 الرقم 557 

. الأربعة ج 4. ص 177 الرقم 0/8 


- 
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الموسوي الزنجانى (ت 17774 ق). قال المحقق الطهراني للا: اذ كر في آخر إبضاح السبل 
له المطبوع سنة 1708 ق.' 

١‏ التسامح فى أدلّة لسئن؛ للحاجٌ ميرزا أبي القاسم بن الحاجٌ ميرزا زين العابدين 
الإصفهاني الطهراني (ت /1777 ق»» كان إمام الجمعة بطهرانء و طبع هذا الأثر في 
ضمن مجموعة من تصانيفه في سئة 1777 ق." 

/. التسامح في أدلّة السسن؛ للشيخ محمّد رفيع بن عبد الحميد بن محمّد رفيع بن 
أحمد بن صيفي الكزازي النجفي: تلميذ العلامة الحاجّ ميرزا حبيب الله الرشتي و كان 
معتمده و توفي قبله. 4 

4. التسامح فى أدلّة السئن؛ للشيخ محمود اللواساني الطهراني. من تلاميذ الشيخ 
الأنصاري؛ توجد نسخة خط المؤلّف في مكتبة الحاجٌ علي محمّد النجف أبادي في 
النجف الأشرف:* 

ف. التسامح فى أدلَّة السئن؛للشيخ نصر الله المازندرانيء من تلاميذ الشيخ لطف الله 
الأسكي اللار بجا في النجف الأشرف. قال المحمّق الطهراني 4: «رأيت نسخة خط 
بده فى كتب المرحوم السيّد محمّد اللواساني في النجف الأشرف»." 

.٠‏ حديث الحسن فى التسامح فى أدلَة السلن؛ للسيّد محمّد حسين بن السيّد بنده 
حسين بن السيّد محمّد بن السيّد دلدار على النقوي اللكهنوي (ت 150 ق). و هو 
باللغة الأردوية؛ مطبوع بالهند.' 

.١‏ الخلسة من الزمن في معنى التسامح فى أدلّة السئن؛ للشيخ علي بن الحاجٌ حسن 
الخنيزي القطيفي, من تلاميذ الشيخ الخراساني صاحب الكفاية." 


6 الاربعق ج 1 ص ٠/1‏ 3 الرقم 17م 01 الذربعة؛ ج1١‏ ص /ا, الرقم 1 , 


1 الذريعة؛ ج/ا. ص الرعة الرقم"1١ ١‏ 


النسامح فى أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق 06 
؟. رسالة في التسامح في أدلّة السئن؛ للشيخ محمّد بن محمّد صادق. و هي ملحقة 
بآخر مجلّد القضاء من كتابه معتمد الأنام في شرح شرائع الإسلام.' 

. رسالة فى التسامح في أدلّة السئن (الرسالة الحاضرة)!؛ للعلأمة الحاجٌ الشيخ 
محمّد باقر بن الحاجّ محمّد جعفر البهاري الهمداني (ت 1777 ق» و ستأتي ترجمة 
المؤلف و توضيح رسالته إن شاء الله تعالى. 
الرسالة التي بين يديك 

و هذه رسالة وزينة ثميئة حول قاعدة التسامح في أدلّة السئن. للمحمّق الفاضل 
و العلامة الكامل. أية الله الشيخ الحاجَ محمّد باقر بن محمّد جعفر البهاري الهمدانى 
(ت 17 ق). الذي سيأتي ذكر حاله و ترجمته إن شاء الله. 

و من الإنصاف أنه قد أجاد البحث في الموضوع كما في سائر آشاره التي سيأتي 
ذكرهاء و ليس من المبالغة إن قلنا بن رسالته أجود الرسالات و أدقها و أكملها وجوهاً 
في هذا المجال بعد ما ألّفه الشيخ الأعظم الأنصاري -رحمهما الله -بل يمكن القول 
المساواة نهنا 

وقد بحث فيها في مجالات شئْى من حيث هل هي مسألة أصوليّة أم فقهيّة؟ و في 
بيان مفهوم القاعدة و حدودها و وجوه القول بها أو الشبهات و الإيرادات حولها بوجه 
أحسن كما سترون إن شاء اله تعالى. 

و في الحقيقة ان هذه الامتيازات التي ذكرناها _و غيرها كانت الباعثة لتحقيق آثاره 
الفقهبّة و الأصوليّة. رغم الصعوبة التي واجهناهاء حيث لم تتوفّر النسخ التي تساعد 
إحياءها سوى نسخة واحدة في أغلب الآثار. و كانت بخطه الشريف مع أنه لم تكن 
واضحة: و هي غير مقروءة جذاً. 


.١‏ اللربعة. ج11 ص11 الرقم417. 
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و أمَا نسخة هذه الرسالة فهى موجودة فى مكتبة المرعشىي بم وهي الرسالة 
الأولى من مجموعة 17777. (الفهرست» ج ,١‏ ص 144). 
نبذة في ترجمة المؤلف 

هو آية الله الشيخ الحاجّ محمّد باقر - و قد يعبّر عنه بمحمّدء أو الباقر مفرداً - بن 
الحاجَ ملا محمّد جعفر بن محمّد الكافي بن محمّد يوسف البهاري الهمداني.' 

ولد فى قرية بهار من قرى مدينة همدانء في أسرة العلم والدين؛ و في تاريخ ولادته 
خلاف: المعروف فى التراجم و الفهارس أنه ولد فى اليوم الآخر من شهر ذي الحجّة 
من شهور سنة 1799 ق.'" و نقل ع نإبن المصئّفء الشيخ محمد حسين البهاري - 
المشهور بحجّة الإسلامي أنه ولد في الثلاثين من شهر ذي الحجّة. سنة ممق" 
و المنقول عن البعض أنّهِ ولد في سنة 1776 ق,؟ 

وقد احتمل بعض المحققين أن منشأ هذا الاختلاف معلول الخلط سين هذا 
المصئّف و شخص آخر معاصر له و متّحد اسمه و اسم أبيه معه و مع أبيه.و هو مسن 
الشيخيّة, يسمّى بالشيخ مير زا باقر بن محمّد جعفر الجندقي الهمداني الشيخي. "حتّى 


211 1؛ مصفى المقالء ص‎ ٠ 1 أنظر: الذريعة ج ١ص 8/. الرقم 157/4 ج16 ص 777و ...؛ نقباء البشر بج (2 ص‎ .١ 
الفوائد الرضويّة. ص 1,8 !؛ الأعلام؛‎ 4701-7١ ١ و ثماه أعيان الشيع جح "اء ص /077؟ طبفات أعلام الشيعق ج 1. ص‎ 
جك ص 67 معجم المؤلفين» ج77 ص 171! مستدركات علم رجال الحديث للشيخ النمازي. ص 81 1؛ معارف‎ 
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. أنظر: اعبان الشيعةج"!. صص 1817 الفوائد الرضوب ص18 غ. 

. أنظر: مجلّة مبراث الشهاب» العدد الثاني من السنة الرابعة» ص 17. 

٠‏ أنظر: مكارم الكثار. ج1, ص 519؟. 

. أنظر من آثاره: البشاراتء التوحيدء شرح زيارة الحسين عفْة. عصمة الملائكة, مبدأ اشتقاق موجوداث: 
ممجالس ماه رمضان. ميزان؛ و غيرها في مكتبة المرعشى عه بقم. (الفهرست. ج6١.‏ ص ٠١8‏ و ١5‏ ارج 1اء 
صن 17!ئ ج /اء صن 4لا جع ١07‏ صل 11 و...)., 


يحد يمد احم »> 


التسامح في أدلّة السئن / مقدّمة التحقيق 603١‏ 
يتّحد بعض آثارهما في الاسم كالدرة النجفية أو الدرة الغروية.' 
و أمَا المصئّف فكان جدّه - المعروف بالكافي - من الفقهاء العظام كما هو الظاهر 
من كتاب داثرة المعارف تشيع' و كان والده - ملا محمّد جعفر - أيضاً من أهل العلم. 
و المصئّف قرأ بعض المقدّمات عنده, "و قيل: إِنَّ أباه قد هاجر إلى النجف في سنة 
١(‏ ق) لزيارة العتبات العاليات و ملاقاة ابنه محمّد باقر و أقام فيه سبعة أشهر. 
وكتب في هذا المجال نسخة عن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه.ك.* 
وكان أخوه الشيخ محمّد رضا البهاري أيضاً من فحول علماء عصره و مجتهداً 
بالنجف الأشرف.' و من ولده ميرزا محمد حسن. و آية الله الشيخ محمّد حسين 
البهاري الحجّة الإسلامي. و الشيخ أبو الحسنء و الشيخ على." 
و عن السيّد الأمين في أعيان الشيعة في مدح المصنّف: 
كان عالمأ فاضلاً. محدثاً متبحرأء رجالياً أخلاقيّاء آمراً بالمعروف. ناهياً عن 
المدكرء و كان من خواصٌ تلامذة ملا حسين قلى الهمدانى (الأخلاقى 
المشهور). و عنه أذ علم الأخلاق وتهذيب اللفيق" | 1 
و في الأعلام للزركلي: «فاضل من الإماميّة. من أهل همدان في قرية بهار أقام في 
النجف. و صنّف نحو :6 كتاباء منها ...© 
و في معجم المؤلفين: «عالم محدّث. عارف بالرجال». و في موضع آخر منه: «فقيه. 


. أنظر: مكارم الآتار. ج1. ص 7114؛ ترلجم الرجال. مع لاه ص 7 ١7؟‏ العيلن الشيعة. ج /, ص /015. 


١ 
.077 دائرة المعارف نشيع. ج”أء ص 0185 ". انظر؛ أعيان الشيعة. ج 7 ص‎ ٠ 
.039/ أنظر: ميراث شهاب. ص /37. 8. أنظر: أعبان الشبعة ج7. ص‎ ٠ 


: أنظر: ميراث شهاب» ص ثل/ا. 

أعبان الشيعق جا ص017. و لا يشتبه المصنّف مع العارف الشهير الشيخ محمّد البهاري المتوفَي سنة 
6 قء الذى كان هو أيضاً من نلامذة المرلى حسين قلي الهمدانى. و له كتاب تذكرة المتّقين. 

4 لأطبقات» ج 75 ص 7. 

8 معجم المؤلفين» ج *, ص7 


مم حم لا اجا 
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مشارك في علوم؛.! 
نبذة من ححياته العلميّة 


قرأ أوَلاً في قرية بهار في المكتب. و قد نقل أن صاحب المكتب أخرجه منه بزعم 
نه غير مستعدٌ للتحصيلء و قيل أيضا: أنه رأى بعد إخراجه عن المكتب في منامه سيّد 
الشهداء حسين بن على ف#ك. و بشّره الإمام #8 بحصول الفهم و الحفظ له. و صادف 
رؤياه الواقع.' 

نْمّ قرأفي قريته عند والده الحاج ملا محمّد جعفر البهاري #. ثم انتقل إلى همدان. 
فقرأ المقدّمات في مدرسة الآأخوند ملا حسين الهمدانى عند الشيخ محمّد إسماعيل 
الهمداني. ثم هاجر إلى مدينة بروجردء فقرأ فيها مدّة على الميرزا محمود الطباطبائي .ه 
- صاحب كتاب المواهب في شرح منظومة بحر العلوم -حنَّى أتم السطوح. و قرأ خارجاً 
فنال مرتبة عالية. 

ثم هاجر إلى النجف الأشرف فى سنة 17817 ق - و هو ابن عشرين سئة - على 
ما نقل عن أبيه ف ' و استقى العلم مسن مسصدره. و أقام بها عشرين سنة؛ و تتلمّذ 
عند فحول العلماء و الفقهاء العظام بها كالشيخ محمّد حسين الكاظمي. و الميرزا 
السيّد محمّد حسن الشيرازي, و ملا محمّد الإيرواني. و ملا محمد الشرابياني. 
والميرزا حسين بن الميرزا خليل الرازي النجفي. و الشيخ حسن المامقاني؛ و ملا 
محمّد كاظم الخراساني. و ملا حسينقلى الهمدانيء و الشيخ محمّد طه نجف. و الشيخ 
ميرزا حبيب الله الرشتي. و ملا لطف الله المازندراني و غيرهم .... و كان أكثر ما تتلمّذ 
في الأخلاق و العرفان عند العارف الشهير ملا حسينقلي الهمداني» و يروي عن أكثر 
مشايخه بالاجازة بتاريخ /١7اق.‏ ْ | 
١‏ معجم المؤلفين: ج 4, ص 47. 
3 أعيان اللشيبعية مج "1 ص /615. 
”. ميراث شهاب؛. ص 37؛ معارف الرجال جج 2١‏ ص 144. 


التسامح فى أدلة السنن / مقدّمة التحقيق ده 


ثمّ عاد إلى مدينة همدان في سنة 11١11(‏ ق) بدعوة الناس. و اجتهد بافي عمره في 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. وسعى في تبليغ الشريعة و عظة الناس بالحسنة, 
و جرت منه خيرات كثيرة إلى الناس إلى أن توفّى بهمدان في شهر شعبان المعظّم من 
شهور سنة 17777 ق»؛ و دفن بها عند قبر المولى عبد الله الهمداني. و هو مسن المقابر 
المعروفة و يزار بها. 
فى ذكر مشايخه و من أخذ عنهم الإجازة 

١‏ والده الشيخ محمّد جعفر البهارى الهمداني. 

". أقا محمّد إسماعيل الهمداني. 

الميرزا محمود الطباطبائي. 

؛. العارف الشهير مولى حسين قلى الهمداني. 

0. الشيخ محمّد حسين الكاظمي. 

ا" الميرزا السيّد محمّد حسن الشيرازي. 

/. ملا محمد الاريرواني. 

ملا محمد الشرابياني. 

4. الميرزا حسين بن الميرزا خطيل الرازي النجفي. 

٠٠‏ الشيخ حسن المامقاني. 

.١‏ ملاكاظم الخراساني. 

7. الشيخ محمّد طه نجف. 

.١'‏ الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي. 

5'. ملا لطف الله المازندراني. 

6 العلامة الحاج الميرزا حسين بن محمد تق النوري. يروي عنه بتاريخ 1" ربيع 
الثاني سنة 17507 ق. 


ذكرى بعض خدماته الشريفة 

لقد صرف المصئّف# عمره الشريف بعد رجوعه إلى مديتة همدان فى الخدمة 
لدين الله و خخلقه من جهات مختلفة: فلمًا نزل بها توجّه أهلها إليه. وكانوا يدعوه لاقامة 
الجماعة بمسجد الجامع بعد وفاة إمام جماعته العالم المجتهد الميرزا السيّد عبد 
المجيد الكروسي (ت 118 ق)» فكان أقام الجماعة؛ و تولى موقوفاته. ثم أخذ بعمران 
المسجد و تجديد بنائه بإعانة المؤمنين؛ و أحدث عليه قبّه مع منارتين» و صنع في 
حياطه حوضاًء و نقل أنه بعد تولية المسجد أحيا بعض موقوفاته كماء القناة فأعادها 
بعد ما تصرّفه بعض عدواتاً ' 

. وكان4 يهتمَ بإحياء الحدود الإلهيّة و إجرائها في همدان. و قد نقل أنه حكم بقتل 
رجل فاجر فاسق في مقبرة الميرزا تفي. و تولى بنفسه لإجراء هذا الحكم في اجتماع 
الناسء فانتزع رداءه رافعاً لكمّيّه وضرب مرّة فانقطع الرأس. ' 

و من المعروف أنه كان من رجال المشروطة بهمدان حتّى قيل: إنّ عمدة شهرته 
كانت من جهة دوره في نهضة المشروطة و كونه من دعاتهاء وله سبارزات سياسيّة 
مستمرّة فيهاء و صنّف أيضاً فى ذلك كتاباً سيأتي ذكره؛ و حكي أن بيته بهمدان كان 
مركز الاجتماعات للمبارزين في قيام المشروطة." 

و حكى أيضاً أنَ بعض حكام الهمدان كان يظلم و يجور على الناس؛ فالتجأ الناس 
بإرسال تلغراف إلى طهران عاصمة الحكومة, و مع ذلك لم يهتمَ به أحد و لم يؤئّر ذلك. 
فاجتمعوا و تحصّنوا عند الاستخبارات» و مضى مدّة و لم يحصلوا على مأمولهم؛ 
لمساعدة أركان الحكومة للحاكم وكونه من أياديهم. و هدّدهم يأن يتفرّقوا منه 


.5317/-504 تاربخ همدان لليّد على دعوني: ص‎ .١ 
دائرة المعارف‎ !/7٠ أنظر: كتاب الثور في الإمام المستور. مدامة ال لتحفيق» ص '؟1؛ داتشنامة ججهان اسلام. ج 4 ص‎ , 
016 تشيع, ج 5 صل‎ 


النسامح في أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق َه 
و إلا فالجنود يجبرونهم؛ و حيث بلغ ذلك إلى الشيخ محمّد باقر البهاري ب كتب 
تلغرافاً بإمضائه و أرسله إلى عاصمة الحكومة:؛ و جاء فى نهاية تلغرافه هكذا: 

اجماع امّت در عزل حاكم يا قتل امّت يا عزل حاكم 

و فيه إيماء على استقامة الناس في قيامهم إلى حدٌ الشهادة. فأقدم الحكومة عند 
وصول التلغراف سريعاً على عزل الحاكم.' 

وكان ف ساعياً حاميا للمستضعفين. و بارز في إحياء حقوقهم كثيرأًء حيث اشتهرت 
اجتهاده في كل إيران» و لذلك اخختاره الطبقات و الطوائف المختلفة فى همدان لوكالة 
مجلس فوائد عامّة» و بعده لوكالة مجلس الشورى الوطني مرحلتانء و قد اشتهر أيضاً 
مبارزاته مع الاستبداد الصغير و مخالفته مع الشاه محمّد على من سلاطين القاجار 
و ولاته؛ و قد أسس في هذا المجال حزباً بهمدان لكفاح مع عمّال السلطان و الذبٌ من 
أموال الناس و أعراضهم. حتَّى ارتفع صيت المخالفة مع السالار في جميع أصقاع 
همدان خصو صاً عند تسلّطه على كردستان. حبّى قصد قتل المصئف مراراً من قبل 
الحكومة و عوامله. و لكن أعوانه و أنصاره دفعوا عنه ذلك" 

و حكى أيضاً عند نفي آية الله البهبهاني بك إلى العتبات العاليات أراد العلامة 
البهاري يه مع حزبه التهاجم إلى جنود الحكومة؛ ولكنٌ البهبهاني © نهاه و انصرفه 
عن ذلك. 

و في سنة 177786 ق كان هو من أعضاء «أنجمن ولايتى همدان»». ثمّ صار رئيسهاء 
و في أوائل سنة ١774‏ ق صار رئيس هيئة الانّحاديّة مع حضور السئّين أو السبعين من 
العلماء و أنظاره كانت من الآراء الموجّهة من منظر التشريع و التشيّع و منها عدم 
.١‏ أنظر: كتاب النور في الإمام المستور, مقادّمة التحقيق, ص 17؛ هكمتانه ناهمدان: ص 87!. 


0 أنظر: كتنب النور في الإمام 2 توره مقدمة ال: عقيق» ص "!؛ دائرة المعارف تشيئع. ج5, ص 0١6؛‏ دانشامة جهان 
اسلام. جح بك ص ١٠ل‏ 
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التعارض بين المشروطة و المشروعة:؛ و لذلك صف كتاباً سمّاه إيضاح الخطاء في 
تخطنة أجل العلماء؛ و فى سنة 1777 ق حضر لوكالة المجلس: و لم يحصل على الآراء 
اللازمة. و نقل أن ذلك لإجراء الحدود في الاجتماع. و كان له في أواخر عمره مكتبة 
عظيمة حاوية على الكتب المعتبرة و النسخ الخطْيّة القيّمة. بعضها بخطه و بعضها بخطً 
غيره؛ و انتقل جميع ما فيها إلى مكتبة آية الله المرعشي ب بقم.' 
مصئّفات المؤلف 

ألف: فى التفسير و علوم القرآن: 

./١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: و قُضَينا إلى بّني [ِسْرَابِيلٌ في الْكتَابٍ لَتَفْسبدَنٌ في 
الأَرْضٍِ»؛ في الاحتجاج مع بعض علماء المسيحيّة. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١”,‏ 
ص 15١‏ مجموعة 417787 و ص 11١‏ مجموعة 17784). 

7/. رسالة في تفسير قوله تعالى: وَكُنْ فَيَكُونُ»؛ بأنّها ليست تأييداً للأخباريّين. 
(الفهرست لمكتبة المرعشي. ج "١‏ ص 187. الرسالة الأولى و الرسالة الرابعة من 
مجموعة 417540 و ص177, الرسالة الأولى من مسجموعة 17778؛ الذربعة ج 0 
ص ,)6٠‏ ص .)586١‏ 

*/”. شرح البات؟ في الجواب على نصراني أورد إشكالات على بضع آيات من 
القرآن» ذكره المحمق الطهراني في الذريعة, ج17, ص 686, ص 171. 

ب: فى الحديث و شرحه: 

4/. أبهى الدرر في تكملة عقد الدرر فى أخبار الإمام الممتظر/كة؛الأصل ليوسف بن 
يسحيى الشافعي من علماء العامّة. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج ١‏ ص 507, 
الضميمة الرابعة من مسجموعة 17774؛و ص 7١8‏ الضميمة الثشانية من مجموعة 
0 


5211-1١11 أنظر: مبراث شهار ص آلا - 1/! الفهرست لمكتبة المرعشي. ج71 ص‎ ١ 
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8/. أحاديث مناقب أخطب الخوارزم؛ مستدرك الروايات التي لم يأت بها 
الخوارزمي في مناقبه.' 

الأحاديث (منتخب» (الفهرست لمكتبة المرعشي. جج "١‏ ص 1750: الرسالة 
الثانية من مجموعة 1778486). 

7. بسط النور فى الإمام المستور؛ ترجمة فارسيّة لكتاب النور فى الاإمام المستور. 
(الفهرست لمكتبة المرعشىي؛ ج1١‏ ص 507 مجموعة 117215 و مجموعة 111710). 

. تكملة كتاب العلائم لاهتداء الهوائم." 

4 ذيل كتاب النور فى الإمام المستور. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج71 378 
الضميمة الثانية من مجموعة .)١1771748‏ 

٠‏ ذيل كتاب العلاثم لاعتداء الهوائم." 

فضيلة العلم (حاشية لكتاب مسجهول). (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١”,‏ 
ص77 ١‏ الرسالة الثالثة من مجموعة 1778/8). 

كناب العلاثم لاهتداء الموائم (فى علامات ظهور الحجةا و أحواله). 
(الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١”.‏ ص177, الضميمة الأولى من مجموعة 17:7 
و ص 187, الضسيمة الأولى من مجموعة 1776:0؛ و ص6 7 الفسميمة الأولى من 
مجموعة ١770١؛و‏ ص 777 مجموعة 117414). 

٠١/1‏ مججموع الروابات و الأحاديث.* 

6 . معجزات أبِي عبد الله الحسين 1!2. (الفهرست لمكتبة المرعشي» ج١7‏ 
ص 7١0١‏ الضميمة الثانية من مجموعة 177514). 


.18 أنظر: النور فى الإمام المستور: مقادّمة التحقيق؛ صى‎ .١ 
.18 أنظر: النور في الإمام المسئورء مقدّمة التحتقيق؛ ص‎ -" 
.18 أنظر: النور في الإمام المسنور؛ مقَدّمة التحتقيق؛ ص‎ ." 
.16 أنظر: النور في الإمام المسنور. مقدّمة التحقيق؛ ص‎ .4 


4ه تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 

6 مقتضب الأثر فى النصٌّ على عدد الأثمّة الاثلى عشمر. (الفهرست لمكتبة 
المرعشيء ج١7‏ ص ١ .)١74ا/ 08 ١18‏ 

5.. النور في الإمام المستور؛ طبع مرارأء و الأخير بتحقيق دار التحقيق للروضة 
المقدسة بقمء سنة ١77‏ ش. 

ج: فى التاريخ و المقتل و المئاقب: 

1١‏ الدرة الغروبة و التحفة الحسيئية (مغتل عربي )فرغ عنها في ربيع الأوّل سنة 
4 فى النجف الأشرف. (الفهرست لمكتبة المرعشى. ج١1‏ ص”177, مسجموعة 
٠4و‏ ص0١‏ مجموعة 77847 1؛ و ص71 1, مجموعة 7707 7؛ و ص147ء 
مجمؤوعة .)1771١‏ 

4. رسالة فى مناقب سيد الشهداءلظة.! 

فضل عمار (فضائل عمار أو كتاب عمار (الفهرست لمكتبة المرعشى؛. 
ج1١‏ ص 2174 مجموعة 41737177 و ص 1771 مجموعة 171710). ْ 

.. مستدركك الدرّة الغروية و التحفة الحسيئيّة. (الفهرست لمكتبة المرعشى. 
ج اث ص 174, مجموعة 177917 1؛ و ص 188, مجموعة 175106). ١‏ 

0 مطلع الشمسين فى فضائل ححمزة و جعفر ذي الجناحين (الروضة الجعفريئة) 
(الفهرست لمكتبة المرعشي. ج ١‏ ص 184, مجموعة 17711؛ و ص 197, مجموعة 
01114). 

وفاة النبى يَلِ. (الفهرست لمكتبة المرعشىي. ج١7‏ ص 2574 مجموعة 
4 إ؛و ص 2708 مجموعة 17751). 

د: فى العقائد و الكلام: 

أصول الدين (بالفارسيّة)." 


.١8 أنظر: النور في الإمام المستور مقدّمة التحفيق؛ ص‎ .١ 
.١8 أنظر: النور فى الإمام المستور مقدّمة التحقيق. ص‎ ." 


التسامح فى أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق فك 


14. إضاءة النور فى الإمام المستور. (الفهرست لمكتبة المرعشي, ج ,*١‏ ص 776, 
الرسالة الأولى من مجموعة 57*؟1). 

0. إعلان الدعوة(تكملة لكتابه الموسوم بالدعوة الحسينيّة).! 

, إبضاح المرام فى أمر الإمام. (الفهرست لمكدتبة المرعشيء ج١1‏ ص "77, 
الضميمة الثالثة من مجموعة .)١1745‏ 

.١‏ بعث الأموات قبل ظهور الحجّة" 

4 البيان لحقيقة الإبمان. (الفهرست لمكتبة المرعشىيء ج١2‏ ص .7١0‏ 
مجموعة 111755). 

4 التحصيل فى معنى التفضيل؛ فى إشبات أفضليّة أمير المؤمنين على نظة. 
(الفهرست لمكتبة المرعشي. ج ١‏ ص 187 الرسالة الثالثة من مجموعة 1 
و ص 776, الرسالة الثالثة من مجموعة 78؟؟١).‏ 

تكملة الدعوة الحسينية إلى مواهب الله السئيئة. (الفهرست لمكتبة المرعشى. 
ج١5‏ 144, الضميمة الثانية من مجموعة 175757؛ و ص 20١‏ الضميمة الشالثة من 
مجموعة 17774). 

. حاشية حياة الأرواح في أصول الدين؛ لمحمّد جعفر بن سيف الدين الأستر 
أباديء المعروف بشريعتمدار المتوفى سنة 17527 ق. (الفهرست لمكتبة الممرعشى؛. 
ج ١ل‏ ص 778 الضميمة الثانية من مجموعة 17778). ١‏ 

.٠ ١"‏ حقيقة الإسلام فى أصول الدين (بالفارسيّة). فرغ عنه فى سنة 178 ق. 
(الفهرست لمكتبة المرعشي. ج3: ص 45 الرقم 07717. 

.١ 79“‏ دعوة الرشاد في مدرك أفعال العباد. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١1"‏ 
ص7", الضميمة الثالثة من مجموعة 17778). 


اكت 00 0ك للك لك لكا 


.18 أنظر: الاربعة ج 235 ص 747 الرقم 476. ". أنظر: النور في الإما! المستور مقدّمة التحقيق. ص‎ .١ 


اه تراث الشيعة الفقهي واللأصولي /ج ١‏ 


,. الدعوة الحسينة إلى مواهب الله السية؛ فى بيان استحباب البكاء على 
الحسين بن علي فك من طريق العامّة. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج "١‏ ص 154 
الضميمة الآأولى من مجموعة 17777؛ و ص 33٠١‏ الضميمة الاولى من مجموعة 
2)»21 و طبعت من ناحية المطبعة العلميّة بم بإشراف حفيد المصئْف الشسيخ 
محمود حجّت الإسلامي. 

06 , رد بر نصارى (ردى بر فرق مسيحييت و اثبات حقانيت اسلام). (الفهرست 
لمكتبة المرعشي. ج 5١‏ ص 1680 مجموعة 00779431). 

+8 الرد على كتاب إظهار الحىّ (بسمى بالمجاهدات» الأصل لرحمة الله 
الهندي الدهلوي. (الفهرست لمكتبة المرعشى. ج ١‏ ص777. الضميمة الأأولى من 
مجموعة 1777). 

١/67‏ . الرد على القصيدة البغدادية (الواردة إلى النجف, المتضمَّئة إنتكار وجود 
صاحب الزمان:#). ذكره المحمّق الطهراني في الذريعة. ج .٠١‏ ص 218 الرقم 377. 

8 . رسالة في جواب من أنكر وجود الإما.2 فى هذه الأزمنة' 

9",. السؤال و الجواب؛ و هو جوابات عن سؤالات النصرانى. ذكره المحمّق 
الطهراني فى الذريعة ج7١‏ ص 757 الرقم 1041, ١‏ 

. سلاح الحازم لدفع الظالم؛ في رد ما قال ابن حجر الهيثئمي في تطهير اللسان 
عن لعن معاوية بن أبي سفيان. (الفهرست لمكتبة المرعشىي. ج١01‏ ص 1١١‏ مجموعة 
4و ص آنا" 1 مجموعة 1271464!؛ و ج17 ص 0506 مجموعة ١/لا2).‏ 

.١‏ الطلع النضيد في إبطال المنع عن لعن يزيد (الفهرست لمكتبة المرعشي. 
ج 1 ص 156 مجموعة 0717570. 

5" ؟». عصمة الإمام المهدي 2ة؛ نقد على كتاب دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة 


للالتككا| 


.19 أنظر: الثور فى الإمام المستور, مقدّمة التحقيق؛ ص‎ .١ 


التسامح في أدلّة السئن / مقدّمة التحقيق اله 
بالجبيبء ألّفه محمّد معين بن محمّد أمين السندي. نسخة منه فى المكتبة المرعشي. 
الرسالة الثالثة من مجموعة 177178 (الفهرست: ج71 ص 174). | 

8 العصمة فى دفع الوصمة؛ فى وجروب عصمة الإمام و رد قول المشخالف 
سيف الدين الآمدي. (الفهرست لمكتبة المرعشى. ج١3‏ ص 1947 مجموعة 157757 
وص ١0١‏ مجموعة /171701). 

5 الفرق المسيحية و حقانية الاسلام.' 

6. قامعة اللجاج و دافعة الحجاج فى رذ التوقبت. (الفهرست لمكتبة المرعشي» 
ج "١‏ ص77*5, الرسالة الثانية من مجموعة 135785). 

7 كتاب عصمة الملاتكة.' 

7. المجاهدة لدين الحق؛ فى رد إظهار الحقّ لعبد العليم بن عبد الرحيم في 
طعنه على الشيعة في أمر الصحابة.' 

ام المعراج (فارسي). (الذريعة ج ١‏ ص 570 الرقم2777؛ الشقباء البشرء 
ص ١١5؛‏ مكتبة الهيئات بطهران. ج ” ص 486). 

مقارنات ظهور الحجّة؛ فارسي. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١1‏ 
ص78 5, الرسالة الرابعة من مجموعة 17784). 

٠‏ المقالات فى إثبات الإسلام؛ حاوية على تسع مقالات. (القهرست لمكتبة 


المرعشي. ج١7‏ ص3 71, مجموعة 5607 1؛و ص 117 مجموعة 214). و طبعت 


من ناحية مطبعة العلميّة بقم, 
0. نار اللباب فى تقبيل التراب. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١1‏ ص 717 


3 أنظر: الثور في الإمام المستور, مقدّمة التحفيق: ص 18. 
". أنظر: الثور في الإمام المستورء مقدّمة النحقيق؛ ص 18. 
”. أنظر: التور في الإمام المستور, مقدّمة التحقيق؛ ص .5١‏ 


؟بام تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ج ١‏ 

الوجيزة فى غيبة الحبّة. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج "١‏ ص 117 
الرسالة الثانية من مجموعة ٠17776؛و‏ ص 510 الرسالة الثانية من مجموعة .)1178١‏ 

ه: فى الفقه و القواعد الفقهيّة: 

,. تحفة الحجاج فى مناسك الح المطابق لفتاوى الحاج الميرزا حسين الحسينى 
(بالفارسيّة).! 

4. تزوبج الصغيرة فى المذة القليلةة (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١3‏ 
ص 17 الرسالة الثالثة من مجموعة 17787؛ و ص 7149 الرسالة الثالثة من مجموعة 
01), 

6م التقليد و أحكامه. (الفهرست لمكدتبة المرعشي. ج١7‏ ص178, الرسالة 
الثانية من مجموعة ,)177١01/‏ 

تكليف الكفار بالفروع. (الفهرست لمكتبة المرعشىيء ج 2.7١‏ ص1778. الرسالة 
السادسة من مجموعة ؟7787١؛و‏ ص 233١‏ الرسالة السادسة من مجموعة .)١77770‏ 

07 /. تلخيص تنزيه المشاهد لنفسه.' 

4 تنزيه المشاهد عن دخول الأباعد؛ في اجتناب الحائض و الجنب عن 
المشاهد المتبرٌ كة و غيرها. (الفهرست لمكتبة المرعشي.ج ,"١‏ ص11 الرسالة الثانية 
من مجموعة 17787؛ و ص 5١4‏ الرسالة السادسة من مجموعة 51 177). 

5 الجمع بين الفاطميين (في تزويج المرء مع المرأتين و أحكامه). 
(الفهرستلمكتبة المرعشيء ج١2‏ ص 170 الضميمة الأولى من مجموعة 11787؛ 
و ص1518 الرسالة الأولى من مجموعة .)1١77786‏ 

.١‏ حاشية تحفة الحجّاج و المعتمرين (للسيّد حسين بن محمد الحسيني). 


ل أنظر: النور في الإمام المستور مقادّمة التمحقيق» ص5 1. 
". أنظر: اللور في الإمام المسنور مقادّمة التحقيق؛ صص18. 


التسامح في أدلة السنن / مقدمة التحقيق “بان 


(الفهرست لمكتبة المرعشيء ج ١‏ ص 171, مجموعة 017745). 

١‏ ححاشية الرسالة الرضاعية (للشيخ الأنصاري). (الفهرست لمكتبة المرعشي. 
ج الا ص 154 الرسالة الثالئة من مجموعة 17786). 
.٠0/67‏ حاشية على المفاصد العائة في شرح النفليئة(للشهيد الثاني 8). 
(الفهرسس لمكتبة المرعشيء ج١1"‏ ص 770, مجموعة .)17719/٠‏ 

.١ 7‏ حاشية المكاسب (للشيخ الأنصاري). (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١1‏ 
ص ,56١‏ مجموعة 68 .)١17‏ 

4. حاشية منبع الحياة فى حجية قول المجتهدين في الأموات. الأصل للسيّد 
نعمة الله الجزائري (الستوفى سئة ؟١11‏ ق). (الفهرست لمككتبة المرعشي. ج١3‏ 
ص :١8١‏ مجموعة 15109). 

8.. الخلل فى الصلاة أو المخلاة فى الصلاة أو الذهب المسبوك فى الصلاة 
والشكوك.! ١‏ ْ ْ 

,,. الخمس. (الفهر ست لمكتبة المرعشىء ج١,‏ ص 158 الرسالة الرابعة من 
مجموعة 15719). 

63/. دين المقتو 3( يرست لمكنعية الك عشي» ج١",‏ ص 77١‏ الرسالة 
الخامسة من مجموعة 177786؛ و ص177ء الرسالة الرابعة من مجموعة 171785). 

74 . ذيل رسالة تكليف الكفار بالفروع. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١7‏ 
ص 174. الرسالة السابعة من مجموعة 17787؛و ص١77,‏ الرسالة السابعة مسن 
مجموعة 17750). 

,. رسالة فى أفعال صلاة المسافر." 


.؟١ أنظر: النور فى الإمام المستورء مقدّمة التحقيق. ص‎ .١ 
.؟١ أنظر: لاثور في الإمام المستور, مقدّمة التحقيق» ص‎ ." 


34 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 

8/٠‏ . رسالة في الإلجارة' 

0١‏ رسالة في سهو المأموم.' 

1 رسالة فى الصلاة." 

7. رسالة في صلاة الجماعة ؟ 

777. رسالة في الصيد” 

6 الزكاة. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج331 ص 155 الرسالة الثالئة من 
مجموعة 4177184 و ص ”577. مجموعة 177"0). 

7 سوق المسلمين. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١5‏ ص 197 الرسالة 
الثانية من مجموعة 177794). 

0. شرح تبصرة المتعلّمِين (للعلأمة الحلّي). (الفهرست لمكتبة المرعشي؛ 
ج١1‏ ص177. الضميمة الثانية من مجموعة 17748). 

4. شرح شرائع الإسلام. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج ١‏ ص186,ء 
مجموعة 17747؛و ص 176 الرسالة الأولى من مجموعة 779١4و‏ ص 0١؟,‏ الرسالة 
الأولى من مجموعة ؟1777). 

6 شرح قطر الندا ذكره المحقّق الطهراني في الذربعة ج5١.‏ ص15 الرقم 
8" 

م العدالة. (الفهرست لمكتبة المرعشىء ج71 ص 101, الرسالة الشانية من 
مجموعة 41774٠0‏ و ص578؟, الرسالة الثانية من مجموعة 78؟؟١).‏ 


.5١ أنظر: انور في الإمام المستورء مقادّمة التحفيق» ص‎ ٠ 
.5١ أنظر: النور فى الإمام المستورء مقدّمة التحقيق. ص‎ . 
,7١ أنظر: انور في الإمام المستور. مقدّمة التحقيقء ص‎ . 
.]١ أنظر: الثور فى الإمام المستورء مقدّمة التحفيقء ص‎ ٍ 
.5١ أنظر: النور في الإنام المستورء مقدّمة التحقيق: ص‎ ٠ 


ذا بمج اجا احم انهي 


التسامح في أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق وام 

1/4 القضاء و الشهادات. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١:‏ ص 7180., 
مجموعة 177117). 

7 كتاب الصوم. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١5‏ ص 118, الضميمة 
الاولى من مجموعة .)١١1006‏ 

1/8" بباس المصلي. (الفهرست لمككتبة المرعشي بج الخو » الرسالة 
الأولى من مجموعة 1719). 

4 منتخب المستطرف فى كلّْ ف مستظرف؛اشتمل على 5/ باب في تحريم 
الخمر من كتاب المستطرف في كل فر مستظرفء للشيخ محمّد بن أحمد ابشيهي 
(ت 866٠‏ ق). (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج ١‏ ص ”2377 الرسالة الثانية من مجموعة 
سر (). 

0م المولود من الزنا(و أحكامه) (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج ١‏ ص 177, 
الرسالة الرابعة من مجموعة 17787؛ وص 57١‏ الرسالة الرابعة من مجموعة .)١1577”4‏ 

و: فى أصول الفعه: 

7. اجتماع الأمر و النهي. (الهرست لمكتبة المرعشىء ج١7‏ ص 151١‏ الرسالة 
الثانية من مجموعة 119 177). 

7/, الإإجؤاء. (الفهرست لمكتبة المرعشي, ج ١‏ ص 81 1, الرسالة الثانية من 
مجموعة 1717). 

84+" الأمر مع العلم بانتفاء الشرط. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج "١‏ ص 718 
الرسالة الثانية من مجموعة 7777١؛و‏ ص767ء الرسالة الاولى من مجموعة .)0177٠‏ 

,. التسامح فى أدلّة السئن (الرسالة الحاضرة). (الفهرست لمكتبة الممرعشي. 
ج ا ص 184., الرسالة الأولى من مجموعة 17717). 

. تقفريرات الأصول (للمرحوم الحاج الميرزا أبى القاسم الطهراني). قرّره بخطه. 


اع تراث الشيعة الفقهي والأأصو لي /ج ١‏ 
و فرغ عنها في ذي القعدة. سنة 11494 ق بالنجف الأشرف. 

.١‏ حاشية فراند الأصول (للشيخ الأنصاري). (الفهرست لمكتبة المرعشي. 
ج١2‏ ص 2108 مجموعة 17744؛ و ص1937. الضميمة الأولى من مجموعة 1577١‏ 

حاشية القوازين المحكمة (للميرزا القَمّي). (الفهرست لمكتبة المرعشي. 
اج ١ل‏ ص ١14ء‏ الضميمة الأولى من مجموعة 4177717 و ص/7727, مجموعة 0177617). 

“19 الصحيح و الأعمء (الشهرست لمكستبة المرعشى. ج "١‏ ص 708, الرسالة 
الثالثة من مجموعة 1575). 

5م الفوائد الأصولِية. ذكره المحقّق الطهراني 9ه في الذريعة. ج217 ص777, 
الرقم .١16١5‏ 

.٠ 6‏ المشتق. (الفهرست لمكتبة المرعشى. ج١1‏ ص187؛ الرسالة الرابعة من 
مجموعة 17717). 

7 المطلق و المقيك و المجمل و المبين. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج ,"١‏ 

91 /. مفارقة الإجزاء و القبول. (الفهرست لمكتبة المرعشى. ج١,‏ ص 176, 
الرسالة الثانية من مجموعة 41777و ص 1١4‏ الرسالة الثانية من مجموعة .)1١7/86‏ 

. وجوب المقذمة. (الفهرست لمكتبة المرعشىء ج١231‏ ص 147 الرسالة 
الثانية من مجموعة .)1777١‏ 

6. الوجيزة (رسالة) فى زمان فعل الأمر. (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١,‏ 
ص ”501”, الرسالة الثانية من مجموعة ,)15756١‏ 

ز : فى الرجال و الدراية: 

. تلخيص الرسائل الرجالية (لحجّة الإسلام الشفتي). (الفهرست لمكتبة 


التسامح فى أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق الاه 
المرعشيء ج ١‏ ص ”157 الضميمة الأولى من مجموعة 177806!و ص ١184‏ الضميمة 
الثالثة من مجموعة 17786؛و ص ١119‏ الرسالة الآأولى من مجموعة “1778؛ 
وص8١3- 7١١‏ الرسالة الرابعة إلى الرسالة الثامنة من مجموعة .)١7751/‏ 

,١‏ تلخيص رسالة الشافية الرجاليئّة في ترجمة إجراهيم بن هاشم القمى (لحجّة 
الإسلام الشفتي). (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١1‏ ص 1147 الضميمة الثانية من 
مجموعة 4١177406‏ و ص ,117 الرسالة الثالثة و الرسالة الرابعة من مجموعة 170785). 

5 رسالة إبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البكري.' 

7 روح الجوامع (تلخيص جامع الرواة للمحقّق الأردبيلي). (الفهرست 
لمكتبة المرعشى. ج ١‏ ص 10١‏ مجموعة 417784 و ج/ ص 87 مجموعة /ال111). 

4 .. طبفات الرجال (١كتاب‏ الرججال) (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج١37‏ 
ص١٠‏ الضميمة الثانية من مجموعة 17771). 

6 وبجيزة تنقيح المقال في عدّة من الرجال." 

الوجيزة في حال عثمان بن عيسى الرواسى الكلابي. (الفهرست لمكتبة 
المرعشى, ج ١‏ ص 17/8 الرسالة الأولى من مسجموعة 41707و صن7٠‏ 5 الرسالة 
الاولى من مجموعة /17790). 

ح : فى معرفة الكتب: 

1/0 ترجمة تسديد المكارم و تفضيح المظالم. (الفهرست لمكتبة المرعشي. 
ج ١‏ ص 1775, الرسالة الثانية من مجموعة 1707174). 

4.,. تسديد المكارم و تفضيح المظالم ؛ حول طبعة من كتاب مكارم الأخلاق 
للشيخ الطبرسي بمصرء و يعتمد بوجود تحريفات فيه). (الفهرست لمكتبة المرعشي. 


.19 أنظر: النور في الإمام المستورء مقدمة التحقيق» ص‎ .١ 
.51 أنظر: للور في الإمام المستور. مقدّمة التحفيق: ص‎ .١ 


0 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
ج١؛‏ ص ,17١‏ الزسالة الأولى من مجموعة 17774؛ و نسخة أخرى عنه فى مككتبة 
التنبيه على أمر الكتب في بيان التحريف الواقع في بعض الكتب المطبوعة. 


(الفهرست لمكتبة المرعشى. ج١5‏ ص 11١"‏ مجموعة برو ص ,7١‏ مجموعة 
ال 


١‏ ,. رد انتساب كتاب الفضائل و الروضة بفضل بن شاذان. (الفهرست لمكتبة 
المرعشيء ج "١‏ ص 777 مجموعة 17701). 

.0١‏ الوجيزة فى الكشف عن حال كتاب المناتب للخوارزمى (رسالة فى أحوال 
ألعطب خوارزم) (الفهرست لمكتبة المرعشيء ج71 ص١71,‏ الرسالة الأولى من 
مجموعة 17759 ). 

ط : فى الحكمة و الفلسفة: 

5 االتوحيد فى الفلسفة' 

. حاشية حكمة العين؛ لأبى الحسن على بن عمر الكاتبى القزوبنى." 

4 مبد أ اشتقاق الموجودات فى الفلسفة." 

ى: فى النحو و الأديبّات: 

1/6 حاشية البهجة المرضية في شرح الألفيئة اللسيوطى). (الشهرست لمكتبة 
المرعشي؛ ج زف ص عه مجموعة لوف .)١‏ 

7 شرح ألفيئة (الابن مالك) * 


حلم 


. أنظر: النور في الإمام المستور, مقدّمة النحقيق. ص8١.‏ 
. أنظر: الثور في الإمام المسنور, مقدّمة التحقيق. ص18. 
. أنظر: النور في الإمام المستور. مقدّمة التحقيق. ص .1١‏ 
٠‏ أنظر: النور في الإمام المستور, مقدّمة التحفيق. ص ٠١؟.‏ 
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احم 


التسامح في أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق 0 

/0, مناهج الطالبيين تعليقة على مختصر ابن هشام. (الفهرست لمكتبة 
المرعشىء ج١3‏ ص 1475 مجموعة .)1777١‏ 

ك: فى الطبٌ: 

11/. حفظ الصحّة في الطبٌ. (الفهرست لمكتبة المرعشي. ج١71‏ ص516, 
مجموعة .)١775777‏ 

ل: فى السياسة: 

إبضاح الخطاء في تخطئة أجلّة العلماء في رد العلماء الذين يتخطأون نهضة 
المشروطة» (الفهرست لمكتبة المرعشي.ج١.ص‏ 111 مجموعة 177719). و قال في 
الذربعة. ج؟.. ص 4144 الرقم 148٠‏ بأنْها طبعت على الحروف بإيران في 7 صفحة. 

م: و سائر تأليفاته: 

., بدر الأمة في جفر الأئمّة (رسالة في علم الجفر)' 

0١‏ جابلقاو جابلسا (جابرماو جابلقا. يبحث فيه عن مديئتين جاء فى بعض 
الروايات. (للفهرست لمكتبة المرعشيء ج41 ص 180: مجموعة 41/144 و ص11 
الرسالة الثالثة من مجموعة :117). 

الحاشية على الملل و النحل الأببى الفتح عبد الكريم الشهرستاني)." 

8 رسالة فى العلامات و الإشارات." 
في ذكر مستنسخات المصئف 

لقد استنسخ المصئّف في عمره آثاراًة قيّمة كثيرة: و نحن نكتفي في هذا المجال على 
ماهي انتقلت من مكتبته إلى مكتبة المرحوم المرعشي بقم و هي : 


.197 أنظر: معارف الرجاك ج اء ص147؛ الذربعة ج 5 ص/3, الرقم‎ .١ 
أنظر: النور في الإمام المستور, مقدّمة التحقيق. ص18.‎ ." 
.١14 أنظر: النور في الإمام المستور مقدّمة التحقيق. ص‎ ٠ 


6م تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ج ١‏ 


.١‏ أسرار فاسمى؛فارسى. في العلوم العربيّة و الطلسمات للواعظ الكاشفي. 

'. البراهين الساباطية؛ لجواد بن ساباط بن إبراهيم. 

". ترجمة ,انجيل متى و الزبور و التوراة امن العبري إلى العربي» لهداية الله الهمداني. 

4. تفسير أحمد ,بن محمد السبباري. فرغ عنه سئة 11511 ق, و كتبه عن نسخة محمّد 
الموسوي الخوانساري. 

0. تفسير سعد الأشعري القمي.كتبه في جمادى الأولى من سنة “1707 ق في النجف. 

.١‏ تفسير محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب, المشهور بابن أبي زينب النعمانيء 
المعاصر مع الشيخ الكليني ف. فرغ عنه فى ١5‏ جمادى الأولى من سنة 1750 ق. 

/. التكملة المعينيّة؛ لخواجه نصير الدين الطوسي. 

4 ثاقب المناقب» المنسو ب إلى عماد الدين المشهدى ابن حمزة. 

9. الحاشية على الرسائل؟للآحوند الخراساني. 

. رسالة الأربعين؛ لمحمّد تفي المجلسى‎ .٠ 

١‏ رسالة حياة الأرواح فى أصول الدين؛ للمولى محمّد جعفر الأستر آبادي. 

1. رسالة العقد الحسيني؛ لعبد الصمد الجباعي الحارثى. والد الشيخ البهائيء فرغ 
عنه فى سئة لاق 

١‏ . رسالة فى تحريم طلاق الحائض؛ للشهيد الثاني ©: فرغ عنه 8؟ صفر سنة 
لاحللاق. 

4. رسالة في الحكمة. 

6. رسالة في معرفة ساعات الليل. 

1 الرسالة المعينية فى الهيئة؛ لخواجه نصير الدين الطوسي. 

/3. الرقٌّ المنشور لبيان معراج بين المنصور؛ للسيّد جعفر الدارابي البروجردىي. 


النسامح فى أدلّة السنن / مقدّمة التحقيق ١م65‏ 


4. سبيل الرشاد فى رد فرقة البروتستاني من المسيح؛ لإبراهيم بن أحمد بن 

4. عقد الدرر فى أخبار المنتظر؛ للشافعى. 

٠؟.‏ فرححة الغرئّ بصرحة الغرى؛ لأحمد بن موسى بن طاووس الحلّي كتبه و قابله 
وصشحه سئة ١١1اق.‏ 

.١‏ فرق الشيعة؛ للنوبختي. فرغ عنه فى يوم الخامس من جمادى الأخرى من سنة 
7 ق بالنجف. 

". الفهرست؛ للشيخ الطوسي يل. 

ايفة قصيدة السردايية؛ للسيّد جعفر الدارابى البروجردى. 

4 كامل الزيارات؛ لابن قولويهيك, فرغ عن كتابته سنة 17507 ق فى النجف 
الأشرف. 

6. كتاب فى الإمامة؛لخواجه نصير الدين الطوسى. 

1. كشف الرريبة في أحكام الغيبة؛ للشهيد الثاني 4 كتبه سنة 1707 ق. 

. المزار؛ للشيخ المفيدية. فرغ عن كتابته سنة 171١‏ ق فى النجف الأشرف. 

8. مسائل الأشعئيات أو الجعفريات؛ عن أحد أعلام الشيعة في القرن الرابع. فرغ من 
استنساخه يوم النوروز من سنة 17704 ق. 

8 مفتضب الأثر فى الأثمّة الاثنى عشرء؛ لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن 
العيّاش. 

. المناقب؛ للخوارزمي؛ فرغ عنه فى أربعين سنة 17504ق في كربلاء. 

.”١‏ منظومة البلد الأمين (فى الأصول؟ للسيّد جعفر الدارابي البروجردي.: 

؟". مبة اللييب في شرح التهذيب (في الأصول) لبهاء الدين ابن أعرج. 


ل". نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ للشهيد الثاني ©. فرغ عنه ١4‏ 
ربيع الأول سنة 1707 ق. 

غ". النكت في مقدّمات الأصول؛ للشيخ المفيد4. ككتبه مسنة 17217 ق من نسخخة 
قديمة بخط أحمد بن حسين بن العودي الحلي من القرن الثامن. 

0 اليقين؛ لعلئْ بن طاووس 2. 
الخاتمة 

و في نحاتمة هذا التمهيد نشكر الله و نحمده على توفيقه و نصرته إيانافي تصحيح 
هذه الباقية الوزيئة, رغم الصعوبات التي أشرنا إليها سابقاً. و نعتقد بأنَّ الحكم في جودة 
التحقيق و النصحيح أمر متروك للقارئ. و لا تثبت بالاّعاء فقط و لعمري إِنَّ المحقّق 
يكون لأنواع النقود خخاضعاً خخاشعاً . 

ثم لابدٌ أن أشكر من أخي المعظم المحقّق حجّة الإسلام الشيخ محمد حسين 
الدرايتي و مساعديه الذين يسعون جدّاً فى إحياء هذا التراث الإسلامئ فى مكتبة الفقه. 
جعله الله و إيَاي فى عباده الذين يجاهدون في سبيل الله. مخلصين له الدين. و الله على 
كل شيء قدير. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التسامح فى أدلة السئن / مقدّمة اك لتحقيق من 


الفلجر اير 


ارم رك رار بي نسم و الك 
ا 6 ل وضعل الطلر تن 
م لغى ا راشرايعلة : 

آم تقول فوج لد مين إن باكر درف” 35 
الل قد حيار لعي كاج 0 0 
وه لبرة سمت ادل فين ير 5 3 
0 52 


لط 0 0 : 
الراي) جا اليف 1 
7 “وى اناما 00 ٠‏ ترا اي ؛ 


ل د12 ام يم 2 هي 
اإطريده أعيرة تمستبا ١‏ ل مع من ين ارت 0 00 
نفو يله طهر درت كسا رد سق 7 0 31 
ال له نجل بر لذ ارد أيف ر 7 رن - رب لدي 
0 انغ لع رظي ررم 1 4 ١‏ 
)كن الم للاردا لمم لهذم فوب واما رشي 0 
0 درام ات ميان يبه - 3 ل 2 
0 م إل وام (وال كفيك 0 0 
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٠”:‏ اراد فيه رذ] ةنو للد كم لدم و د 
٠”: 3‏ زنك داف أمة ال رفي 06 5 


ا 3 ذا ار 


0 2000 5 6 ا 000 ا 6 7 م ها 5 1 ٠.‏ 
موسة ابناقة ع 


3ك 


تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


ا ا ا ا 000 


زروم رهم ر؛ لو ابا -1 , زراك 
00 2007 
الل ع او سيره يم عضوو يدون ديق 
الع رق وه رن ُ ١‏ (عال ولد ونع ابن 
1 اهرادرين ردن مس كد . 
15 م مادا 
م ا 6 
1 ون مولن فا نهر وم طوع إزا 
2 ال فسلاع بوهم ريل ن تنه لزان 
تلد لطا 0 و هده رين 
1 000 
المت لها به كت 
نيت فسا 00 رك 
اطي ل دالا 2000 
دز ابرقم قاذ ساميجاذاي / 2 لل / ينيف 
طاريت ايا ست لاض ثرا انسل سولز بكر 0 
برهأ ايت برطي ريرلون ايأ 5 حت روف عم ا 
تك درج واب عار برج رع املع 
ال 00 و بوداءن رص 


حرو ولي هرسف ور داف رابإطة72+ 


أو لف زمه نه نم عدبا طب اك 
الوه 7 ر 0 


سكم 7 اا ويم 


التسامح فى أدلّة السنن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد له. و الصلاة على نبيّه و آله. 
و أما الكلام في «التسامح في أدلّة السئن» الذي ذهب إليه جمع كثير من أصحابنا. 
فلا بأس قبل إشباعه بتنقيح كونه من مسائل الفروع أو الأصول؛ لاختلاف آثارهما. 
[قاعدة التسامح مسألة اصوليّة أم فقهيّة؟] 

الم يرجح كون المسألة أصوليّة بن دليل التسامح - و هو الأخبار الآتية - 
يفيد اعتبار الخبر الضعيف و أشباهه فى مقام إثبات الاستحباب و نحوه. نظير ما يثبت 
دلّة حجَّيّة الخبر ع فإنّ كلاً يفيد جواز العمل بالخبر. 

و الإشكال إليه : أن الوجوب في موارد كون الحكم إلزامياً أمر نابت بخصوصيّة 
الموردء إلا أن هذا الوجه يقتضي كونها من مبادئ المسائل الأصوئيّة بناءً على كون 
الموضوع: «الدليل الثابت اعتباره» ' دو ن أصل مسائل الفقه و الأصولء و يدخل في 
الأصول بناءً على القول الآخرء ' و كذا على القول بكون الدليل حقيقة هو قول 
المعصوم في المورد. 

و يرجح الأصوليّة أيضاً بأنها على ما يستفاد من التحديد بالعلم بالقواعد الممهّدة 


0 


. كاذاء والصحيح : عليه . 

ا هذا ما ذهب إليه المتقدّمون من الْأُصوليّين في تعريف موضوع هذا العلم. أنظر: النصورل. ص/؛ قوانين 
الأصول. ص 4! كفلبة الأصول. ص 94 فوائد الأصول» ص 7,4؛ لمحات الأصول: ص8 !!؛ و غيرها. 

و راجع المصادر الالفة. 


شم 


ةمه تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.' الظاهر فى اختصاص ذلك الحكم 
بالفقيه بواسطة قدرته على الاستنباط. و عدم تمكن العام منه بواسطة توقّفه على 

و المسائل الفقهيّة ما لا يختصّ بالفقيه بما هو فقيه. بمعنى أنّه بعد ماحصّلت 
المسألة و برهن عليهاء فإمًا أن يجوز العمل في مواردها لخصوص الفقيه. فتكون 
أصوليّة. و إلا فهي قضيّة تشترك بينه و العاميء و بعد إثبات جواز التسامح فهذه المسألة 
لا تنفع للعامي؛ لتوقف إعماله على فهم الدلالة. و إحراز عدم وجود المعارض؛ و نفي 


احتمال الحرمة؛ و نحو ذلك" 
وكذا مسألة البراءة و الاحتياط» و ذلك لتوقّف إعمالها فى الموارد على العلم بعدم 
وجود الدليل؛ و نحو ذلك. 


.١‏ هذا تعريف مشهور الأصوليّين عن علم الأصولء و إن ناقش فيه أكثر المتأتحرين. أنظر: فوانين الأول 
ص 0؛ هذابة المسترشدينء ص 47؛ الفصول الغروبئ ص 4! فرائد الأصول؛ ج17 ص 1١1‏ كفابة الأصول. ص 4 
و غيرها من المصادر الأصرنّة. 

1 فى النسخة: «يجهله؛؛ و هو سهو. 

”. قال الشيخ الأنصارى جه في رسالته فى التسامح: «فالتحقيق فى الفرق بينها هو أنّ المسألة الأصوليّة عبارة 
عن كل قاعدة يبتني عليها الفقه. أعني معر فة الأحكام الكلَيّة الصادرة من الشارع و مهّدت لذلك؛ فهى بعد 
إثقانها و فهمها عموماً أو خصوصاً مرجع للفقيه في الأحكام الفرعيّة الكلّيّةه سواء بحث فيها عن حجْيّة 
شيء أم لا. و كل قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك» فهي فرعيّة. سواء بحث فيها عن حجّيّة الشيء أم لا. 
و من خخواصض المسألة الأصوليّة أنها لا ننفع فى العمل مالم تنضم إليه صرف قوّة الاجتهاد و استعمال 
ملكته. فلا تفيد المقلّد بخلاف المسائل الفروعيّة؛ فإنّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استتبطها من 
الأدلّة جاز إلقاؤها إلى المقلّد ليعمل بهاه. 
ثم قال بعد تبيين عنه: 9إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن قاعدة التسامح مسألة أصوليّة؛ لأنّها بعد إتقانها 
و استنباط ماهو مراد الشارع منها من غالب الأخبار المتقدّمة. فهي شيء يرجع إليه المجتهد في استحباب 
الأفعال و ليس ما ينفع المفلّد في شيء؛ لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد, و صرف الْمَرَّة 
القدسيّة في استنباط مدلول الخبر, و الفحص عن معارضه الراجح علبه؛ أو المساوي له. و نحو ذلك .... 
رصائل فقهيق ص ,١15‏ 
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و ذلك بخلاف قاعدة الضرر و نفي الحرج؛ فِإِنّهما بعد إثباتهما من مأخذهما 
لاحاجة إلى استنباط في إعمالهماء فتكونان من المسائل الفقهيّة التي يعمل بها المقلد 
بعد ما أخذها من الفقيه على نحو الكلّيّة أوغيرها يفسّر الموارد '. و ذلك الاستصحاب 
في الأحكام الكلَّيّة, فلاحظ. 

و يمكن الخدشة في الموردين:' 

أما الأول فبوضوح الفرق بين مفاد أدلّة التسامح و أدلّة اعتبار الأمارات» و ذلك 
لوضوح أنْ المستفاد من أدلّة الأمارات اعتبارها يعنوان كاشفيّتها عن الواقع؛ و الاتّكال 
إليها من تلك الجهة؛ و الحاصل وضوح كون الأمر في الأمارات لإحراز الأحكام 
الواقعيّة في مواردها. و كون الاعتبار من أجل كاشفيّتها عنها ظناً بخلاف ما نحن فيه؛ 
فإنّ الظاهر من الأخبار -على ماستعرفه - أن الثواب عطاء من الله لمجرّد العمل له و أن 
لانظر فيها إلى مطابقة الأخبار للواقع و صدقها؛ بدليل قوله: «و إن لم يكن الأمركما 
بلغه» "أو نحوه. 

فالحكم بإعطاء الثواب البالغ نظير الحكم المجعول فى مورد الشكٌ و أمئاله من 
الموضوعات المركبة الملحوظة بعناوينها. حيث لا نظر فيها إلى مطابقتها للواقع. وإن 
كان الواقم أن الشارع لم يجعل للشاكٌ إلاماهو أغلب مطابقة لحكمه الواقعى فى موارد 
الشكٌ؛ بمقتضى مصلحة الأحكام الواقعيّة؛ فإنّ مسجرّد ذلك لا يسقتضي كون 
الاستصحاب -مثلاً من أجل الأماريّة. 

و بالجملة فله حينئذٍ أن يقول: فرق بيّن بين المقامين» حيث إن الاعتبار في 
الأمارة من أجل الكاشفيّة فتكون جهة معتبرة بخلاف ما نحن فيه فلم يلحظ فيه 
الكاشفيّة؛ و الحكم بإعطاء الثواب حكم ثابت عن تفضّل. مع قطع النظر عن المطابقة 


.١‏ كذا قرأناه. ". كذاقرأناء. 
*. الإقبال ص37 00؛ مسكن الفؤاك ص 1!؛ وسائل الشيعة جم 1, ص تلح 150, 
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وعدمهاء فهو أجر عمل خاصٌ بعئوانه الظاهري. و لم يثبت فيه ملاحظة وجود الواقع 
و المطابقة للأحكام الواقعيّة. و الفوز بالأخذ بهاء وإنكان الداعى إلى جعل ذلك الحكم 
القطعي حادثة' الأحكام الواقعيّة حتّى المقدور, و عدم الوقوع في خلافها وفوات 
مصالحها؛ فإنّ مجرد ذلك لا يقتضى بملاحظة الأمارة فى الخبر الضعيف حئّى يكون 
إثبات جواز التسامح مثل إثبات حجّيّة سائر الأمارات. فتكون مسألة أصوليّة. 

و أما الثاني . فبأَنٌ المدار فى فقهيّة المسألة على اشتراك حكم بعد ثبوتهاء و حصولها 
من أدلتها بين عامّة المكلفين؛ و عدم اختصاص ذلك الحكم في مقام بالفقيه بماهو فقيه 
و المستنبط؛ و لا شك أن البراءة المستفادة من أدلّتها كذلك؛ فإِن نفي الحرج أو ثبوت 
الرخصة ممًا لا يختص بالفقيه كما لا يخفى. و إن كان الفقيه هو المشخص لمواره ذلك 
بملاحظة الأدلّة. و عدم معرفة وجود ما يفيد حكم المورد. فإِن ذلك من مبادئ إعمال 
الحكم و إحراز موضوءء. و إنمالا يقدر المقلّد على ذلك؛ لقصور باعه ' عن فهم الأدلّة 
و ملاحظة الدلالة. 

و الحاصل أنّ البراءة نفس مدلول تلك الأدلّة. و هو الذي يلقيه الفقيه إلى العامي 
بعد تشخيص مورده لا أن أخبار البراءة تقتضي شيئاً يكون مقتضاه فى مورد فقد 
النض مثلاً ‏ خلوٌ الواقعة عن الحكم. حتّى يكون مضمون تلك الأخبار مما يعمله 
الفقيه في استنباط الأحكام الفرعيّة في الموارد الجزئيّة. و أخبار البراءة في ثبوت 
مفادها بأنفسها لعامّة المكلّفين من غير توسيط شيء آخرء مشاركة لأخخبار الوضوء 
و الصلاة و غيرهماء ولا فرق بينهما من وجه إلا بسعة مورد تلك الأخبار و عدم 
الاختصاص بباب دون [باب].؛ ومن ذلك حال أدلّة نفي الحرج و نفي الضرر و أمثالهماء 
و لعلّه واضح إن شاء الله. 

.١‏ كذا. 
3 الباع: السعة و التوسّع. أنظر: لسان العربد جه ص 75 (بوع). 
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و يوضحه أيضاً أنْ الحكم فى المسألة الأصوليّة لابدٌ أن يكون من عوارض الأدلّة 
و أحوالها المحتاجة إليها فى مقام استنباط الأحكام الواقعيّة الثابتة لأقعال المكلّفينء 
ومن الواضح أن مفاد أخبار البراءة و إخموتها كالحكمين و الاستصحاب 
و أضرابها ليس من أحوال الأدلّة المستعملة فى الاستئباطات حتّى يحكم بأصوليّتها. 
بل مفادها نفس ما يثبت لأفعال المكلفين. 

ثمَ إِنّه بعد ذلك كله ريّما يرجّح كون مسألة التسامح في أدلّة السئن في المسائل 
الأصوليّة. و يوجّه بأنَ الأخبار الآتية و إن لم تدلُ على حجّيّة الأخبار المشتملة على 
بيان المستحبّات. و كونها ذاتأ كاشفة عن الأمور الواقعيّة. و مرآةٌ مثل سائر الأدلّة. 
إلا أنّها لا يتم دلالتها إلا بإمضاء الأحكام المشتملة عليها تلك الأخبار الضعيفة؛ بمعنى 
أنّها لابدٌ أن تكون دالّة على التعبّد بترتيب الآثار الواقعيّة على تلك الأحكام. كما يرشد 

و توضيحه أن الخبر الضعيف_مثئلاً يدل على نفس الحكم. و لكن بواسطة 
ضعفهاء و عدم حجّيّتهاء وعدم كونها أمارة شرعيّة لا يبت ذلك الاستحباب في 
مرحلة الظاهر للمكلّف. و لا يتنجّز عليه. و إن كان ثابتأ في واقعة. ثم بعد ورود أخبار 
التسامح يئبت ذلك المنبأ به فى الخبر الضعيف فى حقّ المكلّف نظير مافىي سائر 
الأدلة؛ فإنّها مع قطع النظر عن حجّيّتها إنّما تدلٌ على ذات الحكم و ثبوته فى الواقع. 
بحيث ينجّز على المكلّف أنّما يأتى من قبل دليل حجّيّة تلك الأدلّة. فكما لا ينفع أصل 
وجود الخبر في ثبوته للمكلّف. فكذا دليل التسامح؛ فإنّه قبل بلوغ شيء لا يدل على 
ثبوت الحكم في حمه. 

و الحاصل أنّ تلك الأخبار و إن لم تدل على حجّيّة الأخبار الضعيفة -مثلاً ‏ ليكون 
مفادها الحجَّيّة و الاعتبار. و تكون من المسائل الأصوليّة الواضحة. إلا أنْها تدلٌ على 
التعبّد بترتيب [الأحكام ] آثار الواقع على مااشتملت عليه الأخبار و العمل عليه. و هذا 
-كمالا يخفى -ليس من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة الثابتة لأقعال المكلفين, حتّى تكون 
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من الأحكام الفقهيّة المشتركة بين الفقه و غيره. فتخرج عنهاء و تكون من الأصوليّة. 

هذا غاية توضيح ما سمعناءء' و هولا يخلو عن نظر؛ لأنّ تلك الأخبار كما 
تعرفها _لا تدلّ على لروم الأخذ بأحكام الأخبار الضعيفة: و التعبّد بترتيب أثشر 
[الأحكام] الواقعيّة من العمل؛ فإنَ العمل من الأمور الملحوظة في الموضوع الخارجة 
عن الحكم. و التعبّد لو كان إِنّما هو في الحكم المستفاد من أخبار التسامح دون 
موضوعها و الأمور الملحوظة فيه. 

فإن قلت: إن ملاحظة مدلول ألفاظ الروايات و إن كان يقتضي ذلك. إلا أن استحباب 
العمل بتلك المستحبّات لدرك الثواب الموعود في تلك الأخبار لا يثبت إلا بعد التعد 
بالعمل بهذا الوجه. 

و الحاصل أَنّه لابدٌ أن يحصل من أخبار التسامح: يستحبٌ العمل بما بلغكم؛ اعملوا 
بما بلغكم. و الله يعطيكم ثوابه. و إلالم يتجه التمسّك بهافي مقام العمل بتلك الأخبار, 
و تمنع استفادته؛ فلا يكون العمل بترتيب أثر الواقع على مضامين تلك الروايات. 

قلت: فرق بيّن بين العمل بعد الاطّلاع على أخبار التسامح و امتثال حكمها الثابت 
منها و بين العمل بالأخبار الضعيفة مع قطع النظر عنها و أمثالها و ملاحظة مجرّد درك 
الثواب الموعود في الخبر الضعيف. و ليس العمل بترتيب آثار [الأحكام ] الواقعيّة في 


.١‏ في حاشية النسخة: هو توضيم المقال أن المستفاد من الروايات هو ثبوت الثواب بفضل من الله وعدمه 
في أخبار التسامح لإتيان ما وصل إليناكونه ذا ثواب من الخبرء و ثبوت الشواب الموعود هو الحكم 
المستفاد من نلك الروايات, و التعبّد إِنّماهو نيّة: و هذا الحكم إنّما هو للاتيان بتلك الأفعال. 
فحاصله: من أتى بشي ء منها فله الثواب الواصل إليه؛ و يلزم استحياب الاتيان ستحقّق الشواب. و يثبت 
الاستحباب من تلك الأأخبار للك الأفعال. فلا يكون مفاد أخبار التامح قضيّة يعمل بها فى الاستفادة عن 
تلك الأخبار الضعيفة؛ و لا دالّة على التعّد بالعمل بتلك الضعافء و ترتيب أثار الواقح عليه. و يكون 
مضمون الضعاف الواصل إلينا موضوع أخبار التسامح. و مما يثبت حكمها عند وجوده. فبلوغ النواب 
على عمل بالنسبة إلى ثبوت الحكم المذكور فيها. مثل السفر بالنسبة إلى وجوب القصر في الصلاة. أو 
الاستيلاء بالصلاة فيه بالنسبة إليهة. ٠‏ 
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الثاني» و بتلك الملاحظة. و الثواب الموعود في أخبار التسامح ليس على امتثال نفس 
تلك الاخبار بالضرورة؛ فلاحظ. 

و الحاصل أنّ أخبار التسامح لا تثبت التعبّد بترتيب آثار [الأحكام ] الواقعيّة على 
مضمون تلك الأخبار. و إنّماهو وعد ثواب على فرض العمل. و يثبت الاستحباب بعد 
تحقّق الثواب بذلك الوعد, و يصحْ الأخذ به على وجه الواقعيّة لمطلوبيّته. و هذا غير 
محل البحثء فلاحظ. 

ولو سلّم ثبوت تعبّد فى العمل و استفادته من أخبار التسامحء فهو أيضاً لا يوجب 
كون المسألة أصوليّة. 


[الاخبار الكتى يستدل يها فى قاعدة التسامح ] 
و إذا عرفت ذلك. فالذي يستدلٌ عليه للحكم أخخبار نوردها متروكة الأسناد؛ 
3 : اه 0 0000 8 
بين العامّة أيضاً" 
: 50 000 1 
[1.] فعن صفوان. عن أبي عبد اللهظظة . قال: «من بلغه شيء من الثواب على شىء 
من الخير '. فعمل بهء” كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللهيله لم يقلهه' 
.١‏ وقد عبر الشيخ الأنصاري يك عن هذه الأخبار بالمستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى. أنظر: 
رسائل ففهيت ص112. 
”. أنظر على سبيل المثال مانقل ابن فهد الحلى ل في كناب عذة الداعي. ص ؟ من طلريق العامة عن عبد 
الرحمن بن الحلوان. مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. عن رسول الله يي حيث قال ومن بلغه عن 
الله فسيلة, فأخذها. و عمل بما فيها إيماناً بالله و رجاء ثوابه. أعطاه الله تعالى ذلك و إن لم يكن كذلك». 
و راجع أيضاً: تاربخ بغداد جلى ص 157 ”- في الإقبال و العذّةٌ: - «من الثواب على شيء. 
. في الثواب: «خير». ش 
6 في الئواب و الوسائل و البحار: #فعمله» بدذل «فعمل به1. 
0 رواه الشيخ الصدوق في الثواب عن أبيه؛ عن علئَ بن موسى, عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم. 
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[1.] وعن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله [6]: دمن بلغه عن النبئ عل شيء من 
النواب» فعمله. كان أجر ذلك له و إنكان رسول الله [02] لم يقلهه.' 

[؟.]و عن محمد بن مروان. عنه [لية]: «من بلغه عن النبئ [طَلية] شىء من ' الثواب. 
ففعل ذلك طلب قول النبىّ [8]) كان له ذلك الثواب و إن كان النبئ [عَن] لم يقله»." 
كان له * و إن لم يكن على ما بلغه”م" 

[5.] و عن محمّد بن مروانء عن أبي جعفر [:18]: «من بلغه ثواب من الله على عمل. 
نعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه»." 

[1.] و عن الكليني بطرقه إليهم [:8]: «من بلغه شيء من الخير. فعمل به. كان له من 


<> عن هاشم بن صفوان. عنهطة. نواب الأعماله ص 177. و عنه فى إقبال الأعمال. ج”آء ص 4177١‏ عد الدامي» 
ص 4؛ وسائل الشيعة ج أء صن لاح 1/467؛ و يجار الأتوار, جع لا ص 7004ى حج ١‏ 

.7 ص 270 م‎ 2١ رواه البرقى غْة فى المحاسن عن على بن الحكم. عن هشام بن سالم. عنه لي المحاسن. ج‎ .١ 
ص الاح 144؛ و بحار الأنوار. ج اء ص 583: ح"!. و قال العلامة المجلسى يِل‎ .١ و عنه في وسائق الشيعة ج‎ 
في لإبحار ذيل الحديث: «هذا الخبر من المشهوراتء رواه الخاضة و العامة بأسانيد»؛ و الحقه الشيخ‎ 
.١47؟ الأنصاري ل بالصحاح. أنظر؛ رسائل فقهينةه ص‎ 

١‏ في المحاسن: «فيهة. 

". رواه البرقي كله في المحاسن: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن مروان, عنهشية. المحامن. ج١.‏ 
ص 560.ح ١‏ و عنه فى وصائل الشيعة. ج ١ء‏ ص ١ه‏ حم ١1/60‏ و بحار الأنوارج 7. ص 561, ح 7. 

4. في عدّة الداعي: + «أجره». 

8. في الاقبال: «كما بلغه؛ بدل «على مايلغه؛. 

7. رواه الكليني ية في الكافي. عن علئ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم: عنه 4 . 
الكلني. ج ا ص /لل ح .١‏ و عنه فى الإقباله ج17 ص 4١2/1‏ عذة الداعمي. ص 4؛ وسائل الشيعة. ج (, ص الى 
ح187. و ألحق الشيخ الأنصارى يا الخبر بالحسن كالصحيح في رسالته. أنظر: رسائل فقهيئة ص ١17‏ 

لا رواه الكليني م في الكافي. عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن سئان. عن عمران 
الزعفراني؛ عن محمّد بن مروان؛ عنه شْة. الكلني. ج 7. ص1 ح 7. و عله في الإتبائلء ج57 ص 17371 وسائل 
الشيعة. ج 1 ص 1ل 188؛ و بحار الأتولر. ج 7 ص57 1ح 6. 
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الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما نقل إليهه.' 


[1.] و عن الإقبال. عن الصادق [2غة]: «من بلغه شيء من الخيرء فعمل به "كان ل 
ذلك و إن لم يكن الأمر كما بلغه»؟ 


[ما أورد على التمسّك بالأخبار التى يستدلٌ بها فى قاعدة التسامح) 


وقد أورد على التمسَّك بها أمور: 

الأوّل: بأنَ قصد القربة مأخوذ في المستحبّات. فلا تكون نفس تلك الأخبار مثبتاً 
للأمر, و لابدٌ أن يراد بلوغ مقدار من الشواب و إعطائه و إن لم يكن كما بلغه. دون 
مشروعيّته." و لعل لذلك قيّد شيخ الوسائل عنوان بابه,' 

و فيه: أن الاستحباب على التقرّبيّة و هو أمر ثابت في نفس العملء و الذي يكشف 
عنه. فلا مانع من العمل بظاهر الأخبار. و اختصاص بعضها ببلوغ مقدار من الشواب. 
دون أصل المشروعيّة لا يقدح فى ظهور الباقي. حنّى مع انّحاد الراوي ؛ لجواز تعدّد 
التسامح» و كون الخاصٌ مرويّاً بالمعنى لعدم جواز التعبير بالعامٌ عن خخاصًٌء إِلا أن 
يدّعى وجود الصارف مطلقاً إلى شهرة الحكم كما عرفتء وكون المورد من موارد 
[... ]التي لا يقيّد فيها المطلق. 


.23 رواءابن فهد غك فى عدّة لداعي. عن الشيخ الصدوق 48 عن محمّد بن يعقوب#. بطرقه عن الأتمّة‎ .١ 
.184 عدة الداعي. ص 4. و عنه فى وسائل الشيعة, ج اء ص الى ح‎ 

1 في الاإقبال: -ؤيه). 

7 فى الوسائل: +اأجره. 

؛. الإنباك ج”7”, ص 47. و عنه في وسائل الشبعق ج اص اث ح 194 

4. لعل أو من أورد هذاء المحقق الخوانساري يِل في مشارق الشموس. ص 2714 في مسألة استحباب الوضوء 
لحمل المصحف. 

5 عنوان الباب في الوسائل هكدا: وباب استحباب الإقيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم يف ٠‏ 
وسائل الشيعة, ج ا ص ٠٠‏ 
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الثانى: أنّه خاصٌ بما ورد فيه مسحض الثشواب. و لا يشمل ما ورد فيه عقاب. 


أو نواب و عقاب. 
أمًا الأوّل. فيمكن الإلزام بخروجه بتخصيص التسامح بالمندوب. و عدم إجرائه 
فى المكروه. و ستعرف الكلام فيه . 


و دعوى الشمول بواسطة صدق بلوغ ثواب على شيء من الخير؛ فإنْ ترك المكروه 
تعبّداً له ثواب. إلا أن يقال: ظاهر الأخبار تصرف عن ذلك. و التفصيل يأتى إن شاء الله. 
و أمًا الثاني , فإطلاق الأخبار يدفعه. حيث جعل المناط على بلوغ النواب. و لم 
يضرٌ عدم بلوغ شيء آخر. و لعل نقصان العمل بما بلغ مع وجود معارض له في هذه 
الأخبار لا مماثلة فيه. مع أن الالتزام بأصل خروج مثله أيضاً لا يضر بالاستدلال؛ فإِنّ 
الغرض إثبات الحكم فى مورد صدق البلوغ عرفأء و إمكان العملء أو تحفّظه كذلك, 

و لا يضرّنا ما خرج عنه موضوعاً ' 
الثالث: أن الثواب الموعود في تلك الروايات لا يستلزم الاستحباب؛ لأنّ الظاهر 

كون الثواب للعمل المتفرّع على البلوغ و ما يكون هو الداعى إليه - كما يرشد إليه 

قوله: «طلب قول النبي» - قوله: «التماس ذلك؛؛ و نحوه. و النقل مستقلٌ باستحقاق 
الثواب فيه. فهذه مؤكّدة لحكم العقلء و الأمر فيه إرشادي. و إِنّما يمكن استفادة 
الاستحباب من ذكر الثواب إذا كان ثبوته ببيان شرعي لا يعرف إلا من قبله؛ فنقول 
بماكان لا يكون إِلَّا مع الإتيان بمطلوب و لابدّ أن يكون هذا العمل مطلوباً للشارع 

لامطلقاً. 

.١‏ قال الشبخ الأنصارى كله في رسالته. تحت الأمر السادس من التنبيهات: «المشهور إلحاق الكراهة 
بالاستحباب في التامح في دليله؛ و لا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط. و أمابئاء على 
الاستناد إلى الأخبارء فلابدٌ من نتقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة. و إلا فموارد الأخبار ظاهر 
الاختصاص بالفعل المستحب. فلا يشمل ترك المكروه إلا أن يدّعى عموم لفظ (الفضيلة) في النبوي» بل 
عموم لفظ (الشي ء) في غيره للفعل والئرك؛ فتأمّل مضافاً إلى ظاهر إجماع الذكرى؛. رسائل فقهئةق ص ,17١‏ 
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و الجواب عن ذلك أن الذي يستقلٌ العقل به في العمل بالاحتياط هو الوصول إلى 
المنوبات الثابتة في الواقع و نفس الأمر مع قطع النظر عنه و لاشكُ في اختصاص 
ذلك بمورد الإصابة: و يستقل أيضاً بكشفه عن حسن سريرة العبد. و أن المولى يعطيه 
انط ع تلت عريوي و خذا فى الدقينة لابعة قو).) اقترويج عجرا العذل 
بضرورة جواز منعه. فعدم الاخعتصاص بمورد الإصابة و المناطة بإتيان تلك الأفعاله 
و تبيّن ما بلغه من القدرء و نحو ذلك كاشف عن كون الشواب الموعود في تلك 
الروايات غير ما استقلٌ به العفل؛ و كونه وعداً ابتدائياً لا بعقل ثبوته إلامع مطلوبيّة 
الإتيان بتلك الأفعال شرعاًء و يكون الروايات باعتبار الاشتمال على وعد الشواب 
الخاصٌ دليل استحباب الفعل كسائر الموارد. فلاحظ.' 

الرابع: أنّ تلك الروايات معارضة لأدلّة حرمة العمل بالضعافء و خبر الفاسق كآية 


.١‏ في حاشية النسخة: ثم لا يخفى عليك أنّا و إن أثبتنا استحباب ما اشتمل عليه الفعاف من أجل وعد 
النواب عليها في أخبار التسامح: إلا أنّه لا يكون مثل سائر المستحبّات: أعني فى صورة عدم المطابقة 
للواقع. و الوجه في ذلك أنْ وعد الثواب عليها فى تلك الأخبار إنُماهو تفضّل محضءو ليس لحن 
الفعل بالضرورة لوه عن المصلحة و الحسن و عروض البلوغ والإتيان له لو أوجب حسنه ترمى (كذا) 
الموارد المخالفة للواقع في الثواب. ذكر فى الروايات أو لم يذكرء مع أن الثابت من تلك الأخبار هو 
التفضل حيائذٍ تفضل الرب بإعطاء ما يجزيه العبد لطمعه.و لا قبح في الاخئلاف حيائلٍ. بخلاف ما لوكان 
للحسن مجال (كذا) بهذا العنوان العارض على أصل الفعل» و فى ذلك يكون الفعل مستحبّاً شرعاً. 
و المنادي إليه لدرك الثواب و المتادى هو أخبار التسامح فقط؛ و لو بحسب الإرشاد كون الطلب لحسن 
الفعل» و من أجله اخمتلف الثواب نظراً إلى أنْ أخبار النسامح يقيّد بترتيب آثار الواقع على الأخبار الضعيفة 
و آثار وافعيّتها مختلفة؛ و فيه مالا يخفى. 

و ظاهر الأصحاب أيضاً حسن الإتيان لدرك الثواب الموعود فى تلك الأخبار و لادليل عليه؛ فلاحظ. 
و يمكن أن الشارع لاحظ أن عذة من المستحبّاث يفوت من المكلف بضعف الخبر؛ و لا يمكته طلب 
المعارف, جعل الأمر لكل و طلب الكل وصولاً إلى ذلك الغرض؛ فيكون الطلب شرعيًا كاشفاً عن 
المصلحة. و إن كان أصل جعل الثواب للاستحقاق؛ بل لمجرّد التفضل. مع أنّ النفضّل في جعل الأمر لافي 
إعطاء ما أخبر به. فلاحظ ذلك جيّدأ». و راجع للمزيد في هذه المسألة: ذخيرة المعلا للمحقّق السبزواري. 
ص ؛! غوائد الأيام للمحقق النراقي: ص 47 تهإبة الذرابة في شرح الكفايف ص 841؛ فوائد الأصول. ص ٠١‏ 4. 
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النبأ في وجه. و لا أقلٌ ممّادلٌ على لزوم ترك مثل ذلك في مقام العمل بعنوان كونه ظنّا 
لايغنى من الحقٌّ شيئاً." 

و أجيب عنه بأنّ الأدلة إنُمادلّت على عدم جواز الاتكال إلى غير الحجّة من أجل 
عدم ثبوت الحجّيّة. لا لمفسدة ذاتيّة ثابتة فيه فمقتضى تلك الأدلّة عدم حجّيّة الخبر 
الضعيف مثلاً. و أخبار التسامح لا تدلٌ على الحجّيّة. و إِنّما تدل على حسن العمل بها 
و الااتيان بالافعال من غير حكم على الواقعيّة. 

و فيه أن أخبار التسامح و إن لم تدلّ على الحجَيّة إلا أنّها تدلٌ على الاتكال إليها. 
و هو سبيل عنه: فتأمّل. 

و ربّما يجاب بأنْ دليل عدم الجواز قاصر عن الشمول لمثل ما اععتبر بأخخبار 
التسامح, فإنّه لوكان الإجماع لمعلوم انعدم؛ إذ الشهرة على العمل بالأخبار الضعيفة في 
المندوبات. و غير الإجماع أيضاً إطلاقات لا يعلم الشمول للموادَ منه. ولكن قد 
عرفت وجود الدليل على المنع من العمل بالضعاف مطلقاً, و لا ينّجه معه ذلك المنع. 
والمنّجه أن يقال: حال تلك الأخبار الضعيفة مئل حال الأخخبار المعتبرة على حدٌ 
سواءء فالوجه في ختروج الصحاح و المعتبرة في مدار التكليف جار فيما نحن فيه من 
غير فرق. 

و بتقرير أوضح :إن الأدلّة التي تدلٌ على عدم جواز العمل لعدم الدليليّة و الاعتبار, 
و عدم معلوميّة مصادفة الواقع. و قيام احتمال المخالفة. فهى مقيّدة بصورة عدم قيام 
دليل على جواز الأخذ و الاعتبار؛ إن ذلك الدليل رافع لحكم أدلة المنع و ناظر إليهاء 
فلا معارضة بينهما من بدو الأمر كما لا يخفى. ولكن على ما عرفت من كون الحكم 
.١‏ الآبة مشهورة. و هى الآية السادسة من سورة الحجرات (5): يا أَيّهاالْذِينَ امَنُوا ِنْ جَاءَكُمْ فاسبقٌ نبأ 


0 


فَدَبِيُنوا». 
1 إشارة إلى الآية 77 من سورة يونس (١3)؛‏ والآية 14 من سورة النجم (017): (إنْ لخن لَايَّفْنى مِنْ الْحَقٌّ 
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الشرعي مستفاداً من أخبار التسامحء و أَنّها المثبتة لاستحباب تلك الأفعال في الشرع, 
و لا اكال إلى الأخبار الضعيفة في ثبوت الحكم. و إِنّما هو من الأمور المعتبرة في 
تحفّق موضوع ذلك الحكم. بمعنى أنه لابدٌ من وصول الخبر بصدق بلوغ ثواب على 
عمل. لا عمل على الأخبار و الأمور الطلبيّة لتحصل المعارضة و يحتاج إلى الدفع 
بالوجوه المذكورة. 

و الحاصل أَنْ المحظور العمل بالظنّ في الحكم الشرعي. و موضوعه بما يرجع إلى 
الحكم. وهو مورد أدلة المنع, و أمّا اعتبار الظنّ فى الموضوع فلا منع منه. و بلوغ الخبر 
و الإتيان بالفعل من الأمور المعتبرة فى موضوع قوله: «كان له ذلك» و أمثاله. و مفاد 
الأخبار استحباب تلك الأفعال شرعاًء و هي قطعيّة لا يعارضها شيء.! 

الخامس: أنّ الخبر في أصل الواقعة قد يكون دالا على الوجوب. فبناء على كون 
مفاد الأخبار ترتيب آثار الواقعيّة على مفاده و إن لم يكن من باب الحجّيّة و الطريقيّة - 
يلزم الحكم بالوجوب. 

و الجسواب: أنّ خبر الموزد_باعتبار كونه إخباراً بالثواب على الفعل و لو 
بالملازمة [بين كونه مثاباً عليه ]و بين مطلوبيّته ‏ يكون مما حكم الأخبار على ترتيب 


.١‏ قال الشبخ الأنصارىي يف فى دفع هذا الاعتراض: «أجيب عنه بأنّه لا تتعارض!؛ نظ را إلى أن هذه الأخبار 
لاتدلٌ على جواز الركون إلى خبر الفاسق و تصدبفه؛ و إِنّما تدلٌ على استحباب ماروى الفاسق استحبابه. 
و فيه: أن هذاو إن لم يكن تصديقاً له إلا أنَ معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم؛ و ظاهر 
هذء الأخبار الاعنناء باحتمال صدقه و عدم جعله كالعدم؛ و لهذا لو وقع نظير هذا في خخبر الفاسق الدالٌ 
على الوجرب. لكانت أدلّة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعاً. بل قد عرفت مما ذكرنا أن هذا فى الحقيقة 
عمل بخير الفاسق. 
و ريّما يجاب أيضاً بأنّ النسبة بينهما عموم من وجهه و الثرجيح مع هذه الأخبار. 

و التحقيق في الجواب: أن دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماعء فهو في المقام غير ثابت. و إن كان 

آية النبأ فهى مختصّة -بشهادة تعليلها - بالوجرب و التحريم. لايد في التعدي عنهما من <ال منقوة في 
المقام». رسائل فقهيئق ص ١6١و‏ 187. 
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آثار الواقعيّة عليه. و هذا لا يستلزم وجوب الفعل؛ وجري دير اخران 
على الفعل. و لا يتح به و العقاب على التركء و لا دليل على ترتيب آثار الواقعيّة على 
العقاب المستفاد منه بالحكم الوتخرب: أوالريع يعور اسح هذا هن اللفكين تن 
مفاد الخبر. 

هذا بناء على استفادة ترتيب آثار الواقعيّة على خخبر الوارد. و أمَابناء على 
ما استفدناء. فأصل الإشكال لا دفع له كما لا يخغى. 

السادس: أنّه يلزم تكرار الثواب فى صورة مصادفة خبر المورد و مطابقته للواقع. 
و ذلك أن الفعل بنفسه موجب للثواب. فيستحقه من أتى به. و عنوان الإتيان بما بلغ 
فيه الثواب لابدٌ أن يكون موجباً حتّى يئاب مع عدم المطابقة؛ و هذا هو التكرار. 

و الجواب: أن أصل منشأ روايات التسامح هو الاحتياط؛ و لازمه مطلوبيّة الفعل 
مع عدم المصادفة: و تلك الأخبار حاكمة أن الشارع يثيب على العمل في صورة 
المخالفة؛ فالثابت بها ليس إلا الثواب مع عدم المصادفة. ولكن بناء على ما قرّرناه مفاد 
الروايات -من استقلالها في إثبات الحكم الشرعي. وكون خخبر المورد من الأمور 
المعتبرة فى موضوع ذلك الحكم الشرعي -لا يكون إلا ثواب واحد؛ فإِنّ الحاصل 
استحباب الأمور المذكورة في تلك الروايات؛ و ثبوت ثواب له.و حينئنٍ يكون 
نفس الفعل من مصاديق ما حكم في أخخبار التسامح بشبوت الثواب له.و لا يكون 
مصداقيّتة لتلك الأخبار بعنوان زائد على عنوان نفسه في الواقع حتّى يجتمع جهتان. 
و يلزم تكرّر الثواب. 

و الحاصل أن ما بلغ فيه الثواب عنوان إجمالى لأمور عديدة حكم في تلك 
الأخبار بثبوت الثواب له؛ و يثبت اسستحبابها من جهة هذا الثواب. و هذا أمر متساوي 
النسبة إلى المطابق و غيره. و ليس مناطاً على حدة للثواب غير عنوان نفس الفعل 
المطلوبء حثّى يقال: اجتمع في عمل واحد جهات من المطلوبيّة و يلزم ثبوت ثواب 
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كل منهاء فلاحظ. 

ولو كان عنواناً مستقلاً و وصفاً زائداً على ما اشتمل عليه نفس الفعل انّجه ذلك. 
وغرضهم إثباث المندوبيّة بنفس تلك الأخبار.و ليس العنوان حينئل إلا عنواناً إجمالياً 
بين تلك الأفعال المحكومة باستحبابهاء فتدبر. 

السابع: أنّ تلك الأخبار إِنّما تبيّن حكم ما بلغ فيه الثواب. فلا يشمل ما يحكم 
باستحباب فعلء أعني ما يصرّح بنفس الحكم و يسكت عن جانب الثواب. 

والجواب: منم الانحصار فيما ذكر؛ فإنّ قوله في رواية هشام: «شسىء من الشواب 
فعله؛ و أشباهه يشمل ما أبلغ نفس الحكم فقط. و أن المشتمل على الحكم بواسطة 
استلزامه للثواب يكون مبلغاً للثواب أيضاً. 

و ربّما يتأمّل في ذلك الوجه بدعوى كون اللواب حينئذ من اللوازم العقليّة التي 
لايستلزم ثبوت الملزوم ثبوتهاء حبّى يدّعى أن بلوغ الحكم بلوغ الثواب أيضاً. 

و الجواب عنه واضح؛ فإنْ النواب على العمل مستفاد من الخبرء و إن كان بمعونة 
ثبوت الملازمة بينه و بين استحباب الفعل و لو عقلاً؛ فإنَ كون اللزوم عقليّاً أو عادبا 
لا يجرح كون ثبوت الثواب مدلولاً التزامياً للخبر؛ كما لا يخفي . 

و كيف كان فقد يستدلٌ لأصل استحباب ما ورد فيه حبر ضعيف بالشهرة 
والإجماع. و يستدلٌ بالاحتياط أيضاً. 

و ربّما يشكل فيه إفادته لجواز نبّة التقرّب. و المناص فيه الاستفادة بالحسن العقلي 
مرّة. و أخرى يجعل أوامر الاحتياط للاستحباب الشرعي؛ فيكون مثل سائر موارد 
الأمر. 

و الحاصل أن الإتيان بنفس محتمل الاستحباب احتياط مطلوب على وجه 
الاستحباب و انكشف مطلوبيّته ستعلّق الأمر الشرعي به كما في سائر موارد 
الأوامر الشرعيّة. | ١‏ 


[تنبيهات] 
إذاا عرفت ذلك إجمالاً فلا بأس بالتنبيه على أمور: 
الأوّل: فهل يثبت الحكم المزبور مع تطرّق احتمال حرمة الفعل المحتمل 
استحبابه؟ و المراد هنا الحرمة من غير جهة التشريع؛ إذ من المعلوم انتفاؤه فيما نحن 
فيه؛ فإنّ الغرض إتيان الفعل إِمَا للاحتياط فى إصابة الواقع و درك احتمال الاستحباب. 
أو العمل بأخبار من بلغء و على أي الفرضين لا يكون العمل إدخال ماليس من الدين 


فى الدينء كما لا يخفى. 
و لافرق فى ذلك بين كون منشأ الاحتمال وجود معارض للخبر مثله. أو شهرة» 
ونحوهما. 


فقد يقال: _بناء على الاعتماد إلى الاحتياط و أدلّته لا يمكن الحكم باستحباب 
الفعل ضرورة المعارضة,. و مساواة احتمال الحرمة و الاستحباب. هذا بناء على كون 
المراد من الاحتياط الأخذ بالأوئقء' و إلّاففىي تلك الصورة أيضاً قد يقدّمأحد 
الاحتمالين من باب الاحتياط في دفع الضرر و جلب المنفعة و الأخذ بالأتم. 

و هذا و إن لم يكن احتياطاً مصطلحاً إلا أنه ممًا يصع الانّكال إليه في حكم المورد. 
و إن كان يشكل نيّة التقرّب بمجرّده. 

و كيف كان فد يقال: إن مقتضى ذلك تقديم احتمال الحرمة تقوية لجانب دفع 
المفسدة؛ و أولويّته من جلب المنفعة. 

وهو محل إشكال في نفسه. و المغسدة محتملة لا محققة. و إِنْ أهل العرف 
لايقدّمون دفم الضرر مطلقاً. بل يلاحظ هو بالنسبة إلى المنفعة المحتملة من حيث 


و غيرها. 
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العظم و الصغر و قوّة الاحتمال و الضعف. فالأوجه مع وجود الدليل تقديمء سواء كان 
احتمال الأمر أو احتمال النهيء و إلا فالتخيير.' 

و ثانيأ على الاعتماد إلى أخخبار من بلغ؛ ففد يمنع الجريان و الإطلاق -كما 
عرفت . بمنئعه. 

نعم , ربّما يشكل بأنّ اللازم حينئذ استحباب الفعل بتلك الأخبار. و كراهة الترك 
بملاحظة حسن الاحتياط شرعاً فيما يحتمل حرمته. و لازمه اجتماع الضدًّين؛ فإنٌ 
مقتضى استحباب الفعل شرعاً مرجوحيّة الترك شرعاً و مقتضى استحباب الشرك 
رجحانه شرعاً. و مرجوحيّة الفعل كذلك. و هو باطل. 

وإذالم يجتمع الحكمان فالثابت أحدهماء و لا ترجيح لإبقاء الفعل في أخبار مسن 
بلغ على إبقاء الترك فى أخبار الاحتياط. 

و ربّما يدّعى عدم تنافى ثبوت الحكمينء و تحكيم كل من الدليلين» و توجيهه 
أن أخبار من بلغ تنبت استحباب الفعل بما هو فعل أخبر بثواب له. و لازم ذلك 
رجحانه على نفس تركه. و مرجوحيّة الترك بماهو شرك و أمَا الترك فلا يستحبٌ 
بماهو ترك بل المستحبٌ إنما هو الترك للتجدُّبٍ عن الحرام الواقعي. و الترك 
المقيّد يكون مستحبّا. و لازمه مرجوحيّة الفعل للؤقوع فى الحرام الواقعي. 
و مرج و حيّته لا إشكال فيه. 

و الحاصل أنّ المرجوح من الترك شيء و الراجح منه شيء آخرء فالمرجوح هو 
نفس ترك الفعل و ماهيّته. و الراجح الترك للخلوص عن الحرام الواقعي, و هذا الترك 
المقيّد يغاير مطلق الترك. فيختلف حكمهماء و لا يمكن للمكلّف أخذ أحدهما. 

.١‏ عن الشيخ الأنصارىي #ط4: دلو فرص حكم العقل بأنّ دفع مضرَّةْ التحريم المحتملة أولى من جلب متفعة 


الامتيحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب محتمل التحريم وامتحبابه؛ فلابد من تفييد الأخبار بماعدا 
صورة امال التحريم». وسائل فنهية: ص 0 8 
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و أوضح من ذلك أن لنافي الممَام دليلين اشتملا على حكلمين لموضوعين 
لا يتنافيان» فأخبار التسامح تدل فيما نحن فيه -على ماهو الفرض - على الاستحباب 
و رجحان الفعل, و أدلّة حسن الاحتياط و استحبابه شرعاً فى موارد احتمال الحرمة 
الواقعيّة لحصول قوّة فى ملكة ترك المعصية و زيادة التَّىء و حسن الاطاعة و نحو 
ذلك تقتضي ترك هذا الفعل المحتمل حرمته في الواقيع و الاحتياط. ففي مطلوبيّة 
الترك قصد إلى التجتّب؛ فإنّ مجرّد الترك و عدم إيجاد الفعل لا يكون احتياطاء بل 
الاحتياط هو إتيان الشيء بداعى إصابة الواقع و ترك المحرم الواقعي» 
و لازم رحجان الاحتياط مرجوحيّة ضدّه. و هو غير نفس الفعل مطلقاً. 

هذا غاية ما علمنا من توجيه ما قرّره الأستاد - دام ظلّه العالى - فجعل الاحتياط 
عنوان المطلوب. و اعتبر فيه القصد إلى الخلوص من المحرّم الواقعي. يكون الاحتياط 
عبارة عن الترك بهذا القصد. 

ولكن لا أفهم ما قرّره سلّمه الله فإِنَ الظاهر من كثير من أخبار الاحتياط -مثل 
قوله: دقف عند الشبهة؛ إِنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»' 
و أضرابه أن المطلوب من المكلف في موارد الشبهة نفس الترك المستئد إليه. 
فالمأمور به نفس ماهيّة الترك الصادر عن المكلّف. و يوضحه قوله: «خير من الاقتحام 
في الهلكات؟؛ فإنّ الظاهر منه أن نفس ارتكاب الشبهة -من غير احتياج إلى أمر آخر - 
اقتحام في الهلكة:؛ و تفسير الاقتحام قد بِّئّاه في مسألة البراءة مفصّلاً. 

مجمل القول فيه إرادة الاشراف على الهلكة, ' و لا شك أنّ نفس ارتكاب الشبهة 
يكون اقتحاماً بذلك المعبنى. 


4 راجمع: الكاني؛ ج ل ص 6١‏ ح4؛ تهذيبه ج لا ص 4/ا1, سم ١١17‏ الزهد؛ ص 159, ح1]؛ المحاسن. ج 2١‏ 
ص 5١6‏ م7 ,٠١‏ 
2 وانظر للمزيد: العيين؛ ح "اء ص 01؛ لسالن العرب. ج ١7‏ ص 17 4(قحم). 
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فإن قلت: إِنْ فعل الشيء بعد معرفة أن حكمه الواقعي مشتبه و غير معلوم يكون 
اقتحاماً. و هو فعل مقيّد بالعلم بالاشتباه. فالمرتكب ألقى نفسه في الهلكة. و يحصل 
بذلك ماهو ضد القيد في جانب الترك المعتبر فى صدق الاحتياط. فارتكاب الشبهة 
بعد العلم بالاشتباء و الالتفات إليه يكون إتياناً للفعل للوقوع في الحرام الواقعي. 

قلت: فساد ذلك في كمال الوضوح و الإفصاح عنه بأنّ الشبهة هو المحتمل للحرمة 
و غيرهاء و لا يصدق الاحتياط على تركها بعد معرفة الشبهة مطلقاً و لو كان مثل تركه 
سائر المباحات. بل المعتبر فيه كون الترك للفرار عن الحرام الواقعي. فليس مجرّد 
الترك بعد معرفة الشبهة احتياطاً بل يحتاج تحققه إلى معونة أخرى؛ و هو القصد إلى 
الفرار عن المحرّم الواقعي. و مجرّد العلم بالاشتباه لا يكفى في تحمّقة كما لا يخفى. 
فكذا في جانب الفعل لا يكون إنيانه بعد العلم بالشبهة إتياناً برجاء الوقوع فى الحرام 
الواقعي؛ بل هو موقوف على أمر آخر كما لا يخفى. 

و الحاصل أن الظاهر من مثل الرواية أن أمر المكلّف في موارد اشتباه الحكم مردّد 
بين الوقوف و الاحتياط المطلوب للخبر و الاقتحام في الهلكة و لا ثالث؛ فإنّ أخبار 
الترك سلك سبيل السلامة؛ و إلا اقتحم, و هذا لا يتمٌ إل مع كون الفعل بعد معرفة 
الاشتباه مرجوحاً بما هو فعل مشتبه الحكم من غير ملاحظة أمر آخر. وهو إرادة 
الوقوع في الحرام الواقعي بذلك الفعل و عدمه. و إلالم يصع جعل غير الاحتياط 
مطلقاً اقتحاما في الهلكة, أو خصوص ما أوتي للقصد إلى الوقوع في الحرام الواقعي 
هو المفضّل عليه كما لا يخفى. 

مضافاً إلى أن إتيان المشتبه بما هو اقتحام واقعاً لا يفرق فيه في الوقوع في الحرام 
الواقعي بين قصد المكلّف للوقوع في الحرام الواقعي و عدمه. فكما أن المرجوح لم 
يقيّد بماذكره فكذا الراجح . 


مضافاً إلى ما عرفت من الحاجة إلى مؤونة زائدة على ترك الشبهة و ارتكابه 
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في تحقّق ما ذكره. مع أن الروايات عنوآنهاالوقوف عند الشبهة و تركها وما يقرب 
من ذلك. 

فإن قلت: قد عنون بالاحتياط فى قوله: «احتط لدينك» و أضرابه. و هو يرشد إلى 
اعتبار أمر آخر غير نفس الترك فيما هو المطلوب من المكلّف فى موارد اشتباه الحكم, 
فلا ينفعك ماذكرته من العناوين و مااستدللت عليه من الوجه. 

قلت: المراد بالاحتياط فيما ذكر هو نفس الترك. لا أنه أمر يتحقّق بالترك و أمر زائد. 
و يرشدك إلى ماذكرت و إن كان المصطلح من الاحتياط غيره أن العلماء في تلك 
الموارد يأمرون المكلّف بترك الفعل, و يقولون: لا تشربنٌ الشيء الفلاني, و يتركه هو, 
و يحكم بامتثاله؛ و يستحقٌ الثواب في صورة المصادفة جزماء مضافاً إلى أن المصلحة 
الكلّيّة أوَلاً في المناهي إنّما هو فى أصل عدم فعلهاء أو أن المفسدة في نفس فعلها. 
فالمطلوب في الحقيةة نيس الا نفس ترك المشتبه؛ و فيه المصلحة حنّى المصلحة 
الداعية إلى التكليف الاستحبابي بالترك» كما لا يخفى على من تدبّر. 

و الحاصل أن المراد من الاحتياط أيضاً نفس ترك المشتيه إلى المكلف. و لم 
يلاحظ فيه أمر زائد عليه و يرشد إليه أيضاً ذكره بعد الأمر بالترك أو العكس أيضاً. 

و إطلاق الاحتياط على هذا المعنى في الروايات كثير جدٌأً: «خذ الحائطة لدينك» » 
«أحرى لك أن تحتاط. إنّا نحتاط» "و قوله: هلا يسعكم إلا الكف و الاحتياط» إلى غير 
ذلك. فلاحظ. 

و ملخحص المطلب أنّ الثابت رجحانه بأخبار الاحتياط الدالّة على استحبابه هو 
.١‏ راجع: لماي للطوسىء ص 1٠١‏ ح غنا"١؛‏ وسائل الشيعة ج/ااء ص/117, 7776009 
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مجرّد ترك المشتبه. لا مجرّد عدم الفعل؛ بل ترك المشتبه إلى المكلّف الذي يعد من 
أفعاله الاختياريّة؛ و لم يقيّد بشيء. فلازمه مرجوحيّة الفعل بماهو فعل» و مقتضى 
أخبار التسامح رجحان الفعل و مرجوحيّة الترك, فلا يجتمعان. و لا أقل من دلالة أخبار 
الاحتياط على مرجو حيّة ما لا يكون احتياطاً في مورد الاشتباه بضرورة مطلوبيّة 
الاحتياط: و لازمه أيضاً مرج وحيّة الفعل بما [هو] فعل؛ فلا يجامع استحبابه و رجحانه 
كمالا يخغى. و سوى ذلك واضح إن شاء الله. 

و إذا عرفت ذلكء فهل يقدّم أخبار التسامح أو أخبار الاحتياط؟ و الذي يظهر لي 
الآن تقدّم أخبار التسامح على الاحتياط» و الوجه فيه أنها حاكمة بشبوت الثواب 
على الفعل: فهو كالحاكم بأن لا مفسدة فيه و أخبار الاحتياط لا تثبت المفسدة في 
نفس الفعل. 

و الحاصل أن النهي عن شيء و طلب تركه إِنّما هو بواسطة مفسدة فيه؛ فإِنْ الترك 
بما هو ترك لا يكون ذا مصلحة حتّى يطلب له بل الداعمي إلى طلبه المفسدة في 
الفعل في الحقيقة: و لا يظهر من أخبار الاحتياط ثبوت مفسدة الحرام فى ذلك العمل 
ولا مفسدة المكروه المطلوب تركه استحبابأء بل مفسدة الفعل و المصلحة الداعية 
إلى طلب الترك استحباباً أمر ثابت في موضوع تلك الأخبارء و هو عنوان المكستبه. 
فلا جزم من الأخبار بالمفسدة في الفعل» و قد حصل الجزم بالثواب من أنخبار التسامح 
من الحكم المستفاد منهاء لا من موضوعهاء والحكم بالثواب مانع عن وجود المفسدة 
في المو ضوع. 

و بتقرير آخر: أنَّ أخبار الاحتياط لوحظ في موردها وجود المفسدة الموجبة 
لمرجوحيّة الفعلء حتّى يطلب تركه. و هو كما عرفت بعد احتمال وجود 
مفسدة الحرام. 

و بعبارة أخرى : من أجل احتمال وجود مفسدة الحرام في ذلك العمل يتحمّق 
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عنوان المشتبه. و يتحقّق المفسدة الموجبة لطلب الترك استحباباً على سبيل الجزم» 
و إذاشمل أخبار التسامح لذلك العمل و حكم بأنّ الشارع يئيب عليه يحصل الأمن من 
مفسدة الحرام المحتملة؛ لعدم تداخل وجودها فيما يثيب عليه الشارع؛ و بواسطة 
اندفاع احتمال المفسدة بذلك الوجه كأنّه يرتفع الشبهة, و لا يدخل العمل فيما يطلب 
تركه استحباباً بواسطة وجود مفسدة في الفعل يقيناً أوجب مرجوحيّته. فكان الحكم 
بالثواب يوجب الخروج عن موضوع الاحتياط بلا تعرّض فيها لأخبار التسامح بوجه 
من الوجوه. فلاحظ ذلك جيّدا. 

الثاني: الظاهر أنه لايشترط في تحقق موضوع أخبار التسامح حصول الظنٌ بالواقع 
من الخبر المبلّغ للإطلاق المحكم و الصدق العرفي. و أمّا مع حصول الظنٌ بالخلاف. 
و إن كان الظاهر في بادي النظر شمول الإطلاق, ولكن فيه عرفا لا يخلو عن وجه. بل 
و يرشد إليه قوله: «فعمله التماس ذلك الثواب». و قوله: «طلبا لقول.رسول الله 
و أمثالهما؛ فإنْ إمكان الالتماس والطلب مع مرجوحيّة الثبوت و موهوميّته لايخلو عن 
إشكالء فالبلوغ و إن كان صادقاً إلا أن الظاهر اعتبار إمكان العمل بذلك الوجه في 
موضوع أخبار التسامح. و هو غير متحفّق في صورة وجود الظنّ بالخلاف كما لا يخفى. 

الثالث: حكي عن صر يح بعض و ظاهر جماعة أن التسامح ثابت في المكروه أيضاًء 
بأنّ ما بلغ قد يكون عنوان الثوابء أو الوجوب و الاستحباب الملازمين له و قد يكون 
مرجوحيّة الفعل مثلاً فهل يحكم برجحان الترك و إن لم يكن الخبر من الأدلّة المعتبرة 
في الشريعة: أم لا؟ 

وجه المنع ملاحظة الظهورات البدويّة, و أمّاالعموم فيتمسّك له بعدم القول 
بالفصلء و ما يستظهر من كلماتهم, و بتنقيح المناط ؛ للاطمئنان بأنّ وجه إعطاء الثواب 
الموعود في صورة بلوغ الثواب على الفعل إِنّما هو صدور الفعل من العبد للمولى؛ 
و كونه في خدمته و متحرٌكاً له. و هذا الوجه بعينه موجود فيما ترك أمرأمرجوحاً 
لأجله و إن لم يطابق الواقع في المقامين. 
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و هذالا يخلو عن تأمّل؛ فإنَ الثابت من الأخبار أن الله - جل جلاله - من تفضّله 
وعد العالمين ثواب ما بلغه؛ و إن لم يكن كما بلغه. و هذا المعنى قابل للاختصاص 
بصورة دون أخرىء و عمل دون آخر. و فرض دون غيره؛ و ليس استحقاق ذلك 
الثواب الخاصٌ مما يستقلٌ به العقل حتّى تحكم به في التروك أيضاً. 

مضافاً إلى عدم حصول القطع بالمناط؛ و احتمال وجود الفارق» و مثل قوله' بأنّ 
الواردة في مقام العمل بالأولويّة و نحوه؛ ولكنّ الأقوى بعد ذلك عدم الحكم للأفعال 
و التروك. 

و يدل عليه الإطلاق في روايات. مثل ما فى صحيحة هشام: دمن بلغه شيء من 
الثواب». و أريد بالثواب نفس العملء و لاشك في شموله لما نحن [فيه] خصوصاً بعد 
ملاحظة ماعرفت سالفاً من أن «بلغ كذا» يشمل ما يبلغ بالدلالة الالتزاميّة أيضاً. و البالغ 
و إنكان مرجوحيّة فعل شيء إلا أنَّ ذلك يستلزم رجحان تركه؛ و كون تركه من الثواب 
بضرورة أن ترك كلّ مرجوح لله عليه ثواب لا يتوفّف على طلبه بطلب آخر شرعي كما 
لا يخفى. 

و إذا شمل قوله: دشيء من الثواب» - بعد التقرير - للفعل و الترك مع عم الحكم. 
ولا يمنعه قوله: افعمله؛؛ فإنّ المراد منه إيسجاد ذلك الشواب فى الخارج. إن فعلاً 
فبالفعلء و إن تركاً فبالترك, و لا يختصّ بالأفعال الوجوديّة جزماً. فلاحظ. 

الرابع: أن فتوى الفقيه هل يصدق [عليها ] #بلغ الثواب؛ أم له؟ 

و تحريره أن الفقيه إذا قال: يستحبٌ العمل الفلاني, فهو و إن كان إخباراً عن رأيه. 
إلا أنّه حاك ذلك عن أنّه الدين, فهو حاك للحكم المستلزم للثواب» فوجود الفتوى من 
فقيه يوجب تحقّق موضوع أخبار التسامح . 

نعم , هذا إذاكان مدرك الفتوى غير معلوم, أو معلوماً ولكن احتمل صحته و صحّة 


.١‏ كذا. 
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الاعتماد عليه. و أمّاإذا علم المدرك و فساده. فإخباره الالتزامي يكون معلوم الكذب. 
لاايجوز الاعتماد عليه و لا يصدق عليه بلوغ ثواب كمالا يخفى.' 

الخامس: إذا وجد استحباب عمل في طريق المخالفين. فهل يحكم بمقتضى تلك 
الاخبار بثبوت الثواب عليه و استحبابه؟ 

فالظاهر من جماعة و منهم: السيّد في الإتبال. و الكفعمي في الكتتابين ‏ ' جواز 
ذلكء و ما أطردا من إيراد المندوبات من طرقهم. " 

ولكنّ الظاهر من أخبار عديدة عدم الجواز, و هي ما دلت إلى مخالفتهم بالأمر 
بسؤالهم, و الأخذ بضدًه. و ترك مايميل إليه ثقائهم. خصوصاً المعلّلات بأنّ الرشاد في 
خلافهم. و أَنّهم كانوا يسألون عن علئ 98 ثم يفعلون من قبل أنفسهم ضدّه. و إلى غير 
ذلك من الأخبار الكثيرة الناهية عن الاعتماد إليهم و المشاركة معهم. و سلوك واد 
واحد بالتأكيدات الأكيدة البليغة: ؟ 

و منه يظهر ضعف ما يدّعى من تخصيص أدلّة النهى بموارد الأحكام التكليفيّة من 
الوجوب و التحريم؛ فإنّ تلك العمومات المعلّلة غير قابلة لتتخصيص كما لا يخفى. 

وكذا القول بعدم وجود الداعي إلى قصد المندوبات؛ مضافاً إلى ما شوهد منهم. 

ولكنّ المناص عن ذلك أن أدلة النهي تدلّ على أن لاحقٌ معهم. و يجب تركهم من 
تلك الجهة. و أخبار التسامح لا يتوقف كلها على إثبات الحقيّة حتّى يقال بالتنافي» بل 
المصرّح به فيها ثبوت الثواب, و إن كان مخالفاً للواقع؛ فالنهى لعدم وجؤد الواقع 


.١‏ أنظر للمزيد حول هذه المسألة: منائبح الأصول ص 176١‏ عوائد الأباه ص947؛ رسائل الفهية للشسيخ 
الأنصاري» ص .1١5‏ ". أي المصباح و البلد الأمين. 

7. و استظهره المحقق النراقى فل فى عوائد الأبام. ص 44/اتّكالاً على عمومات التسامح. ثمْ قال: دو لا ينافيه 
الأخبار الناهية عن أخذ الأحكام من أخبار المشالفين؛ لأنَّ الظاهر منها النهى عن الاستناد إليهاء و ذلك 
ليس كذلك. بل استناد إلى روايات أصحابتاك». و استفواء أيضاً الشيخ الأنصاري يِه فى رسالته. 

0 أنظر على سبيل المثال: علل الشرائع.ص 107١‏ ح ١‏ وسائل الشيعة ج/73, ص ١175‏ اح 700781 
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بأيديهم لا ينافي ذلك التجوّز. 

وقد يقرّر بوجه آخر وهو أن الثابت من تلك الأدلّة عدم جواز الاكال إليهم؛ 
و لانتّكل في مصاديق أخبار التسامح في حكمها من الاستحباب إلى تلك الأخبار: بل 
المعتمد ماذكرناهء فيقف كذبهم و يضرّهم, فلاحظ. 

السادس: ذكر بعضهم أن الفقيه إذا أحرز الحكم من أخخبار التشامح. لا يجوز له 
الإنشاء باستحباب فعل ورد به خبر ضعيف لمقلّده. و حاصله أن الحكم فى أخبار 
التسامح مختصّ بالفقيه و لا يتعدّاه. ولكن لا بعنوان كونه فقيهاً' 

و يمكن أن يستدلٌ له بأنّ الحكم المستفاد من تلك الأخبار ثابت لموضوع خخاض 
لم يتحقق بعد, و هو من بلغه ثواب على العمل فيماإذا فرض المقلّد غير مطّلع على 
تلك الرواية, فلا يكون الحكم له أيضاً؛ و لا يكون بيانه له بياناً للحكم الشرعي و فتوى 

فإن قلت:إذا سمع المقلّد ذلك القول يصدق أنّه بلغه ثواب حسب ماقرّر سابقاً من 
كون الفتوى مستلزماً للإخبار عن ثبوت الثواب في الواقع؛ فيثبت الحكم. 

قلت: الكلام في كون قوله: «الفتوى الفلائي مستحبٌ» بيان حكمه؛ و على المفروض 
إنّما يثبت له استحباب فى الواقع بعد ما سمع الفتوى و الخبر الالتزامى يتحقق المناط 
في الاستحباب لا أنّه يكون المبيّن فى كلام الفقيه نفس حكمه. و له حينئظذٍ ملاحظة 
المعارض من الخبر و الفتوى و نحوهماء وهذاكما ترى يخخرج عن الفتوى و العمل به 
و أخذه كمالا يخفى. 

و إِنّما الكلام فى جواز بيان الفقيه ذلك. و عمل المقلد بما بيّئه من غير انتظار شيء. 
إن هذا هو المسمّى بالفتوى و العمل بها. 

و ملشخص القول أن لا يصع الحكم على موضوع غير محقّق بعد كما في ما نحن فيه 


تتا | نتانا تك 


7/40 أنظر: مفاتبح الأصول. ص 01!؛ عوائد الأباى ص‎ .١ 
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على ما عرفت. 

و بتفرير آخر: أن الحكم مختصٌ بخصوص من بلغه ثواب على عملء و المقلّد 
المفروض غير داخل في ذلك الصنف. كما لا يخفى. 

و الجواب: أن أخذ العنوان: ؛من بلغه ثواب على عمل» ليس لمدخليّة البلوغ في 
ثبوت الثواب المتفضّل به على الفعل المأتئّ به برجائه. و إن لم يصادف الواقع؛ بل 
الأخذ إِنّما هو من أجل أنّمن يبلغه ذلك لا يتمككّن من إتيان الفعل باشتراط البلوغ. نظير 
اشتراط العلم فيما لا يختصّ بالعالم, و لأنْ مغاد تلك الروايات استحباب تلك الأفعال 
المذكورة في تلك الموارد. و ثبوت الثواب عليها فضلاً من الله الكريم إذا أوتي بها 
للفوز بالثواب, و هذا لا يقتضي اختصاص الاستحباب بغير المقلّد الجاهل الذي لم 
يبلغه في تلك الأفعال رواية و لا فتوى بالاستحباب. 

و الحاصل أن البلوغ لم يؤخذ في الموضوع من أجل مدخليّته في ثبوت اللواب 
الموعود تفضّلاً. بل من أجل أنّ الاتيان بتلك الأفعال لله و رجاء درك الشواب واقعاً 
المعتبر في تحقّق ذلك الثواب؛ [و هو] لا يتحقّق إلا بعد البلوغ و هذا غير القيود 
الملاحظة لمدخليّة الحكم و لاختصاص الحكم كما لا يخفى. 

فالثواب إمّا هو على إيجاد تلك الأفعال الخاصّة طلباً فول رسول الله [يَه] 
أو الثواب و نحوه؛ و يرشد إليه انضمام الدرغيب إلى إنيان تلك الأفعال من تلك 
الأخبار. و يوضّحه ما ذكرناه من كون المستفاد من أخبار التسامح حكماً فرعي و هو 
استحباب تلك الأفعال الخاصّة: المشترك فى من عرفه و من لم يعرفه. و أنخذ البلوغ 
في الموضوع في الرواية لايدل على اختصاص الحكم الشرعى المستفاد منه من وعد 
الثئواب بشخص. و لعل ذلك واضح. ْ 

و يجاب أيضاً بأنّ الفقيه نائب عن العامي. فأيّ موضوع دخل فيه الفقيه من الشاك 
وغيره يجري حكمه على المقلّد أيضاًء فهو يحرز تحقّق موضوع الحكم الفلاني, ثمّ 
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يعلّمه الحكم و إن لم يعلّمه الموضوع كما في موارد الأصول العمليّة. و الحاصل أن 
البلوغ إلى الفقيه غير أنه البلوغ إلى العاميء ولكن أصل نيابة الفقيه عن العامي لا يخلو 
عندي عن إشكال. 

و الوجه في ذلك أن الأدلّة و الأمارات معتبرة من قبل الشارع و هي تشمل على 
الأحكام. و لم يؤخذ في ذلك الفقاهة و العلم وإنكان لا يتمكّن من الاستفادة منها غير 
الفقيه, و إذا تفقّه العالم أوجب الشارع بمقتضى قوله: دو أمَا الحوادث الواقعة' إلخ. 
و للعوامٌ أن يقلّدوه. و نحوه على العامي الرجوع إلى الفقيه. و أخذ الحكم منه. و لازمه 
وجوب ترتيب آثار الواقع على ما فهمه. و اشتراك ذلك الحكم فيها. 

و ينضح الجواب: أن البلوغ و العمل اعتبراافي متن الروايات و الحكم المذكور فيها 
صريحاً. ولكنٌ المستفاد من نسبة ذلك الحكم فيها إلى الموضوع المذكور فيها 
استحباب أفعال من عناوينها المعرّفيّة بلوغ ثواب فيها عن رسول الهيل. و هذا العنوان 
المعرّف على سبيل الاإجمال لا يكون معتبرأ في الموضوع؛ بأن يوجب احتصاص 
الحكم بأن يكون استحباب تلك الأفعال لمن بلغه الثواب عنهيَل. بل الحكم على 
عمومه و على حدٌ سائر الأحكام يشمله أدلّة العموم من مثل «حكم الله على الأوّلين 
و الآخرين سواء» و نحوه. ظ 

و الحاصل أن بلوغ الثواب من عناوين فعل حكم باستحبابه لامن عناوين مَن حكم 
بالاستحباب له ولو سلّم كونه من عناوين المكلّف. فنقول كما سبق: لا مد خليّة له في 
الثوابء و إِنّما الثواب على الفعل الصادر من المكلّف. فيعم الكل و يثبت الاستحباب 
بالاستلزام» و لو سلّم كونه عنوان المعلوم مدخليّته فإمًا أن يدّعى بنيابة الفقيه و كون 
بلوغه بحكم البلوغ إلى العامي. ٠‏ 

السابع: إذا ورد خبر ضبعيف على الاستحباب و ثبوت الثواب. و ورد خجبر آخر مثله 


امسا لواصامو 00.6 اءاسم عل سسدت 


2 كمال الدين» ص 5/818 ح 4! النيية للطوسي؛ ص 6ا17؛ الاحتجاج.ء ص‎ .١ 
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على نفي الثواب و الاستحبابء فالظاهر أن لا إشكال فى إعمال أخبار التسامح؛ لصدق 
بلوغ الثوابء و عدم اعتبار المنافي. و عدم قيام دليل على الأخذ بمضمونه أو لازسه 
تعبدأء و سوى ذلك واضح إن شاء الله.' 

السامن: أن المرويّ عن الكليني و الإقبال يشمل الأخبار الواردة في نفس 
الموضوعات التى تكون للاستحباب أحياناً. أعنى ما يكون مضمون الخبر و مفاده 
وما اشتمل عليه من الأمر نفس ما يكون موضوع الاستحباب في وجه. أو من متعلّقات 
ذلك الموضوع. و ذلك مثل ما ورد عن الضعاف في المواعظ و الآداب و الفضائل 
و نحو ذلك مما قد يستحبٌ. و الظاهر هو التسامح فيه أيضاً بمعنى ترتيب أثر الواقع 
من كل باب على الخبر الوارد في ذلك الباب من جواز النقل و السماع و الاستماع 
و الحفظ و الكنب و النظر إلى غير ذلك و اسكحبابه. و يعلم الحال في ذلك بالقياس 
على الصحاح؛ فإنَّ النقل على طريق الرواية فيها ممًا لا إشكال فيه و نقل المضمون في 
كل منها لا يخلو عمًا فيه رواية فى إسقاط الواسطة. ولكن مع العلم بوجود الواسطة. 
و استناد الراوى إلى الخبر. و حكايته له بناء على واقعيّة مضمون الخبر مما لا يبقى 
الاشكال فيه أيضاً." 

و هذان الأمران لا فرق فيهما بين الخبر المعتبر و غيره؛ فإِنْ اعتبار الخبر لم يوجب 
انكشاف الواقع حتماًء و لا يجوز الإخبار عنه بماهو إلا مع العلم؛ فلايدٌ من الإرشاد 
و النسبة إلى الرواية إلا مع العلم بالاستناد إليهاء و الإخبار على أشياء على واقعيّتها 


_ 


٠‏ قال الشيخ الأنصاري #ه: دلو ورد رواية ضعيفة بالاستحباب و أخرى بعدمه قلا إشكال في التسامح؛ لأنّ 
الخبر الضعيف ليس حجّة فى عدم الاستحباب» فوجوده كعدمه». ثم قال: دو منه يعلم أنّه لوكان الدال على 
عدم الاستحياب أخصّ مطلقاً من الدال على الاستحباب. فلا يحمل هنا المطلق على المقيّد, و لا العام 
على الخاصٌ؛ لأنَ دلالة الخبر الضعيف على عدم الاستحباب مطلقاً أو فى بعض الأفراد كالعدم». رسائل 
فتهي ص157. 

3 راجع في المسألة: الرعاية في علم الدرلية: ص 44؛ عوائد الأياب, ص ١‏ 4/؛ مفائيح الأصرل. صن 780 


التسامح في أدلّة السئن 11 
و نقل الخبر المعلوم كذبه مضمونه كذب. و برواية ممٌاقد يشكل فيه من باب لازم 
الإخبار بشيء من الظهور فى اعتقاد النواب و نحوه و الإغراء؛ و فيه مالا يخفى؛ فإِن 
النقل بماهو نقل لا يكشف عن ذلك إلا في مقام الاستناد و الإشهاد و نحوهء و الاغراء 
لم يقم دليل على حرمته. فقولك: «قال فلان كذا؛ و أنت ترى مخالفة ما أخبر به للواقع لا 
يكون كذبأ و لا حراماً إلا أن يظهر اعتقاد الصحّة, فهو يكون إخخباراً حينئلٍ بالواقع. 
و يتحقّق الكذبء فلاحظ.' 

التاسع: قد اشتهر بين الأصحاب حمل الخبر الضعيف الدالٌ على الوجوب على 
الاستحباب, و الدال على الحرمة على الكراهة, و لعل اعتمادهم في ذلك إلى أخصبار 
التسامح. فيكون الخبر بدلالته على الثواب في الججملة إِما على الفعل أو الشرك - 
موضوع تلك الأخبار. فيثبت استحباب ما بلغ فيه الثواب شرعأء و لمّاكان استحباب 
الترك مطلوباً؛ و ثبوت رجحان فيه ملازماً لمرجوحيّة الفعل؛ ولكن من الأمور 
المرجوحة في نفسهاء يثبت الكراهة فيما دل على الحرمة بعد التسامح بواسطة 
الملازمة بين استحباب ذلك الترك و كراهة الفعل. 

العاشر: قد يتمسّك بعض المتأخرين بأخبار التسامح في صورة دلالة الخبر على 
الحكم. و فساده واضح؛ لعدم بلوغ الثواب و الخيرء و إنّماهو محتمل بمعنى أنه 
يحتمل كون البالغ ثواباً وغير ثواب. و لم يظهر من تلك الروايات حسن الإتيان بذلك 
المحتملء و أما الثابت مع الصراحة في الثوابيّة. و احتمال كون البالغ مطابقاً للواقع 
و عدمه. ولا يتعدّاهء و لعل ذلك واضح إن شاء الله. 

الحادي عشر: لو دل الخبر الضعيف سنداً على أفضليّة أحد المستحبّين المعلوم 
استحبابهماء فهل يصع إثبات الأفضليّة استناداً إلى تلك الأخخبار؟ 


١‏ في حاشية النسخة: وقد يتمسك مع قطع النظر عمًا ذكرناء بعموماث الإبكاء و الرثاء و ذكر الفضائل 
و أشباء ذلك. بأنْ مقتضى إطلاق استحباب ذلك جواز التقل في المشكوك. و فيه أن مورد ذلك الأمر 
المعلوم جوازها فإنّه القابل للاستحباب و نحوه؛ بخلاف محتمل الحرمة و نحوه. فلاحظه. 
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الظاهر ذلك؛ فإنَّ ذلك المستحبٌ بالنسبة إلى زيادة الثنواب الموجبة لأفضليّته مما 
بلغ فيه الثواب و خمير بلغ فيكون للعامل ذلكء و لعل ذلك لا يخفى.' 

الثاني عشر: لو كان مضمون الخبر الصريح في الدلالة الإخبارٌ عن شيء يكون 
متعلّق بعض المستحبّات, مثل تحديد مسجد الكوفة _مثلاً ‏ بالنسبة إلى فضل الصلاة 
فيه و الكون فيه و الكنس له و نحو ذلك. فهل يصمٌ التمسّك بأخبار التسامح بواسطة 
كون الخبر المزبور دالا على فضل الصلاة في هذا الحدّ بالالتزام لما ثبت من الفضل 
للصلاة في ماهو جامع الكوفة واقعاً؟ 

الظاهر ذلك؛ لما عرفت من شمول الأخبار للبلوغ الالتزامي؛ و هذا منه إلا أن يمنع 
الملازمة بديهيَ كون الفضل بما هو الحين مسجداً في زمان صدور الرواية في الفضل. 
لا فيما بناه آدم و نوح, و هو لا يخلو عمًا فيه كما لا يخفى. 

ويعرف وضوح ذلك عمًا سبق في فتوى الفقيه و نحوهاء فلاحظ. 

الثالث عشر: إذا تردّد المستحب المعلوم استحبابه بين الأمرين. و عيّنه الخبر 
الضعيف _سواء كانا متباينين مثل تردّد المسح بالأصابع الثلاثة بين ماكان بطولها و بين 
ماكان بعرضها أو دار الأمر بين الإطلاق و القيد. فيكونان الارتباطيّين مثل تردّد النقل 
بين خصوص مااشتمل على الاستقبال و الأعمَ منه. و انّحاد الجنس في الزيادة و عدمه. 

و تنقيح البحث في ذلك أنه إذا ثبت الاستحباب بدليل شرعى معتبر. ثم تردد الأمر 
في تعلّقه بين المتباينين أو الارتباطيّينء فلا إشكال في الأخير في ثبوت استحباب 
القدر المتيّن في الثاني و عدم خفاء فيه. و أمًا في غيره و المتباينين فلا إشكال في خفاء 
المكلّف به. و الشبهة في تعلّق الحكم. فهل بيصم الإتيان بغير القدر الجامع في 
.١‏ و جوّزه أيضا المحقّق الأعظم الشبخ الأنصاري + ثمّ قال: دأما على قاعدة الاححتياط فواضح! لأنْ طلب 

المزيّة المحتملة في أحدهما محبوب عقلاً. و أمَا على الأخبار؛ فلأنٌ مرجع أفضليّة أحدهما إلى استحباب 


تفديم الفاضل على المفضول في الاخختيار عند التعارض. فيشمله الأخبار مضافاً إلى عموم ما تقدّم عن 
الذكرى من أن أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم». رسائل فتهي ص 177. 


التسامح في أدلّة السنن 31> 
الارتباطيّين و أحد المتباينين احتياطاً؟ 

الظاهر ذلك. و إن لم يكن هذا العمل احتياطاً تاماً يوجب القطع بإحراز الواقع؛ فإنٌ 
ما يقضي بجنسه يحكم بجنس ما يوجب الامتثال الإجمالى أيضاً و إن لم يكن بمرتبة 
التامّ. فهو أيضاً إطاعة حكميّة يكون فاعله أقرب ممُن ترك التعرّض لامتثال الأمر 
الواقعي على وجه الكليّة. 

هذا مع قطع النظر عن أخبار التسامح, و أمّا مع ملاحظتها فلا إشكال أنَّ ورود الخبر 
الضعيف باستحباب غير القدر الجامع بلوغ الئواب فيه. فيجري فيه ذلك. و إن كان قد 
يكون لسان الدليل انحصار المستحبٌ في المقيّد فإنّ ذلك لا يوجب القطم بعد 
استحباب غيره ليعلم كذب الخبر الضعيف. 

و قد عرفت فيما سبق في فتوى الفقيه و نحوه صدق البلوغ مع بقاء احتمال 
الواقعيّة, و ما في المتباينين فلا إشكال في صورة قيام الخبر الضعيف على تعيين أحد 
الأمرين في صدق البلوغ بالنسبة إلى استحباب ذلك العمل و ثبوت فضل له. و أمًا لو 
قام فيهماء فربّما يقال؛ إِنْ القطع بانّحاد المستحبّ يوجب ترك التمسّك بأخبار التسامح 
في كلّ منها؛ للزوم الترجيح من غير مرجّح؛ ولكنٌ الح جواز التمسّك فيهما أيضاً؛ 
لصدق بلوغ الثواب في كل منهماء و لا قطع بانحصار الفضل في أحدهما خاصّة. 
و إمكان ثبوته لهماء ولكن لا يخفى أن جواز التمسّك بها إِنّما هو بالنسبة إلى ثبوت 
استحباب كل واحد من العلمين؛ دون تشخيص الماهيّتين» بحيث لو تعلّق الوجوب 
بماهو مستحبٌ واقعأء فلا حصل الامتثال بأيّهما. 

و كذا في صورة اتحاد الخبر المعيّن. والوجه في ذلك أن النابت هو ثبوت 
الاستحباب و آثار المستحبّ؛ و ليس حصول الواجب و ماهيّته بذلك العمل من آثار 
استحبابه. و إِنْما هو بملاحظة أمر آخر يعقل مخالفة تعلّقه لذلك. و هذا هو الوجه في 
أنّ الأصحاب مع ذهابهم إلى التسامح في السئن لم يكتفوا بالضعيف في ثبوت 
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الماهيّات في واقعها. بحيث يكون الآتي بمتعلق الخبر الفسعيف موجداً للماهيّات 
الشرعيّة: و يدّعون أنّها ماهيّات مجهولة لابدٌ من معلوميّتها من قبل الشارع و لم يعلم.' 

و هذا هو مقدار العمل بأخبار التسامح من أوّل الفروع إلى هناء فلا يثبت بالضعيف 
من الخبر بحيث لو تعلّق حكم آخر بتلك الماهيّة من غير تشخيص خصوص مفاد 
الخبر الضعيف لطلب الأفعال أصل الماهيّات بإيجادها؛ لانحصار ما ثبت في ترتيب 
آثار استحباب ذلك الشىء؛ و عدم ظهور فساد الأخذ بها مطلقاً فلاحظ ذلك للفرق 


بين الموارد في أحكامها. 


.177 أنظر: رسائل فقهبةللشيخ الأنصاري, ص‎ .١ 


فهرس الموضوعات 


221 


المؤلف و تقسييم مؤلفاته... ولتم نوكيو يوا ووه فيه وومووموم مي مممم هه ولت 
فهرسة مؤلفاته الققهية والأصولية ب سيب 


النسخ السفتهد ه 0 سد ا 1 


المقصد الأوّل: لابدٌ للمستدلٌ من ملاحظة أمور متخصسة........... ... 
المقصد الثاني : لابدٌ في ترتّب ثمرة الاستدلال من أمور خمسة ....... 


المقصد الثالث : أن المسائل على خخمسة أقسام ...ب .. ... 


المقصد الرابع : أنّ الدلائل على خخمسة أقصام................. 


114 تراث الشيعة الفقهى والأأصولي /ج ١‏ 


الثالث: المرجح بحسب الدلالة 8 ااا ا 001 
الرابع : المربجح المدلولي 10صغ2 


'. نخبة المقول فى علم الأصول 
دس 4 


المؤئف 
تخية العقول الى علم الأصولة. تس سب لكاب ست 
الثنبيه الأؤل: معظم مياحث الأصول دلالات الألقا...... ...... .... 


التنبيه الثاني : في وقوع اختلاف عظيم في هذا العلم ....ب._......... 


التنبيه الثالث: المباحث التي لا تليق بالتعرّض في علم الأصول............ 


الباب الْأَوّل: في الأوامر والتولظي سس سس سي ..» 


. 
2 . 0 
لخلف وله دة موف ووه وز هنو هين موه وة موه مره الس روه ري هده هوه رده زوه دصت ره ريه ره وار ووه روس مره رب ناسو 
- وي و 


نخبة : صيغة «أفعل» حقيقة في الأيجاب ...ب 


محاكمة لمن له إدراك بين أهل الاختصاص والاشتراك................ 


ننحبة: الأمر حقيقة في القور.............. 
محاكمة لمن في قلبه السلامة بين الشيخ والعلامة....-..ب...... 
نخبة : الأمر حقيقة في الهرّة.. ...ب..... 


56 


فهرس الموضوعات 31 


محاكمة لذوى مرَة بين أهل الاشتراك والمرُشسسب مي سسب سي .تت *لم 

نخبة : الأمر بالشىيء يتتلوة لآم مالا عه ال ا او 1 
نخبة: تقييد الأمر والنهي بالشرط يحصّل لهما مقهوفاً مخالها........ سب .ست 8 
الباب الثاني : قي أخوال الأوامر والتواهي ---- سس سس سس سه ب مسمس م كم 
نححبة : الصيغ الثأيت عمو مها عقائُق اوه ب سس سس ا سه م ع0 488 
محاكمة لذى فهم جيّد بين الشيخ والسيّد لمعك و سا8 


ا تو 3 


لي تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


الباب الرابع : في الإجماع نت ييا ا مو ا 00 


الباب الخامس : في دليل العقل. و هو الاستصحاب والتمثيل سس سنس متت ...لاع 


محاكمة 7 لي الألباب بين القول و عمل اللأصحاب .سب مس .84 
خاتمة : في الاجتهاد والتقليل.......... ةزة ز زذز ز ز ذ 115 1 0 
نخبة: في الحكم والفتوى. 100 0011118 0 0000000 


*. الفتوى 


المقصد الأوّل: في المفتى و ما يتعلّق به من الأحكام 


فهرس الموضوعات 


ا ل ا م الل لل لل ا ل 00 


البحث الأوّل: فيما يشترط في صحّة القتوى و سيب........ 


النالث: الاإسللام... 112110 
القواضيى : السافة د ا 


الثامن : ظهارة الهو لل ب سس .ل ا 2120111111000 


الحادي عشر: أن لا يكون مفثٍ آخير أعلم مته........... 


الثاني عشر: أن لا يكون مقت أشغر أورع هله سب 


الثالث عشر: أن لا يكون قوله و فتواه مقطوعاً بالفساد 522 


الرابع عبشر: أن لا يكون فتواء بالاضافة إلى المقلّد مقطوعاً بكونها منه 


الخامس عشر : أن يكون ما افتى به من الأمور التكليقية ...........ب...... 
السادس عشر: أن يكون المستفتي والمقَلّد عامياً 11017 
البحث الثاني : فيما يتعلّق بالمفتي من الآداب» ر نذكره في ضمن مسائل :... 


الأولى : أن لا يفتي في خال تغيّر أخواله يس يب...... 
الثانية : أن يبيّن بالجواب بيائاً يزيل الاأشكال....ب.......... 
الثالثة : أن تكون عبارته واضحة يعرقها العافّه.......... 


الرابعة: إذا كان فى المسألة تفصيل» لا يطلق الجواب.. .نبب ..ب.... 


مص هاه دور ولهيقه فمووم ءاه داه دل مدر هله هله ورد كه وله تمس ار هته م فس ف ة ميس فر هوه ر ل لا مق هر سقرم 


وتجفووو فوووة مومويسوفررهري هوم ءز لق 


111 تراث الششيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


الخامسة : أن يرئّبٍ الجواب على ثركيب السوأأل سب سس 151 
السادسة: أن لآ يكون التل ال خط العف د 1 
السابعة: لا يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعه 0 00د 
الثامنة : إذا كان المستفتى بعيل القهم؛ فليرقق يبب تسيب م نسي مسب ...13837 
العاشرة: إذا وجد فيها كلمة مشتبهة؛ يسأل المستفتي عتهاب سس سس ...1137 
الحادية عشرة: يستحب أن يقرأها على عاشريةه. ا سد سس سس 13 
الثانية عشرة: أن يكتب الجواب يخ واضح و يصطبب. .سسب سس سس ...131 
الثالئة عشرة: إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه و تأمّله ابيب ب يبب 
الرايعة عشرة: أن يكتب في الناحية اليسرى من الرقعةب.. يسيب سس ...”1717 
الخامسة عشرة: يستحبٌ أن يستعيذ بالله عل إرادة الأقتام ...ب ب ...138 
السادسة عشرة: أن يكتب فى أوّل قتواه؛ (الحمد اله1 وم سس ست ........- 1114 
الثامنة عشرة : الاحتياط في كتابة الجواب» فلا يبادر يقوله: قهذا حبلال الدم»................. ١714‏ 
الحادية والعشرون: الاقتصار على المشافهة فى الجواب فى بعض الموارة..................77١‏ 
الثانية والعشرون: يجوز للمصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ و تشديل .............. 113 
الثالئة والعشرون: إذا لم يفهم المفتى السؤال؛ يكتب: يزاد في الشرح لنجيب»........... /161 
الرابعة والعشرون: لا بأس أن يلكر المفتي في فتواه حجّة مختصرة. ......................../151 
البحث الثالث: فيما يتعلق به من الأحكام, و تذكرها فى ضمن مسالل ...157 


العشر وله سسمت....... 
الحادية والعمشرون.. 
الثانية والعشرون..... 
الثالثة والعشرون يي ةي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20202 2 2 2 212 12 1 0 0 1 1 1 1 0 


الرايعة والعشرون.... 
الخامسة والعشرون 
السادسة والعشرون 


السابعة والعشرون.. 


ا لل 0 


لي يا الل الل 


وهوس رمن و93 وه روه روم وس رو رو هرو هوه ووو م وهوس رو رو هيه وريه روس رو ترز هده وه رو تسوه ررم ريت وه روت لوعو وو مور و وو ووو واو ووو 


وومجمهره رمه رمه ريه ريهوم سرة توسررة و تسجوة رود ووسته مرو م روسو موسيود روسو رن وو نوصت جووجوه ترون وق روتوم اودرو وز وو وو ووم فق كوو وا سوسم مو 


الب 2 0 0 


وقوه ووه سو مويه رو ويه فوم رص رس ره دوه ووه رووروه ومدروه وروت رصوومه وه اوه ده نوس موت رو ووهون ووو وم دوا وو زر ووو وود و؟ 0زم وا مقو و وم رو لوور وام ارق 


0 
0 
نا كوو علد ود نك د دك ود ده مشا 02 
98 
وفع ووه ومو عرق وم وود رفور ووو وق ووم وو ومومملة 
- 5 09 
تالف 0 1 
: 2 هق 4# مير 08 
مة اسه مط 
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الأمر الأوّل: أن لا يكون قاطعاً بالحكم. سيب ..... 


وسومسوة اوبدو عوج وو هم ور سوم هيه ها فم مره برس وه ممه مه ممه موه ل م لوس رصان 


- 00 
0 


الأمر الثاني : أن لا يكون مجتهداً قادراً على تحصيل الكم .م بب.. 


الأمر الثالث : أن لا يكون متجرّياً فى الحكم الذي يريد الاستفتاء ................. 


الأمر الخامس : أن يكون الحكم المستفتى عنه من الأححكام الشرعية الفرعية......... 


الأمر السادس: أن يكون عالماً بكون المفتي جامعاً للشرائط ..... 
الأمر السابع: أن يكون معتقدا بن ما أفتى به المفتي ححكج الله..... 
البحث الثاني : فيما يتعلّق يه من الاب مبب...ب........-. 
البحث الثالث : فيما يتعلّق يه من الأحكام............. 


ومع وو وه ومس مس سور سر وهر وومورة ررم ره زرو ثفم رقم 


لع وو عر نممو مر مين 


فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى : هل يجوز التقليد لمن هو جامع شرائط الاستفتاه............. 
أدلّة جواز التعُليات....... . ..... . 
الأل: الاجماع المحضل القولى سنب ب..... 

الثاني : في عدمه اختلال معاش الناس و معادهم............ 

الثالث : في عدمة لزم الفول بسقوط التكليف عن العاصي....... ...... ... 

الرابع : قوله سبحاته : «قيشر عياد الْذْين..) ...ب..... 
الخامس :؛ قوله سبحانه : (و ما كان المؤمئون ليثقروا كأقه) ......ب.... 
السادس : قوله سبحانه : (أ فمن يهدى إلى الحقٌ ...4 ...ب..... 

السابع : قوله سبحانه: وهل يستوى الّذين يعلمون و ..).. ..... .... 

الثامن : الأخبار الكثيرة الدالة على أَنّ شفاء العو السؤال.................. 

التاسع : الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز الاقتاء بالعلم...... .......... 

العاشر: الأخبار الدالّة على وجرب إظهار العلم على العالم .....بب....... . 

الحادي عشر: الأخبار الكثيرة الدالّة على المدّعى بالنصٌ أو الظهور.. ......... 

المسألة الثانية : هل يلزم تجديد الاستفتاء إذا حدثت الواقعة مرّةٌ أخرى ..ب....... 
المسألة النالثة: وظيفة المستفتي في صورة تعدّد المفتي و.......... 
المسألة الرابعة : هل يجب على المقلّد تعيين شخص من يقل .. .. ... .. ... 
المسألة الخامسة: هل يجوز تقليد أكثر من واحد ممن يصمح تقلياءة....ب....... 
المسألة السادسة: هل يصمّ الرجوع عن المفتى و فتواه بعد العمل........... .. .... 
المسألة السابعة: هل يصمّ الرجوع عن المفتى و فتواه بعد العمل فى وقت آخر... 0 
المسألة الثامئة : هل يصمح العدول إلى قتوى الآخر الأعلى منه في الورع سس سب.... 
المسألة الناسعة: هل يصِمٌ العدول إلى فتوى الأخير المساوى له في العلم 20101 
المسألة العاشرة: هل يختصٌّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كأن..بتب..بب... .. 
المسألة الحادية عشرة: هل يختصٌّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كان ب ب ... 
المسألة الثانية عشر: هل يصمح الرجوع عن المفتى و فتواه قبل العمل ....-. .......... 
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المسألة الثالثة عشر: تو ثبت شرعاً كون المفتى جامعاً للشرائط: صم تقليده.......... 
المسألة الرابعة عشر: لو بن من قلّده المقلّدء فهل يصمح له البقاء 2ك 
المسألة الخامسة عشر: لو خرج من عمل بفتواه عن الإسلام؛ فهل يصم له البقاء... 
المسألة السادسة عشر: لو انحط المفتى عن درجة الاجتهاد, فهل بصم البقاء عليه..... 


١ /ج‎ 


اريف 


مذكا 


ل 


المسألة السابعة عشر: لو مات المفتي فهل يصمٌ لمن قلّد و عمل بفتواه البقاء عليه........ ١5.٠‏ 


أدلّة القائلين بعدم صكّة البقاء.. ...»سسسب 9 2سش*ش*ظ3 
المسألة الثامنة عشرة: إذا تعذر المجتهد الجامع للشرائط» فهل يصح تقليد غيره......... 
المسألة الناسعة عشر: إذا تعسّر المجتهد الجامع للشرائط» فهل يلحق بما لو تعذّر 0 


المسألة العشرون: إذا تعذر المجتهد و قلنا بعدم جواز تقليد غيرهء فهل عليه تكليف .... 


؟. مقدمة الواجب 
( جوم 


تلاميذل» ومن أخيذ عئهة الاجازة ا ا ا ا ا ا 


مقدّمة الواجب و مخطوطاتها ................. 00 


الأقوال الأربعة في المسآلب سس سس سس سس سه ا 
دل أصحاب القول الأول ...ب...بب... ب ءة ة ةزذز ذز ذز+ذز ز ذ ذ 5ذ3395 5 5153515 01752#75غ 


فهرس الموضوعات 


أدلّة أصحاب القرل الشالثه......... ... 
أدلة أصواب القول الرأيع تس سي سس تت سيتت.. 


0. نزهة الأسماع فى حكم الإجماع 
لاه ) 


حول تنزهة الأسماع... ............- 

تزهة الأسماع في حكم الإجماع يتس تنييت... 
الفصل الأوّل: في معنى الإجماع عند الْأصِولين سيب يتبب..... 
الفصل الثاني : قفي معنى الإجماع عند انين د تسبب.... 


الفصل الثالث: في بيان ما هو ححجّة من الإجماع؛ والكلام في تحفّقه وعدمه.... 


القسم الأَوّل: ما أفاد اليقين بدخول المعصوم سس س.س..... 


القسم الثاني : ما أفاد دون العلم واليقين يدخول المعصوم.بب...ب.... 


الفصل الرابع: فى ذكر بعض الأحاديث الذالّة على ما قلثا تيبب 

الفصل الخامس : في المعاني التي تستعمل فيها لفظ الإجماع ..ب....... .... .. 
الفصل السادس : في وجه تعارض دعوى الإجماع كثيراً -ب001111 
الفصل السابع : في وجه حصول الخلاف مع دعوى الإجماع في كثير من المسائل .....بب.... . 
الفصل الثامن : في كيفية العمل بالإجماع مع تعارض دعوأة سس.بب..... 


وجوه ترجيح أحد الخيرين المختلفين على الأطر ا تتتب....ب.. 


ذا 


امامو هوهو همه مهم ممه ماس وف ووه 0و ون وو فق ونور وو ووه وهم تت م ووس وو تون فهرو موه مو وهم ويه وه وميه امهمف 8 إن 


د تراث الشيعة الفقهي والأصولى /ج ١‏ 


الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامة 520000 واي مام ع بل عو ب ا 
الثالث: كون راوي أححد الحديئين أعدل 1111 5500 ا 


الرايع : كون راوي أحدهما فقيهاً أو أققه من راوي الأغر سس يستت........- 54 


الخخامس : كون أحدهما صادقاً في الحديث أو أصدقء 7 8 0 
السادس : كون أحدهما ورعاً أق أورع سس سي سي مي م سم س8 
التاسع : موافقة الحديث للقرآن..... ا ري لأف 
الحادي عشر : كثرة رواأة أصل الحليينٌ. سه سس مس 8 
الثاني عشر: كون أحد الحديثين متأخُرا...... ام ا لا 
ذكر يعض أحاديث الدالّة على المرجحات المذكورة ب ا 81 
الفصل التاسع : فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع ا 
الأوّل: كون الاجماع على ححكم من ضروريَّات الذي بستنت ...١ع‏ 
الثاني : كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهب نب من تت ...18 
الثالث : كون الإجماع في زمن ظهور الإمامظة مع موافقته مشافهة........ اك 
الرابع: حصول التواتر بفول المعصوم بوجود حديث متواتر 525*025 ا 11 


الخامس : حتصول خير محفوف بالقرائن الذالَّة على العلم يقولة 4١8...‏ 


إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصمّ عن ثمانية عشر من رواة الحديث. .......................4؟51 
الفصل الحادي عشر: في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به لم 1 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني عشر: في ذكر القرائن المقترئة بأحد الإجماعين و بالأحاديث المجمع عليها..... 


القرائن الدالة على صحّة أحاديث كتب الأربعة................... 
خاتمة : هي فذلكة الحساب و نتيجة مقدّمات الأبوابه...ب........ 


في عو جوع في جميع الأحكام إلى كلام أهل أألفاشيسهية 098 يب يتيب نم ميت 


و لنذكر ممًا يدلّ على ذلك وجوهاًاثلي عشر .سه تسسسيتب.... 
فصل : الأحاديث الدالة على ما ذكرنا فى هذا المقام .ب .... 


فصل : في وجوب الرجوع إلى كلام أهل العصمة في الأصول والفروع تس سسسيتب..... 


فى الأحاديث الدالّة على هذا المعنى ..ب.بت...ب.... 
فصل : الأحاديث الدالّة على وجوب الرجوع إليهم فاه في الأصوألب.بب. ........ 


ع ححححية الشهرة 


00220 


تلامذته والرووق فنه.ب_ ...سيمت 


المؤلف والشيخ أسدالله التستري سس ستتب....... 


511 


ف 


تراث الشيعة الققهي والأصولي /ج ١‏ 


المؤلف والمولى محمّدتقي البرغاني الشهيد الثالث.. 1 000 
المؤلف و تلميذه حجة الإسلام ا شغفة ماحم مص مطح مادو ابو اما سوام لاط لالد ا ل ل 0 6 8 
المؤلّف و كاشف الغطاء اس ال ب اسه اسه بي 


لمع اختر رخال 31 


استدلال الشهيا على عتجية اص 6س سس سا سا ع ع 6# 
جواب صاحب المعالم عن الشهيد ا 1 1 1 00001 
الجواب عن دليل الانسداد 0 1[ 1 17ظ1 0 00000 


يا 


وجه آخخر للمؤلف على إثبات الملازمة و كلية الكبرى.. لباسايس ااي مس اس لماه 
إثبات الملازمة بوجه أخمر - متاع ان سواه وتاك عن جا عد و وس وو ا اد 


طريق آخر للمؤلف لإثيات حجّية الشهرة..... 1 201101111 818 


فهرس الموضوعات 


كلام الوحيد البهيهاني في إثبات كلّية الكيرى سسب 


. التسامح فى أدلة السئن 
(#ومكلم 


نبذة في ترجمة المؤلف و ب يه و و ا ل و دامتعا 
في ذكر مشايخه و من أخط عنهم الإجازة تحن سح سي سب سوسس 


5 


ف تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


التسامح في أدلة السنن لماي يي ب ب ب اماما نط ند قاة 


